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 تقديم 

و عصر التكنولوجيا بامتياز؛ إذ  لا      ن  شك أنَّ العصر الرا

ل باتت  وإن . لا يتجزأ من حياتنا وعلاقاتنا اليومية ا جزءً ش

تلف  يعاب وتنظيم القواعد القانونية  انت مسألة اس

ا  وضاع والمراكز ال نتجت عن التكنولوجيا  صور

انيكية لم ت الكث من  ؛التقليدية لية والمي ارات  الابت

الات، إلا أنَّ  ديثةلتكنولوجيا اش  تكنولوجيا المعلومات( ا

تصال ة اوالتكنولوجي و يو ت ) ا ز القواعد أثب

ة ع ا نالقانونية السار ا وتنظيم يعا ، نظرا لما أفرزته  من اس

التجارة  ياة؛  علاقات ومراكز جديدة  مختلف منا ا

صول ع المعارف تصال وا والمعلومات  والزواج وسبل 

ر أساليب العمرا  ، بلاء والدواء والعلاجذن وإنتاج الغوتطو

بت إ عد ذ ي القدرات من ذلك؛ بإيجاد  أ آلات ذكية تحا

ة من حي شر نية ال تاج وردود الفعالذ ست ل ث التعلم و

مج ف   . اع أوضاع لم ت

ا   ة وجدت الدول نفس المستجدات  ذه مواج

، أمام حتم ا التطور التكنولو ديدة ال فرض ر ا ية تطو

عض  و ما أدى إ  حدوث  ا، و ا القانونية لتواك منظوم

يجابية ع القانون  ات  كتطوره وانفتاحه ع  ؛التغي

خرى   ؛مثل البيولوجيا ،مختلف التخصصات العلمية 

ياء ؛الكيمياء ينات، واندماج فروعه مع  ؛الف حياء وا

ا باح سمح ل ل  ش ا  ا البعض وتمازج ثار عض تواء 

شابكة للتكنولوجيا، ال يصعب ع فرع  المتداخلة والم

ي خرى  واحد قانو ا بمعزل عن الفروع  ا وتنظيم م ، ف

شمل مجالات ة جديدة؛  وتوسع اختصاصه ل الملكية الفكر

ونية لك ونية، والتجارة  لك رائم  ندسة  وا وال

، وتكنولوجي صطنا اء  حياءالوراثية، والذ   . ا 

يجابية ال طرأت ع ذرغم ، لكن ات  ه التغي

شاطات ضبط و القانون  محاولاته  ثقت عن التطور تنظيم ال او  التكنولو ال ان ختلاف آثار ، إلا أن  

زة إ" شري م ية لالعقل ال

فمن أجنحة تدرجت  العطاء؛ 

حالما بالتحليق  أرضا أسقطت 

شبكة ألغت قانون  السماء إ

غرافية ليصبح العالم  ،المسافة ا

إيديولوجياته  الشاسع باختلاف

وثقافاته كقائمة طعام متنوعة 

ل م انتاحة   ص  زمان وم ل

اتفه، ومن  يحمل ه أو  حاسو

رج عندما تلامس  شعر با ب  طب

غ ضه  يص  يةأذنه جسد مر

مرضه إ آلات ذكية تقوم بأعقد 

راحية ، ومن معتقدات العمليات ا

شري  سد ال يقية تقدس ا ميتاف

إ علوم قادرة ع التحكم  

ائن ميع ال ي  زون الورا ات ا

ية ذا الوصف ....  ا و 

تصر  ذا العطاء دود ا

نجد " التكنولوجيا"الفكري المس 

ميلة  التفاصيل المشرقة وا

شعة والضارة، وال تحتاج   وال

ا إ حارس أك  ا وضبط تنظيم

؛ إنه  ردعا وضمانا من الضم

و قادر فعلا ع  ل  القانون، ف

مة ا م ذه الم  ن قبلال لم يألف

ي حفيظة.د. "؟   أيت تفا

 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ن  ا طبيعة ب ن  اطب ا وثقة ا ان ن لازال مصدر قلق وخوف من أن تفقد المنظومة القانونية م ال  ا

ا التكنولوجيا ا ولا تزال تفرز ات والتحولات ال أفرز ل المتغ م من  ا ع حماي ه ذتتج . قدر

ر أساسية ة  ،ختلافات  ثلاثة مظا بؤو سرعة تطور التكنولوجيا وصعو ب،  الت ا ع المدى القر بآثار

ا  و  ر اجو   . المادي، وعالمي

تج عنه سرعة خلق مراكز وعلاقات جديدة تحتاج لتنظيم تتم التكنولوجيا بالتطور ا  ع الذي ي لسر

ي، ب قانو ا ع المدى القر ل نتائج ا تختلف عن القانون الذي يحتاج إ وقت لسنه وج و ما يجعل ، و

، و  ون عرضة للإلغاء والتعديل  زمن قص ذا وضمان فعاليته وقدرته ع الثبوت ح لا ي ل ل س ا لا ي

ق ختلاف، إلا بإيجاد   غي حركية القانون البطيئة عن طر ا   منفتحة نيةو انقمنظومة ليات ال من شأ

يعاب التقدم التكنولو و و  للتطور  وقابلةع المبادئ العامة الثابتة  ةحافظوم ل نجاعةآاس مما  ،ثاره ب

ع ايجن   . التعرض للإلغاء أو التعديل السر

ا أخلقة يتم لم إذا ،ياكما أن التكنولوج سنة تطبيقا ا وأ تتجه صوب تجاوز قد  استخداما

ى  ات ومراكز بحوث ك ا من طرف شر ار ا المادي البحت  واحت ر ب جو س خلاقيات والمقدسات، 

ح، وقادرة بما تملك من  ا تحقيق الر ضغط ع صياغة قاعدة قانونية عالمية تتعامل مع العلاقات و قوةدف

نما القانون وجد وال ق وتحقيق مردود اقتصادي، ب سو أدوات وتقنيات ومعادلات قابلة للصنع وال ائنات 

سان و ستقرار،  سلوكه لما يحافظذيب من أجل حماية  من و فاظ ع السكينة و و ما يجعل ا و

ا يتطلب تحقيقه  ي للقاعدة القانونية مطلبا م سا انب  ي للتكنولوجيا يرا  وضع إطارع ا قانو

ة العامة و  سانيةالمص ة ضمن قواعد  الكرامة  شر ع تطور العلوم ع المن الذي يخدم ال و

ا الماديات سمو عل   . وضوابط أخلاقية وروحية لا يمكن أن 

ت- االتكنولوجيتتم  اص ما نإضافة إ ا دود ف تتجاو  بالشمولية والعالمية، -السابق ذكر ز ا

نتقليمية للدول،  ن يح  ث  حيث ت خبار، و تلفة، وتداول المعلومات و بداعات ا شر المصنفات و

، مختلف   دود المسموح نتاجات الفنية من مسلسلات وأفلام ع نطاق عال ام للضوابط وا حت دون 

ل دولة، مما قلص من سيادة الدول  السيطر  ساب قواعد ا  نظام  ا،  ة ع التكنولوجيا وآثار

نظمة القانونية وعولمة ، قانون الدوال ن  و ما نتج عنه تقارب ب وم النظام رغم  يالقانوالنص و ية مف س

داب  العامةختلاف الثقافات والمعتقدات و العام واختلافه من دولة لأخرى تبعا لا    . حدود 

ن والبمن أجل  اديمي م مساحة لتقديم تفاعل  اصلة  العالم، ومنح ن مع التطورات ا احث

ة،  شر فضل لل س  خط متناغم مع القانون، وتقدم  م  جعل التكنولوجيا  سا احات وحلول  اق

ستجيب للتحولات الناتجة عن التكنولوجيا دون أن تفقد ن مرنة  عد اطبيع وسن قوان ي ودور او  اسا

مكحارس أم م وسكين م وأما م وأم فراد وحقوق ات  ر ما الدو  ذا الكتابجاء  ؛ن وموثوق  ا
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لية بمبادرة من ، . امعة أدرار مخ القانون والتنمية ا م  إثراء البحث العل سا والذي نأمل أن  

ات عن  عض المقار جد فيه القارئ   ن علاقةالو   . القانون والتكنولوجيا ب

  

ي حفيظة   الدكتورة أيت تفا

قوق والعلوم السياسية   لية ا

ي وزو   . جامعة مولود معمري، ت

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

تصالات   حتمية التحول الرقو   تكنولوجيا المعلومات و

Information and communication technology and the imperative 
of digital transformation  

  عبيدي محمد. د                                                                    

قوق والعلوم السياسية  زائر /غواطجامعة    /لية ا ا  

ص    م

سميته بالعصر الرق  ة إ ما يصط ع  شر مت  التكنولوجيا الرقمية  نقل ال   و ظله . أس

تحول الرق ومواكبة مستجداته بامتلاك تكنولوجيا أصبحت الدول كما الشعوب  تواجه تحدي  ال

ا  والعمل ع سد  ا والنفاذ إل ارات استخدام فتقار إ م اليات  تصالات  وتجاوز إش المعلومات و

سمح للفرد  صية  ارات  ساب م مية الرقمية واك ا  والقضاء ع  ن البلدان وداخل الفجوة الرقمية  ب

ل الوعاء بالاطلاع ع ا ش ات ال  يم والمصط ساب المفردات  والمفا ات والثقافة الرقمية واك تو

تصالات  . اللغوي لتكنولوجيا المعلومات و

Abstract 

 Digital technology has contributed to the transfer of humanity to 
what is called the digital age. Under him, countries and peoples are 
facing the challenge of digital transformation and keeping abreast of its 
developments by owning information and communication technology, 
bypassing the problems of lack of skills to use and accessing it, working 
to bridge the digital gap between and within countries, eradicating digital 
illiteracy and acquiring personal skills that allow an individual to learn 
about digital content and culture and acquire vocabulary. And the 
concepts and terminology that make up the vocabulary of information 
and communication technology.  

 مقدمة

سميته  ن انبلاج عصر جديد اصط ع  اية القرن العشر د العالم   رجع . الرق بالعصرش و

ذا العصر إ تـرابط  تكنولوجيا المعلومات أو ما  ور  رت  س الفضل  ظ اسوب ال ظ بتقنية ا

ن ــعنـ ،حوا منتصف القرن العشر
ُ
ا وال  ا بواسطة برمجيات يصمم ن المعلومات ومعا ى بحفظ وتخز

ب واس ا ا تصالات ال بدأت  حوا القرن التاسع عشر ،سان وتنفذ وال تتو  ،مع تكنولوجيا 

  . نقل المعلومات سلكيا ولا سلكيا
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تصالات وتكنولوجيا المعلومات بفض ن تكنولوجيا  ذا التـزاوج ب ، النظام لوقد أحدث    الرق

نا وتواصلنا عمال ، غيـرات عميقة  نمط حياتنا وتفك ا بارزا وعميقا  مجال عالم  وأض تأث

دمة العمومية والنقل  دارة وا وكمة و قتصاد والتجارة والسياحة والتنمية والعمل و مجال ا و

ن والتعاون والتضامن و اتكما  مجال  ،والتعليم والت ر قوق وا شر  ، ا ة الرأي والتعبيـر وال لاسيما حر

ار بت افة و ا، وال ومات بمواطن م وعلاقات ا وما م بح م وعلاقا   . وأيضا  علاقات الناس ببعض

نت إ كيمياء  ن ا كذلك ياة،القد تحولت التكنولوجيا الرقمية بفضل شبكة  فإن مجلس  ؛ولأ

سان ال ع لمنظمة حقوق  نتقد اعتبـر  مم المتحدة،تا سان الرقمية ال لا  ن حقا جديدا من حقوق 

قوق  ا من ا مية عن غ   . التقليديةتقل أ

ذا  مم والشعوب من ما يوفره  شية واستفادة  م المع ن ظروف ن الناس من تحس ومن أجل تمك

داف العصر الرق من فرص ومن  لتكنولوجيا الم صطنا  تحقيق أ اء  تصالات والذ علومات و

قتصاد المب ع المعرفة ذا القرن لعقد  ؛التنمية المستدامة  والتحول إ  مم المتحدة مع مطلع  بادرت 

ل من جنيف عام  س عام  2003مؤتمرات ع مستوى القمة حول مجتمع المعلومات ب عة 2005وتو ، ومتا

ا  الوصول تنفيذ نتائج سان  وموجه نحو التنمية"ا ورؤ ستطيع  ، تمع  معلومات  جامع  محوره 

ا ل فرد فيه استحداث المعلومات ا وتبادل ا واستخدام فراد ، والمعارف والوصول إل  بما يمكن 

ن نوعو  م المستدامة وتحس ز تنمي عز م   امل طاقا تمعات والشعوب من  تحقيق  ما   . "ية حيا

تصالات فراد لتكنولوجيا المعلومات و فراد ع   ،غيـر  أن مسايرة  ؤلاء  يُفتـرض بداية أن يكن 

س  نخراط  ما  مية الرقمية و لة  رى ن اوكمدخل لذلك فإنن . مجتمع المعلوماتاستعداد  لتجاوز مش

مية ا تمع  لأ باه أفراد  ا ن ظروف ضرورة البدء بلفت ان دف تحس س لتكنولوجيا   التحول الرق الذي 

يل لوغ مستوى من التأ مية الرقمية و م  والعمل ع محو  شة الناس وجودة حيا ؤلاء  ،مع سمح ل

ى من الثقافة الرقمية  ساب حد أد ، باك م ا م الدرا واختلاف فراد  بصرف النظر عن مستوا

م المفا حاطة بأ ذه اللغة و تصالات والتحكم   ات القاموسية لتكنولوجيا المعلومات و يم والمصط

ديدة ا لغة التكنولوجيا الرقمية  ؛ا س عملية التخاطب  ناوله . وت و ما سن ذاو  المقسم إالمقال   

ن ول  ،قسم تصالات  ا منه لإبراز خصصنا  مية تكنولوجيا المعلومات و وم وأ ،مف  لتحول الرق

صنا   ي عدداو اتمن  الثا يم والمصط   . الرقك شيوعا وتداولا  العصر  المفا

تصالات  التحول الرق   :أولا مية تكنولوجيا المعلومات و وم وأ   مف

ذا حول  التكنولوجيا الرقمية ل به موضو  ون مبالغا إن قلت أن لم أجد أفضل ما أس ، قد لا أ

ق  التعليم  العصر الرق مم المتحدة المع با ر مقرر  من  ،من ذلك الوصف البليغ الذي ورد  تقر

ا ذه العبارة من دلالات وتحديات، بل  ، سونامي رق  ،أي  التكنولوجيا الرقمية ،أ ل ما تحمله  لقد " ب

سونامي الرقأصبحت  ستجا ال ز  ا و بات القانونية  ع درجة من القوة  . "السياساتية عن مواكب



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

اص أنه ،وع الرغم من  ذلك ا " :يرى المقرر ا مي اجة إ التكنولوجيات الرقمية وأ عتـراف با لا بد من 

تصالات ،النظام الرقلقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات بفضل  . "  ،سيـر ع التوازي مع تكنولوجيا 

عد بالإم ماولم  مية كبيـرة ،ان الفصل بي ذه التكنولوجيا الرقمية أ ت  س ذلك اك ز و . و فيما ي سن

ا، وم ا  التحول  مف ا، ومزايا مي   . الرقأ

تصالات -1 وم تكنولوجيا المعلومات و لمات أساسية :مف وم كما يبدو مركب من ثلاث   ،ذا المف

    :و

قية م: تكنولوجيا -     ن لمة إغر ارة  أداء عمل ما Technoركبة من شق عنـي فن أو م   Logyو  ،و

ع الدراسة أو العلم لمة . و ارات الفنية  Technologyوعليه ف ة العلمية  أداء الم   . ع المعا

سانيةوالتكنولوجيا  تطبيق للعلوم   مة  حل المشكلات  دف المسا ست مجرد  ،س ف ل

ز  م  ،ة ومعدات فحسبأدوات وأج س شؤون حيا فراد ع ت ساعد  ار وحيل إبداعية  بل برمجيات وأف

ا نتاجية  أعمال نمائي ،والمؤسسات ع تحقيق الفعالية والمردودية و ا  داف   ةوالدول ع تحقيق أ

عباء اليف و م بأقل الت ا  وتقديم خدمات نوعية ل اجيات مواطن ستجابة      .و

ة : تكنولوجيا المعلومات -   ن ومعا شغيل وتخز  جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة  

ب  واس شمل ا اسوب) الكمبيوتر(المعلومات، و رمجيات ا اسوب اللو و ا من الوسائل  ،وا وغ

داف   . والمعدات والبـرامج ال تحقق نفس 

تصالات -   ا  الطرق و  :تكنولوجيا  ساعد  نقل المعلومات وإيصال الوسائل التكنولوجية ال 

ن مرسل  ا يتحقق التواصل والتفاعل ب تصالية ال  بموج سر ووضوح بواسطة العمليات  ولة و س

ال ش ات مختلفة  صوتية أو صوتية : ومرسل إليه أو مستقبل ووسيط ناقل ورسائل  تنطوي ع محتو

ة أو  ة أو مكتو ل رموز مشفرةبصر    . ا. . .  ش

ونات    تصالات من الم ون تكنولوجيا المعلومات و زة :التاليةوتت  برمجيات؛ Hardware أج

Software بيانات ؛  Dataعمليات ؛ Transactionsابية   ؛ تقنيات  ؛Cloud Computingحوسبة 

نت     ؛Communication Technologiesتصال      Internetان

تصالات  مجموع التقنيات ،ع ضوء ما سبق   خلص إ أن تكنولوجيا المعلومات و
َ
من  ؛يمكن أن ن

ا إما عبـر عملية  ،وسائل وأدوات ونظم معلوماتية ا وتوصيل ات ال يُراد نقل تو ة ا ال تتو معا

ي أو التنظي ما ا جمع   ، تصال ال أو ا افة البيانات والمعلومات وال يتم من خلال ن  وتخز

لية ب  واس ة والمسموعة والمرئية من خلال ا ا  الوقت المناسب  ، المكتو جاع ا واس ا وتحليل ومعا

طراف ا مع مختلف  ا  وتقاسم شر ة إ أخرى و ا من ج   . ونقل
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وم التحول الرق -2 ل نموذج أعمال المؤسسات ا و: مف ات القطاع عملية تحو ومية أو شر

ة شر سي الموارد ال يع المنتجات و دمات وتص عتمد ع التقنيات الرقمية  تقديم ا اص إ نموذج   . ا

شغيلية ا ال ن كفاء يئات والمؤسسات وتحس ــع التحول الرق بكيفية استخدام التكنولوجيا بال وأيضا  ،وُ

ا للمواطن دمات ال تقدم ن ا غية تقليص تحس ونية  لك ات  ا عبـر القنوات والشب ن والعملاء  بإتاح

لفة اصة وخفض الت  . الضغط ع المرافق العمومية والمؤسسات ا

ا   اوفيما ي  ،يحقق التحول الرق العديد من المزايا سواء للمؤسسات أو لعملا م  :أ

يئات والمؤسسات وتن - شغيلية لل ن الكفاءة ال اتحس  ؛ظيم

د والوقت - لفة وا  ؛تقليص الت

ا - صول عل سيط إجراءات ا دمات المقدمة وت ن جودة ا  ؛تحس

  ؛تقديم خدمات مبتكرة وإبداعية -

د من العملاء - ساب المز شار ع نطاق أك واك ن ات والمؤسسات و  . المساعدة ع توسع الشر

ا  وء إ اعتماد ع أك من صعيد، إلا أن  رقالتحول الرغم قيمة المزايا ال يحقق ون  هال مر

ة شر انات والوسائل المادية وال م ص  امتلاك  ،بتوفر جملة من  ب( التقنيات : تت واس البـرامج  ؛ا

لة ؛البيانات والمعلومات الموثوقة ،)والنظام الرق  ة المؤ شر إرساء  وأخيـرا العمليات المتمثلة  ؛الموارد ال

داء ر  سمح بتطو ب عدم وجود موارد . بناء تق فعال  س ان  بلوغ  التحول الرق  ون بالإم غيـر أنه لا ي

ة ذات كفاءة لة وقادرة ع قيادة برامج التحول الرق والتغييـر وكذا قلة الموارد المالية المرصودة  ،شر مؤ

اطر ا عامل التخوف من ا ضاف إل المرتبطة بأمن المعلومات عند استخدام التكنولوجيا  للعملية، و

  . الرقمية

تصالات -2 مية تكنولوجيا المعلومات و ب المسافات وجعل  :أ مت التكنولوجيا الرقمية  تقر سا

شاطات كما . أصغر وأكثـر ترابطا العالم فضاءً  ا ال غييـر الطرق ال تنظم وتدار   أدى التحول الرق إ 

واتف النقالة  . عمالو  امس من ال يل ا يمنة ا ع  التحو   الات ذات الطا ات  ا تجا م  ومن أ

ب المتصلة وتقنية  ن"وال ش صطنا " بلوك اء  مة وتحليل البيانات والتعلم  والذ والبيانات ال

شياء نت  ا والواقع المعزز وان ف ش آخر  ، حول نحو مجتمع المعلوماتو ظل الت . والواقع 

نت ن ذه الشبكة يقدر بواحد مليار  ،الدراسات  مجال استخدام  ا لمستخدمي  أن معدل النمو ا

ل  د عن   . عام 7. 2ص  نت يز ن ستغرقه مستخدم   . ساعة  اليوم 5. 6وأن متوسط الوقت الذي 

ا  م وأن إجما عدد الساعات ال يقض نت الذين يتجاوز عدد ن مليار مستخدم ع العالم  4مستخدمو 

د عن  مليار سنة  2019عام  ن قرن  10أي أك من ) مليار سنة  08. 1( ، يز  . ملاي



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

عتمد ع تكنولوجيا تلقد أصبح    العديد من الدول والمؤسسات لاسيما  البلدان المتقدمة 

تصالات  ا والمعلومات و مية  . للعمل وسيلةستخدم تمع المعلومات بالأ وقد أقر مؤتمر القمة العالمية 

جتماعية  قتصادية و مة  تحقيق التنمية  ا المسا ية  من شأ أداة  تمكي ذه التكنولوجيا   ة ل ور ا

خرى  قتصادي  والتأث ايجابيا ع القطاعات  يع والمساعدة ع خلق فرص  ، وتحفيـز النمو  العمل و

ا من  ية وغ س خدمات التعليم والرعاية ال اص وت ن  ع ب يل التواصل السر س ار و بت

دمات   . ا

كم الرشيد وإشاعة أنماط  امة من أدوات ا تصالات أداة أساسية  عد تكنولوجيا المعلومات و

لية و  سواق ا لاك والنفاذ إ  س مية  مجال . العالميةمستدامة للإنتاج و ا ع أ وتنطوي تطبيقا

ئة والزراعة وإدارة الموارد الطبيعية  ة والتعليم والتجارة والنقل والثقافة والب ومية وال دمات ا ا

وارث الطبيعية   . والوقاية من ال

ان النفاذ للمعلوماتم   يح للناس  أي م تصالات أن ت  ،والمعرفة ن شأن تكنولوجيا المعلومات و

ا ون فور اد ي ا النفاذ للمعلومات الرسمية بقدر  واف ،نفاذا ي ا  . بما ف س ذه التكنولوجيا وت ولتفعيل 

شاء نقاط نفاذ عمومية  ن إ إ خر ة  اب المص ومات وأ تمع المعلومات،ا دعت القمة العالمية 

يح للمو  مجتمعية غراض قابلة للاستدامة ت لفة معقولة إ موارد متعددة  ن النفاذ مجانا أو بت اطن

نت ن     . تصالات لاسيما 

ساح كما أن   تصالات اك جتماعية  تكنولوجيا المعلومات و قتصادية و ياة  ش مجالات ا

ا ساع نطاق استخدام ية وا ف دمية وال ة والمالية وا دار ور نوع جدي ؛والثقافية و م  ظ د من سا

و  ن   ذا القرن الواحد والعشر ب أو النفط     . البياناتصول مقابل الذ

ك شيوعا وتداولا  العصر الرق    :ثانيا ات  يم والمصط   المفا

ون من المفيد أ   ان قد ي اجة المتنامية ل مية التكنولوجيا وا ذا ،لا نقتصر ع إدراك أ فانتمائنا  ل

اراته وثقافته الرقمية وامتلاك العصر الرقمـي  ساب م طلاع ع أدواته واك ستوجب مسايرة تحولاته و

ستمولوجية ي ى، مفاتيحه  د ا  ل حد ش ات ال  ،وال  يم والمصط يعاب ومعرفة جملة من  المفا اس

سميه بالعائق الثقا المستجد أو ما يصط ع م  تجاوز ما يمكن أن  سا سميته بالأمية يمكن أن   

ذه الغاية . الرقمية ك استخداما وشيوعا   ،وتحقيقا ل ات  يم والمصط عض المفا ستعرض فيما ي 

تصالات ي  لتكنولوجيا المعلومات و ل الوعاء المفا ش   . ذا العصر الرق ال 

ات مجتمع المعلومات  -1  يم ومصط    Information societyمفا

ل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف الـ ذلك و :تمع المعلوماتمج - ستطيع  مجتمع الذي 

ا ا وتقاسم ا واستخدام وض  ،والنفاذ إل م  ال انيا امل إم تمع   بحيث يمكن للأفراد وا
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م ن نوعية حيا م المستدامة و تحس نمي ستخدم ف . ب تمع الذي  عرف أيضا بأنه ا يه المعلومات و

قتصادية والثقافية  جتماعية و ياة   . والسياسيةبكثافة لتصبح الموجه الرئ ل

ا من  :مجتمع المعرفة - ا واستخدام ا ونقل تمع الذي له قدرات ع إنتاج المعلومات ومعا و ا

و . سانيةل التنمية جأ تمع الذيو نتاج   ا ول بدلا من رأس المال والقوة عد فيه المعرفة مصدر 

ار. العاملة بت بداع و ون فيه المعرفة إحدى قوى  تمع الذي ت ع أن المعرفة أع شأنا من . أي ا ذا  و

   . المعلومات

ول من مجتمع المعلومات يل  ستعمل بكثافة تكنولوجيا المعلومات  ،فا تمع الذي  و ا

شاط تصالات  مختلف ال ةو شر ي ،ات ال يل الثا يد مجتمع مبدع من خلال عملية  ،أما ا ش دف إ  ف

ي   . التفاعل الشب

ا  ومصدرا أساسيا للدخل الوط ،فالمعرفة إذن  ثمار عتمد مجتمع المعرفة   ،أصبحت موردا اس و

نت ن تصال لاسيما  ات  لية وشب ب  واس   . تطوره ع المعلومات وا

ي -2 ات تكنولوجيا المعلومات  مفا      Information Technologyم ومصط

ب :تكنولوجيا المعلومات - واس ا  استخدام ا ا ومعا ا ونقل جاع ن البيانات واس ا لتخز ا وشب

عمال الفردية والمؤسساتية امعات والمدارس  ،غالبا  سياق  دارات وا ع و ات والمصا ا الشر بما ف

ا    .وغ

دمات الرقمية  :بوابة - سمح بتوحيد طرق الوصول إ مجموعة من ا ة رقمية  وذلك من خلال  ،واج

ل العرض وآليات الولوج تلفة وتتمثل   . توحيد ش ات أو التطبيقات ا ن الشب ط ب از كمبيوتر ير ج

خرى الواردة  تصالات  ل المعلومات أو البيانات أو  ول وتقوم البوابة بتحو سيق إ برتو ول أو ت من بروتو

سيق آخر ا البوابة. أو ت عض الوظائف ال تنفذ ما يقوم الموجه بأداء  ستطيع بوابة  ،ور نت أن تنقل او ن

ن شبكة مؤسسة  نتتصالات ب ن ولات ع . و ب قيام المؤسسات  الغالب باستخدام بروتو س و

و  تو لية تختلف عن ال ا ا ا نتلات الموجودة ع  شب ول  ،ن وتو عمل كمحول لل فإن البوابة سوف 

تصالات ع   ستطيع المستخدمون إرسال واستقبال  نتح    . ن

شغيل - يته ع الكمبيوتر بواسطة برنامج  :نظام ال عد تث اسب   نامج الذي يدير موارد ا ال

نامج يتحكم  ت ،أو) بوت( ذا ال   . دفق المعلومات من وإ المعا الرئو

نتمحتوى   - ات البحث : ن دمات والصور وملفات الفيديو ومحر يقصد به مصادر البيانات وا

خرى المتاحة ع شبكة   ات  تو مكن النفاذ وا نت، و ان نت،  إل ن من خلال مواقع تصفح 

ز  ج نظمة و ونية و لك دمات  فراد أو وا ا من قبل  شاؤ مكن إ نت، و ن شبكة  ة الموصلة 

ومات ات أو ا   . الشر



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ابية - دوى  :ندسة  وانب القوة وا نظمة اللازمة لتحقيق الفائدة   عملية تصميم 

ل العمل ابية من أجل حل مشا   . قتصادية المتاحة للموارد ال

ابية - ن ش إ م :مشاركة ملفات  اص بالتخز سمح للأ ابية ال  دمات ال جموعة من ا

اص  ا مع أ ابة الرقمية ومشارك خرى ع ال ن الوثائق والصور ومقاطع الفيديو والملفات  والتـزامن ب

ن زة  ،آخر ن عدة أج انية مشاركة ومزامنة البيانات فيما ب ن إم يح للمستخدم دمات ت ذه ا كما أن 

ة ا ج   . واحدة تمتلك

دمات والتطبيقات ال يمكن  تتمثل  :صيةابة  - توى الرق وا مجموعة فردية من ا

از ولة ع أي ج س ا  ست كيان ملموس. النفاذ إل صية ل ابة ال عة  ،وال ا عبارة عن تحقيق أر ولك

ة توى ومزامنته ،أنواع مختلفة من ا ن ا وتدفقه وتبادله ع أساس  حيث يقوم المستخدمون بتخز

نتقال من منصة وشاشة وموقع إ منصة وشاشة وموقع آخر صية . سيا و اية ال س ال يتم تأس

ن لكيفية عمل خدمات  لك حدد توقعات المس عكس و ما  يا وكلا دمات المرتبطة بي ع التطبيقات وا

يل التا وسبة  ا   . ا

ا :حزمة - سقة للإرسال ع شبكة ماوحدة بيا يقصد  ا  ،نات م تم تقسيم البيانات إ حزم لإرسال و

زم ا مجموعة من محتوى البيانات  ،ع شبكة تبديل ا ا و ا ووج ل حزمة رأس يحتوي ع مصدر ول

خطاء سلك جميع حزم البيانات المتعلقة برسالة ما نفس المسار للوصول إ . ورمز للتحقق من  ما لا  ور

ا ا ،وج زم بمجرد وصول تم إعادة تجميع تلك ا   . و

ا  :)حاسب وكيل(بروك  - يل از كمبيوتر  شبكة تخزن البيانات ال يتم ت وك عبارة عن ج ال

نا مؤقتامن   نت تخز ن أمن تقنية المعلومات. ن وكسيات لأسباب تتعلق بالأداء أو لتحس   . ستخدم ال

ستفساراتكمبيوتر م: خادم - كما . ضيف ع شبكة يرسل معلومات مخزنة استجابة للطلبات أو 

يح عملية توف المعلومات نامج الذي ي ستخدم للإشارة إ ال ادم    . أن مصط ا

ظة ما :حاسوب  - ص واحد      . حاسوب لا يمكن استخدامه إلا من قبل 

از محمول يجمع قدر  :مساعد رق   - نتج ن انية استخدام  اسوب وإم اتف وا   . ات ال

تصالات   -3 ات تكنولوجيا  يم ومصط    Communication Technologyمفا

ونية  - لك تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو  :تصالات 

ونيةأصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أية وسيلة    . إلك
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اتفية عبـر برتوكول  - نتاتصالات  نت  :ن ن ول  اتفية عبـر برتو تصالات ال ستخدم 

ات  ي أو ك عبـر شب ل جز ش دمات ذات الصلة  كمصط عام يصف خدمات نقل الصوت والفاكس وا

ول   زمعتمد ع بروتو عتمد ع ا نت أو    . ن

ي - ست :اتف ذ از اتصالات متنقل  فج شغيل مفتوح وقابل للتعر شغيل . خدم نظام  ونظام ال

ن ن معروف يت  ،المفتوح مدعوم بواسطة تطبيقات الطرف الثالث المنفذة من قبل مجموعة مطور مكن تث و

ات برمجة التطبيقات از وواج شغيل ا ا لنظام  شاؤ مكن إ ا و   . ذه التطبيقات وإزال

نظم : نقال - ة النقالةش المصط إ  لو   . ة ا

ةألياف  - لياف :بصر ا أيضا باسم  ا الوسيط والتقنية المرتبطة بنقل المعلومات  ،شار إل قصد  و

ة عبـر خيوط  مادة عازلة شفافة ل نبضات ضوئية موج ذه المادة من الزجاج أو ما وعادة  ،ع ش ون  تت

يك ة  الغالب ع. البلاس لياف البصر ة وتحتوي  ندسية مقار ا تركيبة  ي محاط بكسوة ل  قلب أسطوا

ل وثيق ش ا    . ومتصلة 

ضنطاق  - و رابط الوصول إ البيانات :عر و رابط الوصول إ  ،بصفة عامة  أما بصفة خاصة ف

نت   ى لمقدار عرض النطاق الذي يمكن للمستخدم النفاذ إليهو ن د د  فه عادة من حيث ا عر  ،تم 

تصالات المتقدمة يذالو  ل استخدام تطبيقات وخدمات  ض الثابت من خلال . س تم تنفيذ النطاق العر و

ل و  ،تقنيات ة المتصلة بالم لياف البصر ابل و ك الرق ومودم ال نت مثل خط المش ات  ان و وشب الم

ا لية اللاسلكية وغ  . المنطقة ا

ن أو أك  نفس الوقت عبـر شبكة محلية باستخدام ال يطلق ع عملية إرسال :بث - بث إ محطت

ن ونظام العنوان العال. ناقل أو عبـر القمر الصنا ول ال تدعم مجموعة العناو وتو   . وآلية ال

ا  :بت - ع ع مجة الثنائية ال  ة بلغة ال ونية مكتو لك ساسية للبيانات الرقمية و الوحدة 

   "0 "أو" 1 "برقم

 ،ع الشبكة)البتات( وحدة قياس سرعة إرسال وحدات البيانات  ،بت  الثانية: ثانية/بت -

ت : وكذلك   .  الثانية) 1,000,000,000( الثانية وجيغابت ) 1,000,000( الثانية ميغابت ) 1,000(كيلو

عمل ع مو : بلوتوث - ات لاسلكية منخفضة الطاقة  دد  تقنية شب  4. 2جة غ مرخصة ب

رتز للأغراض الصناعية والعلمية والطبية زة البلوتوث ،جيغا ناك نوعان من أج زة الفئة  ،و حيث تتمتع أج

ا نطاق يبلغ حوا  ع ول نتاجية  زة الفئة الثانية بطاقة  100و بالطاقة  نما تتمتع أج ، ب م

صص لدعم حوا و . أمتار 10منخفضة ونطاق يبلغ حوا  ي ا ط الشب تمكن تقنية البلوتوث من الر

زة    . )دعم الصوت والبيانات(ثمانية أج



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ونية المتميـزة  :شبكة رقمية - لك ا إ سلسلة من النبضات  ل المعلومات ف شبكة اتصالات يتم تحو

ا كتدفق رق من البتات   . ومن ثم إرسال

رقام تمثيل الصوت أو المعلوما :رق  - خرى باستخدام  رقام  صورة  ،1و 0ت  تم إرسال  و

ات الرقمية سعة أك ووظائف أك وجودة أفضل. سلسلة من النبضات يح الشب   . وت

ة ال : تـردد - سية الراديو رومغناط مستوى أو نطاق محدد ضمن الطيف الك للموجات الك

تصالات ي. ستخدم كقناة لإرسال أو استقبال  ا ر و المعدل الذي يبدل عند تبديل تيار ك دد  وعادة  ،وال

رتز ي مثل  ،ما يقاس بال ستخدم للإشارة إ موقع ما ع طيف ترددي لاسل دد  أو  900أو  800كما أن ال

رتز 1800   . ميجا

ة إ نقطة ما - ع: توصيل ألياف بصر ضة النطاق ال  تصالات عر تمد ع ش عموم إ أنظمة 

ات ة الموصلة مباشرة إ المنازل أو إ الشر لياف البصر   . ابلات 

ول   :خادم بروك - ة وفلتـرة جميع حزم بروتو زة ال تقوم بمعا ا وتحديد ج ة إل نت الموج ن

ا خارج الذاكرة الوسيطة دمات ال يمكن تقديم ولات وا وتو   . ما  ال

رضج :قمر صنا - رابط قمر . از استقبال دقيق ومكرر ومعيد توليد إشارة موجود  مدار فوق 

ا إ  ا وإعادة إرسال يم شارات وت ستخدم قمر صنا لاستقبال  صنا عبارة عن رابط مو دقيق 

اصة ،موقع آخر طوط ا قة لتوف قطاع الشبكة بما  ذلك ا ذه الطر مكن استخدم  عرف الو . و صلة و

ن ت ن أرض ن نقطت ط ب ا قطاع شبكة ير ر  ،رضية من نقطة إ نقطة باعتبار زء  عت ا حيث 

  . داخل  قطاع الشبكة

دين : مشغل بث أر - ونية إ المشا رضية لإرسال قنوات تلفز ساسية  ية  ستغل الب كيان 

شاط تجاري    . رئك

عمل بالأقمار الصناعية - رضية لإجراء اتصالات  :اتف  ساسية  ية  ستخدم الب از نقال  ج

ية أساسية أرضية   . صوتية لاسلكية وإرسال رسائل لاسلكية بدون استخدام ب

دمة - سلم فيه  :عنوان ا ت إليه مرفق اتصالات ما أو  كثـر دقة للموقع الذي ي ي  العنوان المد

غض  دمة    . الفاتورةالنظر عن نقطة إعداد خدمة اتصالات بواسطة مزود ا

ة - ون  :خدمة رسائل قص يح إرسال رسائل تت ل عام ت ش ات الرقمية و  من خدمة متوفرة ع الشب

ك 160 اص بالمش ا ع مركز رسائل مشغل شبكة ع رقم النقال ا   . حرفا أو استقبال
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ة المستخدمة :طيف  - رتز لوي  الطيف التـرددي الراديوي للموجات ال وسيط إرسال للبث ا

خرى  دمات  ي وا وا رضية والبث ال تصالات    . والتـرقيم الراديوي و

تجاه لبيانات الصوت و :تدفق - رسال المستمر أحادي  نتأو الفيديو ع  /تقنية تدعم   ،ن

  . ومؤخرا ع شبكة النقال

ك   - ف المش عر حة النقال(وحدة  عمل ع نظام لوحة دائ): شر ة مطبوعة توضع  نقال  رة صغ

مان وذاكرة الدليل . تصالات الدولية بالنقل .  للأرقامالوتتضمن تفاصيل المشتـرك ومعلومات 

واتف غي ال ذه المعلومات عند  حتفاظ  ن  ك مكن للمش   . و

از أو خط أو قط :مرفق اتصالات سلكية ولاسلكية - ء آخر أي أداة أو ج اع شبكة مادي أو أي 

تصالات أو لتوف أي عملية مرتبطة ارتباطا مباشرا  ستخدم أو يمكن استخدامه لتوف خدمة 

  . بالاتصالات

ص أو  :خدمة اتصالات - قوم أي  ي و ل ك أو جز ش تصالات  شتمل ع استخدام  أي خدمة 

ا لأي  ي بتوف ي آخرمنظمة أو وحدة أو كيان قانو وخدمات . ص أو منظمة أو وحدة أو كيان قانو

نتتصالات تتضمن خدمات المنظمة وغ المنظمة مثل توف الوصول إ     . ن

يـزات متطورة :ساتل - زة اتصالات ،جسم يحتوي تج ا أج وضع عمدا  ، يبما ف رض و طلق من 

ا   . مدار حول

امل ع :أر - ة  قطاع شبكة موجود بال ابلات البحر قمار الصناعية ولا ال ستخدم  رض ولا 

ابلات النحاسية المزدوجة  شمل الموجات الدقيقة وال قة  ذه الطر رضية المستخدمة  وتقنيات الشبكة 

ا ة وغ لياف البصر ة و ور ابلات ا دولة وال   . ا

تصالات -4 يم تكنولوجيا المعلومات و  Information and Communication Technology  مفا

   

تصالات  -  شمل :تكنولوجيا المعلومات و از اتصال أو تطبيق  : مصط جامع يتضمن أي ج

رضية نظمة  ات و زة الشب رامج وأج زة الكمبيوتر و ة وأج لو واتف ا ون وال وغ  ،ذاعة والتليفز

دمات والتطبيقات ا. ذلك ابالإضافة إ ا امل . تلفة المرتبطة  ذه التكنولوجيا ع التلا والت تركز 

تصالات  ن  ا(ب زة اللاسلكية وغ ج اتف و ب) ال واس ساسية والتطبيقية  ،وا مجيات  فضلا عن ال

ن زة التخز ن المستخدم من الوصول إ المعلومات  ،الوسيطة وأج غية تمك ة،  نظمة السمعية والبصر و

اوت ا ومعا ا ونقل   . خز

ــنـى تحتية - شغيل مجتمع أو مؤسسة أو خدمات  :بُـ سا واللازم ل ل المادي والتنظي  ي ال

قتصادي ة للعمل  يلات ضرور س امل . و ل  ي ابطة ال توفر إطار ل و عموما مجموعة من العناصر الم



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ا  شمل   حال تكنولوجيا المعلومات. من التنمية رمجيا ب و واس تصالات وا ات  تصالات ع شب و

  . ساسية

تصالات العالمية بواسطة : متصفح - جاع وثائق محددة من شبكة  و عبارة عن تطبيق يقوم باس

شع ول نقل النص ال تصالات العالمية من خادم بروتو ن شبكة  نتع   Http عناو عرض . ن و  و

شعبيةالوثائق المس   .  Html  جعة وفقا للغة ترميـز النصوص ال

صول ع  :فجوة رقمية - ون القدرة ع ا ن من يمل شر و ن ال ع الفجوة المعرفية والمعلوماتية ب

ا أصلا صول عل ستطيعون ا ن من لا  ا بمشقة، و ن من . المعلومات ومن يحصلون عل و الفجوة ب

ست ون حاسبا آليا و ون حاسبا آليا ولا يتصلون يمل ن من لا يمل نت و ن نتخدمون  ع . بالان عدم و

م لتكنولوجيا  ان فيما يتعلق باستخدام ن أو أكثـر من الس ن مجموعت جتماعية ب قتصادية و المساواة 

تصالات  م المعلومات و م للمعرفة ووصول سا ر الفجوة الرقمي . إ المعلومات واك ن البلدان ذات وتظ ة ب

ة نت من ج ستخدام الواسع للان ض و ثمار     ،القدرة العالية للنطاق العر س قل تقدما   والبلدان 

ة أخرى  نت  لاسيما أقل البلدان نموا من ج ن ض و استخدام    . النطاق العر

رتباط  - ف  عر از كمبيوتر قام و رمز دائم موجود  ملف ع  ): كوك (ملف  القرص الصلب 

نت ن ارته ع  از بز ذا ا ل . مستخدم  ش يله  ذا المستخدم أو  ف  قوم الرمز المستعمل بتعر و

قية سو مكن النفاذ إليه لعدة أغراض  بع الموقع ،مميـز و عرف . وكذلك ت بأنه ملف ن يحتوي ع  أيضاو

ر 
ُ
از الكمبيوتر كميات قليلة من المعلومات ال ت حفظ  ج

ُ
ستخدمه وت  اتفالأو  سل إ المتصفح الذي 

مول  بال ا از آخر عندما تزور أي موقع و عيد. أو أي ج رتباط و ف  عر إرسال  ملفات 

عاود  ل مرة  ارتهالمعلومات إ الموقع     . ز

جتما - ستخدم: وسائل التواصل  دوات والمنصات ال  توى   شر ا اص ل ا 

تو  ادثة وتبادل ا نتع   ى وا است والمواقع، . ن ك  والبود دوات تتضمن المدونات والو ذه  و

شارات المرجعية اتالفيديو و لمشاركة الملفات والصور    . و

نت  - ن شبكة  ي  زة: Wifiاتصال لاسل ج ن  شغيل البي ب . 802وفق المعيار  علامة ع قابلية ال

ونيات11 لك اء و ر ند الك د م لية اللاسلكية الصادرة عن مع ات المنطقة ا ومع ذلك، فإن . ب لشب

لية اللاسلكية طأ كمصط عام لشبكة المنطقة ا حيان با عض  ستخدم     . مصط واي فاي 

يد - يد عبارة عن نظام كمبيوتر يرسل: خادم ال ي خادم ال و لك يد  ستقبل رسائل ال وتقوم . و

ي القياسية و لك يد  ولات ال ي باستخدام بروتو و لك يد  وادم بإرسال واستقبال رسائل ال فع  ،ا

يد الصادر عا طلبات ال يد الرسائل و ول خادم إرسال ال يل المثال يرسل بروتو   . س
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اتف النقال - شغيل ال از نقال أو أداة معلوماتيةو نظ  :نظام  شغيل الذي يتحكم  ج ومن  ،ام ال

شغيل  شبه نظام  و  ندوز حيث المبدأ ف الذي  Linux لينكسأو   Mac OS أو إس ماكأو   Windowsو

ض . شغل الكمبيوتر المكت ساطة وتتعامل مع إصدارات لاسلكية للنطاق العر ومع ذلك ف أكثـر 

تصال ا اللاسل تلفةو دخال ا سيقات الوسائط المتعددة النقالة وطرق    . ي وت

خدمة مراسلة لاسلكية تضيف الصور والنصوص ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو إ : مودم -

ة  ة(الرسائل القص   . )الرسائل النصية /خدمة الرسائل القص

عد - ا مزدو خدمة بطر  :مؤتمرات عن  ن التواصل جلسة اتصالات تفاعلية يدير سمح للمشارك قة 

تصال بالفيديو و انية  ث الصوت ال وإم ن أو أك/ب ن موقع   . أو البيانات ب

تصالات  :مؤتمرات الفيديو التفاعلية - إجراءات التخاطب بواسطة الفيديو  من خلال وسائل 

اص  مواقع مختلفة من التواصل ،السلكية واللاسلكية سمح لعدة أ ار  وال  ف ظيا ومناقشة 

ة ات باستخدام أحدث التقنيات السمعية والبصر ا  عدة اتجا بـرات والمعلومات وتبادل   . وا

عد - دف تقليل قيود : حضور عن  مؤتمر اتصال بخاصية فيديو وصوت ومعلومات معززة 

الية مثل مؤتمرات الفيديو مقارنة بالاجتماعات و  ونية ا لك ا لوجهتصالات    . ج

ي - و ا من خلال عنوان : موقع الك ب " عبارة عن مجموعة من الملفات ال يتم النفاذ إل غطي " و و

ن ص مع ن وتدار بواسطة منظمة أو  ن أو موضوع مع   . محور مع

زمة - ا بوحدة  :عرض ا عبـر ع تصالات  ال  ات  معدل سرعة نقل البيانات الرقمية ع شب

ت (  أو مضاعفات ذلك "   بت  الثانية"  القياس   . )ثانية، ا / ثانية،  جيغابت / ثانية، ميغابت / كيلو

ضة - سرع: حزمة عر و   ،وسعات عالية ع وسائط نقل سلكية أو لا سلكية ةتقنية لنقل البيانات 

ديثة ال تحتاج  ة  معظم التطبيقات ا ة من الب إضرور سرعةتحميل كمية كب خاصة   ،يانات 

  . التعامل مع الفيديو  والصور عالية الدقة

ا ع  :ـــــــــلبا - لياف الضوئية المغلفة والمعزولة ال يمكن مد سلاك المعدنية أو  حزمة من 

ا ع نطاق مح أو واسع يك ش ا أو  ونية ببعض ات الك لة لوصل تج ة أو طو    . مسافات قص

عمل كنافذة بوابة  - ونية  نت تلعب دور  :واحدةالك ن ا عبـر  ونية يتم الولوج إل بوابة الك

صول ع الوثيقة المراد ) الشباك الوحيد(النافذة الواحدة  ونيا وا ة الك مكن تقديم الوثائق المطلو و

ونيا ا الك   . طل

ب - كة لعدد من المش :بوابة ع الوِ ونية مش ا بوابة الك دمات يتم الولوج إل عمال أو ا ع أو  ار

نت ن ل التوجه ع صفحات  ،ع  س ب الو اجةاوِ   . تلفة حسب ا



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

نتنقطة نفاذ  - ص مجانا أو لقاء  :ان نت يمكن استخدامه من أي  ن از مرتبط ع  مركز أو ج

لفة محددة   . ت

نت - مانيات : عنوان ان
ُ
ع ث د عن حاسوب )  Bytes(سلسلة من أر ل فر ش ف  ستخدم للتعر

  . موصول ع الشبكة

ب المر  :مخدم رئ - واس ام تخديم ا ز للقيام بم تحكم بمخدمات فرعية تحاسوب مج بطة فيه و

  . أخرى 

اتف  :حوسبة نقالة - ال تصالات النقالة  التطبيقات  انية استخدام تكنولوجيا المعلومات و إم

وال أو ا   . اسوب اللوا

وال - اتف ا نت من  :بوابات ع ال ن ن من تصفح مواقع  ن المستخدم ونية لتمك بوابات الك

اسوب اللو وال أو ا اتف ا   . خلال ال

ية تحتية وطنية للمعلومات  - ضة قادرة ع نقل معلومات الصوت والبيانات  :ب شبكة حزمة عر

دمة المتطلبات المعلوماتية للبلد)  ائط متعددة وس( والنصوص والصور والفيديو  ل تفاع    . ش

شرة  - ان  :حوسبة من وسبة  أي م انية القيام با از قابل و إم استخدام أي ج ل و أي ش

نت ن   . للتوصيل ع 

ات  -5 ات تكنولوجيا الشب يم ومصط   Network Technology  مفا

نا - نت : Internet تن ب  ،شبكة لشبكة المعلوماتن واس ات ا و نظام عال لدمج شب

اسوب المعلومات ،االمتصلة  ات ا ب وشب واس بادل ا ا البعض باستخدام ، وت وذلك بالاتصال ببعض

نت ن ول  نت IPبرتو ن ن  اال تقوم مؤسسة  ، وعناو صصة بإدار رقام ا نت للأسماء و . ن

فضل بروت رسالو ول التحكم   ات السلكية  TCP و ا البعض بواسطة  الشب عض ب مع  واس تتصل ا

  . واللاسلكية

نت إ ما  عليه اليوم   ن نيات القرن الما شبكة   ،قبل أن تصل   اية ست انات " شأت    "أر

ARPANAT ،ة ب بتقاسم المعلومات العلمية والعسكر واس ا بواسطة مؤسسة وال ت سمح ل ر م تطو

يات العلوم الوطنية خلال ن العديد من أقسام  ،الثماني بط ب نت ل ن وقد طورت وسائل اتصال 

امعية ب ا واس ي  -اقتـرح  تيم بر نرز  1989و عام . ا ور ت  عملون معه  ا انوا  لـي وآخرون 

ولا جديدا للاتصالات لغ سيمات بروتو ياء ا   . رض نقل المعلوماتلف
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نت   - ون عادة داخلية وخاصة بالمؤسسة:  Intranetان نت مصغرة ت ا  ،شبكة ان يتم الوصول إل

ح دخول  ا من خارج المؤسسة إلا بتصر ستطيع أحد الوصول إل ص بنفسه ولا  از يتحكم فيه  ال ع ج

عد   . وتتم بمستوى حماية أك. عن 

انت   - نت :Extranetاكس ن ات  ونة من مجموعة من شب ق  ، شبكة م ا عن طر ابط ببعض ت

نت ن نت وتحافظ ع خصوصية شبكة  دمات والملفات فيما  ،ن عض ا مع منح أحقية الشراكة ع 

ا اء والمز . بي ن والشر اصة بالمتعامل نت ا ن ات  ط شب انت  الشبكة ال تر كس ودين أي أن شبكة 

م  م شراكة العمل   مشروع واحد أو مركز به التخطيط والشراكة وتؤمن ل ومراكز  البحث الذين تجمع

ل مؤسسة لية ل نت ا ن ا دون المساس بخصوصية  شارك ف   . تبادل المعلومات وال

ا وعملا ،إذن ن ف ا للسماح للعامل ر انت  شبكة خارجية تقوم المؤسسة بتطو ا أيضا كس

ن  المؤسسة ،استخدام تلك الشبكةب نت ال  خاصة بالعامل   . خلافا للان

نت  - ا بواسطة :  Iternetإي ر مدعومة من   Xeroxشبكة منطقة محلية ذات نطاق أسا تم تطو

بمنتو Intel انتلقبل  -Hewlett يوليت باكرادو كمبيوتر  كومباكوالمعروفة حاليا باسم  ،ديجيتال ايكو

Packard  ب تتما قة ترت ا طر ول مراقبة الشبكة بالتوصل المتعدد وكشف التصادم ول وشبكة . مع بروتو

نت ست مطابقة لمعيار رقم  ي ونيات 3. 802ل لك اء و ر ند الك د م   . المعتمد لدى مع

شع :)World Wide Web )wwwشبكة عنكبوتية عالمية  - ابطنظام مب ع النص ال يتم  ، الم

ستعرض صفحات  نت باستخدام متصفح، حيث يمكن للمرء أن  ن ال تحتوي  الوِبالوصول إليه ع 

ا ع وصلات من الناحية التقنية . ع نصوص وصور وأشرطة فيديو ووسائط متعددة أخرى والتنقل بي

شعبية سمح بمزج النصوص و  ،ش إ خوادم النصوص ال . الرسومات وملفات الصوت معاو خوادم 

ا زة والتطبيقات ال يمكن النفاذ إل ج ش إ جميع أنواع الموارد من  ا  أو عبارة عن نظام من  . عموما فإ

ستخدم  نت ال  ن ابطة مزودات  ول نقل النصوص الم سق  لغة   Httpبروتو
ُ
وذلك لنقل الوثائق ال ت

ابطة ذه النصوص باستخدام تأث النصوص الم تم استعراض  نت متصفحبرمجيات ، و  Internet ن

explorer  سكيبمثل ط وثيقة ما بوثائق أخرى ع . Netscape ني ابطة أن ير ستطيع نظام النصوص الم

رتباط الن نت من خلال  نت من خلال. ن ن تقل من وثيقة إ أخرى ع   وأصبح من الممكن أن ت

رتباط الن الموجود داخل  نت متصفحذا    . ن

د لموقع : DNSاسم النطاق  - ول او معرف فر نت أو عنوان شبكة بروتو نتان قل  ،ن ون ع  يت

ن بنقاط ل  . من جزأين مفصول ل النطاقات العليا   ات أن  جب ع الشر نت ع الشبكة و ن

ة للاحتف لوسداد رسوم سنو   . اظ بال

مجموعة من المواصفات والقواعد الرسمية ال تصف كيفية تفاعل الوحدات  :Potocolبروتوكول  -

ط البيانات بمثابة واصف أو مواصفة . الوظيفية ولاسيما داخل شبكة ما ول ر عت بروتو يل المثال،  ع س



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

رسال وإجراءات التحكم وإجراءات من حيث نمط  ،لطرق إجراء اتصالات البيانات ع رابط البيانات

جاع   . س

نتابروتوكول  - زمة بدون وصلات ): Internet Potocol )IP ن بديل ا ول طبقة شبكية ب بروتو

اسب  زة ا ن أج ول . لتبادل البيانات ب نت بوضع معاي برتو ن ندسة  ق العمل المع  قوم فر و

نت و مدون حاليا كمع ،ن صدار و شر إصدار آخر (IPv4) 4يار   ستفيد من مساحة  (IPv6) وتم 

ول   (IPv4) صدار روتو ول نقل من مضيف إ مضيف محددع نفق، و نت يحتاج بروتو إما  ،ن

رسال( ول التحكم   ة بالاتصال أو ) بروتو ول مخطط بيانات المستخدم(والذي يحدد خدمة موج ) بروتو

دمة بدون وصلةالذي يح ول  . دد ا وتو تطلب التوصيل ب نت و ول ان تو نت القيام بتوف توصيل ب ن

ي ا ن الذين سمحوا  ،للمستخدم ال خر ن  ي من التواصل مع المستخدم ا ذا المستخدم ال بحيث يتمكن 

نت غ متصلة ب. بتوصيل مماثل ول ان نتاونظرا لوجود خدمات برتو نت لا فإن  ،ن ن ول  تو التوصيل ب

تصال بالا  نت العامةع بالضرورة  و . ن شبكة و زة المرتبطة  ج افة  ن  أسلوب مبـرمج للتواصل ب

ا نت للتخاطب فيما بي و عام  ،ن ته    . 1974وقد طورت 

ول  ):Transmission Communication Protocol )TCPرسال بروتوكول التحكم   - و بروتو

تصال ا ،نقل  ن . أي نقل البيانات ع الشبكة والتأكد من وصول ول الرئ للتخاطب ب وتو و ال و

شغيل  تلفة،أنظمة ال تصال  ا شغيل و ات وأنظمة ال زة والشب ج ل أنواع  ن  ط ب ستطيع الر و

نت ن   . ببعض ع شبكة 

نتاعنوان بروتوكول  - يئة توف رقم  :ن د تقوم  نت بتخصيصه فر اسب  ،ن از ا عرف ج ي  ل

نت ع   و عبارة عن عدد  ،ن عرف مرسل أو مستقبل المعلومات المرسلة  حزم عبـر  32أو  بت 

نت  ا ،ن الإشراف عل ن و صصة بتخصيص عناو رقام ا نت للأسماء و ن  . وتقوم مؤسسة 

نت إصدار سادس  - ن ندسة  :IPV6من بروتوكول  ا مجموعة العمل ل مجموعة مواصفات وضع

نت عمل به حاليا ع نطاق واسع  ،ن ُ نت الذي  ن ول  وتو ع ل صدار الرا ر  ا إ تطو ر دف   جو

نت القابلة للاستخدام من خلاله ن ن  نفذت عناو
ُ
 . والذي اس

ابية - انيات تدعم تقنية المعلوماتنمط من : حوسبة  وسبة تتوفر فيه إم تتميـز . أنماط ا

عتمد ع استخدام تقنيات   نتبالمرونة وقابلية التوسيع كخدمة و ي إ . ن ن النفاذ الشب أو نموذج لتمك

اضية ف دمة ال ،مجموعة مرنة وقابلة للتوسع من المواد المادية و ا مع توف ا ذاتية ال يمكن تقاسم

دارة ع    . الطلبو

ة وللأفراد حفظ البيانات واستخدام    عمال التجار ومات ومؤسسات  ابية ل وسبة ال يح ا ت

نت بد ن ات  ن، كما  لاالتطبيقات ع شب زة الذاتية للمستخدم ج امن  سبة للنماذج  أ ة بال محور
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ات  ي والشب و لك يد  دمات ال ة  زنة  إطار  ابيد. جتماعيةالتجار ناك تحديات، فالبيانات ا أن 

ابية توجد خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية وسبة ال د من بواعث القلق من ناحية  ،ا مما يز

من صوصية و   . ا

ي - ا ونية،: فضاء سي لك ات  اسوب والشب ازي لأنظمة ا ال ا ت حيث تخزن المعلوما و ا

ونيا شمل بيانات مثل المعلومات  ،إلك و عالم غ ملموس  تصالات المباشرة ع الشبكة، و وتتم 

ونية، لك صية، والمعاملات  ا من المواضيع ذات الصلة ال ة وغ   . والملكية الفكر

ي - ا من والضوابط والمبادئ التوج و :أمن سي يم  دوات والسياسات ومفا ية مجموعة 

ب وأفضل الممارسات وآليات الضمان والتقنيات ال يمكن  جراءات والتدر اطر و يات إدارة ا ومن

ن ي وأصول المؤسسات والمستخدم بـرا ا  حماية الفضاء الس شمل أصول المؤسسات . استخدام و

اسوب زة ا ن أج ية التحتية والتطب والمستخدم ن والب دمات وأنظمة المتصلة بالشبكة والموظف يقات وا

ي بـرا ئة الفضاء الس ا  ب ا أو تخز افة المعلومات ال يتم نقل ي . تصالات و بـرا من الس س   إو

منية ذات  اطر  ا من ا ا وحماي افظة عل ن وا منية لأصول المؤسسات والمستخدم صائص  تحقيق ا

ي، كما  بـرا ةالصلة  الفضاء الس ل من التوثيق والسلامة والسر ي  بـرا داف العامة للأمن الس . تضم 

اتيجية الوطنية للأمن  س طراف المشاركة  تنفيذ  افة  بالإضافة إ وضع إطار يحدد أدوار ومسؤوليات 

اتيج س ة تنفيذ  طراف طوال ف افة  ن  سيق ب ة للعمل والت وفر آلية وا ي، و بـرا  . ية الوطنيةالس

ماية - امل : جدار ا از كمبيوتر  يل المثال خادم بوابة (تطبيق أو ج نتاع س يتحكم  النفاذ ) ن

رصد تدفق حركة الشبكة منع حركة الشبكة غ المرغوب . إ الشبكة و ماية أن يفحص و دار ا مكن  و

ار إ شبكة خاصة وقف التطفل ا ا و  . ف

يك  - ا لتتمكن من التخاطب وتبادل  :Networkingش ات التكنولوجية ببعض ط التج عملية ر

  . المعلومات

زة الموصولة ع شبكة  :رزمة - ج ن  نتوحدة تبادل البيانات ب   . ن

ة يمكن أ :شبكة واسعة  - غطي منطقة كب ية ذات نطاق واسع  ون بلدا بأكمله نشبكة حاسو   . ت

ات -6 يم ومصط صطنا   مفا اء    Artificial Intelligenceتكنولوجيا الذ

اء اصطنا - ي : ذ مجيات والتطبيقات بما يحا لات وال اء الذي تبديه  نيةو الذ  القدرات الذ

تاج ست ا، مثل القدرة ع التعلم و ة وأنماط عمل شر ي"وعرفه . ال ار ذا المصط -" جون م الذي وضع 

ندسة صنع آلات ذكية: "هبأن -1955سنة    . " علم 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

شياء - نت  زة  :Internet of Things ان ج ن  م ب يح التفا نت الذي ي ن ديد من  يل ا ا

نت  ن ول  ا عبـر بروتو ساس، ) IP(المتصلة أو المرتبطة ببعض شعرات ا دوات والمس زة و ج ا   ةوم

تلفة صطنا ا اء  انوأدوات الذ سان التحرر من الم شياء للإ نت  يح ان ستطيع التحكم أأي  ،، وت نه 

ن از مع ان محدد للتعامل مع ج اجة للتواجد  م دوات من دون ا زة .   ج مع آخر فإن  شياء (  و

اجة )  نت دون ا ن ا عبـر تكنولوجيا  عض م مع  ابطة  أصبحت تتخاطب وتتصل وتتفا سانالم عد  ،للإ

زة و الذي يقوم بالاتصال بالأج خ  ان عبـر التار ا ع . أن  م فيما بي والمقصود بالأشياء ال تتخاطب وتتفا

نت  ول ان نت من خلال إلصاق عنوان بروتو ن فه ع  عر از  يمكن  نت أي طرفية أو ج به، )  IP(ن

زة التكييفمثل السيارات والتلفاز ونظارات غوغل والغس نذار وأج زة  والقاعدة أن . الات والثلاجات وأج

شياء   نت من خلال ل  ن ء يمكن أن تتعرف عليه شبكة  ل  شياء المشبوكة،   ية أو  ن ن

نت المعروف ن ول  تصال مع كمبيوتر  . بروتو ا  شياء أن السيارة مثلا يمك نت  ومن تطبيقات ان

عد لكشف خلل بالسيارةورشة  م معه عن  سوق   ،للصيانة والتفا تصال بمركز ال كما يمكن للثلاجة 

ان الثلاجة ا لم يات أو مواد وتوصيل بقى . لشراء مقت وو م واتصال  سان  دف من تفا المستفيد والمس

ا ئا إذا ما الصق به أو بمحيطه . شياء فيما بي سان نفسه ش نوقد يصبح  نت مع أن تلصق  ؛عنوان ان

زة أو معدات طبية ونية أو أج س الك    . وذلك ع جسمه أو داخله ،به نظارة أو ساعة أو سوار أو ملا

نت  -7  ن ات اقتصاد  يم ومصط      Internet Economyمفا

قتصاد الرق - لمادية إ إنتاج  قتصاد المتمثل بالتحول من إنتاج السلع ا :اقتصاد المعرفة أو 

ار ديد ،ف قتصاد ا قتصاد المشبوك أو  عرف أيضا بالاقتصاد المب ع المعرفة أو    . و

نت - ن ية التحتية  :اقتصاد  سواق من خلال الب ة   عمال التجار وم إ ممارسة  ذا المف ش  

نت ال تقوم ع ن نت يختلف عنفاقتصاد  . شبكة  قتصاد  عدد من  قتصاد ن التقليدي و

ا سعار ؛تجزئة السوق  ؛تصالات : الطرق، م اليف و ع الت   . توز

نتاقتصاد   ضمن  ا البعض ،ن عض ات  ن الشر   (B-B) ناك مستوى لتداول المعاملات، إما ب

ات و و  ن الشر ومات، أو ب ات وا ن الشر ، أو ب
ً
شرة عالميا ا المن ات نفس لكضمن مواقع الشر -B)  المس

C) .ونية لك ة ولدت ما يطلق عليه المعاملات   قطـــــاع  E-Business ذه التداولات المالية والتجار

ناك معاملات. عمـــال لكتـــــرونية  ذه المعاملات  ــيـــة وضمن  لكتـــرونـــــ وعمليات    E-Commerce التـــــجارة 

ي و لك سوق  ي E-Shopping التبضع أو ال لا س ا تتضمن عمليات .  القطاع  ذه التداولات جميع و

س بالأعمال المصرفية ع الشبكة مصرفية/ ليةما شار ما  وكذلك التعامل   Online Banking أدت إ ان

اسوب مع المصارف من خلال عمال    E-Bankingختصارا  أو ا  Internet-Bankingالم و   ا أو 

ونية لك  . المصرفية 
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صول ع معلومات  و: اقتصاد المعلومات - اقتصاد جديد قائم ع تداول المعلومات والتنافس ل

ف وغيـر مفيد ي كبيـر مز ي . دقيقة وذات مصداقية وسط كم معلوما ز قتصاد ا ة  عد فرعا من نظر و

قتصادية، حيث أن للمعلومات  الذي يدرس كيفية تأث قتصاد والقرارات  المعلومات ونظم المعلومات  

ا  شاء لكن من الصعب الوثوق  لة  ا عن اقتصاديات بيع وشراء السلع الصلبة، ف س خصائص تم

ل  شرأومن الس ا ،ن تن ا تؤثر ع العديد من القرارات. . لكن من الصعب السيطرة عل عت. إ مد اقتصاد و

سعار والعملاء ومختلف العلوم والمعارف فمن خلال . المعلومات ع بيانات مجمعة من المنتجات و

ن  ع زون وأسعار المنتجات من با ن الوصول إ قاعدة بيانات ا لك معة يمكن للمس المعلومات ا

ر الصناعات ،متعددين م المعلومات  تطو سا ة و سياق البحث العل  الأدو مكن . ذات العلاقة  و

سرعة سعار  سعار ع الفور وتحديد أفضل  نت لمقارنة  ن ن استخدام  لك عت أنظمة . للمس و

نت مثال لاقتصاد المعلومات ن ز ع    . ا

سرعة،يو اقتصاد جديد : المعرفة اقتصاد - و العلم الذي يدرس  تطور  قتصاد  ان  فإذا 

يار  و اقتصاد الوفرة خاصة  ظل تكنولوجيا المعلومات ا ات  عالم الندرة، فإن اقتصاد المعرفة 

تصالات لاك، ومبدأ  ،فمبدأ الندرة يرتكز ع الماديات. و لك بل تتولد ذاتيا بالاس س فالمعرفة سلعة لا 

ك بروزا  اقتصاد المعرفة ل  و الش قتصا. الوفرة  ذا  وة وقد أصبح    . د وسيلة لإنتاج ال

ونية - عمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات  :أعمال إلك ا قطاع  القيام بالمعاملات ال يتطل

تصالات   . و

ونية  - ستخدم لوصف المعاملات ال تنفذ وتتم ع : تجارة إلك ونية مصط  لك التجارة 

نت  ي  ،ن ع والمش ل من البا ون  مو عض ة أو . البعض اعيدين عن  البيع  ؛المعاملات التجار

تصالاتوالشراء ال تتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات    . و

ي - و د إلك ن مؤسسات : تور ن أو ب لك ن والمس ن المنتج د ما ب عمليات الشراء والتور القيام 

ي لإدارة العمليات وأ  ،عمال نت للوصول من خلال نظام معلوما ن ا واستخدام  تمتة العديد من مراحل

ادة الشفافية والتنافسية   . إ أك عدد ممكن من الموردين وز

ونية - ي أو : فاتورة إلك و لك يد  ونية عبارة عن فاتورة ترسل أو تقدم ع ال لك الفاتورة 

نتبواسطة     . ن

زة نقالة - شمل إجراء أي  التجارة بواسطة: تجارة بأج زة النقالة عبارة عن فئة من فئات التجارة  ج

لوي أو الكمبيوتر ال أو المساعد الرق  اتف ا ي مثل ال از لاسل معاملة شراء باستخدام ج

از نقال أو شراء منتج . ال توى ع ج صول ع ا اك ل شمل سداد اش زة النقالة  والتجارة بالأج

از ن جرع ج صول ع خدمة مدفوعة  از ل ذا ا كما أن عمليات الشراء ال يتم . قال أو استخدام 
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ي از لاسل ا عبـر ج ا أو ترتي ا معاملات  ،البحث ع ا بوسائل أخرى تصنف ع أ سو ا أنجزت وتمت  ولك

  . تتم ع النقال

ونية  -8 لك وكمة  ات ا يم ومصط     E. Governanceمفا

ونية - ومية  :حكومة إلك تصالات لتحقيق تحول  العمليات ا استخدام تكنولوجيا المعلومات و

دمات  مؤسسات القطاع العام زة أو  . بما يحسن الكفاءة والفعالية ومستوى تقديم ا استخدام أج

زة الكمبيوتر و  ونية وأج لك دمات العامة تصالات  نت لتوف ا ن  ن خر اص  ن و للمواطن

  . بلد ما أو منطقة ما

ي - و ستخدم تكنولوجيا المعلومات : مواطن إلك تصالات للتفاعلالمواطن الذي  تمع ومع  و مع ا

ومة   . ا

ومية من خلال استخدام تكنولوجيا : حوكمة متصلة - ات ا ن ا ن التعاون ب ا تحس يقصد 

تصالا  دارات  الت المعلومات و م   ة وإشراك اب المص ن ومختلف أ شاور والتفاعل مع المواطن

افة ات  ومية ع المستو   . ا

ونية) مؤشر (دليل  - لك كومة  مم المتحدة لقياس مدى   :تطور ا عتمده منظمة  مؤشر 

ا ع استخدام تكنولوجيا المعلومات دارات الوطنية وقدرا دمات  استعداد  تصالات لإيصال ا و

ومية ا أوزان متماثلة. ا ون من ثلاثة مؤشرات فرعية  ل و مؤشر مركب يت دمات  ع : و  ،و مؤشر ا

شري  تصالات ومؤشر رأس المال ال نت ومؤشر    . ن

ونية - ن  وضع السياسات واتخاذ القرار من خلال نماذج عن :مشاركة إلك  مشاركة المواطن

ونية لك شاركية  تصالات ،ال ذه النماذج ع تكنولوجيا المعلومات و عتمد    . بحيث 

ت - ي تصو و نت   :إلك ن ستخدم  صوات، وقد  ت و إحصاء  استخدام التكنولوجيا  التصو

اع التقليدية ق ت كبديل  عن مراكز    . للتصو

ونية - ن، وذلك من شارك مجموعة من  :مداولة إلك حات حول موضوع مع اص  تقديم مق

ونية   . خلال منصة الك

ونية - ومية : تبادل وثائق إلك ة ح ونيا ضمن ج ستخدم لتبادل الوثائق الك منظومة معلوماتية 

ة   . واحدة أو أكثـر من ج

ية ع المعرفة - عتمد ع قواعد المعرفة  إجرا: حكومة مب ونية  ومة الك ا مع ح عامل ا و ءا

ن    . المواطن
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زة المساعدة  :حكومة نقالة  - واتف النقالة أو أج ا متاحة ع ال ونية وجعل لك دمات  ل ا تحو

صية   . الرقمية ال

شرة - ومية  : حكومة من دمات ا انية تقديم ا ان أي زمانإم   . وم

ونية - شارة الك ن وا: اس ن المواطن شاور ب نتومة من ال ن   . خلال 

ومية مخصصة لقطاع   :G2Bأعمال - إ  -حكومة  -   . عمالخدمة ح

ن  :G2Cمواطن - إ  -حكومة  - ن والمقيم ومية مخصصة للمواطن   . والزوارخدمة ح

ن  - إ  -حكومة  - ومة :G2Eموظف ن  ا ومية مخصصة للعامل   . خدمة ح

ومية أخرى خدم :G2G  حكومة - إ  -حكومة  - ومية مخصصة لتلبية طلبات ح   . ة ح

ن المسؤول  :مسؤول معلومات حكومية رئ - ومي ن ا ذا المس الوظيفي لكب  الموظف عطى 

ومية  لتقديم خدمات أفضل  تصالات ع المؤسسات ا سيق أمور تكنولوجيا المعلومات و عن ت

و لك ومة  ن، خاصة من خلال ا   . نيةللمواطن

ن التواصل  :مكتب أمامي - ستخدم لتأم مجيات والمراكز ال  نال دمة المباشر ب . العملاء ومقدم ا

دمات ومراكز  ونية ومراكز ا لك ل من البوابات  مامية  اتب  شمل الم ونية  لك ومة  و مجال ا

كشاك الطرقية تصال و   . خدمة المواطن ومراكز 

ونيةإجمارك  - ونيا :لك مركية الك دمات ا ل ا عض أو  ي يقدم    . نظام معلوما

ية - ن والبحث  عن معلومات : نظام معلومات  ية مستخدمة  تحصيل وتخز منظومة حاسو

شري  ة والطب ال   . متعلقة بمجالات ال

ة - شر ش : HDI دليل التنمية ال مم المتحدة  مستوى التنمية  إمؤشر مركب ابتكرته منظمة 

ل بلد ومستوى التعلم  تلفة من خلال قياس متوسط العمر المتوقع للمواطن   ة  البلدان ا شر ال

مية والمستوى المع   . و

تصالات من أجل التنمية - تصالات  : تكنولوجيا المعلومات و استخدام تكنولوجيا المعلومات و

قتصادية و  ة الشاملة والمستدامةمجالات التنمية  شر   . جتماعية وال

تصالات - ل التنظي للمؤسسة أو : حوكمة تكنولوجيا المعلومات و ي العمليات ذات العلاقة بال

دف  ،المنظمة دارة، وال  شراف و ا  تحقيق الفوائد المتوقعة من تكنولوجيا المعلومات  إبما ف

ل مسيطر عليه للمس ش تصالات  ز النجاح المستدام والبعيد المدى للمؤسسة أو المنظمةو عز   . اعدة  
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تصالات - لية  :إطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات و ي طار عادة من مجموعة من المبادئ و ون  يت

عة  مصممة خصيصا للمنظمة المعنية ر والمتا طوات لإعداد التقار ية لصنع القرار ومجموعة من ا   . ترات

تصالاتم - ثمار  تكنولوجيا المعلومات و س ل  :بدأ  مبدأ لتحديد المعاي والعمليات لضمان تمو

ا  أعمال المؤسسة ستفادة المث م تصالات و ع تكنولوجيا المعلومات و   . مشار

تصالات - حات ذات المستوى العا حول :  مبادئ تكنولوجيا المعلومات و مجموعة من التصر

تصالات  مؤسسة ما   . استخدام تكنولوجيا المعلومات و

ي - و و استخدام تقنية   :علم إلك ي  و لك نت للتعلم خارج الفصل الدراالتعلم    . ن

زة نقالة - از نقال للنفاذ إ المواد التعليمية : علم بأج زة النقالة يقصد به استخدام ج التعلم بالأج

ا والتوا ن والزملاء من الطلابلدراس   . صل مع المؤسسة والمعلم

نت   -9 ن ات حوكمة  يم ومصط    Internet Governanceمفا

نت - ن اص : حوكمة  ومات والقطاع ا ر وتطبيق من قبل ا ا تطو نت ع أ ن عَرف حوكمة 
ُ

ك ل حسب دوره، للمبادئ والمعاي والقواعد المش ي  تمع المد امج ال تبلور وا ة وآليات اتخاذ القرار وال

نت ن لافات،. استخدام  ا وتزايد التعقيدات التقنية وا شع نت و ن عنـى حوكمة  و ظل توسع  
ُ

نت من قبل  جرامي للان ستغلال  نت، و ن تم بمسائل وقضايا مختلفة من قبيل أمن  نت و ن

ابية وا ر ماعات  ونية  والقرصنةا لك مة  سان   ،ر نت وقضايا حقوق  ن عنـى أيضا باقتصاد 
ُ
و

شياء نت  ابية وان وسبة ال ا    . والتكنولوجيا المعقدة 

نت - ن اصة بحوكمة  لت بقرار  :مجموعة العمل ا نمجموعة عمل ش المتحدة  للأممالعام  م

سم  نتلدراسة القضايا ا 2003 د ن   . لمتعلقة بحوكمة 

شرة - ة  :حوكمة من اب المص ن أ انية التفاعل ب وكمة  إم ن (ا ل خاص المواطن ش و

ومة ن  ا ل) والعامل أي ش ان وزمان و   .  أي م

نت  - ن ة  المتعددين : IGFمنتدى حوكمة  اب المص ومات والقطاع ( و منصة عالمية لأ ا

اص وا ات ا ي وا سي المناقشات حول قضايا السياسات العامة )  التقنية  – اديميةتمع المد ل

نت و . المرتبطة بالان نتو ن ار حول حوكمة  ف تم إطلاقه  المرحلة الثانية من  ،منتدى سنوي لتبادل 

س عام  تمع المعلومات  المنعقدة بتو   . 2005القمة العالمية 

نت خصيص أرقامسلطة ت - ونات الوظيفية لمؤسسة : IANAن ان" أحد الم و   ICANN"   إي

ة من منظومة أسماء النطاقات ذر نت، وإدارة المنطقة ا ن ن  ل رئ بإدارة تخصيص عناو ش   . معنية 
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نت  - ن ندسة  وتو: IETFمجموعة العمل ل ة ل ة المعنية بوضع المواصفات المعيار ولات ا

نت ن   . شبكة 

صصة  -
ُ

سماء ا نت للأرقام و ن حية   :ICANNيئة  يئة غيـر ر ا عام   شكيل  1998تم 

نت ن دارة لموارد  ن من أك من مائة . للقيام بوضع سياسات  ون من مجموعة عالمية من المتطوع تت

نت وضمان  ع بوضع السياسات للان
ُ
ا واسدولة،  ا ورسمأم ا تقرار سيق أنظمة . مستقبل عمل ع ت و

دة  نت العالمية للمعرّفات الفر دة  ،ن شغيل أنظمة المعرفات الفر التحديد لضمان استقرار وأمان  و

نتللا  ي . ن الأ صوص  ا ع وجه ا م ص م  :  وتت

دة للا  -أ  ن للمجموعات الثلاث للمعرفات الفر سق التخصيص والتعي أسماء  :و نت،نت

شار إليه بـ ( النطاق ل نظامًا  ن؛ ")DNS"ش ول   عناو نتبروتو ؛ ")AS(" وأرقام النظام المستقل ") IP(" ن

ول وأرقام المعيار وتو  . منفذ ال

ذر  - ب  شغيل نظام خادم اسم ا سيق   . وتطوره DNS لـت

ذه الوظائف التقن -ج  ر السياسة المتعلقة  سيق تطو   . ية بصورة منطقية ومناسبةت

ات أخرى  -10 يم ومصط   مفا

ف  .  عملية التغي من النمط التناظري إ النمط الرق: رقمنة - عر ووالرقمنة حسب  س   اليو

ونية أخرى  زة الك ة أو أج ات ما ام ة بواسطة  شاء مواد رقمية من أصول مادية وتناظر   . ع إ

توى والوصول شمل ا: محتوى رق - شاء وتبادل ا التوى الرق إ بما  ذلك  ،رقمية إليه بأش

لعاب والتطبيقات نت وأشرطة الفيديو والمكتبات والنصوص الرقمية و ن   . الدورات ع شبكة 

ونية - مة إلك شاط و  سلوك غ مشروع  :جر غ أخلا أو غ مرخص به، و امتداد لل

مة  ،عاديجرامي ال ر ي باستخدام الوسائل غ التقليدية بصورة مكملة ل بـرا وترتكب ع الفضاء الس

ا ونية عدة أنواع م لك مة  ر دفة للأفراد: التا ،العادية، ول ونية المس لك مة  ر دف ع  ،ا وال 

ونية لك فراد  ة  و قة غ شرعية ع  صول بطر يد  ؛ا م، أو ال اصة  لمة السر ا ي و و لك

ا وإخضاعه  ديده  ية ل از ال مة من ج ب الصور والملفات الم ونية و لك صية  انتحال ال

دفة ل. للأوامر ونية المس لك مة  ر تم تدم لا اصة، و ومية وا ات ا دف ا س ملكية، وال 

امج ذات الم امة أو ال اصة، وذلك ع برامج ضارة يتم الملفات ال الكية ا عدة  إرسال از المستخدم  إ ج

ونية ،طرق  لك ا الرسائل  ا القراصنة ع . من أبرز ش ومات، و دفة ل ونية المس لك مة  ر ا

ية التحتية لل ي أو الب و لك ضرار بالموقع  دف  ا  ا ومية وأنظمة شب موقع أو المواقع الرسمية ا

ة لبعض الدول لسرقة المعلومات المتعلقة  دف المواقع العسكر س امل، أو  ه بال ي أو تدم النظام الشب
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ي، سرقة المعلومات  ،جرائم أخرى . بأمن الدولة و لك از  ب موال و حتيال وسرقة  مثل النصب و

ا بطرق غ شرعية، جرائم الشتم والسب ونية واستخدام يلك و لك اب  ر ، و ش   . ، جرائم ال

ونية - ونية: أدلة جنائية إلك لك فاظ ع .  عملية كشف وتفس البيانات  و ا ا  دف م ال

ا والتحقق  ق جمع المعلومات الرقمية وتحديد صلية أثناء إجراء تحقيق منظم عن طر أي دليل  صيغته 

دث الم ا لغرض إعادة بناء ا نائية . ام نائية الرقمية، تتعلق العلوم ا و فرع من فروع العلوم ا

ن الرقمية اسب  ووسائط التخز اسب  بالأدلة المستخلصة من ا دالمتعلقة با و فحص  ف، ال

ار حقائق وآراء حول البيان ف وتحليل وإظ فاظ والتعر داد وا جاع واس ات الوسائل الرقمية لتحديد واس

  . الرقمية

ونية - ونية : نفايات إلك لك ائية و ر ستخدم لوصف جميع أنواع المعدات الك مصط عام 

ملة ا أو الم ية ووسائل  :مثل ،القديمة أو ال انت عمر تصالات والمعلومات المكت لية ومعدات  زة الم ج

ض لاكية ومعدات  س ونية  لك فيه والمعدات  ونيةال لك ائية و ر دوات الك طفال . اءة و وألعاب 

اء ر عمل بالك ية ال  ف اضة والمعدات ال فيه والر   . وال

اص غيـر : شف  - ن المعلومات ضد قيام أ ل النص العادي إ شفرة برمجية لتأم عملية تحو

ية خاصة من قرا م معرفة حوس س لد م أو أولئك الذين ل ذه البياناتمصرح ل   . ءة 

شف  - شف ال أصبحت غ : فك ال ا بواسطة عملية ال ل البيانات ال تمت معا عملية تحو

ا غيـر المشفر ل شف باستخلاص وتبديل البيانات المشوشة . مقروءة إ ش قوم النظام خلال عملية فك ال و

سبة للق م بال لة الف ون س ا إ نصوص وصور ت ل ا أو . ارئ وللنظام أيضاوتحو شف يدو وقد يمكن فك ال

لمات المرور ،أليا   . وقد يتم القيام به أيضا من خلال مجموعة من المفاتيح أو 

ون عادة من سلسلة من الرموز : رورالملمة  - ة، تت بالإشارة إ سلسلة . معلومات المصادقة السر

ا المستخدم ا : لمات المرور ال أدخل م أ وال مع نطاقه يف شاركه مستخدم ا ن، والذي  مان المع مفتاح 

ك لغرض مصادقة المستخدم. الرئ لمة مرور المستخدم والسر المش   . يجب تطبيق 

ي - و ف بالمرسل :توقيع رق أو الك ونية للتعر ن . و رمز رق يرسل كرسالة الك و نوع مع أو 

ع ونية ال  لك ة وتوف البيانات من التوقيعات  و شف بالمفتاح العام لدعم المصادقة ع ال تمد ع ال

ة . وسلامة المعاملات و و التأكد من  و نفس غرض التوقيع اليدوي و ي  و لك إن الغرض من التوقيع 

عد. المرسل ة عن  و مية خاصة  برامج التحقق من ال ي أ و لك سب التوقيع   خاصة  مجال، اك

ونية لك   . التجارة 

ي إ نظام الكمبيوتر، وقرصنة  :قرصنة - ش إ أي وصول غ قانو ثة  و نوعان، قرصنة خب

ختـراق(أخلاقية  ش إ استغلال نظام تكنولوجيا المعلومات بإذن من صاحبه من . )عرف باسم اختبار 
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ا عملية اختبار والت. أجل تحديد نقاط ضعفه وقوته اإ . حقق من وضعية أمان المعلومات  المنظمة ون

يحية ال تخفف من  خلاقية للتوصية بالتداب المضادة الوقائية والت ستخدم نتائج القرصنة  وعادة ما 

ي ا وم السي ات المنظمة و . خطر ال اق شب ص موثوق به يحاول اخ و  خلا  ق  أو أنظمة / ا

قة قانونية الكمبيوتر باستخ ث، ولكن بطر ب ق ا ا ا ستخدم دوات ال  دام نفس المعارف و

  . ومشروعة

ة - و ص آخر : سرقة ال ف تخص  عر فة باستخدام معلومات  ة مز و شاء  يل المثال(إ : ع س

خ الميلاد جتما وتار شاء بطاقات ائتمانية جديدة أو عقد قروض ع) سم ورقم الضمان  ند التعرض لإ

صلية ية  ي لل ئتما ل    . للإعسار والتأث ع ال

. يركز أمن المعلومات ع حماية أنظمة فردية محددة والمعلومات داخل المنظمات: أمن المعلومات -

داف ة والتوافر: يحدد نموذج أمن المعلومات ثلاثة أ ا ة وال   . السر

ة من خلال مراقبة : تنصت - اق السر   . تصالاخ

ار  - ن ون قد أرسل رسالة أو قام بأي : عدم  ار  وقت لاحق أن ي ن القدرة ع منع المرسل ع 

و . عمل ما ت ع أن الدليل قد حدث أو ما و ث يضمن توافر الدليل الذي يمكن تقديمه لطرف ثالث، و

 حادثا 
ً
ن دون بعملا ص محدد  وقت مع عدل  وقت لاحق رسالة قد أرسلت من جانب  فبدون . أن 

م للمعلومات المعنية م أو إرسال ا أن ينكروا تلق ار، يمكن لمرس المعلومات أو متلق ن   . عدم 

ف الالرقم  - سمح بالنفاذ إ آلة نقدية بنكية : تعر عرفه سوى المستخدم الذي  رقم سري لا 

يل المثال  . أو نظام أمان ع س

ي المتعاقد للعمل كمزود خدمة :اسم المزود - ل للكيان القانو   . سم الم

ي - ند عمل إ سيل من البتات : ما ضو عاد مثل مس ي  ل جسم ثنا عمل ع تحو از   ج

  . بواسطة الم النقطي والتقسيم إ كميات

تم تحديثه تلقائيا : محرك البحث - ب يمكن البحث فيه و بواسطة العناكب دليل كبيـر لصفحات الو

سيج العنكبوت ا ع خادم مركزي متصل بالا  ،أو برامج محرك بحث   تم وضع نتو مثلة ع محرك . ن و

  . ا. . . Yahooو  Google:  بحث 

ذه  :مفتاح سري  - شف  قة ال شف المفتاح المتماثل(بموجب طر عتبـر )والمعروفة أيضا باسم   ،

طراف المتصلة المفتاح الوحيد المطلوب ن  ك ب و مفتاح سري مش شف الرسائل  شف وفك    . ل

ى مستوى : خط أسا أم - ا للوصول إ أد س ال يجب تنفيذ م المقاي ساس  يصف خط 

  . أمان محدد



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

من - منية للنظام: إدارة  وانب  فاظ ع ا شاء وا شطة اللازمة لإ  الموضوعات ال. جميع 

ا  منية: يتم تناول دمات  من ؛إدارة ا ات والمفاتيح ومعلومات  ؛إدارة المفاتيح ؛تركيب آليات  و شاء ال إ

منية نذار  زة  منية وأج   . التحكم  الوصول وما إ ذلك؛ إدارة تدقيق المراجعة 

من - ن والقواعد والممارسات ال تنظ: سياسة  م كيفية تنظيم وإدارة وحماية مجموعة من القوان

ساسة ع المعلومات ا   . وتوز

س بحصان طروادة، ): حصان طروادة(برمجيات ضارة  - ي   برنامج ضار متخفي داخل برنامج قانو

ا بالإضافة إ وظيفته يلاء . ولديه وظيفة غ مصرح  س غرض  ْ (وداخل  أنظمة   ؛سرقة وقت معا

ا ؛امجإفساد البيانات والبـر  ا أو تدم عديل عطال، والتنصت ؛أو  ب     . ). . . س

ما بـ   :نظام رق - رمز ل ساسية و ن للإشارة  ي مب ع مستو و   . 1و  0نظام الك

ي - و بما  ذلك تطبيقات  ،استخدام التكنولوجيات البازغة ووسائط التعبيـر المعاصرة :شر إلك

نت التفاعلية لت ج للثقافات  جميع أنحاء ن و ع المعلومات ولل   . العالموز

ي - و ن : شمول إلك اء الفجوة الرقمية بجعل جميع فئات الشعب قادر دف إ إ حركة اجتماعية 

  . التكنولوجيا وتحصيل المعرفة إع الوصول 

يجة المرجوة: فاعلية -   . قدرة القيام بالعمل بتمكن وتوليد الن

قة ممكنة :ةفعالي -   . القيام بالعمل بأفضل وأسرع طر

ع - يئة  : مسار سر ا  ان" ICANN عملية أطلق ع عمليات إطلاق أسماء   ،2009سنة "  اي سر دف 

ائية   . النطاقات الدولية للدول قبل اكتمال التعليمات ال

جتما - ية تقييم النوع  نت،أداة مجانية متاحة ع : GEM من تصالات  ن ا رابطة  وضع

ن  التقدمية لتحديد س ن ا تصالات  تحقيق المساواة ب ام تكنولوجيا المعلومات و مدى وكيفية إس

جتما  (   . ) Genderالنوع 

رائط  وتحديد الموارد الطبيعية وإدخال   :نظام معلومات جغرا - سمح برسم ا نظام معلومات 

جاع الصور والمعلوم رائطواس داف محددة مرتبطة بمواقع مختلفة ع ا انية والوصفية لأ   . ات الم

از رق :تطبيقات - ور 
ُ
وغالبا ما يرتبط التعب  بتطبيقات المستخدمة . تطبيق برمجيات ط

مولةب واتف ا   . ال
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ي: نظام تماث - ا ر د أو التيار الك ناسبحيث  ،النظام الذي تتمثل فيه القيم با ذهت القيم مع  ب 

د أو التيار ما بـ . شدة ا ن للإشارة يرمز ل عتمد مستو ذا النظام، النظام الرق الذي  قابل   ،1و 0و

ي لتمثيل القيم ستخدم النظام العد الثنا   . و

دمات ومنت  ):لاتزامنية(غيـر متـزامن  - سمح بتواجد مقدمي ا تصالات  تكنولوجيا المعلومات و

ي والمنتجات متعددة المعلو  و لك يد  ن  أوقات مختلفة وأماكن مختلفة مثل ال مات والمستخدم

  . الوسائط

املة :تلا التكنولوجيات - ا مت عل ن التكنولوجيات  اصل ب والذي قد يق ع  ،التقارب ا

ا دود الفاصلة بي ا مع مرور الوقت ،ا ا وتلاحم   . وقد يؤدي إ اندماج

توى / طضب - ن : نظم ا توى المتاح للمستخدم سمح بتحديد قانونية ا عات  شر وضع نواظم و

نت وشروط الوصول إليه ن   . ع 

ة لأسماء الدول  - صصة لدولة أو لمنطقة جغرافية معينة، : نطاقات علو ة ا النطاقات العلو

ن  ا ضمن منظومة أسماء النطاقات ع  ف ع ستخدم للتعر ون اسم النطاق عادة من رمز . نتو ت و

ن كما تنص عليه القائمة  ي ن لاتي و عبارة عن سلسلة من حرف د  ث من ذلك أسماء . ISO 3166-1فر س و

رف اللاتي ستخدم ا ا ؛النطاقات الدولية ال لا  شا ا عند إ   . إذ يتفق ع اسم

ل غ نظامي أو الممارسات ال تح البيانات  :أمان المعلومات - ش ا  ب ومن الوصول إل من التخر

  . غ مصرح به

صية :خدمات نقالة - زة المساعدة الرقمية ال واتف النقالة أو أج دمات المقدمة ع ال   . ا

ي :برمجيات مؤذية - ب  أو إتلاف نظام حاسو   . برمجيات صممت خصيصا لتعطيل أو تخر

ط  - ن : Onlineع ا   . نتمن خلال 

ات  -  ة الشب ز ر العال لتكنولوجيا : NRIمؤشر جا سابه ضمن التقر مؤشر مركب يتم اح

ات ع المستوى الوط ة الشب ز تضمن  ،المعلومات الصادر عن المنتدى العال للدلالة ع مدى جا و

سية عة مؤشرات رئ وني: و ،أر لك ة  ز ا ئة التكنولوجية ومؤشر ا ستخدام مؤشر الب ة ومؤشر 

ثر   . التكنولو ومؤشر 

الات  :NSFيئة وطنية للعلوم  - سا والتعليم  جميع ا كية تدعم البحث  ومية أمر يئة ح

ندسية  نت منذ عام ) غ الطبية( العلمية وال ن ر شبكة  انت مسؤولة عن إدارة وتطو وح  1972و

ة عام  ا إ شبكة تجار   . 1995تحول



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

نت: تصيد - ن سمح لاحقا  ،جعل المستخدم يثق بطلب ما ع  ة  عطي معلومات خاصة أو سر ي  ل

ي أو معلوماته و لك ده  ب موقعه أو بر   . سرقة أو تخر

سلل  - قة غ قانونية،: Hackerم ص آخر بطر عملية دخول إ نظام  ان  ص يقوم  سواء 

سلل ايجابيا أو سلبيا   . ال

ستخدم لعزل أو لتقنيع الموارد ولتصفية البيانات والتحكم   :حائط نيـران - عتاد أو برمجيات 

نت ،التدفقات اصة المرتبطة بالان ئات المعلومات أو المنظمات ا   . ومن ثمة حماية ب

ي  - ــسرَب فيضا
َ
ن مقدم النفاذ ومستعمل :Flooderمـ تصالات ب ستخدم لإبطال  ث   برنامج خب

تصال مع المستعمل نت أو لقطع    . ن

وسات - وسات :مضاد الف   . برنامج الكشف عن الف

شغيل :التنقلية، قابلية النقل -  ئة  نامج نفسه  أك من ب انية استخدام ال   . إم

شمل  :خصوصية - اصة به دون موافقته، و حق المستخدم  ضمان عدم التصرف بالمعلومات ا

ا ع العمومذلك تخز ات أخرى، أو عرض ا  ر فراد  السيطرة أو أو  . ن المعلومات أو تمر حق 

م طلاع ع  ،التأث ع المعلومات ال تخص ن وتحديد من وإ من يمكن  م تجميع وتخز بحيث يمك

  . المعلومات

شعار  - روضوئية يتلقى : اس از مثل خلية ك اشارة أو م عبارة عن ج ستجيب ل   . حفز و

ل - ِ نت ع بيع أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي  :مُــ ن ل  عمل بالاتفاق مع  ة  ج

ن ل للمستخدم اص بال   . ا

نت :ل - ة مسؤولة عن إدارة نطاق علوي للان   . ج

ة - ة :مخدمات جذر ن مخدمات النطاقات العلو عناو حتفاظ  دمات المسؤولة عن    . ا

ا من : آمان/ أمن  - زنة ضم ية والمعلومات ا اسو مصط عام يقصد به حماية المنظومة ا

ب والسرقة ا التخر تلفة، وم     . التعديات ا

د طفي  - ي غيـر مرغوب من قبل المستخدم  :Spamبر و د الك دف إ الدعاية ) متطفِل عليه ( بر

عدا شر معلومات معينة أو  طيةأو  ة أو ا داف المز ا من  اق أم أو غ   . د لاخ



 

 39 

ة - رمية لأسماء النطاقات  :نطاقات علو ع من المنظومة ال ي  المستوى  نت ال تأ ن نطاقات 

ة لأسماء الدول  ة العامة والنطاقات العلو شمل  النطاقات العلو   . و

ة لصفحات حقيقية ع خداع المستخدم باستخدام عناو :خداع بصري  - ن لصفحات مزورة مشا

قيقية شبه شكلا عنوان الصفحة ا ا من سلسلة محارف  ون رابط نت، يت ا فعليا عنوان  ،ن ولك

  . الصفحة المزورة

عاونية - ونية  يم العمل  :منصات الك توى وفقا لمفا ا بتعديل ا سمح لمستخدم ونية  مواقع الك

ي ما التعاو توى للدلالة ع السرعة ا ذا النوع من أنظمة إدارة ا لمة ل ذه ال ، وقد استخدمت 

ات  عديل محتو ولة     . المواقعوالس

ثة مستقلة تتميـز بخاصية التنا  :Worm  Computer دودة  حاسوب - عبارة عن برمجية خب

خرى  ب  واس ا ع ا شار ستخدم . دف ان حيان  ا،  كث من  شر نفس ب ل واس شبكة ا

اسوب  اسوب لا تحتاج دودة ا وس ا دف، ع عكس ف اسوب ال بالاعتماد ع إخفاقات أمنية  ا

ا ة أو غ ام محددة ذات طبيعة علمية أو عسكر نامج قائم بم ا ب س أحيانا قمرا . إ إرفاق نفس و

قمار الطبيعية ه عن    . صناعيا لتمي

شرةشبكة ح - ساسات ال تقوم بتجميع  المعلومات من  :ساسات من شبكة تتضمن مجموعة من ا

ستخدم  انية، مثل حساسات قياس ازدحام الطرق ال  ا  تقديم خدمات م مواقع مختلفة واستخدام

فضل ق    . لتقديم خدمة اختيار الطر

  خاتمة

ا ع جم   تصالات خيمت بضلال ن، تكنولوجيا المعلومات و ياة  الوقت الرا يع منا ا

و ما جعل الدول  عاملاتنا، و قل نموا  وأصبحت عصب حياتنا وعلاقتنا و مساعدة من و لاسيما النامية و

مم المتحدة  ،المنظمات الدولية ا  دة وع رأس ستفادة من ذمواكبة ع س للعمل جا ا التطور و

س إلا به الغاية ذثماره، ولا يتم تحقيق  ن الدول   الرقمية بالفجوةتدارك ما  ا ب داخل فراد  و ن  وكذا ب

ن س ن ا ا الفجوة ب ستوجب اتخاذ خطوات عملية للمساعدة ع تقليص . بما ف فحتمية التحول الرقمـي 

يل الدول  وة وتأ ستفادة ،ذه ال ديد و ذا العصر ا نخراط   فراد ع  ات و القصوى من  كما الشر

شر ية ال مة  تقدم الدول ورفا ا المسا انات  من شأ   . ما توفره التكنولوجيا من فرص  وإم

ا ا المس لمساذولعل   لة يرة تكنولوجيا المعلومات و ته الطو سان، قد تبدأ مس دمة 

طلاع ع   لفة من  م   ااتيحمفالبعض من وامتلاك  ه التكنولوجياذ أدواتوالم يعاب وف ق اس عن طر

ات ال  يم والمصط فراد ع عتبة جملة من  المفا و ما عملنا ع ي أصبح واقعاذا العالم الذتضع  ، و

ا سيط مدلول ال مع محاولة ت ذا ا ات المرتبطة  ذا المقال الذي جمعنا فيه أغلب المصط   . تقديمه  



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
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صطنا اء   الذ

Artificial intelligence 

ي. د   عبد الفتاح توا

زائر/ جامعة أدرار   ا

ص     م

و  صطنا  اء  بحث عن أساليب متطورة الذ اسوب، و لة أو ا سان   العلم الذي يصنع 

شابه  تاجات  ا للقيام بأعمال واست مج ي؛  -ولو  حدود ضيقة -ل سا اء  سب للذ ساليب ال ت تلك 

عض خواصه اة  عاده؛ ومن ثم محا ي وتحديد أ سا اء  ف الذ عر و بذلك علم يبحث أولا   نا . ف و

شري الذي خلقه الله جلت قدرته وعظمته بالآلة ال  دف إ مقارنة العقل ال ذا العلم لا  يجب توضيح أنَّ 

شري أثناء ممارساته التفك  ا العقل ال نية ال يقوم  م العمليات الذ دف إ ف لوق، بل   من صنع ا

ية ترفع م ا من عمليات حاسو ا إ ما يواز ل المتعددةوترجم اسب ع حل المشا  . ن قدرة ا

Abstract 

Artificial intelligence is a branch of science that gives machines and 
computers human characteristics; it seeks sophisticated methods to 
program these machines and computers to do work and conclusions– 
albeit within narrow limits – that are attributed to human intelligence. 
Thus, artificial intelligence starts by examining the definition of human 
intelligence and its dimensions and then simulates some of its properties. 
It is important to clarify that this branch of science does not aim at 
comparing the human mind created by God to that of the machine 
created by humans. Its objective is to understand the human mind’s 
mental processes of thinking and translate them into the corresponding 
computer processes that increase the computer’s ability to solve multiple 
problems.  

  مقدمة 

شري ع مدى العصور إنجازات وإبداعات علمية   رائدة، ساعدت ع تحقيق الكث  حقق العقل ال

ب ة   الغد القر شر سان، الذي لا يزال يطمح بثقة لبلوغ انجازات أخرى تخدم ال نظرا  ،من أحلام 

سان المعاصرلسرع   . ة التطور وتراكم المعرفة لدى 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ي الذي   و لك اسوب  شري، ا ا العقل ال بداعات العلمية الرائدة، ال توصل ل ع تلك  ومن روا

م  م وثقافا تمعات باختلاف أعمار ميع أفراد ا ا  ياة، وأض وسيلة لا غ ع اك جميع مرافق ا

د سع م؛ لز ا اناتهومستو مه وعظمة كفايته وتنوع إم رتباط الوثيق الذي تزداد قوته . ره وصغر  ذا 

تمعات التقليدية إ مجتمعات المعرفة،  ة مع تحول ا شر شاطات والعلاقات ال اسوب ومختلف ال ن ا ب

ة و  صطنا ومنظومات ا اء  ب ال تقوم ع تقنيات علمية وتكنولوجية حديثة، مثل الذ واس ا

امس يل ا ب ا اء . الذكية وحواس ورة، و الذ ذه التقنيات المذ نا ع إحدى  وستقتصر دراس

ديثة ال أصبحت جزء من العلاقات  ر التكنولوجيات ا را من مظا عت مظ ، الذي  صطنا

ا، وال لا يمكن للقانون  ذه الع-جتماعية  مختلف صور ا،  -لاقاتباعتباره المنظم ل غض الطرف ع أن 

ن ات الدول  الوقت الرا صطنا أصبحت من أولو اء  عات تتعلق بالذ شر   . فمسألة وضع 

جتما   قتصادي و صطنا ع المستوى  اء  ا الذ انة، ال أصبح يحظى  ذه الم انطلاقا من 

ذا الموضوع، بناء ع  ذه الدراسة ل ي، خصصنا  ساؤ والقانو   : تية لاتال

؟  - صطنا اء    ما المقصود بالذ

؟ - صطنا اء  مية استخدام الذ   ما  أ

؟  - اء الطبي صطنا والذ اء  ن الذ و الفرق ب   ما 

صطنا    اء  ية الذ ساؤلات المطروحة من خلال تحديد ما جابة عن ال مية ) أولا(سنحاول  وأ

اء الطبي  )ثالثا(عه وفرو  )ثانيا(استخدامه  ن الذ نه و عا(والفرق الموجود ب   . )را

صطنا: أولا اء  ية الذ   ما

مجته  ديثة ال تبحث عن أساليب متطورة ل اسب  ا صطنا أحد علوم ا اء  عت الذ

اء  سب لذ ساليب ال ت شابه ولو  حدود ضيقة تلك  تاجات  و بذلك للقيام بأعمال واست سان؛ ف

عض  اة  عاده؛ ومن ثم محا فه وتحديد أ عر اء،  سم بالذ ي الم سا م طبيعة السلوك  علم يبحث أولا  ف

شري الذي خلقه الله جلت قدرته  دف إ مقارنة العقل ال ذا العلم لا  نا يجب توضيح أنَّ  خواصه، و

دف  لوق، بل  ذا وعظمته بالآلة ال  من صنع ا ا  نية المعقدة ال يقوم  م العمليات الذ إ ف

اسب  د من قدرة ا ية تز ا من عمليات حاسو عد ذلك إ ما يواز ا  العقل أثناء ممارسته التفك وترجم

ل المعقدة اعه . 1ع حل المشا ، لابد من استعراض مراحل التوصل إ اخ صطنا اء  ية الذ ولتحديد ما

عر )1(   . )3(، وتحديد خصائصه )2(فه و

                                                           
اض، السعودية،   -1 ع، الر شر والتوز نا لل ، لغة اللوغو، مكتبة ابن س سي  . 211، ص 2002أسامة ا
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صطنا -1 اء  خ الذ سان للآلة، ثم تمرده  :تار صطنا إ بداية استخدام  اء  عود علم الذ

مر بفكرة خيالية  ما بدأ  ، ور ستطيع أن تحاكيه  التفك ه بخياله إ آلة  لة العادية، واتجا ع فكرة 

لات ال انت الرغبة   ة قواعد البيانات فقد  ر أول حاسب تمكن من معا ما فقط، ح تم تطو ذكية و

و  ق إتباع خوارزميات سابقة التحديد، ولم يكن قادر ع التفك  المعلومات المقدمة؛ و بفعالية عن طر

اسبات التفك ذه ا ان  ان بإم ساؤل عما إذا    . ما أدى لل

ا إ ح ا  ق ، ع الرغم من بدأت الفكرة تأخذ طر صطنا اء  ق معالم الذ لتنفيذ الفع عن طر

ن، إلا أنَّ جذوره وفكرته تمتد إ  شأ أواسط القرن العشر يا، حيث  س صطنا علم حديث  اء  أنَّ الذ

ن، فمنذ عام  م . ق 400آلاف السن ف ، وذلك بتعر صطنا اء  انية تجسيد الذ ف الفلاسفة بإم م اع

ا العقل  عمل ع معرفة مشفرة بلغة داخلية، وأن الفكرة يمكن استخدام لة ال  شابه  ه   شري بأنَّ ال

يح   . للتوصل إ القرار ال

، حيث  صطنا اء  ل أو بآخر بالذ ش خرى ع غرار الفلسفة،  تمت العديد من العلوم  كما ا

اء  مجال دراسة جي م للوراثة، وكذا  تت  علم الوراثة معالم الذ ا نات العلماء  محاولة لإعزاء ذ

شتاين ونيوتن  يدة أخذت من آي ار ا ف عتقدون بلا شك، بأنَّ جميع  ياء، أين نجد جميع الطلاب  علم الف

شاف جديد م تقديم اك س لأحد قية العلماء، ولا بد من الدراسة لأعوام عديدة ح ي  المقابل، فإنَّ . و

شتاين جديد جميع أوقاتهالذ شغل بدراسته آي صطنا لا يزال مفتوحا ل   . 1اء 

اولات أول  عد  اء مجال  ا ، الذ ته وضع الذي ختبار صطنا ي  العالم فرض  ألان نجل

نات  الذي وصف ،تورنج ا خيالية آلة الثلاث ا يمكن ال المشكلات تحديد يمك ا، حل ست بواسط  طيعو

عمل الرموز  كتابة ا، و ا وقراء ا، تلقاء من بمقتضا ذه من للتأكد اختبارا تورنج  وابتدع  نفس اء   لة، ذ

ا وقياس ، ع قدر ختبار وقد التفك  قابل غ  -العملية الناحية من -، واعتشديدة معارضة لا 

 . للتحقيق

ت ساب   نات البحوث ال اعت مس قا فرضيات غ قابلة للتجسيد  الواقع إ أنظمة تحولت  ا

ية واقعية دأ رسميا علم. تجر اء و شار مع صطنا الذ اسبات ان ا ا  بالولايات 1956 سنة واستخداما

كية، مر ان عقد حول  مؤتمر بمناسبة المتحدة  اسوب، ذكية أنظمة صنع إم ا ل سمية وعند  ذا تمت 

ال اء ا  ,Mc Carty, Minsky, Shannon. بالذكر ونخص ه،ورواد تهعمالق طرف من صطنا  بالذ

Newel, Simon2 .  

                                                           
ية، و  -1 صطنا  مجال الرعاية ال اء  در، تطبيقات الذ ن حاج قو ساعد رضوان، قور رقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى الدو العل ا

،جا سي ة وعلوم ال قتصادية والتجار لية العلوم  ديثة،  عمال ا قتصادي والتنافسية المستدامة  منظمات  اء  معة السادس حول الذ

زائر،  ، الشلف، ا بة بن بوع  . 03، ص2012 نوفم  06- -07 حس
يم الله عبد فاتن -2 ، إبرا اء تطبيق أثر صا اء صطنا الذ ادة مقدمة مذكرة القرارات، اتخاذ جودة ع العاطفي والذ  الماجست  لنيل ش

  . 42، ص2009-2008ردن،  عمان، العليا، للدراسات وسط الشرق  جامعة عمال، لية عمال، إدارة



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

لات    اع  سان  اخ دت بداية تجسيد طموح  ة ال ش انت الف نات  مس ة ا رغم أنَّ ف

ز العلماء عن يبة نظرا ل ذا الطموح المفرط اصطدم با  سيحل الذي  انس صنع الذكية، إلا أنَّ 

شر محل  . ال

نيات،  ة الست يل  ف دف العل الن ذا ال يل تحقيق  ذا، تواصلت المسا  س ت  مع  ال اعت

قيقية نطلاقة اء ا ا  للذ ، نظرا لتم ة صطنا ع بك للت ببعض النتائج المشار  والبحوث ال ت

مة؛ اع الم ان الكشف الذي حل من اخ وارزميات م مجة المستعملة ا ونية  ال  . التقليدية لك

دت لثورة تقنية وتكنولوجية    نات م نات والست مس ا خلال ا بحاث ال تم التوصل إل نتائج 

اء الصنا اع  مجال الذ اخ ا؛  اعات المتوصل إل خ يجة للعديد من  يات، ن زة السبعي  ال ج

لت والمعلومات، المعارف ع مدعت طوات أو ال ش ا ندسة عرف لما ا عمل عل ق المعرفة، ال   فر

  1. ستانفورد جامعة بحث 

قتصادية  ياة  صطنا ا اء  نات، لتتوسع  المتقدمة للبلدان دخل الذ والمصنعة  سنوات الثمان

عد   مجالاته  يات، حيث لم  سعي ة ال ل  سانف و من يمكنه فعل   من سان به يقوم ما فقط 

ة حركية، قدرات اسوب بل أصبح  حسية، وح وعلمية لغو م سمع كذلك  ا ف  له، حيث يقال ما ل و

لم، م يبصر يت ف ات و ر و،النظرات وح ا رت la communication multimodaleس  ما و ، كما ظ

ع اعات ال  قيقةخ صطنا رف با اء  اضية، والذ اء المتفرع ف ن والذ  الذي صطنا ال

ن يجمع اء استعمال ب صطنا الرمزي  صطنا الذ اء  ات ع المعتمد والذ ية الشب  ونماذج العص

اء   . 2البيولوجية النماذج من المستوحاة صطنا الذ

شواط ال ق  ل  عد  اءحاليا، و ال، أصبح للذ ذا ا اعات المتعلقة  خ ا   صطنا طع

مات أو والتعليل المنطقي، دراك مثل العامة، غراض ذات تلك التطبيقات سواء عديدة؛ تطبيقات  تلك الم

يص ذات ال اصة؛  ، غراض ا عتمد فيه غالبا الط اء الذي  صطنا ا اء   والعلماء ع الذ

م فظ ا م خ ه ا قضوا ال وتجار م، لأنَّ ات ميع يص عال مجال حيا   . 3التوج

ف -2 اء عر ة   :صطنا الذ ناول  ال المصادر كث اء موضوع ت ، الذ  ع تتفق ولا صطنا

ف ك  يمكن لكن موحد، عر ذا التأكيد ع وجود عامل مش ال،   و ا با استخدام و  واس

ونية ال نطلاق ساس عد لك   . فيه و

                                                           
ن -1 ادي، عبد ز اء ال ة والنظم صطنا الذ ب ، الطبعة ،المكتبات  ا رة، اديمية، المكتبة و   2 ص ،2000 مصر، القا
ال -2 ، فر ن البا صطنا المعلوماتية ب اء  الة المعلوماتية، مجلة ،والذ ر و   . 07ص ،2007السعودية، ،31العدد والتخطيط، التطو
ادي، محمد محمد -3 ي التعليم ال و نت، ع شبكة لك ، ن و ة الدار الطبعة  شر للطباعة اللبنانية المصر ع، وال رة،  والتوز ، 2005القا

  . 165ص



 

 45 

اء علم  الولوج قبل   يمه، لا بد من تحديد صطنا الذ وم ومفا اء سا المف ي؛ للذ  إذ سا

م س بما يمتاز خاصية أن أ شري  ا اء،  ال و الذ  العمليات جميع شمل قد الواسع نطاقه  ف

نية، من نبوغ ار الذ ركة  وتحكم وابت واس ا  مع التلاؤم ع سان قدرة وكذلك والعواطف، وا

ات ا؛ يتفاعل ال التغ لما مع اء أك ان التلاؤم ذا ع سان زادت قدرة ف  . ذ

اء،  م من الذ فه الصعب ومن سان، ا يقوم ال شطة أو العمليات أ و  عر ل  بدقة، ف

تاجع القدرة ست يعاب ع القدرة و أم وتطبيقه؟ العلم تحصيل ع القدرة و أم    شياء اس

ا ا وتصور يعا ؟  واس اء. العالم ا  المتعلقة العقلية القدرات من الكث عادة يتضمن مصط فالذ

ل، التخطيط، التحليل، ع بالقدرة سيق وجمع رد،ا التفك ع القدرة شمل كما وحل المشا  وت

ار،   . 1التعلم وسرعة اللغات، والتقاط ف

اء قدرة ي، الذ شري، التلاؤم  سا و ال مجة عرف ما و  ع سان قدرة بمع الذاتية، بال

ساب ارة جديدة اك ارات مجموعة إ تضاف م ة ونقل ا، يتم ال الم ة التجر  لمواقف الذاتية وا

شابه ع أوجه للتعرف ديدةج ومجالات ا، والتعامل المواقف ذه  ال اء، مفاتيح آخر، أنَّ  بمع مع  الذ

م، دراك،    . 2لتعلماو  الف

نا رغم  اء عرف أن ستطيع لا أنَّ ي الذ ل سا ه ش  من عدد ع الضوء نلقي أن يمكن عام، إلا أنَّ

كم ال يمكن المعاي ا، من عليه ا ، تلك ومن خلال د التعميم ع القدرة المعاي  ع والتعرف  والتجر

ن الشبه أوجه تلفة ب يف المواقف ا
َّ

شاف المستجدة المواقف مع والتك   . 3خطاء واك

اء بأنَّ  البعض، يقول   فيه ما عرفنا وإذا القرار، لاتخاذ المعقدة القواعد من مسلسل و إلا ما الذ

ون  ذه القواعد عن الكفاية ان فسي امج كتابة بالإم  ذا وع القواعد، ذه تنفيذ ستطيع ال ال

ون  ساس ب ست واس لات ا امج ذه تنفذ ال أو  ب  البعض أما. سان مثل ذكية ال خر، فيذ

اء للقول بأنَّ  سان حصرا و الذ شافه أو وصفه يمكن ولا للإ اء يمكن لا بل اك فه، والذ  الله بة و عر

سان، ن يرى بوجود العديد ناك ولكن للإ ور ن المذ ن الرأي  ال الذكية الفعاليات من موقف وسطي ب

ا، معينة بقواعد ا التحكم يمكن اليات من والعديد يمكن برمج اضعة كذلك غ الفعَّ ا قاعدة، لأي ا  وم

مه يمكن لا ما ا طبيعة بأنَّ  يمكن القول  ح مطلقا ف شري  ءالذ مه العقل ع يصعب قد أمر ال  . ف

اءا أما  م، فكيف لغز فيعت صطنا لذ ذا يمكن م ؛ الدماغ ل ونيا أو ان بيولوجيا الصغ  إلك

درك أن م و بأ يف ت ق سلك أن لنا نفسه؟، وكيف الدماغ من وأعقد أك عالم مع و  مثل بصناعة ع طر

                                                           
اء أساسيات ،النور  عبد عادل -1 اض الثقافية، الفيصل دار ،صطنا الذ   . 244ص  ،2005 ،الر
اء قدرة المعماري، كنعان حسن الغفور  عبد -2 ار  بداع ع الصنا الذ بت ي وطنال و فاق، الواقع العر ضمن  مقدمة بحثية ورقة و

ادي السنوي  العل المؤتمر اء :عشر ا ة، والعلوم قتصاد لية المعرفة، واقتصاد عمال ذ تونة، جامعة دار ، 26-23ردن،  عمان، الز

ل    . 243، ص 2012أفر
اء بونيه، آلان -3 ، الذ ي  ع ةترجم ، ومستقبله واقعه صطنا ت، المعرفة، عالم ، فرغ ص و  . ) 12-11 (ص   . ص ، 1993ال



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ل الدماغ ذا اء بمجال الصلة ذات المصادر لبعض بالم القيام عند. لمعقدة؟ا صفاته الصغ ب  الذ

فات وجدنا صطنا ذا متباينة عر ال، ل ا ندرج وفيما ي ا م  :للموضوع شاملة صورة لإعطاء أ

ن حسب  - ش أيل اء" :ر ، الذ اسوب جعل كيفية بدراسة يقوم الذي العلم ذلك و صطنا  ا

ع يقوم ا ال مالبنفس  قة يؤد شر، لكن بطر م أقل ال اضر الوقت  م   . 1"ا

يحسب  - ار صطنا سنة  جون ما اء  و 1965الذي وضع مصط الذ ندسة :"، ف علم صناعة و

اسوب الذكية   . 2"لات الذكية وخاصة برامج ا

لفيلدحسب  - صطنا فرع من : "جورج لوقر ووليام ستو اء  اسوب ال عت الذ فروع علوم ا

ات الذكية تم   . 3"بالسلو

صطنا فإنَّ  ولاندحسب  - اء  ام تتطلب قدرا من : "الذ لة ال تؤدي م و القدرة ع صنع 

ي سا اء    . 4"الذ

نت  - ن ية للكمبيوتر و صطنا مصط يطلق ع علم من  :"حسب قاموس الموسوعة العر اء  لذ

دف إ أن أحدث ع ، و اسب  ديث من أجيال ا يل ا ذا العلم إ ا ت  ، و اسب  لوم ا

اسوب المقدرة  شري، بحيث تصبح لدى ا اء ال تتم داخل العقل ال اة عمليات الذ اسب بمحا يقوم ا

قة تفك العقل ا نفس طر شري ع حل المشكلات واتخاذ القرارات بأسلوب منطقي ومرتب و     "5. ل

سيحسب   - قة التفك  ":أسامة ا و طر صطنا  اء  بكيفية جعل ) خوارزميات(علم الذ

ا بأي لغة من لغات  صطنا يتم برمج اء  اسوب يقوم بحل المشكلات، لذا فإنَّ برامج وأنظمة الذ ا

مجة     "6. ال

اوي حسب   - لوف المل يم ا م العلوم ": إبرا ن الثورة و أحد أ لتقاء ب ب  س ديثة نتجت  ا

اس اضيات  بالتقنية التكنولوجية  مجال علم النظم وا ة، وعلم المنطق والر والتحكم  من ج

اسب  ق عمل برامج ل ي عن طر سا اء  م طبيعة الذ دف إ ف ة أخرى، و واللغات وعلم النفس من ج

                                                           
1 - Elaine RICH, Artificial Intelligence, McGraw- Hill, New York, USA, 1991, p 164.  

، صف -2 صطنا اء  اص بالذ لة عن موقع القسم ا ، ترجمة فصول م صطنا اء  متاح ع الموقع . 03د آل قاسم، مدخل إ علم الذ

ي و   www. myreaders. info: لك
3 -  George F. LUGER , William A. STUBBLEFIELD, Artificial intelligence and the design of 
expert systems, Benjamin-Cummings Publishing, USA, 1990, p 123.  
4- John Henry HOLLAND, Hidden order; How adaptation builds complexity, Addison 
Wesley,USA, 1995, p39.   
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اة السلوك  امج ال تمكنه من حل  قادرة ع محا ذه ال اسب  د ا و اء، ل سم بالذ ي الم سا

لة ما  . 1"مش

يم أحمد الصعيديحسب  -  ام ال تحتاج :"وصطنا  اءفالذ إبرا لة ع القيام بالم قدرة 

تاج المنطقي والتعلم والقدرة ع التعديل ست ا مثل  شري عند أدا اء ال   . 2"للذ

ع - صطنا بأنهكما  اء  اسب  ال تبحث عن أساليب متطورة للقيام : "رف الذ أحد علوم ا

ي سا اء  شابه ولو  حدود ضيقة مع الذ تاجات ت   . 3"بأعمال واست

اسبات لتقوم " :ش عرنوسحسب  - ر ا تم بتطو صطنا حقل واسع  اء  عت أنظمة الذ

ام ال تتطلب نفيذ الم ي ب سا اء إ   . 4"ذ

عرف كذلك بأنه - ر عند كيان اصطنا غ طبي :"و اء يظ سان(ذ ل أحد فروع ) من صنع  ش و

وتات، حيث تمتلك  ب والرو واس ا  ا ر خوارزميات وتقنيات ذكية لتطبيق المعلوماتية ال تدرس تطو

ل ام أو  حل المشا ا ذكيا  أداء الم    . 5"سلو

و أولا القدرة ع يت من   ي،  سا صطنا و اء  ن الذ ف السابقة، أنَّ الفرق ب خلال التعار

و  ي  اسو ن أنَّ النموذج ا ذا النموذج،  ح ار  اع وابت سان قادر ع اخ استحداث النموذج؛ فالإ

تاجات ال ي ست سان، وثانيا  أنواع  ن  ا من تمثيل لنموذج سبق استحداثه  ذ مكن استخلاص

اع  خ ار و بت نية مثل  سان قادر ع استعمال أنواع مختلفة من العمليات الذ النموذج؛ فالإ

ن  يات وقوان تاجات محدودة طبقا لبد ية تقتصر ع است اسو ن أنَّ العمليات ا تاج بأنواعه،  ح ست و

ا امج نفس ا  ال ا يتم برمج   . متعارف عل

ا  ، و صطنا اء  ف حاسم للذ عر ه لم يتم الوصول إ  فات المتعددة، فإنَّ ذه التعر لرغم من 

سابية  سان باستخدام النماذج ا ات العقلية للإ ه دراسة المل فه ع أنَّ عر و  والرأي الغالب حاليا 

ا عضا م اسب   . لإكساب ا

صطنا -3 اء  اء    :خصائص الذ     :6صطنا تتمثل خصائص الذ

                                                           
اوي، إدارة المعرفة -1 لوف المل يم ا ع، عمان،  : إبرا شر والتوز يم، الوراق لل   . 216، ص 2006الممارسات والمفا
يم أحمد الصعيد -2 رة،  إبرا ع، القا شر والتوز ديث لل ع المكتب المصري ا ة، مطا دار اسب ونظم المعلومات    . 320 ، ص1993ي، ا
، ورقة بحثية مقدمة ضمن المؤتمر العل  -3 اء الصنا  ضبط جودة التدقيق الداخ انية استخدام تقنيات الذ ن عثمان، إم عثمان حس

عما اء  ادي عشر، ذ تونة، عمان، السنوي ا ة، جامعة الز دار قتصاد والعلوم  لية      243. ، ص2012ل واقتصاد المعرفة، 
رة،   -4 ع، القا شر والتوز اب لل ، دار ال اء الصنا    . 09، ص2007ش عرنوس، الذ
ية -5 عد  مجال الرعاية ال صطنا والطب عن  اء  زق، الذ ز : عدمان مر ائري، ورقة بحثية مقدمة إ المؤتمر العل قراءة للواقع ا

تونة، عمان،   ة، جامعة الز دار قتصاد والعلوم  لية  عمال واقتصاد المعرفة،  اء  ادي عشر ذ ل  23-26 السنوي ا    630. ، ص2012أفر
مع -6 ، مكتبة ا و ، الطبعة  اء الصنا  . 2، ص2006العرب، عمان،   ثائر محمود، صادق فليح عطيات، مقدمة عن الذ



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

و اليوم  :التمثيل الرمزي  - ع عن المعلومات المتوفرة،  مثل ا امج تتعامل مع رموز  ذه ال انت 

سان لمعلوماته  حياته  ،. . .حار، والسيارة خالية من الوقود ل تمثيل  ب من ش و تمثيل يق ، و ا

  . اليومية

اء   :البحث التجر - ا تبعا تتوجه برامج الذ ا حلول يمكن إيجاد ل لا تتوافر ل صطنا نحو مشا

يص  ب الذي يقوم ب و حال الطب ، كما  ا أسلوب البحث التجر بع ف طوات منطقية محددة؛ إذ ي

يص الدقيق، ولن يتمكن  حتمالات قبل التوصل إ ال ب عدد من  ذا الطب ض؛ فأمام  المرض للمر

ض و  ته للمر لبمجرد رؤ اته من الوصول إ ا ال ع لاعب الشطرنج، فإنَّ حساب . سماع آ نطبق ا و

سلوب من البحث التجر يحتاج إ  ذا  اضات متعددة، و عد بث احتمالات واف طوة التالية يتم  ا

حت امة لفرض  اسب من العوامل ال عت سرعة ا اسب، كما  ة  ا ن كب مالات ضرورة توافر سعة تخز

ا ة ودراس   . الكث

ا - صطنا استخدام  :احتضان المعرفة وتمثيل اء  امة  برامج الذ صائص ال ان من ا لما 

لول، فإنَّ  برامج أسلوب التمثيل الرمزي  التعب عن المعلومات، وإتباع طرق البحث التجر  إيجاد ا

ا قاع صطنا يجب أن تمتلك  بنا اء  الات الذ ن ا ط ب ة من المعرفة ال تحتوي ع الر دة كب

  . والنتائج

صطنا أن  :البيانات غ المؤكدة أو غ المكتملة - اء  امج ال تصمم  مجال الذ يجب ع ال

س مع ذلك أن تقوم بإعطاء حلول  انت البيانات غ مؤكدة أو مكتملة، ول تتمكن من إعطاء حلول إذا 

ما  لول م ون قادرة ع إعطاء ا يد يجب أن ت ا ا ي تقوم بأدا ما ل يحة، وإنَّ انت خاطئة أو 

  . وإلا تصبح عاجزة نالمقبولة

ان التعلم  :القدرة ع التعلم -  ي، وسواء أ ات السلوك الذ عند عت القدرة ع التعلم إحدى مم

ستفادة من أخطا ق الملاحظة أو  شر يتم عن طر عتمد ال صطنا يجب أن  اء  ، فإنَّ برامج الذ ء الما

لة اتيجيات لتعلم     . ع اس

صطنا: ثانيا  اء  مية استخدام الذ   أ

ن إ    تم مجية المتواضعة، قاد العلماء والم لول ال ا وعدم فائدة ا عقيد ات و لعل ازدياد الصعو

ة ا شري وكيفية معا م آلية التفك ال ا، وذلك بالاعتماد ف اجة إل ا عند ا جاع ا واس لمعلومات وتخز

ونة من أوامر  ابطة م لة برمجية م ي ذه المعضلات، ولقد تم التوصل إ  اة  حل  ا ع أسلوب ا



 

 49 

ل فاعلية ومرونة لكذبرمجية ومصفوفات، و  سان ب اء نيابة عن  لة تتصرف بذ اء . بجعل  وللذ

ا  النقاط التاليةصطنا أ لة، نوجز غي وظائف  ة      :1مية كب

شري  حل المشكلات المعقدة -     ؛ستخدم أسلوب مقارن للأسلوب ال

دقة وسرعة عالية - امن و ل م ش    ؛تتعامل مع الفرضيات 

ل - سة من المشا ل فئة متجا لة ول ل مش     ؛وجود حل متخصص ل

    ؛شاري ثابت لا يتذبذبعمل بمستوى عل واس -

ن - اصة بمجال مع ائلة من المعارف ا ا تمثيل كميات      ؛يتطلب بناؤ

ة غ الرقمية من خلال عمليات التحليل والمقارنة المنطقية -     ؛عا البيانات الرمز

ا - سان فكرا وأسلو اة  ا    ؛دف 

ار - بت ار جديدة تؤدي إ    ؛إثارة أف

افظ - ةا شر ة ال    ؛ة ع ا

ة - عوض عن ا ة من النظام      ؛توف أك من 

   ؛غياب الشعور بالتعب والملل -

شر - اء ال عتماد ع ا   ؛تقليص 

ب    واسـ ـو العلـم المعـ بجعـل ا اسوب، و و أحد العلوم المتفرعـة عن علم ا  ، صطنا اء  فالذ

ة  ـام  مشا ل تقر  –تقـوم بم ش باط؛ واتخاذ القرارات -و ست التعلم؛  ة؛  شر اء ال   .لعمليات الذ

صطنا: ثالثا اء    فروع علم الذ

ذه قائمة ببعض الفروع المستخدمة  ، و صطنا اء  منطق  :2لا يوجد تقسيم وا لفروع الذ

؛ التمثيل؛ ؛ البحث؛ التمي النمطي والنموذ صطنا اء  تاج؛ التعليل؛ التعلم   الذ ست ستدلال و

ة؛ التخطيط؛ صطناعية با ية  ات العص مجة الوراثية؛ الشب رشاد؛ ال ة المعرفة؛علم الوجود؛   . نظر

  

                                                           
  . 166سابق، ص  مرجع  عادل عبد النور،   -1
  . 163ص نفسه، رجع الم  -2



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

اء الصناسنقوم فيما ي و         عض فروع الذ   1:شرح 

صطنا - اء  ست :منطق الذ ن  سان من خلاله ينحصر دور المنطق  إيجاد قالب مع طيع 

انت   يحة أم خاطئة) عبارة (تحديد إذا ما  ان المنطق جزء من دراسة الفلسفة، ولكن مع . ما  قديما 

اضيات، ومؤخرا أصبح جزء من دراسة علوم  منتصف القرن التاسع عشر أصبح المنطق جزء من دراسة الر

ون دراسة المنطق دراسة واسعة للغاية ذلك ت اسوب،  و   . ا

و مجموعة  :التمي النمطي والنموذج - ، و امة  حقل التعلم  و أحد الفروع ال نماط،  تمي 

بع التعليم المراقب يف البيانات بناء ع معلومات مسبقة أو بناء . من الطرق ال ت نماط بتص قوم تمي  و

نماطمن ع معلومات إحصائية مأخوذة    . ذه 

ارات من خلال الدراسة :ةالتعلم با - ات أو التعليم،  و عملية تلقي المعرفة والقيم والم أو ا

شكيل  عيد  ي و سا عيد توجيه الفرد  ي، بحيث  غ مقيا وانتقا غ دائم  السلوك؛  ا يؤدي إ  ممَّ

بية، فتجمع التعا اعتبار مصط التعلم مرتبط بال ه العقلية، و ية تفك هب بية بأنَّ وم ال ف حول مف ل : " ر

ارات وقيم ساب معارف وم ص بذاته يقصد من ورائه اك    . "فعل يمارسه ال

وارزميات الوراثية - مجة الوراثية أو ا ندسية، مب  :ال اضية وال ل المعضلات الر  أسلوب 

ا لأي عرض ية، وعند  ائنات ا اثر ال ينات لت اة أسلوب ا فرغم وجود عدد كب جدا من  ،خلل ع محا

فضل، والذي يصعب غالبا الوصول إليه ل  نالك دائما ا يح، إلا أنه  ا  عض ا خاطئ و لول أك . ا

ذه  لة عشوائيا، ثم يتم فحص  لول للمش عض ا وارزميات الوراثية تكمن  توليد  نا ففكرة ا ومن 

ا ببعض المعاي ال ي لول ومقارن لول فقط  ال تبقى، أما ا وارزميات، وأفضل ا ا مصمم ا ضع

ا عملا بالقاعدة البيولوجية  مال قل كفاءة فيتم إ لول     ". البقاء للأص"ا

لول المتبقية  طوة التالية،  مزاوجة أو خلط ا ك كفاءة ( وا لول  لإنتاج حلول جديدة ع ) ا

ائنات ا ا غرار ما يحصل  ال ا ( ية، وذلك بمزج مورثا ل ) جينا ش ديد صفات  ائن ا بحيث يحمل ال

لول الناتجة  ج من صفات والديه، وا ا عمز اوج، تدخل  أيضا تحت الفحص لمعرفة مدى كفاء ن ال

ماله ه يبقى وإلا يتم إ ديد؛ فإنَّ ل ا ت كفاءة ا مثل، فإن ثب ل  ا من ا ا كذا تتم ع. واق مليات و

ن من التكرارات  نتقاء ح تصل العملية إما لعدد مع اوج و لول ) يقرره مستخدم النظام ( ال أو تصل ا

يلة  سبة خطأ ض سبة كفاءة أو  ا إ  ا المستخدم أيضا(الناتجة أو إحدا فضل) يحدد ل    . أو ح ا

صطناعية - ية  ات العص اء عتـ تقنيـة الشـبكة العص: الشب صـطناعية أحـد فـروع علـم الـذ ية  ـ

اصة با  بحاث ا ستمد من  شري، و  قـة ميكنـة الفكر ال ، الـذي أحدث تطـورا  طر صـطنا

                                                           
اء الصنا  -1 اض،، ناصر السيد خالد، أصول الذ  . )85- 84(ص  .، ص2004مكتبة الرشد، الر
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سـان اضية تقوم بأدق الوظائف . والنظام العص للإ ا عبـارة عـن مجموعـة مـن الوسـائل الر َّ مكن القول أ و

سانبنفس إجراءات النظ   . ام البيولو للإ

صطناعية، نذكر   ية  ف للشبكة العص عار ا قدمت عدة  م صطناعية  " :أ ية  الشبكة العص

ية الطبيعية  ات العص ا الشب قة ال تقوم  شابه الطر ي و ل يحا ش ة البيانات  عبارة عن نظام لمعا

شري  سان أي النظام العص ال س و تحتوي ع ع ،"1للإ ة المعلومات  ة لمعا دد كب من أنظمة صغ

ية لية العص   . ا

ا   قة عمله، :" عرف كذلك أ اة طر محا ية الدماغ و نظم معلومات محوسبة مصممة ع غرار ب

ا البعض بدرجة  شغيل ال تتصل ببعض صطناعية أو عناصر ال ية  لايا العص ون من عدد كب من ا تت

تم  ستقبل، مرتفعة، و لايا ال  ون من ا لايا  عدة طبقات و طبقة المدخلات، وتت ذه ا تجميع 

ما فية ال تقع بي لايا ال ترسل، والطبقة ا ون من ا رجات وتت   . 2 "وطبقة ا

ا  َّ صطناعية ع أ ية  ات العص عرف الشب صطناعية من تقنيات  " :كما  ية  ات العص الشب

اء  مة الذ قة حسابية  إنجاز م اة كطر ا ستخدم ا شري، و ا الدماغ ال شبه  عمل ديثة ال  ا

س  سيطة  ة  ونة من وحدات معا مة موزعة ع التوازي وم ة  ق معا معينة، وذلك عن طر

ا متاحة  ية لتجعل ن المعرفة العملية والمعلومات التجر للمستخدم وذلك عصبونا أو عقدة، وال تقوم بتخز

وزان ق ضبط    . "3عن طر

صطناعية،   ية  ات العص شري وكيفية  تطورت الشب قة التفك ال اضية معتمدة ع طر أمثلة ر

طوات التالية عصاب للمعلومات، وفقا ل ة    :معا

ا للمعلومات  - صطناعية، وكيفية معا ونات  ن الم     4؛تب

ة المعلومات - سيطة تد العصبونات تتم معا ة      ؛ عناصر معا

ط - ن العصبونات ع خطوط ر شارات ب   ؛تمر 

رج الناجمة عنه - شيط ليحدد إشارة ا ع ت ل عصبون تا   ؛يطبق ع 

                                                           
ل، مذكر  -1 اة المشا ات العصبونية  محا س، استخدام الشب اج يو لية وائل عبد السلام ا ادة الماجست  المعلوماتية،  ة مقدمة لنيل ش

  . 10، ص2010العلوم، جامعة البعث، حلب، 
ية، ورقة بحثية مقدمة ضمن المؤتمر  -2 ادة فعالية المراجعة الضر ية  ز شيماء أبو المعا عبد المطلب، استخدام أسلوب الشبكة العص

ة ا: الثامن عشر رة،  نحو نظام ضر ملائم لواج ة للمالية العامة والضرائب، القا معية المصر   . 05 ، ص2012لتحديات المعاصرة، ا
ب -3 لية ال ات نتائج بحوث طلبة  بؤ بمستو صطناعية  الت ية  ات العص ي والشب نحدار الكلاسي ن  س محمد مراد، مقارنة ب ية عائدة يو

حصائية، لة العراقية للعلوم  اضية، ا  . 289، ص2012، جامعة الموصل، 21 العدد الر
ية -4 ات العص ، الشب ي ع شر والعلوم، حلب،  : علام ز ورزميات، التطبيقات، دار الشعاع لل ندسية، ا ية ال    13. ، ص2000الب
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ن  ط بوزن مع ل خط ر شارات الداخلة إ العصبون ) قيمة عددية(يرفق    . والذي يضرب مع 

ية  سيطة، الشبكة العص ا للشبكة  بلغة  ا ومضمو ل ا وش اة متواضعة بفعل صطناعية  محا

ية  لايا العص شري يتألف من عدد من ا علم أنَّ ا ال سان؛ فكما  ة الموجودة  دماغ  يو ية ا العص

شري الذي ما يزال العلماء  ل يؤلف الدماغ ال ية، وال ا البعض بوصلات عص عض ة المتصلة مع  يو ا

ا يتو صطناعية وفرضيا ية  ات العص شفوا خباياه، وما الشب ن أن يك مون  أسراره محاول

ة يو ية ا م أعمق وأو لعمل وسلوك الشبكة العص ا؛ إلا محاولة لف   . وخوارزميا

ا إيجاد  ا ا مجموعة من النماذج ال بإم َّ ي بأ قة التحليل العصبو ف طر عر بصفة عامة، يمكن 

ا حلول لم ، لتضع ع أساس ستفيد من معلومات حول التجارب السابقة كخطوة أو ل مختلفة، حيث  شا

  . قواعد قرار بصفة ذاتية كخطوة ثانية

عا اء الطبي: را صطنا  مقابل الذ اء    الذ

اء الطبي  ما مع الذ ل أفضل، من خلال مقارن ش صطنا  اء  امنة للذ م القيمة ال أو يمكن ف

ا فيما ي عرض امة،  صطنا ايجابيات  اء  شري، فللذ اء ال   : 1الذ

ة، حيث يمكن  - ة التجار اء الطبي أك قابلية للتلف من الوج صطنا أك ثباتا والذ اء  الذ

صطنا دائم ما بقيت أنظمة  اء  سوا المعلومات، لكن الذ م أو ي وا أماكن استخدام غ للعمال أن 

غي امج دون  اسوب وال    . ا

لا  - ص لآخر نظاما طو نما تتطلب عملية نقل معلومة من  ، ب صطنا اء  ع الذ ل  وتوز س

املة ص لآخر بصورة  ة من  ستحيل  ا س الصنعة، و لكن عندما يتم خزن . للتلمذة وتدر

ولة إ ج س ا  ا ونقل اسوب، فيمكن  ة المعلومة  ا حيان إ أي ج عض  از حاسوب آخر و 

   . أخرى من العالم

ا شراء  -  ون ف ة ي ، وتوجد ظروف كث اء الطبي لفة من الذ صطنا أقل  اء  ون الذ يمكن أن ي

افية للقيام بنفس الواجبات ع المدى البعيد ة ال شر لفة من القوى ال از حاسوب أقل    . خدمات ج

ص - اء  ستقيم ع الذ و لا  اء الطبي ف و ثابت وشامل، أما الذ اسوب، و طنا تقنية تتعلق با

سوا ع حال واحدة، ولا يقومون بالواجبات  نفس الدرجة   . حال واحدة، لأنَّ الناس ل

شاطات ذلك النظام،   - عة  ق متا ولة عن طر س اسوب  ، وقرارات ا صطنا اء  يمكن توثيق الذ

اء الطبي فيصعب إعادة إنتاجهأما ا   . لذ

                                                           
، عمان،  -1 ، دار المنا صطنا اء  ، نظم المعلومات والذ  . )61- 60( ص . ، ص1999علاء عبد الرزاق السال
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سان - ستطيع  ا  قة أسرع ممَّ صطنا تنفيذ واجبات محددة بطر اء     . يمكن للذ

ل أفضل من معظم الناس - ش صطنا القيام بأعمال محددة  اء    . يمكن للذ

صطنا   اء  اء الطبي مزايا تفضيلية عن الذ     :، وو مقابل ذلك،  فإنَّ للذ

صطنا جامد ولا روح فيه - نما  اء الطبي خلاق، ب   . الذ

صطنا  - اء  نما نظم الذ سية مباشرة، ب ة ا اء الطبي من استعمال ا ستفيد الذ يمكن أن 

ة ق إدارة معلومات رمز   . عمل عن طر

وقات من  - ستفادة  جميع  ي قادر ع  سا   . التجارب الواسعةإنَّ التعليل 

ي، يمثل محاولة  سا اء  اة الذ اته وتطبيقاته المتعددة إ محا س باتجا ، الذي  صطنا اء  الذ

اولات لا تزال  ذه ا تلفة، إلا إنَّ  الات ا رمجياته  ا اسوب و ايجابية من أجل توظيف قدرات ا

ي من النقص والقصور     : جوانب أساسية،  عا

ي  - سا اء  انب الرشيد من الذ ي(إنَّ ا سا يمن من الدماغ  انب  له ) ا و الذي يمكن تحو

انب يركز ع البيانات والمعلومات ال تجسد المعرفة  ذا ا ة قائمة ع النماذج والقواعد، و إ أنظمة خب

حة  الات لا تمثل سوى ( الصر لتضل جوانب أساسية من ) سانمن معرفة  21 %و  أحسن ا

ة أو  ا  أنظمة خب رامج يمكن استخدام ا إ قواعد و ل ة تحو تمام لصعو ذا  المعرفة الضمنية خارج 

صطنا اء  ا من أساليب وتطبيقات الذ د والعاطفي . غ يه ا ي  جان سا اء  إ جانب أنَّ الذ

سر  الدماغ( انب  ساليب والتطبيقات لا) ا ذه  ل  يعاب والتمثل   س عيدا عن    . يزال 

ي  - سا اء  ا الذ ل القدرات ال يتج من خلال تلفة لا تمثل  صطنا ا اء  تطبيقات الذ

ذا الية، و ديدة، وال لا توجد  المعرفة أو الممارسات ا لول ا لاقة ع إيجاد ا  وخاصة القدرات ا

ي  ا لا تأ ي المودعة  قاعدة المعرفة، ولك سا ب  الية ل ي المعرفة ا ة تحا ب نظمة ا ، أنَّ  ع

ة  عت ذات نطاق أوسع  معا صطنا  اء  ون أنَّ أنظمة الذ ذا ما يت   ديدة، ولعل  بالمعرفة ا

ا عادة ما تتعامل مع معلو  َّ لة ومحددة مسبقا المعلومات، ومع ذلك فإ ي ذا ما تمثله القواعد (مات م و

ذه المنظمة ة لبيانات متنوعة وغ ) والنماذج   و القيمة  المرونة و نطاق المعا ي  سا اء  ليظل الذ

لة ي    . محددة وغ م

و - صطنا تكشف عن أنَّ  اء  اة الذ ي ومحا سا اء  ن قدرات الذ  لا زالت أك إن المقارنة ب

عض  ما يرجع  الات إنَّ افة ا ده العالم   ش ناك شك  أنَّ التقدم الكب الذي  س  من الثانية، ولكن ل

اسوب ال تلعب دورا متناميا  مجالات عديدة زة ا   . من الفضل فيه إ أج
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  خاتمـــة 

شري، فئة مركب  دراك ال عمل أنظم ةعد  ر ال  ا من الظوا رتباط  صطنا ع  اء  ة الذ

سان،  ا سلوك  مستوى غ مم عن  ناء أنظمة ل صطنا القوي، و اء  ن، الذ ن مختلفت قت بطر

يائية مستقلة، مثل  ائنات ف صطنا القوي إ إنتاج عقول حاسوب تتمركز   اء  ؤدي النجاح  الذ و

م) robot(سان   اضية، مثل فضاء المعلومات الدولية أو ر   . Internetا  عوالم اف

سان والبحث عن كيفية دعمه  المواقف   و تأمل إدراك  صطنا القوي،  اء  تجاه البديل للذ

الات الصعبة أو المعقدة، فمثلا قد يحتاج قائد طائرة مقاتلة إ عون أنظمة ذكية للمساعدة  قيادة  أو ا

ا بمفردهطائ ا، . رة شديدة التعقيد لا يمكنه قياد ون مستقلة بذا ا أن ت ينة لا يقصد م ساليب ال ذه 

ستخدم أنظمة  سان  عدة مجالات، ففي مجال الطب مثلا،  ي لدعم  درا ن  ل من التحس ا ش ولك

م لو  ة أثناء تأدي ن بمجال ال صطنا لدعم العامل اء  ماالذ عتمد ع مداولة البيانات  جبا ام   م

  . والمعرفة

صطنا دور  اء  انية التعلم، ال  امختلف اتلعب أنظمة الذ ا تمتلك إم ، لأ  عملية البحث العل

ية  ن الملاحظات التجر ختلافات ب ا إبراز  مك ناء معرفة متخصصة، و ر جديدة و شاف ظوا عمل ع اك

ات القائمة   . والنظر
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تصال علام و جتما وتكنولوجيا   التغ 

Social change and information and communication 

 technology  

ليل ساق. د                                                                                      أحمد بنابل. أ                 عبد ا

زائر/ معة أحمد دراية آدرارجا    ام تامنغست                                            ا زائر/ المركز ا   ا

ص        م

ن توفلر بالموجة   ي ألف مر ا السوسيولو  ش اليوم  عصر المعلومة والتقنية، ال سما ع

ديث الذي قد الثالثة، ال أعقبت عصري الزراعة والصناعة؛ فعصرنا ا علام ا و عصر التقنية و ليوم 

شاطه  برنامج الميديا  جتما أو ب ات التواصل  ماعة بفضل شب ا  ا يلعب فيه الفرد بذاته دورا كب

ره  حياة الفرد . فون  ، وكيف تجلت مظا جتما رة التغ  ديث عن ظا تم ا ذه الدراسة س و 

ماعة  ظل التقني ذه وا م  مة بالتحليل قصد ف ل يوم من خلال التطرق لنقاط م ديثة المتجددة  ات ا

ات المفسرة له ومه؛ أنواعه والنظر رة؛ كمف الإضافة إ سوسيولوجيا التقنية والوساطة وتكنولوجيا ب ،الظا

تصال  ظل مجتمع المعرفة  . علام و

Abstract 

We live in the age of information and technology, which the 
American sociologist Alvin Tovler called the third wave, following the 
agricultural and the industrial ages. In this age of information and 
technology, the individual plays a prominent role in the community 
thanks to social networks or the individual’s activity in the Media Phone. 
This study discusses the phenomenon of social change, and how its 
manifestations in the life of the individual and the community are 
reflected in the new technologies that are renewed every day. The study 
addresses important points of analysis in order to understand this 
phenomenon, such as its concept,its types and the theories that explains 
it, in addition to the Sociology of Mediation and Communication and 
Information and Communication Technology in the Knowledge Society.  

  مقدمة

ــــــون مــــــــن مجموعــــــــة    ــ ــــــــ م ســــــــق ك تمــــــــع  ــــــــ ا عت ـــــق الــــــــوظيفي لبارســــــــونز،  ســـ ــــــــة ال ــا مــــــــن نظر ـــ انطلاقـــ

ن  ــــــــــ ن ا ز بــــــــــ ــــــــــ ــــذي ي ــ ــا الــــ ــــ ــ جتمــ ـــــــراع  ــ ــــــــل الصـ ــــــــــ ظــ ـــــــا لأجــــــــــل اســــــــــتقراره وتوازنــــــــــه  ــ ـ ود ـــــد ج ــ ــر تتحـــ ـــــ ــ عناصـ
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ــا تت ــــر، وكمـــــ ــ ــأي حـــــــال؛ فالوقـــــــت يمـ ـــــــا بـــــ ـــــــ لا يمكـــــــن إغفال ــا ال جتمـــــ ـــــــ  ــة التغ ـــ ـــــل حتميــ ـــــــ ظــ خـــــــر، و ـــــــ و غ

جتماعية م  م وعلاقا فراد  سلوك وناته و تمع  نظمه وم انه يتغ ا ر بجر   . مياه ال

خيـة متواصـلةيحيا    ـ خضـم حركـة تار تمـع  د تحـولا بذاتـه كمجتمـع بأعضـائه بنطـاق حراكـه و  ،ا شـ

ارجية أو  امنة ا انات ال م ض  ست و  ا، ف ـا ومع مجتمعات أخرى ع صلة  أو يخضـع  الداخليـة فيحفز

عــرف يوميــا  َ ــل مجتمــع  ه، ذلــك أنَّ  مصــ ــه و ــ توج ــ طبيعتــه و ــ  غ
ُ
ــ قــوى  ــا باســتمرار، و ــا أو يلتقــي مع  ل

مة ومتلائمــــة مــــع  ــــ ــــ حــــد مــــا م ــــ إ ات  ـــ غ ــــ محسوســــة  ــة أو غ ورة بطيئــ ســــ ي عنيــــف أو  ــا ل فجــ شــــ ــا  إمـ

دفا أو مشروعا ما محددًا و  شد   لدرجة مماضيه وت
ً
ا   . 1اوا

ــــــــ تكنولوجيــــــــات متطــــــــورة    ــتكم إ ـــــذي يحــــــ ــــــــ الـــ ـــــع الرق تمـــ ــــــــد ا د اليــــــــوم عصــــــــر المعلومــــــــات أو ع شــــــــ

ـــــــل  ــ ن؛ فبفضـ ــــــــالآخر نا وعلاقاتنــــــــــا بــ شــــــــــ ـــــــط مع ــ ــــــــــ نمـ ــآخر ع ـــ ــ ل أو بـــ شــــــــــ ــا، وأثــــــــــرت  ــــ ــ ــــــــــ حياتنــ ــــــــــ  ت الكث ــــــــــ غ

ـــــــــ الوقـــــــــت الـــــــــ ـــــــالم،  ــــف بلـــــــــدان العــ ــ ــراد مـــــــــن مختلـــ ــــ ــ ــثلا ازداد تواصـــــــــلنا مـــــــــع أفـ ـــــ ـــــت مــ ــ نــ ـــــــــ ن ــر ذلـــــــــك ع ــــ ــ ذي أثـ

ـــــــم ــ ــ ــــذي نقضـــــــــــيه مع ــ ـــــــــت الـــــ ـــــــن الوقــ ــ ــــــــل مــ ــ ـــــا وقلـ ــ ـــــــــع أطفالنــــ ــا مــ ـــــ ــ ـــــــــــة . تفاعلنــ ــة العلميـــــــــــة النظر ـــــ ــ ــــذه الدراســ ــ ـــــ ـــــــــ  ــ و

ــــــ  م  ــا ســــ ــــــ حياتنــــــا وكيــــــف  تصــــــال  عــــــلام و ــــدور وســــــائل  ــــل لــ ــــــم أفضــ ســــــتقراء نحــــــاول ف ــــــ  ندة إ المســــــ

فراد بحضور حت للتكنولوجيات ا جتماعية وسلوكيات    . ديثةغي علاقاتنا 

 
ً
جتما: أولا ية التغ    ما

جتما -1 ف التغ  ية ع مع التبدل والتحول؛ فتغ   :عر لمة التغ  اللغة العر تدل 

و تحوله وتبدله ء  ش مصط . ال ء، ) change(و ختلاف  أي   إ مع 
ً
ية أيضا نجل  اللغة 

ة زمنية    . 2معينةيمكن ملاحظته  ف

جتما سواء   ل تحول يقع  التنظيم  ه  جتما ع أنَّ جتماعية، التغ  م العلوم  عرف م

ة زمنية معينة،بنائه أو  ي للمجتمع أو  بنائه   وظائفه خلال ف ا كيب الس غ يقع  ال ل  شمل ذلك  و

جتماعية أو  أنماط العلاقات   فراد الطبقي ونظمه  جتماعية أو  القيم والمعاي ال تؤثر  سلوك 

ا تمون إل جتماعية ال ي م  مختلف التنظيمات  م وأدوار ا ش عاطف غيث إ . 3وال تحدد م و

ذا البناء  تمع ووظائف  ، أي  بناء ا جتما ات ال تحدث  التنظيم  ه التغ ، بأنَّ جتما التغ 

تلفة ة له . 4المتعددة وا جتما ومشا يم ال ترتبط بالتغ  ناك الكث من المفا ا ،و  :م

وم إ حالة التغ التقدمي ال :التقدم - ذا المف تمع المادية ت ش  رتبط بتحسن دائم  ظروف ا

ذا اواللامادية و  رتبط  ائية، و دف محدد أو نقطة  دف دائما بنوع من الغائية، بمع س التقدم نحو  ل
                                                           

وت،  - 1 شر، ب عمة فقيه، مكتبة الفقيه للطباعة وال جتماع العام، ترجمة محمد   . 11. ص ،2016 روشيه، مقدمة  علم 
زائر،  - 2 ع، ا شر والتوز جتماع، جسور لل  . 145. ص، 2008حامد خالد، مدخل إ علم 
زائري   - 3 تمع ا جتما  ا ، التغ  ع، جوان يلة رحا جتماعية، العدد السا سانية و دب والعلوم  لية   . 60. ، ص2010، مجلة 
ردن،  - 4 ع،  شر والتوز ، الطبعة الثانية، دار وائل لل جتما والثقا س، التغ  تية دلال م  . 24. ، ص2008أست
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ا  ا عملية تقدمية ترمي إ غاية يتحقق ف جتما بوصف ة تنظر إ عملية التحول  ه يرتبط برؤ المثل " أنَّ

تمع المثا " أو " ع ل الصور السابقة " ا تمع المثا أفضل من  ع أو ا ذا المثل  ون  وغالبا ما ي

اله؛ فالتقدم  تمعات أفضل بالضرورة من سابق ل صورة من صور ا   . 1ع أن 

و : التطور  - عقيدا و ك  ال  ش سيطة إ  ال ال ش وم التطور إ التحول المنظم من  ش مف

ا ال ية من أش ائنات ا ا ال ش إ العملية ال تتطور  م والبناء، كما   ستخدم لوصف التحولات  ا

عقيدا ك  ا  سيطة والبدائية إ صور وم . ال ذا المف ا ل جتماعية  استخدام ولقد تأثرت العلوم 

ية ائنات ا ن عن تطور ال ة دارو حياء، كما تأثرت أك بنظر ولذلك فإن . بالعلوم الطبيعية، خاصة علم 

تم وم  وصف التحولات ال تطرأ ع ا ذا المف ، ومن ثم فقد استخدامات  ذا التأث عات قد عكست 

ياة  يه التطور  ا ش ة امتدت إ  ذه المماثلة العضو ائن ال  نموه وتطوره، بل أن  تمع بال شبه ا

سر ة لسب ة التطور ية حسب النظر ائنات ا ياة  ،جتماعية بالتطور  المستوى البيولو لل فا

سيط  ا جتماعية تتطور من ال جتماعية، وتخضع  تطور ياة  ية وا ائنات ا إ المركب كما تتطور ال

يوانات ياة الطبيعية ل ال  ا و ا   . 2إ مبدأ الصراع ومبدأ البقاء للأقوى كما 

مه الك أو أجزائه  : النمو - ادة  ائن وز ع مصط النمو عملية الن التدر والمستمر لل

و التغ الكسلسلة من  ن من التغ و ش إ نوع مع ات . المراحل الطبيعية، كما  ومن أمثلة التغ

ات   م، والتغ م السكــــان وكثاف ـــــرأ ع  ات ال تطـ وم النمو نذكر التغ ـــــــــ ــ ا مفــ ع ع الكمية ال 

ة وكذلك الت صو ب الفرد منه، أعداد المواليد والوفيات، ومعدلات ا م الدخل القومي ونص ات   غ

نتاج الزرا أو الصنا وتت التغ   تلفة  نتاج ا ات  أنواع  ات  أنه يمكن  فقوالتغ ذه التغ ل 

قتصادية انية و شارا  الدراسات الس وم النمو أك ان ا كميا، ولذلك فإن مف   . قياس

وم النمو بمف  ا يرتبط مف جتما له جوانب عديدة، م وم التغ ارتباطا وثيق؛ ذلك أن التغ 

؛  جتما امة للتغ  عت أحد المؤشرات ال ا معدلات النمو ال  الكمية ال يمكن أن تقاس من خلال

عد مؤشرات للتغ م الناتج القومي يمكن أن  م، والتغ   ان أو  تركي م الس  فالتغ  

جتما ل جوانب التغ  ع عن  ا لا  ذه المؤشرات وغ ، ولكن وجود  فدراسة التغ  ،جتما

جتماعية و الثقافة والقيم ات الكيفية  العلاقات    . جتما تحتاج إ بيانات أك تفصيلا حول التغ

ال النمو افة أش نطبق ذلك سواء  الكفاية أم  ،يتضمن مصط النمو   التعقيد أم  القيمة، و

نما التنمية عملية إرادية  ونه تلقائيا، ب نا يختلف عن التنمية   ماعات، و فراد كما ينطبق ع ا ع 

وم التطور، ولكنه لا يتطابق مـعه،  وحينما  وم النمو يقــتـرب من مف ة، فإن مف مخططة، ومن الناحية النظر

                                                           
س  - 1 تية دلال م  . 29. صمرجع سابق، ،  أست
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ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

لمة اجتما إ جتما"  النمو ليصبح تضاف  الة " النمو  ذه ا ع   تمع، فإنه  أي الذي يتعلق با

جتماعية من ناحية عامة ئة  جتماعية، والب نماط   . 1نمو السمات الفردية بما يتفق مع 

جتمـــا -2 ـــ  ـــ : يقـــول شـــروخ صـــلاح الـــدين :أنـــواع التغ ــاـنإذا أخـــذنا ســـرعة التغ يف،   أســـاس تصـــ

ما ن،  جتما ع نوع   :التغ 

ـــا - ــــ المفـ ــا  : التغ ـــاـن اجتماعيــ ــــ بــــالطفري إن  ــــذا التغ ســــ  ــثورة، أو بالـــــطفرة،  ــا بالـــ ــــ المفــ التغ

ان سياسيا الثوري إن  ـ. و ـ والمغ ـ أو المتغ ـل مـن التغ ـ  ا، ع ـا، أو سـل ـ إيجا عتمد نتائج التغ  ـؤثر . و و

جتما االتغ  ل ما يرتبط  ا وع  ل جتماعية  ياة  الات، وع ا   . ،  أي مجال من ا

ــــ التطــــوري - ـــــ  :  التغ فضــــل و ــــق النمــــو التــــدر نحــــو  ، يــــتم عــــن طر ــــ التطــــوري أو التــــدر التغ

ــــــ ــه لتأثر ــاة بــــ يــــ ــــــ طــــــرق ا ــة نظــــــرا لتغ بيــــ ــــــ ال ا ع ــــــ تــــــأث ــــــون أك ــــــون مخطــــــط لــــــه ومــــــدروس، و ا الغالــــــب ي

اعـــات العلميـــة خ شـــافات و ـــل . بالاك ـــ وقـــت طو ـــ البطـــئ الـــذي يحتـــاج إ مـــا التغ ـــ التطـــوري نوعـــان،  وللتغ

ونــــه نتــــاج تراكمــــات تحــــدث  ــادي ملاحظتــــه  ــان العــ ســ ــــ  ــــ يصــــعب ع غ ــــو  ، و ــــ ــــ المرح ــــر، والتغ ــــي يظ ل

جيا     2. تدر

جتما -3 ج: عوامل التغ  ، وناك عدة عوامل للتغ    :تما

سانية  :الطبي العامل البي - تمعات  ئة أثر بالغ  تطور ا سان من خلال  ثحي ،للب أنَّ 

ون  حالة تطور  ا لتلبية حاجته، ي ا و موارد ية ومحاولته للتكيف مع ة التحديات البي سعيه لمواج

يطة به،  ئة الطبيعية ا غ مستمر تماشيا مع الب ه صراع و ذا ما جعل ماركس ينظر للعمل ع أنَّ ولعل 

ار  ي أقيمت ع ضفاف  سا خ  ضارات ع مر التار د ا سان ضد الطبيعة، كما نجد دوما أن م

ي والبحري  تصال ال ل عملية  س   . و مناطق توفر و

جتماع، أنَّ ابن خ   غرافية ع ش خالد حامد  كتابه المدخل إ علم  ئة ا ن تأث الب َّ لدون ب

زء المعنون  سانية  المقدمة  ا تمعات  واء  ألوان : "ا قليم والمنحرف وتأث ال المعتدل من 

شر ا أعدل أجساما وألوانا "ال ا قاليم المعتدلة أك عمرانا وثراء  القوت، وس ؛ إذ يرى بن خلدون أن 

رى أرنولد تو .وأخلاقا وأديانا ا  و ضارات، لك شوء ا مة   غرافية من العوامل المسا ئة ا أن الب

ست العامل الوحيد  ذلك   . 3ل

                                                           
س،  - 1 تية دلال م  . )39-38(ص .ص سابق، مرجع  أست
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  :العامل العل والتكنولو -
ً
بحاث السوسيولوجية أن التكنولوجيا تلعب دورا رت الدراسات و أظ

ات التكنو  ، وأن التغ جتما   إحداث التغ 
ً
شمل اما تمع، و ة ع ا لوجية تنعكس بصورة وا

افة   ا العامل التكنولو ع  ارات ال توصل إل يطة بهبت ئة ا   . سان للسيطرة والتأقلم مع الب

ــفات وتحــديــدات   عر ناك عدة  ـديث، و ــســان العـصر ا م منجــزات إ ـعـتبـر التـكنولوجـيا من أ

وم أو  ليات وأنظمة ووسائل السيطرة لمــف لات و ا مجموع  مصط التكنولوجيا، وعموما يمكن القول بأ

رب نتاج والبحث وا ن ونقل الطاقة والمعلومات ال تخلق لأغراض  ا . . . والتجميع والتخز مع أخر فإ و

ن من أجل التكيف  ا الناس  وقت مع ستخدم يقيع الوسائل التقنية ال    . 1مع الوسط الف

ات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية غ اع تق مباشرة إ  شاف أو اخ فمثلا  ،يؤدي أي اك

ار والمعتقدات  ،لقد قضت الثورة الصناعية ف ات و تجا ل  وال  ثمرة من ثمرات التكنولوجيا ع 

ا التعب  ان يظن ذات يوم ع أ جتما قطاعية ال  ب  ت سانية، مثل ال صيل عن الطبيعة 

ل ق  ال العام أي  ،. . .وارتباط السلطة با ا ا اص وأدخل ا ا كما أخرجت التكنولوجيا المرأة من مجال

ية والوظيفة ة من حيث الب سر ات  مر الذي ترتب عليه جملة من التغ ل،  كما . ميدان العمل خارج الم

ات التكنولوجية خاصة  مجال  أن انت مصاحبة للعديد من المتغ جتماعية  ات  مجال القيم  التغ

نت ن ون و نما والتلفز تصال من القطار والسيارة والطائرة إ الراديو والس   . 2المواصلات و

ي :العامل الديمغرا - ، والغ الطبي ن م الطبي ان ونمو م الس ادة  وارث ز روب وال جة ا

انية  ات الس ، ومن نماذج التغ جتما ا أن تؤثر ع التغ  م الديمغرافية، من شأ الطبيعية، وخصائص

انـية ، نـجـد التغيـرات الـ تـطـرأ عـ الـكـثافـة الس جــتمـا عة  عـدد  ،ال تؤدي إ الـتغـيـر  ــادة السر فالــز

ات السـكــان أو نق غ ا تؤدي إ  ل ارجية  رات الداخلية وا م، وال ادة المواليد أو نقص ق ز ا عن طر ص

كيب العر   ع ال
ً
ا ارجية ال تحدث تأث رة ا  ال

ً
ة واجتماعية واقتصادية،  خصوصا مادية وفكر

ن عن ا ضاري؛ وحسب القائل شار ا ن م عوامل  لعامل الديمغرا لبعض الدول المستقبلة، و من أ

جتما ر فيما ي ،وعملية التغ    :فإن أثر ذلك يظ

ي  بلد ما يفوق نمو الدخل  - ا ان النمو الس شة، فإذا  ان ومستوى المع ن عدد الس رتباط ب

اسات  ع تب ع ذلك من ا سوأ بما ي س نحو  شة الشعب بأسره  ع أن مستوى مع ذا  القومي، ف

  . . . . ية، اجتماعية وسياسيةاقتصاد

ة  - ؛ إذ أن وجود أعداد كب جتما قتصادي و ن عملية النمو  عمار و رم  ن طبيعة  رتباط ب

اف موارد  ادة است ه، فإن ذلك يؤدي إ ز سب صغر السن أو ك تمع خارج قوة العمل سواء  ان ا من س

نتاجية تمع    . ا
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ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ن ال - يعرتباط ب انية قيام  ،عامل الديمغرا والتص ي لبلد ما يحدد عادة إم ا م الس ذلك أن ا

ة يدي العاملة بأعداد كب ة إ  خ ذه  اجة    . . . . صناعة واسعة نظرا 

تمع ع اعتبار أنه  - جتما الرأ داخل ا رك  ن ا ن معدلات النمو الديمغرا و رتباط ب

ر من  جتمامظ ر التغ    . 1مظا

ا إدامة : العامل الفكري والدي - تج ع ار متعددة، ي يجة لأف ا ن ل جتماعية  ات  تحدث التغ

ه  بناء روسيا ماعات، مثال ذلك الفكر المارك ومدى تأث فراد وا ن  ان . تنظيم العلاقات ب وقد 

ة ال سادت العالم أثر كب ات الفكر ر ؛ إذ تقررت مبادئ  ل جتما جتماعية و التغ  ياة   ا

تمعات من حال إ حال خرى ال أدت إ انتقال ا ثار  ذا بالإضافة إ  ن الناس،  ة والمساواة ب ر   . 2ا

شأ   ضارات و خ ا تمعات، ومن خلال العودة إ تار م عوامل التغ  ا ا نجد عت الدين أحد أ

ضارات ن ا و سية  ت ة تؤثر ع  ،أن عامل الدين من العوامل الرئ فالدين والمعتقدات عوامل فكر

ه  غ ن جديدة تحدد علاقة الفرد  عات وقوان شر ا إ صدور  ن ا وت شار وضاع القائمة، حيث يؤدي ان

لم ا، ف المؤسسات ال يتعامل مع ا و ت إل ماعات ال ي ا غ  البناء و ار حدث  ف غي   ا حدث 

تمع ات  ا ركة لكث من التغ ان من العوامل ا عت ديدة والدين  ار ا ، ومنه فالأف    . جتما

قتصادي - لاك ونظام الملكية  :العامل  س ع و نتاج والتوز ل  قتصادية، ش يقصد بالعوامل 

تمع والت ، فمثلا عندما السائدة  ا جتما رة التغ  اما  إحداث ظا يع، وتلعب تلك العوامل دورا  ص

ساق  ة   ات عميقة ووا تمعات، فإن ذلك يصاحبه تأث يتغ نظام الملكية  مجتمع من ا

جتما خرى داخل البناء  س فقط . جتماعية  ائلا، ل ا  غ يع  الواقع  حدث التص وة  و ال

سان من حيث قيمة الوقت والثقة  النفس قتصادي ف. 3والدخل القومي، إنما أيضا  عقلية  العامل 

تمع وتطوره سا لبناء ا ور  ا ، و ا و القاعدة ال تقوم عل قتصاد  ارل ماركس أن  حيث يرى 

غ   خرى، وأن أي  جتماعية  ر  ل الظوا جتماعية السياسة و ر  غ  الظوا قتصاد يؤدي إ 

    . خرى 

ديثة،  :العامل السيا - تمعات ا جتما  ا مية العامل السيا  إحداث التغ  تزداد أ

تمعات ا  تنمية ا نظمة الديمقراطية  ، فقدإذ يلعب نوع النظام السيا دورا محور ت التجارب أن  أثب

ن ا تخضع لسلطات تتمتع بالشرعية القانونية   َّ ذا لأ ك تطورا اقتصاديا واجتماعيا وتقنيا، و ظمة 

ا القوة  يمن عل نظمة ال تخضع لأنظمة شمولية وال غالبا ما  ن نجد  ،  ح عب ماكس في ع حد 

ة  ا  -العسكر يديولوجيات ال تتلون  ة  الدول أخفقت  -غض النظر عن  ا التنمو ع  مشار
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ال يمكننا أن نتصور ذلك بمقارنة  ذا ا عرف بدول العالم الثالث، و  اكية سابقا وكذا  معظم ما  ش

ا مغيبة رغم شعارات  ية ال مازالت الديمقراطية ف نظمة العر ن حاليا أو  ت ور ألمانيا المنقسمة سابقا وال

س الف والسيطرة التنمية ال ظلت  ب الرأي ا غي بداد السيا و ا لعقود من الزمن، وذلك للاس لك

عب مالك  ا المزمنة ع حد  حساس بآلام تمعات عموما تفتقد  ذه ا ذا ما جعل  ي، و تمع المد ع ا

حباط واليأس والف ر  ا وتف مظا   . 1سادبن ن وزرع الشعور بالظلم واللامساواة لدى مواطن

ور : العامل الثقا - ، تطور العلوم وظ جتما من جملة العوامل الثقافية ال أثرت  عملية التغ 

ة خاصة   ار بت ة الرأي والتعب والمواطنة، مما أدى إ سيادة الفكر النقدي والروح  يم حر مفا

ا تقوم أك  ياة ف تمعات الديمقراطية، ال أصبحت ا سس العقلانية، وذلك لأن ا فأك ع 

ا أصبحت  ة الفكر والتعب والمساواة والمشاركة الديمقراطية وغ سان وحر التصورات المرتبطة بحقوق 

ر  جتما قدما وق ع مظا عمليات التغ السيا و مر الذي دفع  ن الوضعية،  تخضع للقوان

بداد والتخلف   . 2س

جتماالنظر -4 جتماعية المفسرة للتغ  علماء علم  :ات  جتما  ارتبطت دراسة التغ 

ذه  ، وأصبحت  جتما ات التغ  ات عرفت بنظر ا نظر صوص، حيث صاغوا ل جتماع ع وجه ا

، وللأسف لا ي جتما م لقضية التغ  ن  دراس ن والمتخصص ات بمثابة موجه للباحث مكننا أن النظر

ات بالتفصيل ذه النظر ل  الذا نكتفي  ،نقدم    . فقط عرض البعض م

تمع وفق ثلاث مراحل  ان يؤمن بتغ ا ي عبد الرحمان ابن خلدون الذي  جتماع العر عالم  (  نبدأ 

ضر ف، ا ضارة. )البداوة، الر ن البداوة وا و نتاج الصراع ب رى أن التغ  طوار ووضع قانون  . و

رم والشيخوخة ( الثلاثة لتطور الدولة كتمال، ال شأة، الن و ، وأساس التغ لديه متعدد العوامل؛ )ال

ية ئة الطبيعية والعص جتما ،فالتغ نتاج الب ياتية والعامل  ئة ا والعامل ) عامل العمران(  أي الب

والعامل الزم أو ) أحوال المعاش(  ، ثم العامل الماديالنف أو العامل الرو النا عن الميل إ التقليد

خية تمية التار  . 3ا

ذا الموضوع   ن الذين تطرقوا ل ي جتماع الغر ونت الذي تأثرت كتاباته  ،من أبرز علماء  نجد أوغست 

ل مرحلة من مراحل النمو والتطور  شري، وأن  عت أك بآراء سان سيمون الذي أكد ع حتمية التقدم ال

ة إ مراحل تو  شر تمعات ال خ ا ونت يجزئ تار ذا ما جعل  ا،  ا وفكرا من المراحل السابقة ل ن

شري يفكر   وتية؛ أين العقل ال ا بقانون المراحل الثلاث، و المرحلة اللا ، اسما عملية التقدم أو التغ

شياء بصورة غ ية والبحث عن تفس  عت مرحلة من  النوا الغي يقية ال  علمية، ثم المرحلة الميتاف

شري للتفك  ما وراء الطبيعة كمحاولة منه  س ال جتما الذي س فيه ا شري والتطور  التقدم ال
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ة و المرحلة العلمية  خ ا، أما المرحلة  شياء وإدراك شري ع ) الوضعية(لتعقل  ا ركز الفكر ال وف

ات أخرى من أنماط السلوك  ضرورة غ تمام بالصناعة مع حدوث  ق تب العلم و التغي عن طر

ي والعلاقات اب . سا ناه أ تجاه الذي ت و  ة حيث يؤكدون ع حتمية التغ و ة التطور النظر

حسن دوما سوأ إ  س  تطور مستمر من  تمع  رون أن ا ، و   . جتما

، أم   ات التطور البيولو جتما من نظر سر، فقد استعار فكرة التطور  رت سب ر قام  حيث ا 

جتماعية  ا  ستاتي جتما والنمو ) 1950(كتابه  ن النمو  ، و ائن ال تمع وال ن ا بمماثلة ب

ه  ، وعرف التطور ع أنَّ ن(البيولو جتماع و ك. )انحدار سلا معدل ع نحو مع تاب مبادئ علم 

سيطة إ حياة معقدة ومن  جتماعية تتطور من حياة  ياة  المتعلق بنظرته عن التطور، أشار إ أنَّ ا

س س إ اللاتجا ال استعمل تايلور  كتابه الثقافة البدائية . التجا ذا ا وم التطور من ) 1971(و  مف

عو  ضاري الذي  عرضه للتماثل ا د لأسباب متماثلة، أما الدرجات المتفاوتة للتماثل وال يمكن أن خلال 

ا المناسب   ا محصلة تراث سابق و بصدد القيام بدور ل م غ مراحل النمو أو التطور، فتمثل 

  1. المستقبل  إحداث

سق اجتما م  و  ، ف ائن ال تمع مثل ال ة البنائية بأنَّ ا اب النظر جزاء ومنه، يرى أ ابط 

ات جديدة داخل  غ ور  ستلزم ظ خرى؛ ما  جزاء  غ وتأث   غ يحدث  أحد أجزائه يؤدي إ  وأي 

ر والعلاقات السائدة فيه غ  الظوا تمع تحدث    . ا

شايلد، ائن ال من حيث التطور التار وال إلا أنَّ جوردن  تمع وال ن ا تطور انتقد المماثلة ب

جتما والوراثة البيولوجية رث  ن  يوان و ي ل سما ن ا و سانية والت  ،العضوي، والثقافة 

سان وأساليبه  الدفاع عن نفسه خارجة عن  ون معدات  ة للمماثلة  مضللة،  ستعار ات  فالتغ

ا ات الثقافية يمكن التحكم ف ي وأن التغ سما نه ا و    . 2ت

ارل ماركس، وال ترى ش  عض العلماء أمثال  ا  نا ة الصراع ال ت ذا الصدد كذلك إ نظر   

تمعات، فقد وضع  ساسية  للتغ  جميع ا أن القوة والتنافس والصراع  ع المصا  العوامل 

و طبق ن،  تمع مقسم إ طبقت تمعات ترى أن ا ة  تطور ا ة مستَغلة، والثانية طبقة ماركس نظر

ذا ما  تمع، و ن يؤدي إ الصراع  ا ن الطبقت ساس فإنَّ أي اضطراب  العلاقة ب ذا  مستغِلة، وع 

قة المث لإعادة . يؤدي إ التغ قة التغي تتم من خلال الثورة، و الطر ارل ماركس أن طر ومنه حدد 

ته  ا، و نظر ة وجليةمور إ نصا جتما بصورة وا قتصادي  التغ  نكشف الدور    . يت و
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ديثة  تكنولوجيا: ثانيا تصال ا علام و   وسائل 

تصال -1 علام و ع  :تطور وسائل  ا من مصدر الفعل وصل، الذي  لمة اتصال لغو اشتقت 

ن، وورد  لسان العرب الوصل ضد ص ن أو  ائن ن  ط ب تصال نوعا من  الر ع  ران، كما  ال

ا الباحثون  . التفاعل يحدث بواسطة الرموز  ستخدم م المواضيع ال  تصال من أ وقد أصبح موضوع 

س المرسل إ  ص  ل فكرة ما من  م بأنه عملية نقل، أو تحو عرفه معظم شري، و دراسة السلوك ال

ع ه، و غي لمة مشتق ص أخر يد المستقبل قصد  كذا نجد أصل ال ، و  لفظ إعلام لغة نقل ا

عد أن طلب  عرف ا  ع صار    . 1معرفته  من العلم؛ فيقول العرب استعلمه ا فأعلمه إياه، 

تية يم المفتاحية  تصال  المفا ف  عر ادفة، : يمكن إيجاز  عملية تفاعل معلوماتية واجتماعية 

علام  ف  عر ونهو ادفا للمعلومات:     . 2نقلا 

تصال   علام وظيفة من وظائف  عت  تصال علاقة وطيدة، حيث  علام و ن  ط ب ترى . تر

شئة  علامي والت ار ال تمثل ا  ف تصال عبارة عن وسيلة لنقل المعلومات و الباحثة لي العقاد أن 

وار و  ون جتماعية وخلق الدوافع وا كذا ي امل، و فيه والت ضة الثقافية وال بية وال النقاش وال

جتماعية الاحتفالات والطقوس  عت عملية اجتماعية توظف وسائل عديدة  علام، و . تصال أشمل من 

ن الت جمع ب شر، و ن ال حاديث ب راء و ه حقل شاسع لتبادل  علام، كما يراه  ردفيلد بأنَّ تم  عاب ال و

تظر  ن ي ور مع ن إ جم علام فيوجه من مصدر مع و يتم بالتبادل، أما  م المتبادل؛ إذن ف تص للتفا

ن أفراد . منه التطبيق عتمد ع تبادل العلاقات والرموز ب تصال يتم بحالات  ستخلص من ذلك، أن 

علام فيتضمن علاقات وإشارات ت ة، أما  شر ور إعلاميومجموعات     3. وجه من مركز إرسال إ جم

تصال  العصور القديمة طبولا ودخانا ونارا وطيورا وخيلا   علام و التجار  انكما . . . انت وسائل 

ام، بالإضافة طبعا إ الوسيلة  علنون أوامر ا ا و شرو خبار والمندبون ي م  م  أسفار يحملون مع

ن جميع الناسالعامة المتمثلة   عتيادي ب م . تصال ال  لون رسائل ان الناس  ولقد 

ا بالأيادي  و م آنذاك ) حفر أو كتابة(و انت متوفرة لد شب، (ع المواد الطبيعية ال  ر، ا ا

و  ). . . النحاس، العاج، العظام صول ع مادة للكتابة ت اجة إ ا مل ومع مرور الزمن برزت ا لة ا ن س

ستعمال زن و دي . وا ون القدماء فاستخدموا ورق ال د المصر ن ( وقد اج ي يجفف ولا  نبات ما

ر التوت اء  اع الورق ) بخلاف  ا من اخ عد نيون  ن والرومان، ليتمكن الص الذي انتقل إ اليوناني

ر التوت حوا سنة  اء    . 4(tsal Lub)م ع يد  105من 
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اف الصنا  ح ضطراب إ مرحلة  علام مرحلة جديدة، حيث خرج من مرحلة الفو و بدأ 

ع عشر تنفيذ فكرة جمع  د القرن السا امس عشر، وش ا  القرن ا ور الطباعة وتقدم المنظم، منذ ظ

يفة مطبوعة ع ور أول  ة، وظ خبار شرات  ع بطبع ال اب المطا ديثةخبار، وقيام أ ع ا .  المطا

ن عامي  نباء ب الات  ور و ا ظ عد ذلك بوجود وسائل عديدة دعمت تطوره، نذكر م علام تطور  لكن 

في المعتمد ع العنوان البارز والرسم1840-1850 داية الفن ال ور . ، و ان ظ و القرن التاسع عشر 

علام ال عمق   افة  القرون الصورة الفوتوغرافية ال أثرت  علام بال انت بداية  في، وإذا 

ون  نما والمذياع، والتلفز ن مثل الس رت  القرن العشر ديدة ال ظ علامية ا السابقة، فإن الوسائل 

س سنة  نما  بار ان افتتاح أول دار للس ة، حيث  ان سماع أو 1895أحدثت ثورة إعلامية كب ، و

از للكتابة اللاسلكية سنة 1921و  1920م سن ذاعات  العال ر أول ج ط 1913، كما ظ ر أول شر ، وظ

ي إخباري عام  و    1. 1949تلفز

اع التلفاز ومن    ن، وذلك باخ ن والواحد والعشر ن العشر تصالات  القرن حدثت ثورة  مجالات 

ر شبكة   تصالات وتطو ر  مجال 
ّ
قمار عده استخدام الل نت حول العالم، كما تمّ إطلاق  ن

 
ً
ة  صغ

ً
ة ؛ ح أصبح العالم قر ّ ٍ من التواصل العال لٍ كب ش لت  ّ صّصة للاتصالات ال س

ُ
الصناعيّة ا

ديثة تصال ا عد تأث وسائل  ديدة  التعاملات العالميّة    . 2وأصبحت العولمة الصيغة ا

جتم -2 جتماعية: اتصال والتغ  تصال ارتباطا وثيقا ومباشرا بالقضايا والمشكلات   ،يرتبط 

جتما الواسع لما له من تأث اجتما قوي  طار  بحيث أصبح من الضروري اليوم أن تتم دراسته  

ن إ ا جتما إ الدرجة ال دفعت الباحث اسم الذي يقوم به  عملية التغ  لتأكيد ع أن وللدور ا

تصال اية ع عمليات  جتما لابد أن يركز  ال ا . ل تحليل للتغ  ر تصال دورا جو وتؤدي وسائل 

و جتما من المستوى التقليدي إ المستوى العصري، و لة   التحضر والتحول  ما يؤدي إ دفع 

ساعد ع جتماعية، كما أنه  قتصادية و فراد وارتفاع مستوى المعارف والمعلومات التنمية  ادة دخول   ز

نجاز والتطلع ة الدافع إ التحصيل و   . 3وتقو

ات النظر نحو القضايا    ب وج مة الواحدة مع تقر ن فئات  علام ع إيجاد اتفاق عام ب ساعد 

علا  ود  امة والمشاركة  بناء مجتمع عصري جديد ولاشك  أن ج سيط ال ن  الشرح والتفس وت مي

سري  ذلك  ب مألوفا، و با والغر ومة وجذابة تجعل البعيد قر قة مف ما بطر ا ل المعلومات وتقديم

ق التقدم  مة وتم كتلة واحدة  طر ابط أجزاء  ضر وت ف وا ن الر ة ب ات العصر تجا ار و ف

علام . والمدنية مكن القول بأن  ا و شر ن، و ة  مجتمع مع ار العصر ف ا نقل  و العملية ال يمكن 

تصال  ساق  ضارة السائدة وأ علام لابد أن نبدأ بدراسة ا ي ين  ما ع نطاق واسع، ول ن ا ب

                                                           
ا،  - 1 ي ثر  . )19-18(ص . سابق، ص مرجع  التيجا
تصال   - 2 خ تطور وسائل    /http://mawdoo3. comع التار
يم إمام،  - 3 رة،  إبرا ة، القا نجلو مصر ، المكتبة  ما تصال با   . 414. ص، 1975علام و



 

 65 

ديدة، وا ات ا تجا شار  طة الملائمة لان ن الناس ح نتمكن من وضع ا عة ب ار الشا ف ا و لمعروف ف

عد  ي  ات المستحدثة ثم تأ تجا ديدة و ار ا ف نظار إ  و للفت  ض بمرحلة النوعية  علام ي أن 

ديدة ي للفكرة ا ا ب قبل التقبل ال اولة أو التجر تمام وا   . 1ذلك مرحلة إثارة 

ا تحطم قيود المسافة وا    َّ ة لأ ر علام قوة تحر تمع تملك وسائل  لعزلة وتنقل الناس من ا

تمع الكب العصري  ل العيون إ المستقبل وتتطلع إ البعيد، وع ذلك فإن  ،التقليدي إ ا حيث تنظر 

تمع  ن ا يق المسافة ب وما قادرة ع المعاونة  تض ب مف ا للغر ا للبعيد وجعل علام بتقر وسائل 

تمع العصري، و ار المستحدثةالتقليدي وا ف جتما تقبل  عملية التغ  ري  ،تصل  و عنصر جو

والفكرة المستحدثة  فكرة أو ممارسة أو موضوع يدركه الفرد باعتباره أمرا  ، عملية العصرنة والتنمية

انت الفكرة  مجال الزراع ،جديدا ، سواء أ ياة المتغ ر أسلوب ا و أحد مظا ذه الفكرة  ة أو وتب 

ياة السياسية سرة أو ا ة أو تنظيم    . 2ال

تصال ا وسائل  ة تضطلع  مية كب ناك أ جتما بإتباع تقنيات ، فو ام التغ   تتصدى لم

شودة  ار والسلوكيات الم ف ج  و جتما الذي يحتوي ع عناصر أساسية ل ق  سو وأساليب ال

اجة الماس شطة وخدمات مختلف القطاعات اجتماعيا، وتت ا جتما ع مستوى أ ق  سو ة لل

ئة والثقافة والمواصلات والتأمينات  ة والب ا التعليم وال ة، و مقدم والمؤسسات  الدولة العصر

ا عطى له خلال عملية ،وغ مية ال  ميته أو من  بع من أ تمع ي علام  ا ا لا شك فيه أن دور   وممَّ

قوم  تمع الواحد و ن فئات ا ساعد ع إيجاد اتفاق عام ب ا نحن تنمية، فالإعلام  سم تمع وال  بناء ا

ا ع المشاركة  بناء مجتمع أك تطورا خبار أو  ،بح و لا يمارس وظيفة بث  علومات المعارف أو المو

ان ن لإم م قابل دف أيضا إ حث الناس وجعل ات فقط، وإنما  تجا ار و ف عديل  ية مناقشة و

ة  ساسية والضرور تمع ا  أحد العناصر  ان من الثابت أن تنمية ا م، وإذا  والقناعات ال لد

ا   انيا ب إم س جتماعية  ا  التحولات  علام تؤدي دورا كب تصال و تمع، فإن وسائل  لتنمية ا

تمع االتأث ع المواطن  ه خاصة  ا   . 3ومخاطبة تفك

تية، كما قال   ام  تمع من خلال الوظائف والم علام أن تقود التغ  ا تصال و ستطيع وسائل 

  :4ولبور شرام

فاق؛ -  ستطيع أن توسع 

باه؛ - ن  ستطيع أن تركز 
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  ستطيع رفع التطلعات عاليا؛ -

وضاع -  جتماعية؛ ستطيع أن تفرض 

ية الذوق؛ - عاون ع تر   ستطيع أن 

اصستطيع  - ن   . غذية القنوات العاملة فيما ب

أداة للتغ   ي بصفة خاصة  ما تصال ا تصال و ناك حاجة إ السؤال عن كيفية عمل  و

علام  ع من شأن وسائل  ون من المبالغة أن  غ جتما وا أي حدود، وسي ل  ا أصلا ل إ حد اعتبار

غ  ستطيع أن  و لا  س مطلق السلطة، ف تصال برغم قوته ل ن علينا أيضا أن نتذكر أن  مفيد، كما يتع

جتماعية ياة  ر ا اص ولا جو ن  ه . فحوى العلاقات ب عزز تأث تصال أك فعالية عندما  ون  و

  . عوامل اجتماعية أخرى 

ة ال تتعلق بالتقنية: لوجيا التقنية والوساطةسوسيو  -3   ، فإن التأملات الفكر ل قب وتلك  ،ش

ه  تصال يبدو لنا بأنَّ ا، و حال  ست مدعوة للالتحام  ما بي جتماعية والثقافية ل م الوساطة  ال 

ت ديدة للإعلام و ا، ذلك أنَّ تطور التقنيات ا ب ألا يتم الفصل بي ساؤل حول ي صال يقود إ ال

ل  عة الغائية التكنولوجية بأنَّ  يات الوساطة، حيث تضمن ال ا داخل ب ا أو تصاح ات ال تؤدي إل التغي

با مع الطلبات السابقة ي ومن دون تفاوت تقر ل شبه تلقا ش ولة و س بناءا عليه . ء تق يتأقلم 

ا اتف النقال اليوم لطلب م ستجيب ال مكنةس زمنة و ل  جتماعية   نية و   . يد للاتصالات الم

شديد أعمال مؤر الوسائط ع التعقيد   الا عالمية، لكن ع الرغم من  ذا التصور أش يتخذ 

تصال، كما  ا بانتظام، بل وح التحولات غ المتوقعة لإدماج وسائل  وأنواع البطء والفشل ال تتم معاين

ذاأنَّ تقن ار البث  ن سنة قبل ابت رسال ع الراديو استغرقت أك من عشر تظم 1ا. . . يات  سي

تمعات تصال داخل ا شر تقنيات  ت روجرز قد  1963فمنذ  ،التأمل الفكري حول مسألة صيغ  ان افر

حا نموذجا للتحليل س منذ ذلك الوقت بالنموذج الناقل يتم  ار من خلاله جدد المنظورات مق إيصال ابت

سيط ومطابق لقيم مجموعة  شره مضمون و عض القنوات، كما أن  جتما ع  سق  ن إ أعضاء ال مع

وع ) التأكيد ؛التطبيق ؛قتناع القرار ؛علام( فضلا عن ذلك يركز النموذج ع وجود مراحل ،ستقبال

ددو  ن وا ي ه ضرورة تمي مختلف أصناف المتب سا للوسطاء، ومن الغرابة أنَّ نون وع الدور  ن المت

ة أخرى  ق، ومن ج سو ن  ال با من طرف المتخصص ال متطورة تقر تمت استعادة النموذج الناقل  أش

ن  ئا فرضت فكرة وجود تداخل ب ئا فش ي للتقنية؛ إذ ش جرا ع   البعض من دون شك التفك  الطا

ج ا تميل بصفة خاصة عند التق و ذه لا تحل جميع المسائل، حيث أ ا، لكن إعادة التوجيه  تما نفس
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ملة بذلك دور العرض وعار المنتوجات  جتما م ن التقنية و البعض إ ترجيح علاقة غ متوازنة ب

دمات   . وا

ل موغلان وجيتان ترومب  ي ل من جون لاكرو و باه إ كذا، يرجع الفضل إ  ن لاي  إثارة 

ستعمالات  وء إ مقولة  يل المثال نذكر (مخاطر الوقوع  أخطاء ناجمة عن نوع من الشطط  ال ع س

ستعمال التصور المدعوم بواسطة  عض المنا  ك ع )نحرافات ال وجدت بفضل  كذا يجب ال ، و

عتبار  ن  ع خذ  ل تفك العرض وع ضرورة  لاك وإدراج  س نتاج و ن  اصة بالوسطاء ب للوظيفة ا

تصال بالأساس انطلاقا من  ع أدوات وآلات  ر وتنو جب إضافة أن تطو جتماعية، و داخل الزمنية 

ات محددة   غ ا  الممارسات تؤدي إ  ة ال نجمت ع التا المنافسة الوا يات، و منتصف الثماني

ستعمالات مرغما ع القيام ببعض التبديلات بل ح ببعض أنما ون علم اجتماع  كذا سي ط التملك، و

  . 1التعديلات

تصال  ظل مجتمع المعرفة -4 علام و تصال إ : تكنولوجيا  علام و وم تكنولوجيا  ش مف

م   سا سانل ما يتصل بتطبيق نتائج العلوم والبحوث العلمية ال  ياة العملية للإ يل ا وقد عرف . س

ب  واس زة ا تصال بمختلف أج علام و ط تكنولوجيا  ف ير عر ناك  فات، ف عر عدة  ذا المصط 

قمار الصناعية وكذلك تقنيات المصغرات  لياف الصوتية و تلفة؛ مثل  تصال ا ونية ووسائل  لك

عاملت وتتعامل مع ش والبطاقات؛ أي مختلف أنواع  اعات والمنتجات ال  خ شافات والمستجدات و ك

عبارة  قة المناسبة والمتاحة، و الطر ا  الوقت المناسب و ا وتنظيم ا وتحليل أنواع المعلومات من حيث جمع

ي،  و ل الك ش ن المعلومات  شغيل ونقل وتخز شمل أخرى  جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة   و

ا من المعدات ال  زة الفاكس وغ ط وأج ات الر تصال وشب لية ووسائل  اسبات  تكنولوجيا ا

ستخدام  ذه التقنيات  دراسة كيفية وضع المعرفة   تصال، حيث يتم توظيف  شدة   ستخدم 

يته سان ورفا شة  و ضروري لمع   . 2العل لتوف ما 

ذا ما يقودن   ه من و ديث عن مجتمع المعرفة، فقد استحوذ مصط مجتمع المعرفة كغ ا ل

بع  فات، والمت سانية ع مجموعة من التعر يا والمتداولة  مجالات العلوم  س ديثة  ات ا المصط

ناك جملة من  ا متعارف عليه، ولكن  فا معيار عر اصة بمجتمع المعرفة لا يجد  للدراسات والبحوث ا

نا ا  الوقت الرا ر مع مسميات عديدة يتم تداول يم للتعب عنه، كما ظ عد الصناعة؛ : (لمفا مجتمع ما 

؛  تمع الرق تمع اللاور ا ي؛ ا و لك تمع  دمات؛ مجتمع المعلومات؛ ا مجتمع التعلم؛ مجتمع ا

عد المعاصرة   3)ا. . . مجتمع ما 
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ديثة من  تمعات ا ان من نتائج تطورت ا الزراعة إ الصناعة إ مجتمع المعرفة والمعلومات، وقد 

نتقال من المعرفة  امل ثورة المعلومات المركبة؛ إذ أصبح  ور مجتمع المعرفة نتاجا لولادة ت المرحلة الثالثة ظ

مردودية اقتصادية أع ولة و ا التكنولوجية أمرا أك س ن فضلا عن  ،العلمية إ تطبيقا ندماج ب

ا تصالات الرقمية وتطبيقا ة المعطيات والمعلومات وثورة    . 1تكنولوجيا معا

عد أن بذلت   سعينات من القرن الما خاصة  وم مجتمع المعرفة إ أواخر ال عود الميلاد الفع لمف

و س ة  اليو ات النظر انت مختلف المقار شره، فقد  ف به و دا  مجال التعر تمع ج تؤكد ع أن تطور ا

ما ومقاومة الفقر  شباع ا وات الطبيعية وتحقيق حالة من  انات المادية وال م ن استغلال  ر

ه مع مرور السنوات وتكرار إخفاق التجارب  ذا ما أوالمرض، إلا أنَّ ة، ولعل  ذه الرؤ ت محدودية مثل  ث

س نتاج منذ منتصف السبعينات من القرن الما هيفسر أن تمعات ل  تفطن البعض إ أن تطور ا

ا لتحقيق التنمية الشاملة  ا، بل ثمة معطيات أخرى من الضروري توفر قتصادية والمادية وحد المعطيات 

ثمار  س س برأس المال غ الملموس، أي  ا ع ما  ا وأمر ك خاصة  أورو للمجتمعات، ولذلك تم ال

ي  قطا ت التجارب العقلا نات أثب علام والمعلوماتية، و منتصف الثمان ة و بية والتعليم وال عات ال

متياز الفكري  و حالة من  قتصادي؛ فمجتمع المعرفة إذا  ا  تحقيق النمو  ة ودور شر مية الموارد ال أ

ونيات  لك شاف  شري واك عتمد أساسا ع العقل ال ، و ة والمعر والتق يو ندسة ا الدقيقة وال

انية توليد المعارف والمعلومات تصالات والكمبيوتر، علاوة ع إم اء الصنا و   . 2والذ

ا  ا وتوظيف شر المعرفة وإنتاج تمع الذي يقوم أساسا ع  ف مجتمع المعرفة، بأنه ذلك ا عر يمكن 

تم  شاط ا يا ؛قتصاد(بكفاءة  جميع مجالات ال اصة ؛السياسة ؛تمع المد ياة ا ، كما يمكن )ا

ك والعقل الفعال والمعلومة الدقيقة، وخ  اء المش دد والذ سان ا و مجتمع  القول أن مجتمع المعرفة 

ة  شر وات الطبيعية بإعداد الموارد ال ي الذي عوض غياب ال تمع اليابا مثال ع تطبيق مجتمع المعرفة ا

نائيةذات القدر  ست حداث ح  اللقاءات  3. ات  ة  وقد أصبح موضوع مجتمع المعرفة يمثل واج

ر الدولية ر  ،والمؤتمرات السياسية والتقار تم إصدار وثيقة حول مجتمع  2000فمثلا  قمة أوكيناوا  أكتو

و  س ر صدر عن منظمة اليو ، ثم أعقب ذلك تقر من مجتمع المعلومات إ " :عنوان 2005المعلومات العال

خ يتم بما ي" مجتمع المعرفة   :ذا 

ب العامة المتاحة  - واس ية تحتية معلوماتية تقوم ع أساس ا شاء ب المنفعة المعلوماتية من خلال إ

تلفة ات المعلومات ا ل الناس  صورة شب   . ل

يمن ع ،الصناعة القائدة -   .  البناء الصناو صناعة المعلومات ال س
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نت - ن ات  امل للمجتمع  مجال المعرفة من خلال شب ن ال و   . الت

ئة نظيفة تمكن من التخلص من مخلفات ثورة  - تكنولوجيا المعلومات ال ستقدم  مجتمع المعرفة ب

ية يع  المشكلات البي   . التص

ة ت - عمل ع خلق : تعامل مع المعلوماتيتم مجتمع المعرفة المعاصر بتواجد فئات كب ة  فئة صغ

اص القادرون ع خلق وإنتاج معلومات )المبدعون  ،الباحثون  ،العلماء(معلومات جديدة  م  ، و

عمل ع نقل وتوصيل المعلومات والمعارف  ة  نت(جديدة، وفئة كب ن اتف  و يد وال ن  ال ، وفئة )العامل

ن ا عمل ع تخز ا أخرى  جاع ي المعلومات(لمعلومات واس ب ،أخصا واس م ا ، فئة )أمناء المكتبات م

ن ني ن( الم ن ومعلم ندس ن وأطباء وم ا فئة الطلاب الذين ) محام ا وأخ وظفو سبون المعلومات و يك

ا ود  م  استقبال المعلومات وال ن لتلقي المعلومات ،يقضون معظم وق م متفرغ َّ   . أي أ

ا  - قراص واسطوانات الفيديو وغ الأشرطة و تزايد كمية المعلومات المنتجة ع أوعية لاورقية؛ 

ال غ التقليدية ش   . من 

ة  - ام اليدو ق استخدام التقنيات المتطورة بدلا من الم زة المعلومات المعاصرة وتدار عن طر تنظم أج

  . ال تتطلب عملا متواصلا

ونية بامتياز؛ فتطورت تم العقد ا  ة  تصال؛ جعلت منه قر ة  مجال وسائل  ا بثورة كب

ز مرحلة  عز ادة المعرفة و نت، مما أدى إ ز ن ات المعلومات وخاصة  اتف وشب ات ال اسبات وشب ا

تصا ادة القدرات  ل مواز إ ز ش تصالات، كما أدى  لية وتوف مساحة التفجر المعر وثورة المعلومات و

عكس بالإيجاب ع  ء الذي ا ن المرسل والمستقبل، ال ولة وسرعة ب س ا  ة من الوضوح للرسالة وتداول كب

تمعات ة نظر البعض الثورة . تطور وتقدم ا عت من وج تصال  علام و شأة وتطور تكنولوجيا  إن 

خ الي ذا  ش  ع ا نتائج وخلاصات ثلاث الثالثة ال اجتاحت العالم و جت ف وم مرحلة جديدة ام

   :1ثورات

ادة : ثورة المعلومات - يجة ز ال وتخصصات ولغات عديدة ن ائل من المعرفة  أش ع الكم ال

ذه الثورات  اختيار المعلومات  ستفادة من  الات، وقد أمكن  نتاج الفكري وتضاعفه  مختلف ا

ا بحسب ظرو  اسبات وانتقا تصال أو باستخدام ا ف القرار المتخذ باستخدام إما أحد وسائل 

ونية  . لك

تصال - ت بالأقمار الصناعية ه الثورة ذبدأت : ثورة وسائل  بالاتصالات السلكية واللاسلكية وان

لياف الضوئية ن أك من تكنولوجيا اتصالية من أجل  ،و توصيل المعلومات وما ترتب عن ذلك من اندماج ب
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تصالية  تصال متعددة الوسائط أو التكنولوجيا  و ما يصط عليه بتكنولوجيا  ا، و إ مستخدم

 . التفاعلية

ونية - لك اسبات  جت ا :ثورة ا تصاله الثورة ذمن خلال م اتف وتلفون  ،ل وسائل  من 

ات نوعية  ولقد أ. وكمبيوتر وأقمار اصطناعية  منظومة واحدة غ تصال  علام و حدثت تكنولوجيا 

تمع الصنا إ مجتمع المعلومات، كما  نتقال من ا مت   ا سا ياة إ درجة أ العديد من أوجه ا

تمع المعاصر كما ونوعا جتماعية والثقافية ع ا قتصادية و ا  ذه الثورة آثار   . تركت 

ـــــور الـــــــــ   ــ ـــــــتوى التطــ يديـــــــــة إنَّ مســ ـــــل تم ــ ــال ســـــــــبقته مراحــ ــــ تصـــ عـــــــــلام و ــا  ـــــ ده مجـــــــــال تكنولوجيــ ذي شـــــــــ

ـــــاط  ـــــــ النقــ ـــــــذه المراحـــــــل  ـــــــ  شـــــــارة إ مكـــــــن  ، و ـــــــ ن بالعصـــــــر الرق عـــــــرف  ــا  وليـــــــة لمـــــ ــات  اصـــــ ر ل  شـــــــ

  :1التالية

و - ا  :المرحلة  سان بواسط امس عشر، وأصبح  اع الطباعة  منتصف القرن ا تمثلت  اخ

انت من قبل عبارة يت شطة والعمليات ال  ت تنوب عنه  الكث من  لة ال أ وجه نحو استخدام 

ة شطة يدو  . عن أ

ور  منتصف القرن التاسع عشر بالتحديد إثر قيام الثورة : الثانية المرحلة - ا بالظ بدأت ملامح

ر  اء والموجات الك ر شاف الك اع الصناعية، وذلك من خلال اك اتف، فبعد اخ سية والتلغراف وال ومغناط

س للتلغراف سنة  اع مور سون الفوتوغراف واخ ل واسع  1774اد ش اعات التكنولوجيا  تواصلت اخ

ة إرسال أول رسالة تليفونية من قبل بيل سنة  ذه الف م ما يم  كما استطاع  1782ومستمر، ولعل أ

ي إرسال واستقبال رسائل لاسلك و  . يةمار

اع : المرحلة الثالثة - ن واخ ول من القرن العشر ون خلال النصف  ذاعة والتلفز اع  تتمثل  اخ

ي منه وتطور تقنياته اسوب خلال النصف الثا لية  بداية  ،ا اسبات  ول من ا يل  ر ا حيث ظ

ا ان بإم نيات، وقد  ي مع بداية الست يل الثا ر ا يات وظ مسي ن ألف ا يل تخز ذا ا ن ترانزستور 

يات يل الثالث مع بداية السبعي ن  ،معلومة، وتلاه ا انزستور الواحد بتخز سمح لل مر ل حيث تطور 

اسب  عرف با و ما  ع و يل الرا نات با اع خلال الثمان خ ذا  ة  عشرة آلاف معلومة، لتتوج مس

اسبات، شار ا ، مما أدى إ ان ن مائة ألف  ال انزستور الواحد منه تخز والذي باستطاعة ال

داية  ن و خ من القرن العشر شر مع منتصف العقد  امس الذي بدأ ين يل ا معلومة، لتصل مرحلة ا

ته  د سرعة معا نما تز انزستور مليون معلومة، ب ن ال ن وقد بلغت قدرة تخز القرن الواحد والعشر

مر الذي لم يكن من الممكن تخيل حدوثه قبل عقدين من للمعلومات بمئات ا يل الذي قبله،  لمرات عن ا

ي المباشر من خلال أقمار  ا البث الفضا تصال، وم ا أدت إ قيام ثورة  ن، لأ اية القرن العشر

                                                           
وجيل،  - 1   . 20. ص ، سابق مرجع  رشيدة 
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س ،تصال شر مجالات غ مسبوقة للاتصال  نت ال فتحت أمام ال ن ي والمعرفة فضلا عن شبكة  ا

ل آفاقه ا والفكر ب ل فروع   . ب

  خاتمة

جتما بصراع الطبقات والنظرة المادية للأشياء، ف ال تحكم التطور  فسر ماركس التغ 

غ  ار والمعلومة  إحداث  ف مية  ار، لكن عصرنا اليوم يؤكد أ ف بعد بذلك القيم و التار للبلد واس

تمع ة، يح .  ا سبة كب عت عامل مؤثر ب سان  جتما قد تتعدد أسبابه، لكن  أن التغ 

التا سان ،و ا إ يجة فكرة صنع انت ن ل صناعاتنا ومبتكراتنا  ا، ف و أساس العملية برم شري    . فالمورد ال

ان   ي وكيف  سا تصال  خ  ة قد تصل ؛عندما نتذكر تار عد  من رسالة ورقية مكتو ا  تظر من ي

ا وتطورا  غ د  ش ان  ثوان معدودة، ندرك بأننا س ا الفرد أين ما  ستقبل ونية  ر إ رسالة إلك أش

ل ذلك إما أن يؤثر بالإيجاب أو بالسلب ع   تمعات، مستمرا تلعب فيه التقنية دورا أساسيا، و فراد وا

مي ا وأ قيق م  م للأشياء وإدراك م   . ا  الوقت المناسب، فنحن  عصر السرعةحسب ف
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تمع شة با  :العنف الرق وآثاره ع الفئات ال

طفال ساء و   ال

Cyber violence and its effect on vulnerable groups  

 in society: Women and children  

  عبيد زرزورة . د. أ

زائر /جامعة أدرار     ا

ص    م

ــــ أو تتعــــدد   ــا ضــــد الغ ــ ــــو موج ــا  ــــا مــ ــاه الــــذات، وم ــا تجــ ــ ــــون موج ــا ي ــا مــ ــ ال وأنــــواع العنــــف، فم أشــــ

ــ حداثــة . . . شــياء ك نــواع  ن  ــذا الســلوك؛ إذ مــن بــ ــ طبيعــة القيــام  خــتلاف  ــ  ، إضــافة إ ــ العنــف "ا

ـــ ـــ مـــن المتعـــامل"الرق ـــ حيـــاة الكث ة أثـــرت ع ـــ انـــت لـــه  نتـــائج جـــد وا ـــ ، الـــذي  ديثـــة، وال ن مـــع التقنيـــة ا

ثـــار  ـــون تلـــك  عتبـــار مـــن طـــرف المســـتعمل، بحيـــث قـــد ت ن  عـــ ـــ متخـــذة  ـــ معطيـــات أوليـــة غ ــا إ عـــود أساسـ

ن  شة من المستخدم سبة للفئات ال طفال"سلبية وخاصة بال ساء و   . "ال

Abstract 

Violence has many forms and types; some is self-directed, while 
some is directed against other people or towards objects, etc. There are 
variations to how these types and forms are performed; among the most 
modern types is "cyber violence. " This type of violence has clear effects 
on the lives of modern technology users. This is mainly due to initial 
factors that often go unconsidered by the user, which may have negative 
effects, especially on vulnerable group of users, such as women and 
children.  

    مقدمة

ــاـن   ــا  ســـان أينمـ ش مـــع  ـــ الـــذي أصـــبح يتعـــا ـــال التق ـــ ا ـــوظ  ــا تقـــدم جـــد م ـ ــا ا عـــرف واقعنـ

ـ  ديثـة، سـواء  ـ مزاولـة حياتـه اليوميـة بـدون تـدخل التقنيـة ا ـ قـادر ع وأينما وجد، ح أض الفـرد منـا غ

، ــــ ــال الدرا ــ ــــ ا ديثــــة .  . .تصــــال أو نقــــل المعلومــــات أو التنقــــل أو  ــات ا اتــــه التقنيــ ــا جعــــل ل ــــذا مــ  ، ــــ ا

ل تمع ك افة فئات ا ياة وعند  ا  ش مجالات ا شارا كب   . ان
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اتــه التقنيــة مــن ايجابيــات    ــو حــديث؛ إذ بــالرغم مــا ل فــوات قــد تضــر بمــا  ــل جديــد نقــائص و ــه ل إلا أنَّ

ـــــ ح ا كـــــذلك ســـــلبيات خاصـــــة  ، إلا أن لـــــد ـــــ عـــــد ولا تح ة لا  ـــــ ا كث ــة ســـــوء اســـــتخدام ســـــواء مـــــن طـــــرف "الـــ

ا ــ مجــال اســتعمال ــ "المســتعمل أو  خــرى غ ــ  ــون  ــ قــد ت ديثــة، وال ء لســمعة التقنيــة ا ــ ــذا مــا قــد   ،

و ا ،مسؤولة بالدرجة  س للتقنية دخل ف ات أخرى ل ل ذلك لأسباب ولعوامل ترجع لمتغ عود    . لكن قد 

نتقــــــادات الموج   ــــذا، ورغــــــم  عــــــد لــ ــــــا لــــــم  ــــــت عل ــــــ ثب ــة التقنيــــــة ورغــــــم الســــــلبيات ال داثــــ اتــــــه ا ــــــة ل

ـا والسـيطرة  ـ الـتحكم ف ا، ومـا المطلـوب سـوى القـدرة ع ا ومن خلال ستغناء عن التعامل  باستطاعة الفرد 

دفة  ــد مســ شــة وا ســبة للفئــات ال ا قــدر المســتطاع خاصــة بال ــا، والتحــذير مــن أضــرار ــ مخرجا كفئــة "ع

طفالا ساء وفئة     . "ل

  العنف: أولا

ــف اللغــوي للعنــف -1 ــ لســان العــرب  : التعر ــ عنــف  ــو : مع ــرق بــالأمر وقلــة الرفــق بــه و العنــف، ا

ـ لـم يكـن رفيقـا  ـو عنيـف بمع عنيفـا و عنـف عنفـا وعنافـة، ونقـول أعنفـه وعنفـه  ضد الرفق، عنف بـه وعليـه 

عنـف مـر  ـ المقيـا. 1 أمره واعتنـف  ـي المنجـد و ـ الشـدة" عنـف"لمـة  شـ س العر ـر ؛إ ـل  ؛الق التحـرش ب

  . صوره وحدته

لمــة اليونانيـــة  VIOLENCEعنـــف تنحــدر  ــ العنـــف أو الســـمات العنيفـــة VIOLENCIAمـــن ال ع ـــ  ، وال

ـــو  ــا  ـ ـــ  VIOLAVEوالوحشـــية والقـــوة، والفعـــل م ع ــا  الفـــة،  كمـ ـــاك وا ن ـــ العمـــل بخشـــونة و ع والـــذي 

ـا بصـمات أو أثـار مختلفـة مـن عـدة أ ك وراء ري وال ت ئة ال  أمر ظا يضا موضوع الضرب والمعاملة الس

  . 2نوا شكلا أو شدة

ـــ المعاصـــر  ســـبة للقـــاموس الفر ــا بال ـــ 1978لســـنة  ROBERTأمـ ـــه التـــأث ع ـــ أنَّ ، فيعـــرف العنـــف ع

ديدباس) دون إرادته(الفرد وإرغامه ع العمل رغم أنفه،    . 3تعمال القوة أو ال

ــف العنـــف اصـــطلاحا -2 ـــات النظـــر للعديـــد :   عر ـــ وج ف العنـــف مختلفــة، وذلـــك يرجـــع إ عـــار جـــاءت 

و ة ع أنَّ العنف  ات الفكر تجا ات العلمية و   :من النظر

ســـانية  - شـــن :  ـــ قـــاموس العلـــوم  ـــ الضـــغط وإرغـــام ) فـــظ(يقصـــد بـــالعنف الفعـــل ا ـــدف إ الـــذي 

م متثال دون إراد م ع  ن وإجبار   . 4خر

                                                           
وت، ص1993ابن منظور محمد بن مكرم،   -  1 ول،  دار الكتب العلمية، ب زء   . 231، لسان العرب، ا
زا - 2 س  علم النفس، جامعة ا سا ادة الل طفال، مذكرة لنيل ش ا ع التحصيل الدرا لدى  يا المدرسية وأثر جتما والفو ئر، العنف 

 . 20، ص1999
3  - Robert M,P,analphabétique et analogique de la langue  française,  société  du nouveau (SNL) 
Paris. 1978,p 209.  

وت - 4 داثة للطباعة، ب ، دار ا جتما ساسية  علم النفس  يم   . 84دس، ص ،خليل أحمد خليل، المفا
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ــ - ــة نظــر التحليــل النف ـــد"فـــ: أمــا مــن وج ــذا النــوع مــن الســلوك، ولكــن " فرو فــا محــددا ل عر لــم يضــع 

ـف الـدال  سـتخلص التعر ة، يمكننـا أن  شـر صوص حـول الطبيعـة ال ا من خلال القراءة المتمعنة لكتاباته و

ـــو نمــــط مـــن : " عليـــه ـــزة المـــوتالعنـــف  ــــ عـــن غر ن لتحقيــــق "الســـلوك المع ن اثنـــ يل ـــا تتخــــذ ســـ ، فقــــد وجـــد أ

ـارج مـن أجـل تـدم  ـ ا ـه إ ـون اتجا ي ي ـ الـداخل بقصـد تـدم الـذات، والثـا ـه إ ون اتجا ول ي ا،  داف أ

ـ أن العنــف أو العـدوان حســب مـا أشــار  ــذا يت فـراد، و ـ ذلــك  ـار بمــا  ـــد"إليـه شـياء والعــالم ا ": فرو

راب دف  لإشاعة التدم وا زة الموت ال  عب عن غر   . و 

ـ : المعنـى السوسيولوجـي - رة اجتماعيـة تتم رة العنـف، كظـا جتماعية لظـا ـ صـارم عـن  النظرة  بتعب

ا الفـرد ـد عمـال المعـدة ير عمل من  ماعة ع القيام  أو جماعـة أخـرى،  القوة ال تمارس لإجبار الفرد أو ا

ــا  جتمـ ل الضـــغط  الضـــرب أو تأخـــذ شـــ ــا  يقيـ ا ف ـــ تتخـــذ أســـلو رة ال ـــ العنـــف عـــن القـــوة الظـــا ع حيـــث 

تمع اف ا عتمد مشروعيته ع اع   . 1و

ا جماعيـا تمارسـه إحــدى  - ـ العنــف والعدوانيـة بوصـفه ســلو ــ النظـر إ ـ التفـاع  ــذا المنح كمـا يميـل 

ـــــ تـــــدا ــات ال ماعــ ـــــا ممثلـــــو ا ـــــ يرعا ــيم ال تمـــــع أو تتعــــارض مـــــع القـــ ــيم خفيــــة تتعـــــارض مـــــع قـــــيم ا فع عـــــن قـــ

  . السلطة

ــــ موســـوعة  - ـــف العنـــف  عر ي  ــأ ـ مـــة والعدالــــة"و ر ال الســــلوك، " ا ـــل أشـــ ــــ  شـــ إ ـــف عـــام  كتعر

ذى ــاق  تــب عليــه تحطــيم وتــدم الملكيــة أو إ ديــد الــذي ي انــت واقعيــة أو مرتبطــة بال أو المــوت بفــرد  ســواء 

  . 2أو النية بفعل ذلك

ن  فات الباحث عر   :مثل ،بالإضافة إ 

ــف  - ــو ســلوك يصــدره الفــرد لفظيــا أو بــدنيا أو ماديــا أو ضــمنيا مباشــرا : Buss1961" بــص"عر العنــف 

تب عنه أ نذأو غ مباشر، ي ص نفسه أو للآخر ي أو مادي أو معنوي لل  . 3اء بد

ــــــه "Nieburg. L. H""نايبـــــــرغ"وعرفــــــه  - ــابة : "بأنَّ ــه تحديــــــدا لإصــــ ــــــ مباشــــــر موجــــ ــر أو غ ـــــل مباشــــ  فعـ

ات اص أو الممتل   . "أو تدمي 

ـــون فـــردا أو جماعـــة، أو  - ســـم بالعدوانيـــة، يصـــدر عـــن طـــرف قـــد ي ـــه ســـلوك أو فعـــل ي ـــ أنَّ كمـــا عـــرف ع

ــــ ــة قــــوة غ ــــ إطــــار علاقــ ــر  ــاع طــــرف آخــ ــــدف اســــتغلال وإخضــ ــة أو دولــــة  ــة اجتماعيــ ــاديا طبقــ ــة اقتصــ افئــ  مت

                                                           
نماء الق - 1 ي المعاصر، مركز  وت، العدد مجلة الفكر العر  . 19، ص 1983، 28 – 27ومي، ب
رة،  - 2 ع، القا شر والتوز ، مؤسسة طيبة لل اب ع المصري، طارق عبد الرؤوف محمد، العنف المدر  )11-10(ص  . ،  ص2014إ
ردن، عمأ - 3 ع،  شر والتوز ة والتطبيق، دار الوراق لل ن النظر   .92ان، د س ن، ص حمد رشيد عبد الرحيم، العنف المدر ب
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ــة، أو طبقــــة  ماعــ ــرد أو  ــــة أو نفســــية لفــ ــة أو معنو ــــ إحــــداث أضــــرار ماديــ ب  ســــ ــا ي ــ ــيا، ممَّ ــا وسياســ واجتماعيــ

  . 1"اجتماعية أو دولة أخرى 

ا،   ـ سـياق محـد ـ عـن خلـل مـا  عب ون إلا  ا أن ت رة فردية أو مجتمعية، لا يمكن ل لذا، فالعنف كظا

ـــــ ـــــ المســـــتوى النف ــا ع عانيـــــه نحـــــو  إمـــ ــياق الـــــذي  ـــــذا الســـ ، دفعـــــه  ـــــ ــا أو السيا جتمـــ قتصـــــادي أو  أو 

ـــــا أنَّ  ــ مـــــ ـــــــف، متو ــ ـــــــذ اســــــــــــتخدام العنـــ ــ ــــــــــهـــ دافــ ــــــــل أ ــ ــ ـــــق لــــــــــــه  ــ ـــــــــه أو يحقـــــ ــ ـــــل متطلباتـ ــ ـــــ ــيوفر لــــــــــــه  ــــ ــ ــار ســــ ــــــ ــ يــ  . ا ا

قيقـــة أنَّ  ـــ ا حا  و ــاـ صـــر ا عـــد ان ــاـن  ر  ـــ جتماعيـــة، وتحـــت أي م ـــ العلاقـــات   اســـتخدام العنـــف والقـــوة 

جتماعيـةللنوا ـ العلاقـات  ـ حـددت نمـط التعامـل  جتماعية ال س  شـد للعـدوان  ؛م ل  ـو الشـ فـالعنف 

كة للقانون  حة مدمرة ومن   . باعتباره استجابة صر

ـــــدوان -3 ــــف والعـــ ن العنــ ــــ ـــدنا أنَّ  : الفـــــــرق بـــ ــ ن لوجـ ــــلوك ن الســـ ــة بــــــ ـــــ ــا المقار ن  إذا حاولنــــ العـــــــدوان "ثنـــــــ

ان  صفة و " والعنف اـن لابـد  ،احدةش ـان لعملـة واحـدة، لـذا  مـا وج ـذلك ف ذى والضـرر، و ـاق  ـ إ و

ما   :من المقارنة بي

ــه  - ء يــدرك، بأنَّ ــ ذى  ا لإيقــاع  ــ ــودا كب ــ مج ر القــوة، يقت ــو أحــد مظــا  ، ــ ــو وا  العنــف كمــا 

ــدف  ي  ــ ســلوك لفظــي أو بــد ع ، والعــدوان  ــ ــه مصــدر خط ذى أو الضــرر مصــدرا للإحبــاط أو أنَّ ــاق  ــ إ إ

  . ص ما

ـاق  ي؛ فضـلا عـن إ ذى البـد ـ العـادة  ـ عنـه  ع انـب المـادي، الـذي  ـ ا ذى  فالعنف ينحصر فيه 

ن أنَّ  ــ حــ  ، ــ ــات الغ ــ قــذف  ذى بممتل ع ذى اللفظــي الــذي  ي،  ذى البــد شــتمل فضــلا عــن  العــدوان 

ة  ر ن بألفاظ تنطوي ع  كمخر  . و

يــاج والمفــايتصــف  ثار بصــورة فجائيــة دون ســابق ءالعنــف بوصــفه نمطــا ســلوكيا بالشــدة وال ســ  ، أي 

عينـه بـل  ص واحـد  ـ ذى ولا يصـدر عـن  ونـه شـديد  ثار يصـعب السـيطرة عليـه، وذلـك  سـ إنذار، وعنـدما 

ياجا جم اجوا  اص أحبطوا ف ـ العـدوان ا، أمـا إذا قارنـا ذيـعايصدر عن مجموعة من  لـك مـع مـا يحـدث 

ــ  ي  ســبق الفعــل العــدوا ــالات، أي أنعــض لوجــدنا أنَّ ثمــة تخطيطــا  ي ا ا ــاب فعــل عــدوا لفــرد يخطــط لارت

خـــر عـــرض الفـــرد لإحبـــاط، أي أنَّ الفـــرد لـــم يخطـــط  ،2ضـــد  يجـــة  ـــ حـــالات أخـــرى يحـــدث بصـــورة فجائيـــة ن و

ا ي، بل إنَّ عدم احتماله لب لارت ثارة العدوان لديهالفعل العدوا ب وراء اس ان الس   . لإحباط 

ـــاجم  - ـــاجم فـــرد آخـــر أو  ماعـــات، أي الفـــرد  ـــ ا فـــراد ولا يتعـــداه إ ـــ  ي يقتصـــر ع  الســـلوك العـــدوا

ــ تجمعــات مــن   مجموعــة أفــراد، بيــدا أنَّ  نــا ســابقا؛ فــالعنف ينحصــر أمــره ع مــر يختلــف مــع العنــف كمــا 

ماعات، بم نما يفتقر العدوان لذلك ع أنَّ فراد أو ا  . العنف يتصف بخاصية جمعية ب

                                                           
سري  - 1 اب، العنف  رة، : لي عبد الو شر، القا مة والعنف ضد المرأة، دار المدى للثقافة وال ر   . 14ص ،1994ا
رة،  - 2 ية، القا فاق العر تمع، دار  ولوجية الفرد  ا  . 342، ص2001محمود شمال حسن، سي
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ـــ   ت ـــاق ي ـــ انطلاقـــا مـــن إ م ـــ فيـــه الفـــرد العقـــل ا ب ؛ إذ ي ـــ م ـــ الســـلوك ا ـــ إ ـــذا المع العنـــف 

اماتـه  ـو يتحلـل مـن ال ـذلك ف شـد، و ـ وسـط ا ـو يتحـرك  ات سـوف لا يكشـف عنـه و ذى بالغ أو الممتل

لقية  ب أو التدما تبة ع التخر شد دون التفك بالمسؤولية الم أخذ بمعاي ا  . و

ـــذا الســـياق  ـــ  ــــازي  ــر ا أنَّ  ،يـــرى  الـــة تنفجـ ـــذه ا ـــ  شـــط مـــن العدوانيـــة، و انـــب ال ـــو ا لعنـــف 

ــا، وقــد ت ــ النــاس توقعــا ل ــ لأك ــدود، مفاجئــة ح ــل ا ــا ل ا واحتياج ــ شــد لــة  حة مذ تفجــر عدوانيــة صــر

انة والتخــاذل ســت م ســوى  ــ لــم يتوقــع مــ ل ســلوك جــانح أو . عنــد العناصــر ال ــ شــ  ع
ً
ــا  رمز

ً
عــا ــ تأخــذ طا و

اديةتقد  ضط ع التوتر الوجودي العام، وتف العلاقات   . تخذ طا

ـــ    يصـــه  ســـتطيع ت ـــومي العنـــف والعـــدوان  ن مف ـــذا العـــرض للتـــداخل الـــذي لاحظنـــاه بـــ ومـــن خـــلال 

  :اط التاليةالنق

  العدوان  العنف

ر القوة ر من مظا ي/سلوك لفظي  مظ   بد

ذى ذى والضرر   دفه إيقاع    دفه إيقاع 

انب المادي  شمل ع ا ي"ذى  ي  "أذى بد   )نف( لفظي/أي بد

ياج والمفاجئة حباطناك تخطيط   يتصف بالشدة وال   دوثه إلا  حالة 

م ماعاتس  يتصف بالسلوك ا فراد دون ا   لوك يقتصر ع 

ـــــــــو  ــ ـ ــــــــالعنف  ــ ـــــدوان، فــ ــ ــــــمن العـــــ ــ ــــــــف يضــــ ــ العنــ

شط  انب ال   . من العدوانية) العم(ا

  العدوان لا يتضمن بالضرورة عنفا

ال العنف -4 نوع صور العنف: صور وأش   :التا ،ت

ســدي -أ ـــ أســرته ـــو:  العنــف ا ن بــه  يطـــ ـــا،  ــل فعـــل مقصــود مباشـــر يوجــه للفـــرد مــن ا أو خارج

تضـمن المؤشـرات السـلوكية التاليـة امن مع أنواع أخرى من العنف النف أو ا و ون م الضـرب : وقد ي

سدي رق؛ الضرب بأداة حادة؛ الصفع ع الوجه؛ التعذيب ا نق؛ ا ل المؤذي؛ الرمي أرضا؛ ا ح؛ الر   . الم
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ــــ -ب ــــدم ال :العنــــف النف ــتمر يتصــــف  ي مســ ــة بــــالفرد، مثــــل ــــو نمــــط ســــلو ــة الطبيعيــ عنــــف للعلاقــ

ال  اتـه، وقـد يأخـذ أشـ ن منـه أو بممتل ب اص القر ذى به أو بأحد  اق  ديد بإ السيطرة ع الفرد بال

ص وإفقـــاده  ـــ ـــدف إذلال ال مـــات الكلاميـــة وإصـــدار ألقـــاب  ديـــد وال أخـــرى مثـــل المضـــايقات الكلاميـــة وال

نتقا   . نةيد المتكرر وعزله عن أصدقائه وإرغامه ع القيام بأعمال مالثقة بنفسه، إ جانب 

ـــ -ج ــة، رغـــم أنَّ الســـلوك أو القــــول أو  :العنـــف ا قوقيـ دبيـــات ا ـــ  ديثـــة  يم ا ــا عـــد مـــن المفـ

ل مــــن  ـــو شــــ ــــ  تمعـــات، والعنــــف ا ــــل ا ــــ  شـــرا  خ ومن ــار ــــ التــ ــــ قـــديما  عت شـــ إليــــه  الفعـــل الــــذي 

ال العنف ة مباشـرة  أش ـ ـ سـلوكيات وتصـرفات وا ـ عنـه  ع تمثل  اعتداء  ص، و الذي يتعرض له ال

ص  ـ سـية مـن  سـتغل نفـوذه لتلبيـة رغبـة ج ص  ـ سـية تصـدر مـن  ن ج أو ضمنية إيحائية، تحمل مضـام

ذه الرغبة ستجابة ل   . يرفض 

ـــــ    ــر وغ ـــــل فعـــــل أو قـــــول مقصـــــود مباشـــ ـــــه  ـــــ بأنَّ عـــــرف العنـــــف ا ــا  ص كمـــ ـــــ ـــــه ال مباشـــــر يوج

شـمل ـ و سـدي أو النف امن مـع أنـواع أخـرى مـن العنـف ا ـ ـون م ـا، وقـد ي ن به  أسرته أو خارج : للمحيط

ســية شــاذة  ؛ اســتخدام أســاليب ج ــ ؛ محاولــة التحــرش؛ التحــرش بألفــاظ ذات مضــمون ج ــ عتــداء ا

  . مع الفرد

ـــ المم  :العنـــف المـــادي -د عتـــداء ع ـــ  اصـــة، مثـــل تحطـــيم زجـــاج النوافـــذ أو يتمثـــل  ـــات العامـــة وا تل

اصة ات ا دران أو إتلاف الممتل   . 1الكتابة ع ا

ن العنــف المــادي والعنـــف الرمــزي  -5 ســيط للعنــف الرمــزي وتحديـــد   :الفــرق بــ مــن أجــل تقــديم تصـــور 

ــادي مـــن حيـــث  ي أو المـ ــا يـ ــالعنف الف ــه بـ ــه، يمكـــن مقارنتـ ـــذا ســماته ودلالاتـ ــ  مــــا، و ـــا كــــل م ك ثـــار الــــ ي

ــــز"تجــــاه يميــــز  لــــه بلقز ـــادي والعنـــف الرمــــزي، حيــــث يقـــول " عبـــد  ن العنــــف المـ ن :" بـــ ـــ ـــة للتمييــــز بـ ثمــــة حاجـ

ـــق ال مــا العنـف المــادي والعنـــف الرمـــزي، العنـــف المـــادي ي ن مــن العنــف،  ــارس نــوع ضـــرر بالموضـــوع الـــذي يمـ

من قوق أو  المصا أو   يائيا  البدن، أو  ا ــق ذلــك . . . عليــه العنــف ف ، أمــا العنــف الرمــزي في ا

ولوجيا عتبــار والتــوازن : الضـــرر بالموضـــوع ســـي نــة والكرامــة و ي بالطمأن بحيــث يتمثــل مـــن . 2"ــ الشــعور الــذا

، والنبـــذ خـــلال ال ــا جتمـ ـــ و رمـــان المـــادي والعـــاطفي والنف ـــم، وا ة  ر ـــ زاء وال ســـ ن و ـــ بـــالآخر تحق

، وإيقاع الظلم وعدم المساواة مال والتفرقة والتم   . و
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   العنف الرق: ثانيا

ـــــ ـــــيتمثـــــل العنـــــف الرق ل أسا شـــــ ديثـــــة، والمتمثلـــــة  ــاج مـــــا يحدثـــــه التعامـــــل مـــــع التقنيـــــة ا ـــــ نتـــ ـــــ  

نــت" تمــع بــدون "ن ــل طبقــات ا ــا مــن  ــ الوقــت ا ديثــة  اتــه التقنيــة ا ســتعمال ل ة  ــ ــ ك ، والراجــع إ

ل خاص  ش ناء، و جتما(است ات التواصل    . )شب

ـــ -1 ـــف العنـــف الرق ســـ بـــالع عـــرف:   عر ــا  ـــي أو مـ و لك ،  نالعنـــف  ـــ ـــ أو العنـــف الرق ف التق

ايـــل، والبلوتـــوث، بأنـــه العنـــف الـــذ ات المو ــاـم ونيـــة، واســـتخدام  لك ف  ـــ ي يمـــارس مـــن خـــلال مواقـــع ال

ن ذى بالآخر دف إيقاع  نت،  ن صوصيات ع مواقع  اق ا يلات الصوتية، بالإضافة لاخ  . 1وال

جتماعيــة -2 اضــية  ف ات  جتماعيــة   :الشــب ات  مواقـــع  ـــ عبــارة عــنNetworks Social الشـــب

ـ الفكـر والثقافـة والتوجـه والميـولات ون  شـار ن أنـاس ي ـار والثقافـات والتعـارف بـ ف ـيح تبـادل المعلومـات و . ت

ـــا بـــروابط  اص أو مؤسســـات اجتماعيـــة تـــرتبط فيمـــا بي ـــ ـــون مـــن أ ـــا عبـــارة عـــن كيانـــات اجتماعيـــة تت َّ كمـــا أ

ــتعمل لفــــــظ الشــــــبكة   ســــ م المتبادلــــــة، و ســــــمح ناجمــــــة عــــــن تفــــــاعلا نــــــت  ــــــ مواقــــــع ان ــة للدلالــــــة ع جتماعيــــ

اضية، تد  ة اف و يل وخلق  ا بال ـذه المواقـع صـفة اجتماعيـة )profilبروفايل (لمستخدم ـ  طلـق ع ، و

ســــمح ــا  ـ َّ ن لأ ك ن المشــــ اصــــة بــــ ــة أو ا بــــادل الرســــائل العامـ ات؛ الصــــور؛ : ب الـــروابط التفاعليــــة؛ الفيــــديو

ــاب بقـــــى قـــــوام ال ،لعـــ ــــدقاء والعلاقـــــات، كمـــــا تتأســـــس و صـ انيـــــة توســـــيع دائـــــرة  ـــــو إم جتماعيـــــة  ات  شـــــب

مـــا ـــ مبـــدأين  جتماعيـــة ع ات  بـــادلون : الشـــب اص الـــذين ي ـــ ي أيضـــا، و ـــم أصـــدقا ي  أصـــدقاء أصـــدقا

ي م أيضا أصدقا ا،  تم  ا ال أ تمامات نفس ون   ش   . و

ــ   جتماعيــة  رة المواقــع  ـاـن موقــع 1997 عــام بــدأت ظــا ــذه المواقــع مــن " sixdegrees. com"، و أول 

انيــة التعليـق ــ الموقـع، وكـذلك إم ن ع صــية للمسـتخدم خبــار ع خـلال إتاحتـه الفرصــة بوضـع ملفـات  ـ 

نيهالموجودة عل ك ان موقع. ، وتبادل الرسائل مع با المش ـو رائـد مواقـع التواصـل،   sixdegrees. com وإذا 

شـائه عـام  فتح آفاقا "MySpace. com"ع إنَّ موقف ـائلا منـذ إ ذا النـوع مـن المواقـع، وقـد حقـق نجاحـا  واسعة ل

ور موقع 2003 انت  ظ ، لكن العلامة الفارقة  جتما ور مواقع التواصل  عد ذلك توا ظ  ،"facebook. 

com" م، وإت ـــ الـــذي يمكـــن مســـتخدميه مـــن تبـــادل المعلومـــات فيمـــا بيـــ صـــدقاء للوصـــول إ احـــة الفرصـــة أمـــام 

صية م ال   . ملفا

ــوم الشـــبكة إعــادة  ــ مف ع جتماعيــة الكمــا  ـــ العلاقــات  تصــال والتبـــادل النظــر  ــ  قائمــة أساســـا ع

ات  عـــلام التقليـــدي، فالشـــب سلســـل والســـلطان والنفـــوذ والمؤسســـة الـــذي طبـــع  والتـــدفق عوضـــا عـــن نظـــام ال

ــ فيمــ ع طــي الــذي طبــع الوســائل التقليديــة جتماعيــة  عــلام، والمســار ا ــ  يــة  ات عنيــه ســقوط ســلطة ال ا 
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عـــــلام ونفـــــوذ  ـــــا ســـــلطة  ـــــل ل يا ـــــ مؤسســـــات و ـــــ التلقـــــي دون التفاعـــــل، وقصـــــرته ع عـــــلام ع ـــــ حكـــــرت  ال

  . المعلومة

علام التقليـد  جتماعية وصاية  ات  ديد ومن خلاله الشب علام ا مـا أعـاد لم يكسر  ي فحسـب، وإنَّ

ة  شــر عــرف ال ي، حيــث لــم  ــ منــه مــن معنــاه المؤسســا جتمــا أك بــه مــن معنــاه  تصــال بتقر ــوم  لــة مف ي

ــ لــم  نــت، ال ن ــل اتصــال مباشــر كمــا حــدث مــع تقنيــة  ــا مــن  ــ إعفا نــت وســيلة إعلاميــة قــادرة ع ن قبــل 

تصـــال فحســــب، وإنمـــا عــــززت ال  ــة الـــذي صــــارت فيــــه تنـــوع أســــاليب  ـــ عــــالم مجتمـــع المعلومــ ســــانية،  عـــة 

ـــــل آلات  ب و واســـــ ات وا ســـــة حقيقيـــــة لأولئـــــك الـــــذين يقدســـــون المعلومـــــة، حيـــــث الشـــــب نـــــت كن ن شـــــبكة 

نت ن ة، أي تمارس عبادة جديدة  عبادة   . 1تصال أماكن خاصة بل وحصر

ـــا منظو  و ــا ب جتمـ ت مواقـــع التواصـــل  ـــ ك كمـــا تم ســـمح للمشـــ ـــ  ونيـــة ال لك ات  مـــة مـــن الشـــب

م  ن لـــــد ـــــي مـــــع أعضـــــاء آخـــــر و ــا إلك ــام اجتمـــ ــه مـــــن خـــــلال نظـــ طـــ ــاء موقـــــع خـــــاص بـــــه، ومـــــن ثـــــم ر شـــ ـــــا بإ ف

ة امعة أو الثانو ا أو جمعه مع أصدقاء ا وايات نفس   . 2تمامات وال

ــــبوك واســـــــتخداماته -3 ســـ ـــــع الشــــــــب   :الفا ــــــن مواقــ ــــــع مـ ســـــــبوك موقــ ع لشــــــــركة الفا ــا ــــ ــة تـ ــــ جتماعيـ ات 

Facebook ســه مــن قبــل ــ   Moskovitz Dustinوصــديقه   Mark Zuckerberg تــم تأس ارفــارد  مــن جامعــة 

ايــر ســنة  ــ عــام 2004ف ارفــارد فقــط، ثــم عمــم اســتخدامه  عــارف لطــلاب جامعــة  ، 2006، حيــث بــدأ كموقــع 

ــــ  ــن العــــام نفســــه إ ســــم مــ ــــ د احتفــــل مــــؤخرا بوصــــول عــــدد . يــــون مســــتخدممل 12ليصــــل عــــدد مســــتخدميه 

ي ســــبوك مشــــ ــوا  الفا ــادي حــ صــــدقاء عنــــد المســــتخدم العــ ــال، ومعــــدل  شــــط وفعــ ك  ــــ مليــــار مشــــ  130إ

ــ مــن  50صــديقا، يــدخل  قضــون أك ــ اليــوم، و ــ أي وقــت  ن  شــط ســبوك ال  700بالمائــة مــن مســتخدمي الفا

ر ع الف   . 3سبوكامليون دقيقة بالش

سـبوكقرا -4 ـ شـبكة الفا عض صـور العنـف ع تمـام البليـغ  :ءة   ـال مـن المواضـيع  ـذا ا أخـذ 

ن مـــن لمـــا لمســـه العـــالم  ، ومـــن بـــ جتمـــا ات التواصـــل  ن لشـــب ـــ عامـــة النـــاس المســـتخدم ـــرت ع ـــ ظ ثـــار ال

سـون ”الدراسات البحثية ما جاءت بـه نتـائج دراسـة  شـيل فا ات التواصـل  حـول أثـر اسـتخدام) 2010(“ م شـب

ســـتخدمون مواقـــع مـــن  ن الـــذين  اص البـــالغ ـــ ـــ مـــن نصـــف  جتماعيـــة، أن أك ـــ العلاقـــات  ــا ع جتمـ

نــت مــن ذلــك الوقــت  ن ــ شــبكة  م يقضــون وقتــا أطــول ع َّ فــوا بــأ وتيــوب، قــد اع بــو، و ســبوك، و ــا الفا بي

م ن أو مـــع أفـــراد أســـر قيقيـــ م ا ـــذه المواقـــع الـــذي يقضـــونه مـــع أصـــدقا ـــ  ــارس ع ، ولا شـــك أن العنـــف الممـ

                                                           
، مؤمنون بلا حدود، مؤسسة دراسات وأبحاث،  - 1 شة لص  . )15-14:(ص. ، ص2016عا
بية، عدد  - 2 ي، مجلة ال جتما  العالم العر ر، استخدام مواقع التواصل  لية، عمان، ، ج15را زا  . 23، ص 2003امعة عمان 
3 -  ، شة لص  . 15، صمرجع سابق عا



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ــــ تفاعــــل  ــات ســــلبية ع اســ ع حمــــل ا ــــا إلا و ــتخدام الصــــور ومقــــاطع الفيــــديو أو غ ـــاـن لفظيــــا أو باســ ســــواء 

حباط القلق وعدم الشعور بالأمن و ئة  تج عنه من انفعالات س ب ما ي س م المتبادلة،    . 1فراد وارتباطا

اعتبـار العنـف الرمـزي أحـد صـور  إضافة إ ما لمسه   عـلام، و العامة من خـلال علاقـة العنـف بوسـائل 

جتماعيـــة شـــكلا مـــن  ات  اعتبـــار الشـــب ـــ اللفظـــي، و ا اللفظـــي وغ ـــة ببعـــد ـــ الرمـــوز اللغو العنـــف المتجســـدة 

ـــ باعتبار  تم ـــوار ا ات ا ـــا تقنيـــات ومســـتو ـــ ع جتمـــا تتج باك والتفاعـــل  شـــ ال  ـــا تقنيـــة مـــن أشـــ

ــاره ــر أف ظ تــه و ــل واحــد برؤ ــ عــن الــرأي، أي يــد  ســبوك"يمكــن اعتبــار جــدران . تقنيــات التعب فضــاء " الفا

ال العنف الرمزي  شــارات ال تندرج ضمن أش يا تتجسد فيه ومن خلاله جملة من الرموز و   . عب

ي" سبوكاالف"فشبكة   عتاق من القيود الف عيـد وجـود المـرء سمحت للفرد بالا ـ حـد  ـ ترسـم إ ائيـة ال

ـون فضـاء ،. . .وآرائه التا يمكـن أن ت ، و ة التعب ر ال واسعا  ة يفتحان ا ر ذه ا عتاق و ـا  ذا  لغو

عتبار عب ورفض للواقع المعاش، أو فرصة سانحة لرد  ضومة، أو أسلوب  قوق الم   . رحبا للمطالبة با

ـــــ العنـــــف الر   ــياب يتم ســـ ــالتخفي و ـــــ مثلـــــه مثـــــل العـــــالم الـــــواق بـــ ا ف ـــــ العـــــالم   مـــــزي الموجـــــود 

مجـــه بصـــورة لا واعيـــة،  ـــا، بحيـــث ت ـــ تجعلـــه يخضـــع ل ـــذه القـــوة ال ية  ـــ شـــعر الفـــرد ال ـــ العقـــل دون أن 

ــا، وخاصـــة أنــه يصـــدر قيقـــة يخضـــع ل ــ ا أنـــه يخضـــع لذاتــه ولكنـــه  ؛ فــيحس و ـــ عقلــه البـــاط ســتقر  مـــن  و

فـراد،  ولـو  ـ عقـول  ـ  ـو توليـد معتقـدات وإيـديولوجيات تر دف منـه  يمنة، وال طبقة متمركزة  موقع ال

ــه مـــن الصـــفات  ـــا بفـــيض لا حـــدود لـ ســـقا رمز ــال العنـــف الرمـــزي ضـــد المـــرأة نجـــده يمثـــل  يل المثـ ـــ ســـ أخـــذنا ع

ــة والغوايــــة، حيــــث توصــــ مــ ر ــــ ا ــــ تأخــــذ المــــرأة إ ر والفتنــــة وضــــعف والســــمات الســــلبية ال ــــ بــــث وال ف با

ل شر ا مصدر    . العقل، بمع أ

ســـاقت  ،إنَّ أقـــبح أصـــناف العنـــف الرمـــزي  ـــ التعامـــل مـــع المـــرأة، وا وري  تمـــع الـــذ  ذلـــك الـــذي أسســـه ا

ـــــ  ــا  ــ ــــ"المــــرأة ذا ــؤ اللاوا ــبح " التواطــ ــة، ليصـــ جتماعيــ ــــ الســـــلوكيات  ـــذا التواطــــؤ  ــ عكــــس  رة، وا ــا مـــــع الظــ

  . املا الكث من الرموز ال تحط من قيمة المرأةالسلوك ح

ـــ فضـــاء   شـــر ع ر العنـــف الرمـــزي المن ـــون مـــن أخطـــر مظـــا ســـبوك"وقـــد ي لمـــات البذيئـــة " الفا تلـــك ال

انا إذا  ـ اسـت ـذه العبـارات قـد تلا انـت  عليقـات الـبعض مـن زوار الموقـع، وإن  ـ  شـرة  والعبارات النابية المن

يــ ــ ا ا  ــ صــفحات تــم ترديــد ــال واســعا ومفتوحــا ع ــا تجــد ا َّ ســبوك"اة الواقعيــة، إلا أ ب عــدم " الفا ســ

ـا  ور ـو تقبـل ظ ـذه الصـفحات  ـ  ا ع خطر من وجود ، و ة التعب دا حر وجود رقابة أو سلطة رادعة و

ا و  ـ مجتمعاتنـا فـلا نصـد نا اللاواعية فتصـبح مقبولـة  ا؛ إذ  تلمس فينا جوان ـا، ولا تصـنف وتداول لا نحار

ــا مســاس  ــ أ علاميــة عنــدنا ع ــ الدراســات  ــذا مــا يصــط عليــه  ــا، و خلاقيــات نظــرا لتعودنــا عل يــاء و با

ساسية ضد الممنوعات الثقافية(   . )إضعاف ا
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جتمـا   خر إ شـبكة التواصـل  و  سلل  علانات الرمزي الذي  مثلة لعنف  ، بالإضافة لسلسلة 

وس  ـ ه ف عد أنَّ شف الضاغط عليه فيما  ل إعلان جذاب ليك ي ع ش وعلاوة ع التطبيقات الضارة ال تأ

ـــاد لا تخلـــو أي مجموعـــة أو صـــفحة مـــن  ن، فإنـــه ت ـــؤلاء المتطفلـــ ـــ حســـابه مـــن طـــرف  لـــف صـــاحبه الـــتحكم  ي

ن ـــاب بصـــفحات معينـــة أو دعـــوات لشـــراء منـــتج معـــ والـــذي يحقـــق الســـعادة  صـــفحات الموقـــع مـــن طلبـــات للإ

مية" يا  جسم " الو البكت شرة  علانات من ذه  سبوك"لصاحبه، فأصبحت  ب إزعاجـا" الفا لمتصـفح  س

ـــا  نقـــل مع ـــ أينمـــا ارتحلـــت ت ن ال ـــ العـــ ا ع ـــ بـــع التعليقـــات، وتمـــارس ضـــغطا معت موعـــة أو الصـــفحة أو مت ا

و ما ير ق المبالغ فيه، و شو ثارة وال جعل المرء يحس بالإكراهصور  ك و بدد ال عصاب و   . 1ق 

طفال: ثالثا  العنف الرق ضد 

طفــال والشــباب -1 ــ  نــت ع ن ــا العديــد مــن الشــباب : أضــرار  ــ يواج ســية ال أحــد التحــديات الرئ

ة ارات التقنية قد سرعت من وت بت يح من المصادر، ع الرغم من أنَّ  ـم  و التحقق ال ياة، فمـن الم ا

ل عامالتحقق من  ش ا  ا ومن جود ستخدم   . ة ومصداقية وجودة مصادر المعلومات ال 

ـــون  - ـــا، وقـــد ي نـــت وخارج ن ــ  ـــ عرضـــة لـــلأذى ع طفـــال أك يمكــن للتقنيـــة الرقميـــة أيضـــا أن تجعــل 

صوصية   . طفال الضعفاء أصلا أك عرضة للأذى، بما  ذلك فقدان ا

ـــاطر التقليديـــة المتعلقـــة بالطفولـــة، مثـــل التنمـــر،  - ـــ تكثيـــف ا تصـــالات إ تـــؤدي تقنيـــات المعلومـــات و

م، مثــــل مــــواد  ــتغلال ــال واســ طفــ ــــ  عتــــداء ع الا جديــــدة مــــن  غــــذي أشــــ طفــــال"و ــــ  ــــ ع " عتــــداء ا

زة حسب الطلب، والبث المباشر للإيذاء ا للأطفال   . ا

ـة والملفـات يمكن لل - و ولـة ال ن مـن خـلال الملفـات مج ولة أك بالأطفـال الغـافل س تصال  متصيدين 

لعاب جتما ومنتديات  مية ع وسائل التواصل    . غ ا

ديــدة، مثــل العمــلات المشــفرة  - ) DarkWeb(والشــبكة المظلمــة ) Cryptocurrencies(تــؤ التقنيــات ا

ـــات الضـــارة البـــث المباشـــر للاعتـــداءا تو طفـــال وا ـــ  ســـية ع خـــرى، متحديـــة قـــدرات ســـلطات إنفـــاذ ت ا

ا   . القانون ع مواكب

ن  % 92إن  - امن جميع عناو سية للأطفال كما حدد اصة بالإساءة ا نت ا  Internet  ن

Foundation Watch )نت ن ا  )مؤسسة مراقبة  خمسة بلدان فقط  ع مستوى العالم يتم استضاف

تحاد الرو:  سا و   . ولندا والولايات المتحدة وكندا وفر
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ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ن  - ــــروم طفــــال الضــــعفاء وا ــــ  ل خــــاص ع شــــ طفــــال  ــــ حمايــــة  ــــود الراميــــة إ ــز ا ــــ أن تركــ ب ي

صوصــية، مــ ــ ذلــك فقــدان ا نــت، بمــا  ن ــ  عــة ع ــاطر القا ــم ا ــ ف ونــون أقــل قــدرة ع ن ثــم الــذين قــد ي

ضرار ونون أك عرضة للمعاناة من    . ي

م عنــــدما  - ــــ أقــــرا طفــــال أولا إ ــأ  ــ ــا ي تمعيــــة، غالبــــا مــ ن تختلــــف المواقــــف حســــب الثقافــــة ا ــــ حــــ

نت ن م ع  باء حماية أطفال نت، مما يجعل من الصعب ع  ن ون مخاطر وأضرارا ع    . يواج

تمـــل لتق - ب التـــأث ا ســـ ـــ قلـــق عـــام، ي م  طفـــال وســـعاد ة  ـــ ـــ  تصـــالات ع نيـــات المعلومـــات و

ـــة إيجابيـــة، فـــإن العديـــد مـــن  ـــا تجر ـــ أ ـــا ع نـــت ينظـــرون إل ن ـــ  طفـــال الـــذين يـــدخلون ع رغـــم أن معظـــم 

عتمــا كــرس  طفــال، و ــ اكتئــاب  ــ الشاشــات يــؤدي إ غمــاس ع شــعرون بــالقلق مــن أن  ن  د بــاء والمعلمــ

صابة بالسمنة م   س نت، بل وح  ن   . ع 

ــ مرحلــة  - كتئــاب والقلــق  ــ  م  ســ ســتخدام المفــرط للتقنيــة الرقميــة يمكــن أن  يقــر البــاحثون بــأن 

ر  ــــ أرض الواقــــع تطــــو ات ع ــــون صــــعو ــــ العكــــس مــــن ذلــــك يمكــــن أحيانــــا للأطفـــال الــــذين يواج الطفولـــة، وع

نت وا ن م من مصدر آخرصداقات ع  ا ع دعم اجتما لا يتوفر ل   . صول م

ــا وجنــــوب شــــرق آســــيا،  100وصــــل مــــا يقــــدر بنحــــو  2012منــــذ عــــام  - قيــ ــــم مــــن إفر مليــــون طفــــل، معظم

ـــ  ـــ العـــالم مخـــاطر أك ــا  ـــ حرمانـ ك طفـــال  ـــدون ضـــمانات مناســـبة، ســـيواجه  نـــت لأول مـــرة، و ن لشـــبكة 

يذاء  طر  نتعندما يتعرضون  ن  . 1ع 

نت-2 ن طفال من سلبية  ـر حالـة أطفـال العـالم لعـام  :حماية  جـراءات  2017يدعو تقر ـ اتخـاذ  إ

شأ ع حد سواء ا وال قد ت نت، القائمة م ن طفال من مخاطر  ماية    :التالية 

ــود إنفــاذ القـانون وحمايــة الطفــل -أ ــاص، ولاسـ: دعـم ج ات التقنيــة، بــدور يضـطلع القطــاع ا يما شــر

ــــــــ  طفــــــــال ع مايــــــــة  ـــــــاـلات إنفــــــــاذ القــــــــانون  ة الرقميــــــــة مــــــــع و ــــــــ دوات، والمعرفــــــــة، وا ــــــــ تقاســــــــم   حيــــــــوي 

نت   . ن

ـــالم -ب ـــــ ـــــ ـــــ ــــ العـ ـــــ ـــــ ــــ ـ ــــــن نح ـــــ ـــــ ــالف نحـــ ـــــ ـــــ ــــ اتي لتحـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ سـ ــار  ــــ ــــ ـــــ طــــ ــــذ  ـــــ ـــــ ـــاد وتنفيـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــل : اعتمـ ــ ـــــ ــ ــــــــم بالفعـــ ــ ـــــ ــ  تــ

ــار تحـــــالف  ـــــ العــــالم"اعتمــــاد إطــ ســـــ" نحــــن نح افحــــة  نـــــت مــــن قبـــــل الــــذي صـــــمم لم ن ــــ  ــــ ع  تغلال ا

الات  77  سقة مع توصيات للعمل  مجموعة من ا ذا النموذج استجابة م حدد    . بلدا، و

عكـــس القـــدرات المتطــورة للأطفـــال -ج مايـــة بحيــث  ـــز  :تصــميم ا عز اتيجيات  ــ اســـ ـــ أن ترا ب ي

ه، ومــن المــر  ســلامة ــ نــت ســن الطفــل ون ن ــ  ــ  طفــال ع ــ قــدر كب صــغر ســنا إ طفــال   أن يحتــاج 

ـــــــــون  ــا يـــــــــر أن ي ـــ ــ نمــ ـــــم، ب ــ ــ ن الموثـــــــــوق  ـــــــن البـــــــــالغ م مــ ـــــــــ ن وغ ـــــــاء والمعلمـــــــــ بــ ــه مـــــــــن  ـــ ــ ــــدعم والتوجيــ ــ  مـــــــــن الـــ
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ــــــ حـــــدود المعقــــــول، فــــــإن  حيــــــان  عـــــض  ــــــ  ــاطرة  ـــ ــــــ ا ـــــ ورغبــــــة  ــنا اســــــتقلالية أك ـــــ ســــ ك طفــــــال   لـــــدى 

ة لت عد ضرور اطرة  ذه ا م ع الصمودمثل  ر قدر طفال كيفية التأقلم وتطو   . عليم 

ــال -د طفـــ ــــدعموا  م أن يـ ــــ دلـــــة  :دعـــــم النـــــاس الـــــذين يمكـ ـــــ  امج والسياســـــات القائمـــــة ع ـــــ يمكـــــن لل

نــا ــا للتوســط توج ــ يحتاجو ــارات ال ر الم م مــن مقــدمي الرعايــة لتطــو ــ اتيجيات للوالــدين وغ  ــ وضــع اســ

س مجـــــــــرد ـــــا ولـــــــــ ــ ـــــــــ ذلـــــــــك إيجابيــ الإضـــــــــافة إ ـــــــالات، و تصــ طفـــــــــال لتقنيـــــــــات المعلومـــــــــات و ـــــتخدام  ــ ـــــــد اســ  تقييــ

طفال  ساعد  قران أن  امج توجيه    . 1أك فعالية بصورة يمكن ل

نت -3 ن طفال ع  ات  و   حماية خصوصية و

ــالم لعـــام  ــة أطفـــال العـ ـــر حالـ مايـــة خص 2017يـــدعو تقر جـــراءات التاليـــة  ــاذ  ــــ اتخـ طفــــال إ وصـــية 

م ا و   :و

م -أ صـــية وســمع م ال طفـــال ومعلومــا مايــة خصوصـــية  ومـــات  :وضــع ضـــمانات  تتعامـــل ا

ـ يـتم  ايـدة مـن البيانـات المتعلقـة بالأطفـال ال خرى مع كمية م ات، والمدارس، والعديد من المؤسسات  والشر

ــ   ــا ع ــا أو تخز ــجمع ــ جميــع ا ن ع تعــ نــت، و ــذه البيانــات وفقــا ن مايــة  ات الفاعلــة وضــع ضــمانات 

خلاقية   . للمعاي الدولية و

ـــا -ب ــــ تلقائيــ ـ ق ــــد  ـ ــد ا ـــال عنـــ اصـــــة بالأطفــ ــــية ا صوصـ ــــدادات ا ـــبط إعـ ـــــون : ضــ ـــــ أن ت ب ي

ــال،  طفــ ا  ســــتخدم ــــ  ــــ لــــلأدوات والمنصــــات الرقميــــة ال سا عــــداد  ــــ  صوصــــية  مايــــة القصــــوى ل ا

ــــ إد ب ــــ و ــــ ذلــــك يجــــب ع الإضــــافة إ ديــــدة مــــن البدايــــة، و ــات ا ــــ تصــــميم جميــــع التقنيــ صوصــــية  راج ا

صوصـية بلغـة  ـام والشـروط وسياسـات ا ح ات المنصـات كتابـة  ـا مـن شـر جتمـا وغ وسـائل التواصـل 

ـــــ ــية أو غ صوصـــ ــــلاغ عـــــن خروقـــــات ا لة للإبـ ــا ســـــ ـــــم طرقـــ ـــــا، وأن تـــــوفر ل م ة يمكـــــن للأطفـــــال ف ـــــ  ذلـــــك  وا

اوف   . من ا

ـــة -ج اســـب تجار صـــية للأطفـــال لتحقيــق م ات أن لا : عــدم اســـتغلال البيانـــات ال ـــ الشـــر يجـــب ع

ـــــا وضـــــع  ـــــ عل ب ـــــة، و ــة الموج ــــلال الدعايـــ ــية للأطفـــــال مـــــن خـ صـــ ــات ال ســـــ لتحقيـــــق دخـــــل مـــــن المعلومـــ

ميع البيانات  ولات أخلاقية فعالة وتطبيق تدقيق وحماية مشددين  تلفة المتعلقة بالأطفالبروتو   . ا

طفـال -د شف للبيانات المتعلقة بالأطفال ولبيانات  ام ال تملـة : اح ـ مـواطن الضـعف ا بـالنظر إ

شــــد  س ـــ أن  ب م، و ــا ــة بيانـ مايـ صوصــــية  مايـــة وا ــات إضـــافية مـــن ا ـــ اســـتخدام طبقــ ب ــال، ي للأطفـ

ــا شــــف بيانــ ــا الطفــــل الفضــــ قــــرارات فــــك  ــــ بمصــ ــــ تحقــــق  ـــاـلات إنفــــاذ القــــانون ال طفــــال لمســــاعدة و ت 

ستمالة عتداء ا و نت، مثل  ن رائم ع   . 2ا
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ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ميـة الرقميـة -ذ نـت، مـن خـلال  :عليم محـو  ن ـ  ن ع ن وآمنـ ن ومشـارك طفـال مطلعـ وذلـك لإبقـاء 

ال ال ن  ا تص   . "الأساتذة"تق الدراسة المقننة والمراقبة من طرف ا

عا        ساء: را   العنف ضد ال

ف العنف ضد المرأة -1 ا  :عر س، عنفـا موجـه ضـد ـ ـ أسـاس نـوع ا عد العنف ضد المرأة القـائم ع

ـا  و ب  ـق ضـررا أو ألمـا جســديا اسـ ـ ت عمـال ال شـمل  ـ نحـو جـائر، و مـرأة أو العنـف الـذي يمـس المـرأة ع

سيا  ةأو عقليا أو ج ر رمان من ا ال ا كراه، وسائر أش عمال، و ذه  ديد    . 1"ا، وال

ــاء -2 ســ ــــ ال ـــت ع نـ ن ــرار  ــــا مــــع :    أضــ عامل ــــا المــــرأة خــــلال  ــــ تتعــــرض ل ضــــرار ال خطــــار و تتعــــدد 

صــــوص  ا ــة و ديثــ ــات ا ــا"التقنيــ جتمــ ات التواصــــل  ــر لذاتيــــة "شــــب خــ ــــ اســــتغلال الطــــرف  ، والراجــــع إ

عتبار لعوامـل أخـرى  ن  ع خذ  ا دون  نيـة، ؛المرأة  حد ذا جتماعيـة أو الم انـة  . . . المسـتوى الثقـا أو الم

ي ا   اته التقنية؛ إذ تمثلت معانا ا  التعامل مع  ي من حق عا ا  خرى نجد ، فالمرأة     :ا

ــ أدق ت - ســتغل المــرأة  صوصــية، بحيــث  عــدام ا ــ ا ــا أو الغ شــور م ــا الذاتيــة، ســواء الم فاصــيل حيا

ديثة ال تكشف ما امج ا شور، وذلك من خلال ال اره للعيان الم    . لا يرغب المرء  إظ

ـــــ أغـــــراض   - ن  ــاء واســـــتغلال ســـ ــة بال طاحـــ ــائق قصـــــد  قـــ س ل ســـــتغلال مـــــن خـــــلال الكـــــذب والتـــــدل

  . خاصة

؛ إذ نجـد معظــم - ــ ، بــل  سـتغلال ا جتمــا ــ مواقــع التواصـل  ديـد ع ــذا ال ســاء معرضـات ل ال

ستغلال لأخذ أشياء مادية    . ستعمل ضد المرأة لاحقا" كصور "قد يتعدى ذلك 

ــا،  - شــ  ديــد بال ية وال ـ صوصــية الذاتيــة لل ـ ا صــول ع ــون إمـا مــن خــلال ا ، و از المــا ـ ب

س والكذب للإ  يةأو من خلال التدل   . طاحة بال

سية - ات التجارة ا ات متطرفة أو شب   . ديد الوقوع  شب

ــالف  - ــ ا كــم ع ل المثــا للمــرأة المعاصــرة، وا علامــي الشــ التنمــر، وذلــك مــن خــلال إعطــاء العــالم 

ذلال ة و ر   . عنه بال

نــت -3 ن ــ  :حمايــة المــرأة مــن ســلبية  ســاء مــن  نيــة مــن خــلال اتخــاذ العديــد مــن التق هذتــتم حمايــة ال

ــ  ــل أنــواع العنــف والتمي ضــة ل قوقيــة للــدفاع عــن المــرأة والمنا معيــات ا ــ مســتوى ا ن ع التــداب والقــوان

ــم  اله، ومــن أ ــل أشــ ــد مــن العنــف ضــد المــرأة ب تفاقيــات الدوليــة ل شــرعه  ــ مــا  ن، بالإضــافة إ ســ ن ا بــ

   :تلك التداب التا
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صـــوص  التوعيــة - ا ـــ حـــد، و ـــ أق ـــ التقنيـــة إ ســـاب المعـــارف قصـــد الــتحكم  الذاتيـــة، مـــن خـــلال اك

صوصية الذاتية فاظ ع ا   . التمكن من ا

ستغلال من الغ - اصة ع مرأى من عامة الناس ح لا يتم  شر للأمور ا   . العمل ع عدم ال

ديثـــة، ث - ـــ مســـتوى المؤسســـات المنتجـــة للتقنيـــات ا ـــز قاعـــدة المعرفـــة بجميـــع ع مـــة حاجـــة ماســـة لتعز

ــ مــن  ــذا مــا ير ن، و اتيجيات لــردع المســتغل ســ ــ رســم السياســات و ــا  شــد  س ال العنــف ضــد المــرأة  أشــ

عتبار ن  ع ونية اتخاذه  لك امج    . منت ال

ل عنفــــا ضــــد المــــرأة - شــــ ــا  ــــم الــــدو لمــ ــــ أن الف ، ونظــــرا إ ــتوى الــــدو ــــ المســ ــــ التطــــور،   ع ــا زال آخــــذ  مــ

ر جمع البيانـات وتنفيـذه،  ن  تطو ا بإشراك المستخدم ن منت البيانات ومستخدم ز التعاون ب عز ب  في

، ومــن  اب المصــا ــ ضــة مــن أ شــاور مــع سلســلة عر ــ أن يــتم جمــع البيانــات عــن العنــف ضــد المــرأة بال ب و

ـاـ م مــوردو البيانــات، والمــدافعون، والو ــدمات للمــرأة، وراســمو السياســات، والمشــرعون، بيــ ــ تقــدم ا لات ال

  . والباحثون 

ــة التبليـــغ أو - ـــ حالـ ن للمـــرأة  ــتغل ــائية ضـــد المسـ عـــات القضـ ي، حيـــث يتوجـــب المتا ـــ المســـتوى القضـــا ع

م و   . الكشف عن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

  

ي الية الضبط القانو ديثة وإش   التكنولوجيا ا

ي  تا  والمقارن   القانون المور

Modern technology and the issue of legal control in Mauritanian 
and comparative law   

ي. د تار ولد بلا   محمد ا

قتصادية ة /لية العلوم القانونية و تانيا/ جامعة نواكشوط العصر   مور

ص   م

ة للتواصل والتبادل ا   م وسيلة حضار ديثة أ لثقا والتجاري والتعب عن الرأي تمثل التكنولوجيا ا

ا ستغناء ع ا ضرورة العصر ال لا يمكن  ا جعل راء السياسية حول العالم، ممَّ شر  غ أنّ . و

اضية  ف ا  ن طبيع ب التناقض الموجود ب س ا بالقانون،  الية ضبط ديثة، تطرح إش التكنولوجيا ا

ب تج س  . دد التطبيقات التكنولوجية مقابل استقرار القاعدة القانونيةوالطبيعة المادية للقانون، و

Abstract  

Modern technology is a civilian means of communication, cultural 
exchange and commerce and to express our views and disseminate 
political opinions to the world, making it the necessity of the modern era 
which cannot be ignored, but modern technology poses a problem that 
controls the law, due to the contradiction between its hypothetical nature 
and the material nature of the law.  

 Due to the renewal of technological applications in relation to the 
legal basis .  

ــــةم   قدمـ

ستاذ جاك جولد اسميث وتيم وو   فراد من :" يقول  ديثة ستؤدي إ تمكن  إنّ التكنولوجيا ا

غرافية والسياسية عمليًا وإقامة  دود ا م البعض، وإزالة ا عض ة مع  صورة فور د، و التواصل بلا ج

ة حرة ع مستوى العالم   . 1"علاقات تجار
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ذا الرأي،   شر والتعب والتبادل انطلاقا من  سانية  مجالات ال ديثة فتحا للإ تمثل التكنولوجيا ا

فيه والرعاية . التجاري والثقا علام وال ساس  مجالات التجارة والعمل و ل  ش نت حاليا ل ن وتتجه 

ية والتعليم ا . 1ال َّ تصال الدو -كما أ م   -كبا وسائل تكنولوجيا  شر العولمة حسب معالم س

يمن ي الم مر ع  ديدة ذات الطا   . 2الساحة العالمية ا

انت وظيفة القانون  عات، فإذا  شر ن وال ا للقوان الية خضوع ديثة تطرح إش غ أنّ التكنولوجيا ا

ن العادل وغ العادل والمنصف وغ الم تمع بوضع ضوابط تم ب فراد  ا ، 3نصف تنظيم سلوك 

ا للقانون الذي 
ً
اضية، خلاف ف ونية و ديثة ال تتم بال سبة للتكنولوجيا ا ذه الضوابط صعبة بال فإنّ 

ديثة  منأى عن القانون لتجنب  ،يقوم ع العالم المادي عل التكنولوجيا ا ا دفع البعض إ الدعوة  ممَّ

ا ف ن المعقول واللامعقول والمادي و مع ب   . ا

ل خاص، تمكن القانون من مخاطبة  ش نت  ن شأة تكنولوجيا  ي الذي رافق  ذا الرأي المبد خلافا ل

، لكن مع ذلك يبقى  ن المقارنة أو ع المستوى الدو ديثة، سواء  القوان مستخدمي التكنولوجيا ا

ن ال قائما حول القانون الواجب التطبيق ع التكنولوجيا، ففي ح اجة إ  ش تحدث البعض عن ا

 
ً
ضا ل تقو ش نت لقانون دولة ما،  ن ذا المستوى، اعت آخرون أنّ إخضاع تكنولوجيا  قانون دو  

ا ي ل و   . للبعد ال

ذه العلاقة  راء بخصوص علاقة القانون بالتكنولوجيا، فإنّ  ذه  مية  انت أ ما   - وح اليوم-وم

ال؛  ة للإش ديثةمازالت مث ا التكنولوجيا ا اليات ال تطرح ش م  ساءل عن أ و ما جعلنا ن   و

امه ا بالقانون من حيث تطبيقه واح   . علاق

ا من خلال  ديثة واسعة النطاق، فإننا مضطرون لدراس  الواقع، إذا انطلقنا من أنّ التكنولوجيا ا

ن ال نت ال تجمع ب ن و  ا ألا و اليات قانونية أبرز مجالا التا ف تطرح إش اضية، و ف ونية و

ا للقانون  انية خضوع ول (مرتبطة بإم ور  ا ، )ا شر عل اليات أخرى تتعلق بحدود ال ا تث إش َّ كما أ

يم القانونية الثابتة  ا ع المفا ور (وتأث ي ا   . )الثا

ول  ور  اليات القانونية المتعلقة : ا   بخضوع التكنولوجيا للقانون ش

قتصادية والثقافية    شاطات  ا  ال عتمد عل ياة؛ إذ  ديثة العمود الفقري ل تمثل التكنولوجيا ا

شر وتبادل المعلومات والتعب عن الرأي ا، . و مجالات ال امج والتطبيقات المرتبطة  نت وال ن كما أنّ 
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افة وعلوم  - 2 د ال تصال، مجلة علمية سداسية، مع سية لعلوم  لة التو ، ا تصال الدو اليات تكنولوجيا  فضيل ديلو، العولمة وإش

سم  38-37د خبار، العد   . 28، ص2001جانفي /د
ع،  -3 شر والتوز امعية للدراسات وال س دي فرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، ترجمة جورج سعد، المؤسسة ا ، 1992مور

  . 9ص



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

شار ع ا ن ي تتم بالسرعة و يجا ا  ا يجعل استخدام ة من قبيل بث برامج ترافقه لعالم، ممَّ مخاطر كب

درات، وصناعة المتفجرات موال وا دامة، وغسيل      . 1لا أخلاقية 

ا بالقانون   ا وتنظيم الية ضبط اح إش نت، تطرح بإ ن ستخدامات السلبية لتكنولوجيا  إنّ 

ا  بة"وعدم ترك ذه التقنيةو يخضع للتنظيم، خاصة  لا 2"فضاء للس شارد  ، أنّ  ستاذ ر وكما لاحظ 

ا، غ أنّ التوجه  3بوس شر عل و ما يؤدي لرفع مخاطر ما ي م؛ و ور ال م ا ة و و ل بال تتم با

الية القانون الذي يحك ن، مما يث إش ا وخصوصية القوان وني ن  نت، يصطدم بالتناقض ب ن م لضبط 

خية والثقافية  صوصيات التار ع عن ا ن  انت القوان ا؛ فإذا  حدد مسؤولية مزودي خدما نت، و ن

شره قد لا  سمح قانون الولايات المتحدة ب التا فإنَّ ما  ست متطابقة بالضرورة، و ا ل َّ للمجتمعات، فإ

شر صور ال يل المثال فإنَّ  ؛ وع س ذا سمح به القانون الفر شر  سا، ولكن  اث النازي، يمنع  فر

شر بضاعة تحمل  ات ال ت ي  الولايات المتحدة؛ وتبعا لذلك فإنّ الشر ال قانو اث لا يطرح أيّ إش ال

ا المعروضة إ أنظار  سا، بمجرد وصول بضاع ة  الولايات المتحدة قد تتعرض للمساءلة  فر شعارات ناز

سي ن الفر نتالمواطن ن ال، يضعنا أمام واحد من احتمالات ثلاث، فإمّا أن تخضع . ن ع  ش ذا  إنَّ 

ا ألا تخضع للقانون  امل، وإمَّ ل شبه  ش ذه الشبكة  عطل عمل  ذا قد  ن الداخلية، و نت للقوان ن

شر ع   ي لل ة التنظيم القانو ذا ما يكشف صعو ، و نت أصلا، أو أن تنظم بقانون عال الفقرة (ن

ديدة ال تقوم ع سوابق قضائية وسن  ،)و ات ا ا  التوج ة تجد حدود ذه الصعو انت  ح وإن 

ي ا ال السي عات لضبط ا   . )الفقرة الثانية( شر

و نت: الفقرة  ن شر ع  ي لل ة التنظيم القانو   صعو

نت للتنظيم القاأثار    ن ي جدإخضاع شبكة  ي والسيا قيماع لانو . اختلط فيه التق بالقانو

نت خاصة، ن ام تنظم تكنولوجيا  دل حول مدى قدرة القانون ع صياغة أح ذا ا تمحور  انطلاقا  4و

ن أنَّ القانون يقوم ع العالم المادي؛ ومن ثم فإنَّ  اضية  ح ف ونية و ذه التكنولوجيا تتم بال من أنَّ 

ات ف ن الموجود و ن المعقول واللامعقول و ع التوفيق ب نت بالقانون،  ن   . نظيم تقنية 

ما يقول بضرورة إبقاء ولقد    ن، أول سي ن رئ صوص إ اتجا ذا ا انت النقاش الفق والتق 

ي، داعيا رجال القانون إ عيدة عن التنظيم القانو يم القانونية ال  التطبيقات المعلوماتية  إقصاء المفا

                                                           
  . 27سابق، ص فضيل ديلو، مرجع  -1
تانيا  إ ضرورة - 2 سان  مور قوق  نة الوطنية  نة  فقد دعت ال ا فضاء سائبا لا يخضع للقانون، ال ن وعدم ترك نت بقوان ن تنظيم 

ر  سان، تقر قوق    . 15، ص2014 -  2013الوطنية 
3 -  ،

ً
ة جدا ، مقدمة قص ة التعب ن، حر ر رة، ترجمة ناجيل وو شر، القا جمة وال ية لل لمات عر ب عاطف سيد،    . 80، ص2013ز

4   - Joerg Frayssinet, La protection des données personnelles est-elle assurée sur l’Internet, article 
non publié. 
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ي مر تجاه  ذا  ضة  Barlow صيغت ع أسس واقعية، وتزعم  الذي أسس مدرسة خاصة لمنا

ونية لك عات  شر   . 1ال

عقل أن يبقى  ي؛ إذ لا  ونية للإطار القانو لك ي فقد أصر ع إخضاع التطبيقات  تجاه الثا أما 

ن، رأي يقول بالرجوع إ القواعد . القانون ذا الفضاء خارج دائرة  ابه إ رأي تجاه، انقسم أ ذا 

عية خاصة تلائم  شر ات، ورأي يقول بضرورة سن نصوص  عض التغي انية إدخال  العامة مع إم

ونية لك ر 2 التطبيقات  ش وا ا فضاء لل ي، يجعل نت بمنأى عن التنظيم القانو ن مة ذلك أنّ إبقاء 

كية قرابة  مر ات  يل المثال تخسر الشر ونية؛ وع س مة  10لك ر ب ا س ا  مليارات دولار سنو

ونية نت% 62سبة  ،لك ن ق  سائر تتم من خارج الشركة عن طر ذه ا   . 3من 

عات القائو  شر ن ال نت ب ن مع  تنظيم  ن المقارنة، يتم ا ه  القوان
ّ
عات لاحظ أن شر مة وال

اصة بمجالات محددة ة إ ،ا اصة والملكية الفكر ياة ا سبة للاتحاد . مثل حماية الطفولة وا ال و

مة المعلوماتية ر د من ا نت وا ن نظيم  اصة ب شر النصوص ا ي خصوصا ت تانيا،   أما. 4ورو  مور

 للنصوص الع
ً
نت خاضعا ن شر ع  ان ال عد أن  افةو والقانون  2006- 017امة، مثل قانون ال

ي نا ا القانون  162-83 ا م ، أ ا ف عات خاصة لتنظيم الفضاء  شر  إ سن 
ً
ا تدى المشرع أخ ا

تمع المعلومات رقم  تمع المعلومات، تقوم ع  20165-006التوجي  س لوضع فلسفة  الذي 

ام  س ام القيم و انية رقم6 البناء الوطيجابية واح مة السي ر -007، كما تم سن قانون متعلق با

نت، وذلك من خلال حماية  20167 رائم المرتبطة بالان تمع من ا س المشرع من ورائه إ حماية ا الذي 

ونية، خاصة م لك رائم  ة ا ة، ومحار ة المراسلات، والملكية الفكر ا النظم المعلوماتية، وسر ا يتعلق م

ة ية والعنصر باحية وجرائم الكرا   . بالمادة 

ن للضبط  ستطيع وضع قوان ل بلد  نت، ف س  التنظيم الداخ للان ال ل ش والواقع، أنَّ 

 ما قادما من بلد آخر
ً
ا عب شأن القانون الذي سيحكم  ل يثور  ، لكن المش شر مقال  ،الداخ فمثلا لو 

ي  الولا  كية ستخضع للقانون ش مر علام  ل أنّ وسيلة  اليا، ف يات المتحدة، وتم تحميله  اس

                                                           
س  -3 ع، تو شر ات المسؤولية المعلوماتية، مجلة القضاء وال  . 31، ص2004ع كحلوان، مم
ا - 2  . المرجع نفسه، الصفحة نفس
نت - 3 ن اسبات و ازي، جرائم ا شر،)رائم المعلوماتيةا( محمد    . 8، ص2005ة ، بدون دار 
  . 39سابق، ص ع كحلوان، مرجع -  4
دة الرسمية عدد  - 5 ر خ  1354ا   . 2016فيفري  29بتار
عمل من أجل عصرنة " :حيث نصت مادته الثالثة ع- 6 ي و شمو ومتضامن ومؤمن،  سا عد إ ي للمعلومات مجتمع ذا  تا تمع المور إن ا

سلامية والثقافية خلاقية  ام القيم  تمع مع اح ة الفقر وتطور الفرد وا   . "الدولة ومحار
ا 93، ص2016فيفري  29الصادر   ،1354عدد ج ر ، 2016جانفي  20   الصادر -7 عد   . وما 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

عض ممث  و ما دفع  ن الداخلية،  نت وخصوصية القوان ن ونية  ال المرتبط ب ش ذا  ؟  ا س

ن  شر ع  ات البحثية إ رفض تطبيق القانون الداخ ع ال ر ات ذات ا    1. نتالشر

نت   ن ا  ا  Post David و David Johnson لقد اعت خب أنه إذا استطاعت دولة ما أن تطبق قواني

ن  ب أن يخضع  ذات الوقت لقوان ذه الشبكة، ي شاط القائم ع  ل ال نت، فإنَّ  ن تصال ع  ع 

قليمية ذا التصور لو تم تطبيقه ع . 2السيادات  نت، ولن يتمكن إنَّ  ن تعطل  دمات، س مزودي ا

ا ئا عن مقتضيا علم ش ن متعددة لا  ا، ح لا تتم ملاحقته بموجب قوان شر ع   . أحد من ال

نت: الفقرة الثانية ن شر ع  ي لل ة التنظيم القانو   حدود صعو

ا  القوا تجد   نت حدود ن ي لتكنولوجيا  ة التنظيم القانو ن الداخلية ال تحاول تنظيم صعو ن

نت  ن شر ع  عكس محاولات جادة لضبط ال نت، وكذلك  السوابق القضائية ال  ن استخدام 

ام القانون الداخ ح لا تبقى التكنولوجيا خارج إطار القانون    . بأح

ا   س ورة، تقدم  ا ضد شركة بدعوى أمام القضاء   Joseph Gotnick سابقة مش داو "س

يفة " جونز يت جورنال"المالكة ل عنوان " وولس ا  شرت مقالا  أمر كية ال  اسب غ "مر م

م السيد "مشروعة موال، لكن الشركة  Gotnick، ي غسيل  م  بالقيام بأعمال غ مشروعة مع رجل م

ا غ ملزم قا س ت أنً ما يصدر عن القضاء  از اعت شأن مشروعية المعلومات ع ج نونا لاتخاذ قرار 

اليا ذه المعلومات  اس رت  ان   ،موجود  الولايات المتحدة، ح لو ظ الية،  س كمة العليا  إلا أن ا

ا رأي آخر عندما قالت اص ": ل ان الذي يقوم فيه أحد  نت فإنَّ الم ن شر ع  سبة للمواد ال ت بال

دث ان وقوع ا و م ا  ض ماليا للسيد . "بتحميل ساس اضطرت شركة داوجونز إ التعو ذا  وع 

Joseph Gotnick ش لإقناعه بالتنازل عن القضية  . 3عن ال

ب الدستوري  ن، فقد صرح ا كي مر سبة لرجال القانون  كم وقع الصدمة بال ذا ا د "ان ل فور

م إن " :بالقول " ابرامز عض ن ع التحدث مع  كي مر دد قدرة  يك  الية  قضية جوت س كمة  قرار ا

ي عندما يقومون بذلك مر م من قبل القانون  دد حماي كية . 4"البعض، كما  مر افة  ت ال كما اعت

نت ن الية من شأنه أن يقوض استمرار  س كمة    . 5أنَّ حكم ا

                                                           
س شركة - 1 ن نائبة رئ ل ز  ا لدعوى أمام yahooفقد قالت السيدة  عرضت شرك  القيام بأي عمل إذا "القضاء الفر   عد ما 

ً
يصعب جدا

ل صباح وتقول لنفسك يقظ  س ناك ": ان عليك أن  ن، لكن   قانون من سأتبع اليوم؟ لدينا الكث من البلاد والكث من القوان
ً
، حسنا

ً
حسنا

نت واحد فقط   . "ان
  . 158، مرجع سابق، صوتيم وو  جاك جولد اسميث -2
  . )174- 154(ص  . ص ،نفسه المرجع - 3
  . 154ص ، مرجع سابق، وتيم وو  جاك جولد اسميث  - 4
كم بالقول  - 5 ورك تايمز ع ا يفة نيو ة " :حيث علقت  دف إ كبح حر ات  دول  ارج لعقو نت  ا ن ض مزودي محتوى  عر إن 

ن  تلفة، يقوض استمرار  ش العديدة ا ن ال ور عند جاك جولد، " نتالرأي، أو لقوان   . سابق مرجع  مذ



 

 91 

عد   سا، و ل فر ودي الفر مارك كنو ا ال   ضد شركة  Marc Knobel الدعوى ال تقدم 

Yahoo   شره الشركة من ة ومعاداة السامية، ع خلفية ما ت ضة العنصر بالنيابة عن الرابطة الدولية لمنا

سا، تلقت ا الموجه لفر ة ع موقع كم Yahoo سلع وشعارات ناز  للمثول أمام ا
ً
ة استدعاء رسميا

س برئاسة القا و  Jean Jacques Gomez بتدائية  بار س يا ي يانج "إلا أن رئ ة "ج رفض المثول ب

سية كمة الفر    ،1عدم اختصاص ا
ً
 ابتدائيا

ً
 2000مايو 22ورغم ذلك، أصدر القا الفر حكما

جراءات ا ا إ أن تتخذ  دعو ، و و للقانون الفر اك يا عاد ومنع متصف يدين ان افة لإ ة  لضرور

ة غ القانونية ارة مواقع المزادات الناز ب من ز كم سوى بقوله . الو ذا ا و ع  س يا عقب رئ لن ":ولم 

ذا سا يطلب منا  صا  فر رد أن    2. "غ محتوى مواقعنا  الولايات المتحدة 

وء القا الفر  كم، و ناف ا ل است ت أنلقد ش ة ال أثب ب  Yahoo إ ا انه  بإم

نا يوم % 90 ن، أساسا لصدور حكم است سي ن الفر   Yahoo انت إ أن 2000نوفم  20من المستخدم

ا اتخذت إجراءات مقصودة  ا لأ و وخوادم سية سلطة ع يا ، وأن للمحكمة الفر كت القانون الفر ان

اص سا لتوجيه صفحات المزاد ا ظورة إ فر ة ا ت له3بالسلع الناز كم الذي ر و ا عد  Yahoo ، و

ب  ،4تردد ا من إنذار  اتلق س نفيذ غرامة قدر كمة ب ا   100ا  ع أصول
ً
ألف فرنك فر يوميا

سا ددون ع فر ا اللذين ي كم، وكذلك خشية الشركة من ملاحقة موظف سا، إذا لم تمتثل ل   . فر

يطا عام   ، أمر القضاء 
ً
ا  مصابا بالتوحد  Google شركة 2006وأخ

ً
ر شابا بحذف مقطع فيديو يُظ

ر من وجوده ع  عد أش ئة، فبادرت الشركة بحذف المقطع  عامله زملاؤه معاملة س تو،   مدينة تور

ن  فيفر  ا التنفيذي يطا ع ثلاث من مدرا مة المساس  2010ي اليوتيوب، ليحكم القضاء  ب

صوصية ع أساس المادة  يطا 13با صوصية    . 5من قانون ا

نت   ن ن الداخلية ع مزودي خدمات  ذه السوابق القضائية، تمثل محاولات لتطبيق القوان

ارج ن. ا ه ع مزودي خدمات  ذا التم ومدى تأث عميم  انية   عن إم
ً
بقى السؤال مطروحا   نت؟و

ارفارد  ذا الصدد، يرى أستاذ القانون  جامعة  أنّ الصيغة ال ن  جاك جولد اسميث وتيم وو   

و وداوجونز، لا يمكن أن تن إلا  ما ع شرك يا ام ا  فرض أح س ا القضاء الفر والقضاء 

سيات ال تمتلك أصولا  ات متعددة ا ا موظفون العديد من ال مع الشر ا، ول دول يمكن التنفيذ عل

 ي
ً
م جنائيا سيات، "مكن ملاحق ة شركة متعددة ا خ  ع داوجونز، لأن 

ً
ئا اليا أن تفرض ش فيمكن لأس

                                                           
ا: "وقال - 1   منطقة لا تخضع لسيطر

ً
سا أن تفرض حكما كمة  فر د ا نت، مرجع " تر ن ور عند جاك جولد، من يحكم    . سابق مذ

 . 15سابق،  ص مرجع ، وتيم وو  جولد اسميث  جاك  - 2
 18، ص نفسه المرجع - 3
ية والعنف "  :بالقول  2001جانفي  2 حيث صرحت الشركة يوم -4 ع الكرا ة ال  ماعات الناز  بإدراج السلع المرتبطة با

ً
سمح مجددا لن 

ا ور عند جاك جولد"وتمجد  . 19، ص سابق سميث وتيم وو، مرجع  ، مذ
ة التعب دراسة -5 تصال حر ة  و، حر س ئة القانونية والتنظيمية الداعمة ل - اليو ة التعب غي الب ر معد لقسم حر نت، تقر لان

سا،  و، فر س ن  مطبوعة اليو و، مجموعة مؤلف س   . 51، ص2013والديمقراطية السلام  منظمة اليو



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

نت،  ن اليا، لكنَّ الغالبية العظ من مستخدمي   وحسابات بنكية  اس
ً
شئات وعقودا ن وم تمتلك موظف

ن لك فلام مثل الطلاب والمس ن ومزودي  وني ن  غرف الدردشة ومشغ صفحات . . . لك والمشارك

ب وأك من  اليا أو بأي دولة أخرى، % 99الو م صلة باس س لد نت، ل ن م من مستخدمي  من غ

ا شون ف ع اص  حصانة م. بخلاف الدولة ال  ؤلاء  ن متعددة فإن  م لقوان  عن خضوع
ً
عيدا ن و

م ن بلاد ن سوى قوان   . 1"ل القوان

ذا الرأي  ن الداخلية لبلد غ  ،ووفق  م بموجب القوان دمات لا يمكن مساءل فإنّ أغلبية مزودي ا

ا   سيات، فإنَّ مساءل ات متعددة ا ا الشر ن، أمَّ  عادي
ً
اصا م الذي يقيمون فيه، ما داموا أ بلد

قيقة، لا تقوم ع أنَّ القا شر  دولة أخرى، ولكن ع ا نون الداخ لدولة ما يمكن أن ينطبق ع ما ي

ا  ذلك البلد ات، بحكم وجود فرع ل  ع الشر
ً
ذا القانون، ينطبق موضوعيا   . أساس أن 

ونية   لية ال ذه   لاستمرار 
ً
ديدا ل  ش نت،  ن ان تطبيق القانون الداخ ع  عد  ،إذا  ال لم 

ل بالإ  ش ذه التقنية خارج نطاق القانون  قاء  ن، و ا  القرن الواحد والعشر ستغناء عن خدما ان  م

، يضع مبادئ ومحظورات  نت لقانون عال ن و أن تخضع  ك منطقية  ل  سانية، فإنَّ ا  للإ
ً
ديدا

كة لاستخدام حدد مجالا لتدخل القانون الداخامش   . ، و

الفعل، ير  لة من نوع خاص، و عد مش دود،  نت العابرة ل ن نت أنَّ جرائم  ن اء قانون  ى خ

ا  ن عالمية تطبق ا بقوان بدال لية واس ن ا غي تدر للقوان تتطلب التعاون الدو الذي يف إ 

نت، يمكن أن نتوقع اتفاقية دولية تحظ" :منظمات عالمية، وأنه ن نت ع  حالة جرائم  ن ر جرائم 

ا رائم ومعاقبة مرتكب ذه ا    . 2"مستوى العالم وتضع معاي للتعاون الدو لمنع 

سبق   ر الداخلية الفر  ذا الرأي قدر من المعقولية، كما ع عن ذلك وز ون ل ما ي -Jean ور

Pierre Chevènement  وعند: "عندما قال ، ع عال شر ي ناك فكرة إصدار  و ان إلك ناك م ون  ا لن ي

ذا  م من  ة وسائل تمك اص الذين يخططون للقيام بأعمال مشبو نت يجد فيه  ن ان ع  أو م

  . 3"العمل

نتيندرج    ة العالمية للان تجاه ضمن النظر ن الداخلية  ،ذا  د من القوان ا ا ا ح أ وال يق

نت لصا قانون  ن ة  مجالات   مجال  ن الدولية السار  ع غرار القوان
ً
، يمكن تطبيقه عالميا دو

دة  ي ومعا ان المد ى لسلامة الط  أد
ً
عديدة مثل اتفاقية منع التعذيب، والقانون الدو الذي يضع حدا

شار السلاح النووي د من ان دة ا   . التجارة العالمية، ال تمنع فرض عقبات أمام التجارة ومعا

                                                           
  . 159سابق، ص ، مرجعوتيم وو  جاك جولد سميث -1
  . 165، صنفسهرجع الم - 2
  . 34ص نفسه، رجعالم - 3
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ل دول العالم ع قانون  نت إ اتفاق  ة العالمية للان اب النظر ذا النحو، يدعو أ كذا وع  و

ة مر ع . . . عال واحد يتعلق بمسائل مثل دعاوى القذف والسب والعري والملكية الفكر ل  س مما 

ا جمي ام نت، بدلا من وجود ما يقارب مائ قانون يجب اح ن  مستخدمي 
ً
  . 1عا

ابه   نت، فإنَّ الرأي الفق الذي يتمسك أ ن وقبل أن تن فكرة اتفاقية دولية عالمية تحكم 

ا، لا تخضع للمراقبة نت كشبكة عالمية بطبيع ن  : "بأنَّ 
ً
مة مستحيلة مسبقا صرار ع م ،  2"فلماذا 

 عن الواقع
ً
ا عب ك  بقى   . س

ي ور الثا اليا: ا ديثة بالمبادئ القانونية ش ت القانونية المتعلقة بمساس التكنولوجيا ا

  الثابتة  

ديثة، لا    ، فإن استخدام التكنولوجيا ا ن الداخلية، أومن القانون الدو سواء انطلقنا من القوان

تانية إ ،سمح بالمساس بالمبادئ القانونية الثابتة ن المور ش القوان يل المثال،  ام مبادئ وع س  اح

قوق المدنية  د الدو ل ، كما أشار الع ة التعب ر  
ً
ا حدودا خر والنظام العام باعتبار ة  سلام وحر

، لكن وجود  19والسياسية  المادة  ة التعب ن أشياء أخرى لتقييد حر داب العامة من ب إ النظام العام و

نت،  ن ديثة مثل  دودالتكنولوجيا ا ذه ا ولة بتجاوز  س اق سيادة  ،سمح  ر ذلك خاصة  اخ ظ و

و(الدولة  فراد  )الفقرة    . )الفقرة الثانية(وكذلك المساس بخصوصيات 

و اق سيادة الدولة : الفقرة    اخ

ددة أو متجاوزة  ديثة م سبة للأستاذ . أصبحت السيادة  عصر التكنولوجيا ا ال  Walterو

Wriston   " ل  عصر ا الداخلية، تتآ ن من التدخل  شؤو خر فإن سيادة الدولة، أي سلطة الدولة لمنع 

م ونوع    
ً
ة تنوعا ع أنَّ ثمَّ تصال والمعلومات  عالم اليوم،  ع لتكنولوجيا  المعلومات؛ فالتطور السر

ن والمنظم ئة ستخدام اليومي للمعلومات من جانب المواطن ذه الب ا، و مثل  ام ا وأ ال افة أش ات ب

من القومي،  من العام و تلفة بتكنولوجيا المعلومات خاصة  مجالات  ومات ا تمل أن تتأثر ا من ا

ة والثقافة القومية و افظة ع ال ارجية، وأساليب ا قتصادية والسياسة ا   . 3"والسياسات 

كذا، فإن تكنولوج   و يا المعلومات المرتبطة بالا و  فعليا لسيادة الدولة، و
ً
ديدا ل  ش نت، باتت  ن

عكس  نفس  ة و ر نت؛ إذ أنّ القانون الذي يضمن ا ديد له علاقة مباشرة باستخدام لا محدود للان

، لم  التا نت، و ن ل تجاوزه من خلال  ون من الس ا، سي ن الوقت سيادة الدولة ع أراض عد القوان

ن عابرة  شر مضام مر الواقع، ب دمات الدول أمام  شر، فقد وضع مزودو ا شر ومالا ي افية لتحديد ما ي

ة التكنولوجيا العابرة  شاشة القانون  مواج ر  و ما يظ ة، و ن السار  عن مقتضيات القوان
ً
دود رغما ل

                                                           
  . 35ص ،سابق  ، مرجعوتيم وو  جاك جولد سميث - 1
سم   -2 س، د ع، تو شر نت، مجلة القضاء وال خر للان اري، البعد    . 75، ص2004كمال العيَّ
رة،  - 3 تصال والرأي العام، عالم الكتب، القا علام وتكنولوجيا  ادة، دراسات   يم حمَّ ي إبرا سو   . 33ص ،2008ب
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دود سيادة الدولة، يمكن أن ي. ل ا كما أنّ المساس  شر شر معلومات حساسة، وما المعلومات ال  تج  

ا  ز المعلومات وإتلاف ان  ان بالإم نت لقواعد التحكم، حيث  ن غي  ي ليكس إلا دليل ع  موقع و

مر صعبا نت أصبح  ن ور، لكن مع  م ا ل   .  1قبل وصول

عض المعلومات ال تمثل قيدا ع ،لذلك  ة  مة فإنَّ سر عد مح ، لم  شر والتعب ة ال ولعل  ،حر

، ع نظام  شر معلومات تمس بالدفاع الوط ة المتعلقة ب ي للعقو تا شديد المشرع المور ذلك ما يفسر 

انية رقم  مة السي ر ي، حيث تضمن قانون ا د  32ضمن المادة  2016-007معلوما ن المؤ ة ال عقو

ما، ات أو إحدا سلم أو إتلاف أو جمع معلومات  ومصادرة الممتل ي ب ل من يقوم بواسطة نظام معلوما بحق 

  . تمس بالدفاع الوط

قتصادي، من قبيل   ب المعلومات المتعلقة بالواقع  سر ساعد   نت، قد  ن ة أخرى، فإنَّ  ومن ج

و ات غ وطنية، و قيقي من العملة الصعبة، أو طبيعة العقود مع شر زون ا عد ا ل  ش ع  يما 

، وذلك عملا بالمادة  ة المساس بالأمن والدفاع الوط عقو قتصادي، المعاقب  من قانون  33النظام العام 

انية ال تنص ع مة الس ر سبة ":ا اسة بال تصال المستخدمة  قطاعات حسَّ علام و أنَّ نظم تقنيات 

قتصادي ل تانية، والمصنفة كذلك بموجب مرسوم، للأمن الوط والنظام العام  سلامية المور ة  ور م

ية تحتية حسّاسة ل ب ا . ش رائم المنصوص عل ، ع ا عاقب، كمساس بالدفاع الوط ذا الصدد  و 

ية التحتية وفقا للمادة  ذه الب ذا القانون والمرتكبة ع   32" .  

تصال ذ  علام و ذلك فإنَّ تقنيات  قتصادي تحظى و ات العلاقة بالأمن الوط والنظام العام 

ا و  من 
ً
ية تحتية حساسة" :بحماية خاصة انطلاقا ا اعتداء ع جزء من سيادة " ب عتداء عل ل  ش

ات د ومصادرة الممتل ن المؤ عاقب بال   . الدولة، 

ا من أوجه    عت وج ة أخرى، فإنّ السلطة القضائية ال  ا من ج ام عد أح السيادة الوطنية، لم 

يك  ، نا ا ست ا تحد للقضاء  شار المعلومات عل ل ان ش نت ال  ن شر ع  نافذة بحكم سرعة ال

ناول أسرار  شر كتاب ي و ما حصل فعلا مع القضاء الفر عندما وجد قراره بمنع  عن القضاء العادي، و

سوا مي س الفر الراحل فرا عد لمنع الرئ نت، ولم  ن شره ع   إ أنّ الكتاب تم 
ً
اه، بلا جدوى نظرا

ي للكتاب،  ا سان، عندما صرحت بأنَّ المنع ال قوق  ية  ورو كمة  و ما أكدته ا تداوله أي فائدة، و

دوى بما أنَّ م ة التعب نظرا لعدم وجود ضرورة تق بذلك، وكذلك لعدم ا ر حتوى الكتاب عد خرقا 

نت ن   . 2تم تداوله ع 

                                                           
1-Türk Pauline, La souveraineté des États à l'épreuve d'internet, R. D. P, n°6-2013, p. 1489.  
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ب    ة أو  وء إ سياسة الفل ا سوى ال عد أمام الدول لتأكيد سياد نت، لم  ن  ظل وجود 

نظمة القانونية المقارنة ذه السياسة متبعة   بدو أنّ  ة،  و س ألزم القضاء . المواقع غ المرغو ففي تو

الة التو  ا الو كمة ست نت، حيث قضت ا ن ب مواقع أو صفحات ع  نت ب سية للان

الة   بأن الو
ً
اليا س است ن "بتدائية بتو سدي خدمة للمواطن ا أن  ان ل و مؤسسة عمومية، إذا 

داب العامة والشعور العام ون خدمة ترا  ا أن تحرص ع أن ت   . 1"فعل

ن ست ا، أيدت محكمة  امن ج كم بقول ذا ا س  نت :"اف بتو ن بحار ع شبكة  ة  إنَّ حر

خلاقية ال يجب  مال القيم  باحية يؤدي بالضرورة إ إ ا  بصفة مطلقة من خلال مختلف المواقع بما ف

سط المقو  نا مع أ ا ع قبول التعاطي مع أمور وممارسات ت يع ا الناشئة و ام ى ع اح مات أن ي

ب تلك المواقع لا يؤدي بالضرورة  الكفيلة بخلق مجتمع سليم من الناحية السلوكية والنفسية خاصة أن 

ا ب المواقع العلمية ونحو   . 2"إ 

ماية    ا أنظمة أخرى  ستخدم خلاقية،  ماية القيم  نظمة  ا  ستخدم ب ال  إن سياسة ا

ن ة الص ور ا السياسية؛ ففي جم ماية النظام السيا الذي يقوده  قيم ب  ستخدم ا الشعبية، 

عض المواقع من  ب  ن سياسة مزدوجة، تقوم ع  عتمد الص ، ومن أجل ذلك  زب الشيو الصي ا

ن لا يمكن لأيِّ متصفح أن يحصل ع معلومات ع  ارج، والتحكم  المعلومات من الداخل؛ ففي الص ا

نت تتعلق بمو  نية، مثل ن ومة الص ة" "التعددية"اضيع محظورة لدى ا ر حقوق "، "الديمقراطية" "ا

نية اعتماد سياسة  . 3"سان ات الراغبة  دخول السوق الص نية فرضت ع الشر ومة الص كما أن ا

ن خدمات خاضع ني و ال توفر للص و ما قبلت به شركة يا نت، و ن ب والرقابة ع  ة للرقابة ا

و  عام  امج للتصفية، مما جعل منظمة مراسلون بلا حدود تصنف شركة يا ا  2004ومتضمنة ل مخ "بأ

نية ومة الص   . 4 "لدى ا

كية منذ  ومة ال أت ا ب آلاف المواقع ع  2008ومن أجل تأكيد السيادة،  إ سياسة 

نت ب مختلفة ا. ن ناك اع ل رس  ش ب و ش إ  1300ف ب و  س ، لكن دراسات اليو
ً
موقعا

ا  تركيا ل غ رس إ ستة آلاف موقع تم  ش ذا العدد قد يصل    5. أنَّ 

بدادية، لكن مع    س ب تجري  الدول الديمقراطية كما  الدول  شارة إ أنَّ سياسة ا تجدر 

س الدول  نما  داف، فب ماية اختلاف   داف مشروعة ل ب إ تحقيق أ الديمقراطية من وراء ا

                                                           
ي عدد  -1 شور، ذكره2011ماي  26، مؤرخ  99325ابتدا اص، : ، غ م علام، رسالة دكتوراه  القانون ا ة  رزي عبو، حدود حر محمد ا

س، لية ا   . 258، ص2012قوق والعلوم السياسة، تو
نا عدد - 2 خ  24675است شور  20011أوت  15بتار رزي عبون، : ذكره. غ م   . سابق مرجع  محمد ا
ا  98رجع سابق، صم لد سميث وتيم وو،و جاك ج - 3 عد   . وما 
  . 20ص  نفسه،رجع الم - 4
و، مرجع   -5 س   . 49سابق، ص اليو
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ية باحية وخطاب الكرا دل مثل العنف و توى المث ل بدادية من إجراء 1من ا س نظمة  س   ،

يق ع وسائل التعب ب إ التض نت باختلاف طبيعة الفلسفة السياسية . ا ن ب  ذلك يختلف  و

ل نظام سيا وفق منطقه والثقافية  ا  م اية عن انتصار للسيادة ال يف ع  ال ل بلد، ولكنه   

اص   . ا

نت والسيادة وثيقة، ذلك أنَّ السيادة  المرتكز الذي تنطلق  ن ة التعب ع  ن حر وتبدو العلاقة ب

ا، بناء ع أنَّ الدو  ات وضبط حدود ممارس ر ن ا لة قادرة ع التحكم  ما يجري داخل منه الدول لتأم

ون قادرة ع وضع حدود لاستخدام  ا لا ت ا، لكن عندما تتلا السيادة أو تضعف، فإنَّ الدولة حي حدود

ة ر ذه ا ديثة، مما ينذر بالفو  ممارسة   . التكنولوجيا ا

فراد:  الفقرة الثانية   المساس بخصوصية 

ستاذ توماس ل   م ": يمسفاليقول  انية حماية أسرار حيا عتقدون بإم تمع  ان رموز ا لقد 

عد ذلك ممكنا نت لم  ن م، لكن  عصر  م وماض صية وعائلا الا . 2"ال ولعل ذلك ما يطرح إش

ق  صوصية، بحكم أنَّ ا ة التعب وحماية ا نت وحر ن ن استخدام   قانونيا حقيقيا، يتعلق بالموازنة ب

ن،  و حق دستوري، ومح بموجب القوان ما  ل م ، ف ة التعب ق  حر مية عن ا صوصية لا يقل أ ا

ة التعب  ع حر
ً
ل  نظر الفقه قيدا ش صوصية،  ق  ا ه حق مضمون بالتوازي مع . 3بل إنَّ ا كما أنَّ

ة التعب  جميع المواثيق الدولية و الدسات المقارنة؛ سانية،  حر  لعلاقته الوثيقة بالكرامة 
ً
نظرا

ديثة ر للتكنولوجيا ا ستخدام ا ة  صوصية ب التا فلا يجوز المساس با   . و

ي لعام    تا ة التعب ضمن المادة  1991لقد نص الدستور المور ولكنه نص  الوقت ذاته  10ع حر

ة من الم خ صوصية، ضمن الفقرة  تضمن الدولة شرف المواطن : "ال تنص ع 13ادة ع حماية ا

صه ومسكنه ومراسلاته اصة وحرمة  ي قائمة ع "وحياته ا تا ع أن فلسفة الدستور المور ذا  ، و

 لعلاقة 
ً
صوصية، نظرا ديثة، ولكن ضمن حدود ا ة  الرأي والتعب ع وسائل التكنولوجية ا ام حر اح

ق الوثيقة بالك نت يجب أن تمارس  نطاق ذا ا ن ة التعب ع  التا فإنَّ حر سانية، و رامة 

صوصية   . ا

صية والعامة   ا من شفافية مفرطة تمس بحقوق الفرد ال تصال وما رافق ور تكنولوجيا  ، 4إنّ ظ

الا حول  صوصية، وتث إش صوص القانونية المكرسة لمبدأ ا ل النُّ انطباق النصوص  مدى"تطرح تحد ل

                                                           
و، -1 س   . 47ص  ،سابق مرجع  اليو
، مرجع  - 2 علام الدو   . 354سابق، ص  توماس ليمسفال، 
ديدة -3 امعة ا ة الرأي والتعب دراسة مقارنة، دار ا ر نائية  ة،  ،سري حسن القصاص، الضوابط ا   . 318، ص 2014سكندر

4- Jean Frayssinet, Informatique, Fichiers et libertés, Litec, Paris, 1992.  
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نت ن عتداءات المرتكبة ع  اصة ع  ياة ا نائية ل ماية ا ، مما دفع الدول إ اتخاذ 1"التقليدية ل

ا  املة ال أصدر ات المت شارة إ التوج ي، وتمكن  ا ال الس صوصية  ا ماية ا إجراءات خاصة 

صوص ق  ا ماية ا ي  ور ا توجيه تحاد  م نت، وال من أ ن المتعلق بحماية  1995ية  مجال 

ا ة نقل صية وحر ة البيانات ال   . 2فراد  ما يتعلق بمعا

نت، مما دفع المشرع إ اتخاذ    ن صوصية من خلال  تانيا واعية بخطورة المساس با انت مور

طار نصت المادة إجراءات قانونية لتفادي سلبيات التعب ع   ذا  صوصية، و  نت ع ا من  13ن

تمع المعلومات رقم  ام ":ع أن  2016- 006القانون التوجي  ة التعب  إطار اح تتم ممارسة حر

ميدة خلاق ا ات الغ أو النظام العام أو  اق ضرر بحر ا، ولا يمكن إ ن المعمول  يجب ع . . . القوان

ع  الدولة ة البيانات ذات الطا ا، ع أن تتم معا خرى ال تكفل ساسية  قوق  ر، ع غرار ا س أن 

ن اصة للمواطن ياة ا   "ال دون مساس با

الفعل ما لتحديد طبيعة تلك  ،و ل م م  ستلزم ف نت،  ن اصة و ياة ا ن ا فإنّ العلاقة ب

صوصية، فيتم  العلاقة؛ ففي الوقت الذي تتطور فيه ق  ا اطر ع ا ايد ا ل يوم؛ ت نت  ن شبكة 

سان د من نطاقه وتقييده مما يقلل من فاعليته  حماية    .  3ا

نظار وخارج   ة تامة وخارج  سان بقاء جزء من حياته  سر صوصية يضمن للإ ق  ا إنّ ا

؛ فالناس لا يتو  ال المسموح فيه بالتعب لات العامة ا ونون  ا قعون العزلة المطلقة عن المراقبة عندما ي

ذا ما  ماكن، و عض  وقات و  عض  م يتوقعون البقاء خارج المراقبة   مثل المطاعم والمتاجر، ولك

ميع  ب لاحظ ا واس طمئنان، لكن  عصر ا  للأمن و
ً
صوصية مصدرا ق  ا ديدا غ "يجعل ا

صوصية الفردمسبو  ق . 4"ق  الات ال يجب أن تبقى محمية بموجب ا  حول ا
ً
بقى السؤال مطروحا و

صوصية؟    ا

عض رجال الفقه   سية5بالرجوع إ  ع مجالات رئ صوصية أر م يدرجون ضمن ا ي ،، نجد الآ  :  

صية: خصوصية المعلومات  - ئتمان مثل معلومات بطا، تتعلق بحماية المعلومات ال قات 

سابات لات الطبية، وأرقام ا   . وال

سدية  -  صوصية ا م، مثل اختبار : ا  جراءات ال تمس أجساد ماية ضد  اص ا تضمن للأ

ي ش غ القانو درات أو التفت   . ا

                                                           
اص، جامعة ع -1 ادة الماس  القانون ا نت، مذكرة تخرج لنيل ش ن اصة ع  ياة ا نائية ل ماية ا بد إتوشن سا وسليمان ببكر، ا

قوق والعلوم السياسية،  لية ا ة، بجاية،    . 2، ص2013 - 2012الرحمان م
نت - 2 ن صوصية   ة، وليد سليم، ضمانات ا سكندر ديدة  امعة ا   . 8، ص2012، دار ا
  . 29ص ،المرجع نفسه -3
  . 22سابق، ص إتوشن سا وسليمان ببكر، مرجع   -4
  . )24-23(ص . ، صنفسه المرجع - 5
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تصالات  - اتف أيا: خصوصية  ي وال و لك يد  تصالات، مثل ال ل أنواع  ان  تتعلق بحماية 

ة المراسلات الورقية   . نوعه سر

انية  - صوصية الم ان العمل، و مختلف : ا ان السكن أو م تفرض منع التطفل ع الفرد  م

صوصية ا با ئات ال يحس ف   . الب

نت   ن ا  ظل وجود  الات من الصعب حماي ذه ا صوصية   ساطة، أنَّ ا لاحظ ب و

تصا ة، ولنا أن وتكنولوجيا  سابات من ج اق ا انية اخ ن من إم ف يحه للمح ل المتطورة، نظرا لما ت

ش إيفا نونف"نضرب مثلا بالشاب الرو  تص  المعلوماتية والذي عمل دائما ع " فلاديم وفي ا

وادم إحدى  عد اقتحامه  ا، و إحدى المرات و كية، وسرق مر ات  اق حسابات الشر ات اخ الشر

ن، وطلب آلاف الدولارات مقابل إسداء  ق ماية من ا اء  ا ا نيابة عن مجموعة ا تصال  استطاع 

ديد ونية تتضمن ال ا رسالة إلك عث إل شبكة الشركة وعندما رفضت  منية  شأن سد الثغرات  . الن 
ي1 مر  مساعدة الشرطة الروسية ال امتنعت عن تدخل ط F. B. I لكن مكتب التحقيقات الفدرا 

ً
البا

مية تد  شاء شركة و ا إ " إنفيتا"المساعدة، ليقوم مكتب التحقيقات الفدرالية بإ وتوجيه دعوة من خلال

عد وصوله إ  ن، و تمل ات عملاء إنفيتا ا لل  شب ومبيوتر الرو ليتعرف ع جوانب ا خب ال

سابات، تم إلقاء القبض عليهالولايات المتحدة وال ا ا ق من خلال   2. تحقق من المفاتيح ال يخ

ة   ستعيد صفة السر ا لا يمكن أن  شر عل نت، تجعل ما ي ن شر ع  ة أخرى فإنَّ سرعة ال من ج

 
ً
سبق. أبدا س الفر  ب ال للرئ صوص إ الكتاب الذي أصدره الطب ذا ا شارة    وتمكن 

François Mitterrand  س الراحل، إلا أن  1996عام اصة للرئ ياة ا  من ا
ً
عد وفاته بأيام، سرد فيه صورا

سواق ب الكتاب من  ا يق  س تحصلت ع حكم است غ أن أحد وكلاء محلات . عائلة الرئ

نت وضع الكتاب ع موقع واب خاص به، فتم إغلاق الموقع، ظنا من الس لطات أن إغلاق الموقع من ن

ونيا  أغلب أنحاء  ان قد طبع إلك ات الكتاب، غ أنَّ الكتاب  طلاع ع محتو شأنه أن يمنع العموم من 

اته عد من الممكن إخفاء محتو   . 3العالم ولم 

ة ا   نائية للمعرفة وحر انت وسيلة است نت وإن  ن ، أنَّ  ا كث مثلة وغ ذه  ا وتؤكد  ، فإ لتعب

صوصية ب  العصف بمبادئ قانونية ثابتة  خاصة مبدأ السيادة وا س   . مع ذلك قد ت

  

                                                           
ا - 1 يانات عملائك: "جاء ف سرقة ملفاتكم و كم بذلك، وقام   سطا ع شبكتكم، وأخ

ً
صا ن أن تتخيلوا بأن  رامجكم ثم أعطى عليكم  م و

تدمر شركتكم ا، عندئذ س  بحذف
ً
منية الموجودة . أمرا كم بالثغرات  د أن أخ ذا النحو، ولذا فإن أر مور ع  د أن تتطور  إن لا أر

ا. شبكتكم سابق  مرجع  وتيم،  جولد سميثك ذكره جا. "مار أيكم؟. إذا أردتم ذلك، يمكنكم طلب ذلك م لأقوم بفحص سلامة شبكتكم وأم

  162ص
  . )163ـ 162(ص . سابق، ص جولد سميث وتيم وو، مرجع  كجا - 2
  . )73-  72( ص . سابق، ص مرجع  كمال العياري،  -3
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  خــاتمة

قتصادي   ضاري و انا للتقدم ا سانية  عالم اليوم ور ديثة ضرورة إ تمثل التكنولوجيا ا

عد يوم بفعل التطور المستم ايد يوما  ا تث مخاطر جمة، ت ، لك ر للتطبيقات التكنولوجية، مما والعل

صوص ل تحد للدولة وللقانون ع وجه ا سان . ش ذا التحدي لا يقتصر ع المساس بكرامة  إنّ 

ساسة  شر المعلومات ا ق  اق سيادة الدول عن طر ته، ولكنه يتجاوز ذلك إ اخ تك خصوص و

ونية   . والتجسس وشن حروب إلك

مية المؤكدة  عول ع القانون  ضبط التكنولوجيا  و ظل  سيمة،  ا ا للتكنولوجيا ومخاطر

ي  الات عديدة، تتعلق باستعصاء التنظيم القانو  أنّ ذلك يطرح إش
ّ
ا، إلا د من سلبيا ديثة ل ا

اضية للتكنولوجيا، وكذلك خصوصية  ف عارض طبيعة القانون مع الطبيعة  للتكنولوجيا الناتج عن 

ن ذه  القوان ة تطبيق القاعدة القانونية ع  ونية التطبيقات التكنولوجية، مما يطرح صعو مقابل 

؛ نظرا لسن العديد من  ال محدودا ع المستوى الداخ ش ذا  التطبيقات التكنولوجية، وح إن بدا 

ات ناك صعو نت، فإنه ع المستوى الدو مازالت  ن عات وطنية لتنظيم  شر حول تطبيق  الدول 

و ما يجعلنا ننادي بضرورة إبرام اتفاقيات دولية لتنظيم  دود، و القانون ع التكنولوجيا العابرة ل

صوص نت ع وجه ا ن ديثة واستخدام  ل . التكنولوجيا ا الية مؤ تمع الدو بتعقيداته ا ل ا ف

ذا القبيل؟   لاتفاقيات من 
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ا  تتكنولوجيا                                                   اس ع تصال وا   المعلومات و

ة                                                                       ع التعاقدات التجار

Technologies of Information and Communication and their      

impact on commercial contracts    

ا دمدوم. د                                                                                        وليد مرغ. د            زكر

ضر الوادي زائر /جامعة حمه  ضر الوادي                                         ا زائر /جامعة حمه    ا

    

ص    م

ذه الدراسة   سليط الضوء ع  دفت  وم أحدث ثورة  مجالات شإ   ؛السياسية؛ مف

تصال . القانونية ؛الثقافية ؛جتماعية ؛قتصادية و تكنولوجيا المعلومات و وم  وما يحيط  TICذا المف

س بالاقتصاد الرقبه من جوانب اقتصادية  ا التعاقدا ،من خلال ما  ت الذي يضم مجالات عدة من بي

ة ونيا التجار ا وأصبحت تتم الك الية التاليةلك من خلال ذو . ال تأثرت بدور و تأث : ش ما 

ة؟ وخلصت الدراسة إ أن  ديثة ع العقود والتعاملات التجار تصال ا تكنولوجيات المعلومات و

تصال أثرت ع أطراف التعاقد  التجارة التقلي س بالعقود تكنولوجيات المعلومات و دية من خلال ما 

ا ا ماليا من خلال وسائل دفع خاصة  سو ونية وال يتم   . لك

Abstract 

  This study aims at accounting for a novel concept that has political, 
social, economical, educational and legal dimensions. This latter is TIC 
(Technology of Information and Communication). Interestingly, the 
study has focused on the economic dimension, also referred to as digital 
economy, which also encompasses so many other subfields including a 
commercial contract that has been electronically dealt with.  

Following a descriptive approach, this study has examined the 
following problematic: what is the impact of TCI on commercial 
contracts?. All in all, the study has reached to the conclusion that TCI 
has influenced the parties of the contracts of former trades and 
commerce, and that was obviously through electronic transactions. This 
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electronically made commerce is financially held via specific pay 
methods 

 مقدمة

ا    عكست آثار تصال ا ات عديدة متلاحقة  تكنولوجيا المعلومات و غ ة  خ دت السنوات  ش

ياة، مجالات شع  سابقت ا ل أفضل إيجاد سواق محاولة لدخول  العالم دول  و  للدخول  الطرق  وأس

ور أنماط جديدة  مختلف التعاملات والعلاقات  أوسع العال من النظام ذا  و ما أدى لظ أبوابه، و

ا تداول مص ومة ؛ات حديثة لم تكن معروفة من قبل مثلطجتماعية صاح ونية ا التعليم  ؛لك

ي و   . . . . قتصاد الرق ؛لك

ديدة ال دخلت حياتنـا بقـوة وأصـبحت تتـداول    ات ا م التعب ونية واحدة من أ لك عت التجارة 

ــة بثـــــــورة تكنولوجيـــــــا المعلومـــــــات  ســـــــانية المرتبطـــــ شـــــــطة  ـــــــ عـــــــن العديـــــــد مـــــــن  ــادي لتع ســـــــتخدام العـــــ ـــــــ 

تصـال، و  نــت و ن ونيــا يـتم فيــه اسـتخدام شــبكة  عمـال الك مــر نـوع خــاص مــن أداء  ــ حقيقـة  ـ  عت ــ 

ــــ أمــــاكن متفرقــــة  عمــــال، والــــذين قــــد يتواجــــدون  اء  ن شــــر ــة بــــ ــ ــام الصــــفقات التجار لتبــــادل المعلومــــات وإتمــ

قليميـــة بـــ غرافيـــة و ـــدود ا نـــاك وجـــود ل عـــد  ـــ ومتباعـــدة مـــن العـــالم؛ ومـــن ثـــم لـــم  ــا  ـ ات وعملا ن الشـــر

تلفــة ســتخدام والبعــد عــن . البلــدان ا ــ  ولة  ونيــة بالســرعة والســ لك ــ التعامــل مــن خــلال التجــارة  تم و

ــا ـــ ـــــة وتوثيق ــام الصـــــفقات التجار ـــــ إتمـــ ل التقليـــــدي  ـــــ . الشـــــ ـــــ ع ك ـــــذه الورقـــــة البحثيـــــة ال ـــــ  تم  لـــــذا ســـــ

تصــا ديثــة للمعلومــات و الية التاليــةالتكنولوجيــات ا شــ ــة مــن خــلال طــرح  ــا بالمعــاملات التجار : ل وعلاقا

ة ؟ تصال ع العقود والتعاملات التجار و تأث تكنولوجيات المعلومات و   . ما 

ساؤلات الفرعية التالية  الية إ ال ش ذه    :تتفرع 

تصال ؟ -   ما المقصود بتكنولوجيات المعلومات و

ونية ؟ما المقصود بالتج - لك   ارة 

ة ؟ - تصال ع التعاقدات التجار   . كيف أثر استخدام تكنولوجيات المعلومات و

ول تــم التطـرق    ــ ثـلاث محـاور،  ســاؤلات تـم  تقسـيم الورقــة البحثيـة إ فيــه للإجابـة عـن مختلــف تلـك ال

ي تــم عــرض مــدخ تصــال، والثــا ــ وتكنولوجيــا المعلومــات و قتصــاد الرق ــ  ونيــة، والثالــث إ لك ل للتجــارة 

ا ونية وآليات ووسائل الدفع المعتمدة عل لك عنوان العقود  التجارة    . ان 

ول  ور  قتصاد الرقت تكنولوجيا : ا تصال و   المعلومات و

ــر    ـــــ  أصـــــبحت أداة وعنصـــ ــة ح ميـــــة المعلومـــ ــة، الـــــذي زادت فيـــــه أ ــاد المعرفـــ ــر اقتصـــ ش اليـــــوم عصـــ عـــــ

ــ . روري لبقــاء وتطـور المؤسســاتضـ تصــال ال ـ تكنولوجيــا المعلومـات و ــ  ـذا التحــول تطـور كب وقـد صــاحب 
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ة  جمع ـ  ؛خزن  ؛كشفت عن تقنيات كب ـ المؤسسـات اليـوم تب ـذا مـا حـتم ع جاع وتبـادل المعلومـات، و اس

غية ضمان تم تصال  اصل  تكنولوجيا المعلومات و اومسايرة التطور ا   . ا واستمرار

وم تكنولوجيا: أولا تصال تمف   المعلومات و

ــة للأفــــراد   عتياديــ ــاة  يــ ــــ مــــن طــــرق ا شـــكيل كث ــادة  ــــ إعــ تصــــالات ع عمـــل تكنولوجيــــا المعلومــــات و

ــ الــدول، مــن اتصــال ات وح ــع ؛بيــع ؛بحــث ؛والشــر ــ قضــاء أوقــات الفــراغ ؛شــراء، توز ــف . وح عر تم  نــا ســ و

اتكنولوجيا ا ا وأيضا خصائص تصال وتطور   . لمعلومات و

ـــف تكنولوجيـــا -1 تصـــالت عر عرفـــه تكنولوجيـــا المعلومـــات  :المعلومـــات و ـــ الـــذي  رغـــم التطـــور الكب

ا ف موحد ل عر تصالات، إلا أنه لا يوجد  ا كما ي ،و م تطرق إ أ  :وس

ـــ - تصـــال  ـــزة و " :تكنولوجيـــا المعلومـــات و ج ن المعلومـــات، مجموعـــة  ـــ تـــوفر عمليـــة تخـــز دوات ال

ـــــالات  تصــ ـــــــزة  ـــــــ أج ـــــــ العـــــــالم ع ـــــــان  ــــــ أي م ا مـــــــن وإ ــتقبال ا واســـــ ا وتوصـــــــيل جاع ــا ومـــــــن ثـــــــم اســـــــ ــــ    معا

تلفة   1. "ا

ــا - ــ ــــ أ تصــــال ع ــة ونقــــل " :عــــرف تكنولوجيــــا المعلومــــات و ــ ــــ معا ــة التقنيــــات المســــتخدمة  مجموعــ

عـــلا  ــا مـــن المعلومـــات خاصـــة  ـ شـــطة وغ ونيـــة للأ لك دارة  عـــد،  ي عـــن  نـــت والعمـــل التعـــاو ن  ، ـــ م 

تصال ونية المساعدة  عمليات  لك   2. "الدعائم 

تصال -2 يا  :تطور تكنولوجيا المعلومات و سـ تصـال رغـم حداثتـه  مصط تكنولوجيـا المعلومـات و

ب، إلا أن واس س وليد الساعةه وارتباطه الكب با ـ سـبقت  ،مصط ل تصـالات ال بل ارتبط بالمعلومـات و

ـــديث ـــا ا وم ـــا وقـــد . التكنولوجيــا بمف ابطـــة فيمـــا بي تصـــال م كـــذا نجـــد مـــثلا أن تكنولوجيـــا المعلومـــات و و

ا  خية عدة نوجز   3: ،خمس مراحل أساسية مرت بمراحل تار

ـــ - و تصـــال  ــا :مرحلـــة ثـــورة المعلومـــات و ـ ســـان ل اع الكتابـــة ومعرفـــة  ـــ ـــ اخ مثـــل الكتابـــة  ،تتمثـــل 

ــات  ــــد المعلومــ ــــاء ع ــــ إ ــــ عملــــت ع ــــروف، وال ــــور ا ــــ ظ ة وح ر ة ثــــم الكتابــــة التصــــو ة والســــومر المســــمار

نية سان أو ضعف قدراته الذ ت بوفاة  ية ال ت  . الشف

تصــال الثانيــة - ت ب : ثــورة المعلومــات و ــ ــو تم ــاظ تلفــة وتطور ــا ا ــ  ، ممــار الطباعــة بأنواع ســاعد ع

                                                           
ــــ إدارة  - 1 ــة، مــــذكرة ماجســــت  ــ زائر ــة ا ــــ المؤسســ ة  شــــر ــــ أداء المــــوارد ال تصــــال ع ري فاطمــــة، أثــــر اســــتخدام تكنولوجيــــا المعلومــــات و طــــو

ران: تخصص ،عمال ، جامعة و سي ة وعلوم ال قتصادية والتجار لية العلوم  ق،  زائر، 2سو   . 10، ص 2015، ا
تصــــال  - 2 مــــة، اســــتخدامات تكنولوجيــــا المعلومــــات و ، غيــــاد كر ـــ ــية"زرزار العيا ة التنافســ ــــ ــــ دعــــم الم ــــا  قتصــــادية ودور ــة  ، دار "ــــ المؤسســ

شر والتوز ردن الصفاء لل   . 30، ص 2016ع، عمان، 

ديثة  - 3    تصالات ا قتصادية، أطروحة دكتـوراه )NTIC(بلقيدوم صباح، أثر تكنولوجيا المعلومات و اتي للمؤسسات  س سي  ـ  ع ال

سي ، جامعة قسنطين ،علوم ال سي ة وعلوم ال قتصادية والتجار لية العلوم   ، سي زائر، 2ةشعبة علوم ال   . 134، ص 2013، ا
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ساعا ا ع مواقع جغرافية أك ا شر ادة  ة المطبوعات وز ق ك ا عن طر  . شر المعلومات واتصالا

تصال الثالثة - ال مصـادر المعلومـات المسـموعة   : ثورة المعلومات و ـور مختلـف أنـواع وأشـ ـ ظ تتمثـل 

ــــاتفوالمرئيــــة  ــاز ؛المــــذياع ؛ال ي ؛شــــرطة الصــــوتية ؛قــــراص ؛التلفــ ــادر المطبوعــــة  ؛واللاســــل ــــ جانــــب المصــ إ

تصالات. الورقية ادة حركة   . ذه المصادر وسعت  نقل المعلومات وز

عــة - تصــال الرا افــة  بــدأت : ثــورة المعلومــات و تلفــة مــع  اســوب وتطــور مراحلــه وأجيالــه ا اع ا بــاخ

اته وفوائ بمم واس يجابية ع حركة تنقل المعلومات ع وسائل اتصال ارتبطت با  . ده وآثاره 

امســة - تصــال ا ب المتطــورة  : ثــورة المعلومــات و واســ ن تكنولوجيــا ا ابط مــا بــ ــ اوج وال ــ ــ ال تتمثــل 

ــات  انيــــة تناقــــل كميــ ــــ حققــــت إم ــات ال ــ تجا ــواع و نــ تلفــــة  تصــــالات ا ــا  ــات وتكنولوجيــ ــة مــــن البيانــ ائلــ

ات  ــ شــب ــان وصــولا إ غــض النضــر عــن الزمــان والم ســرعة فائقــة و ائلــة  ــ مســافات جغرافيــة  والمعلومــات وع

ا شبكة    . يتن المعلومات و قم

تصـــال تخصـــائص تكنولوجيـــا -3 نظمـــة  :المعلومـــات و يمكـــن اعتبـــار تكنولوجيـــا المعلومـــات بمثابـــة 

ــة و  ــــا،العلميــــة والتكنولوجيــ ــات وتطبيق ــة المعلومــ ــ ــاول معا ــــ تنــ ــــة المســــتخدمة  دار ــية و ندســ ســــابات  ال وا

ـــ تتعلــــق بـــذلك ــادية والثقافيــــة ال قتصـ ـــزة، وكــــذلك  ج ــان و ســ ــــا مـــع  ــــم . ليـــة وتفاعل مكــــن تحديـــد أ و

تصال    :ي فيما خصائص تكنولوجيا المعلومات و

ونيا متجاورةفالتكنولوجيا تجعل  : تقليص المسافات -  . ماكن الك

ــان - ــ يمكــن : تقلــيص الم زونــة ال ــائلا مــن المعلومــات ا مــا  يعاب  ن اســ ــتج وســائل التخــز حيــث ت

ولة سر وس ا ب  . التوصل إل

ناقص الوقت المطلوب للاستجابة للطلبات: تقليص الوقت - ل تطور تكنولو سي  . 1حيث أنه مع 

ــــة - ســــم: اللامركز ــــ خاصــــية  تصــــال اح باســــتقلالية تكنولوجيــــو ــثلا تتمتــــع فالا  ؛المعلومــــات و ــــت مــ ن ن

نت ع مستوى العالم بأكمله ن عطل  ة أن  حوال، فلا يمكن لأي ج ل  ا   ة عمل  . باستمرار

ــيل - غـــــض النظـــــر عـــــن : قابليـــــة التوصـــ تصـــــالية المتنوعـــــة الصـــــنع،  ـــــزة  ج ن  ط بـــــ ــة الـــــر انيـــ ـــــ إم ع و

 . البلد الذي تم فيه الصنعالشركة أو 

ل - ـ رسـالة  أي : قابلية التحو ـل الرسـالة المسـموعة إ ـ آخـر، كتحو انية نقل المعلومات مـن وسـيط إ إم

 . مطبوعة أو مقروءة

شــار - ن ــ : الشــيوع و بــع  اصــية مــن ذت ــ  ه ا ــ فــأك مســاحات غ شــمل أك قابليــة  الشــبكة للتوســع ل

                                                           

ردن،  - 1   ع، عمان،  شر والتوز ي،  مؤسسة الوراق لل و لك ق  سو اشم فوزي دباس العبادي، ال ي،  يم الطا  . 61، ص 2009يوسف 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ا المرن بحيث ت ؛محدودة من العالم شار الم لنمط ن ذا  ا من  سب قو  . 1ك

تصال: ثانيا   تطبيقات تكنولوجيا المعلومات و

ن    ميـع؛ فــنحن  ا ل ــ تصــال أصـبح وا ــ مجـال تكنولوجيــا المعلومـات و ممـا لاشـك فيــه أن التطـور 

نت ن ونيات أو  لك ش عصر  ذه التطبيقات. ع م  تم عرض أ نا س  . و

نـــت -1 نـــت  :ن ســــمح  ن ــام مفتـــوح  عمـــل بنظـ ـــ  ات الفرعيـــة ال ـــ مــــن الشـــب ج مـــن عـــدد كب ـــ مـــز

ســـمح بخلـــق نـــوع مـــن التفاعـــل عـــن  كة واحـــدة،  ب وفـــق لغـــة مشـــ واســـ ــة مـــن ا ائلـ ن مجموعـــة  بالاتصـــال بـــ

ة قة مرنة ولامركز طر سرعة عالية و ق تبادل المعلومات    2. طر

لمــة مشــتق مــن ال ــ أصــل ال يــة و نجل لــة للعبــارة  "Internet"لغــة  " Interconnexion Network"مخ

ــا مـــ ن  لمتـــــ ــة مـــــن  ونــ ا الـــــبعض؛  "Interconnexion": والم ن ببعضـــــ ئ ـــــ مـــــن شـــــ ــــط أك ـــــ ر ع  "Network"و  و

ـــ الشـــبكة ـــ وجـــزء " Inter"فبأخـــذ جـــزء . بمع و لمـــة  ــا " Net"مـــن ال ل لنـ شـــ لمـــة الثانيـــة ي " internet"مـــن ال

ات ن الشب ط ب   3. بمع الر

نــت -2 دميــة للان يجــة  :التطبيقــات ا انــت ن ــ  دميــة وال نــت مجموعــة مــن التطبيقــات ا ن تــوفر 

ا م تصال وأ   :ثورة تكنولوجيا المعلومات و

ــــــي - و لك يــــــد  ــه أســــــرع وأرخــــــص مــــــن الرســــــائل : ال ــار؛ إذ أنــــ شــــ ن ــــــي خدمــــــة واســــــعة  و لك يــــــد  ال

انيــــة الو  ــــي إم و لك يــــد   مــــن الفــــاكس؛ إذ يقــــدم ال
ً
اتفيــــة، وأقــــل إزعاجــــا ــات ال المــ ة مــــن الم ــــ ســــر رقيــــة، وأك

ـ بضـع دقـائق  ـ أقصـاه  ـ العـالم مـن أدنـاه إ ل مرفقـات، لتع ـ شـ إرسال ملفات الوثـائق والصـور والصـوت، ع

ي بوجود الرمز. أو ثوان و لك يد  ن ال ا، حيث@ تتم عناو ـة ثتم ف روف الموجودة قبل الرمز من ج ل ا

ــــودة  شــــــ الرمـــــــوز الموجــ ــا  نمــــ ص أو الشــــــركة، ب ــــــ ــار اســــــم ال ســــ يـــــــد البلــــــد ال ستضــــــيف صــــــندوق ال ـــــذي  الـ

ذه الشركة أو ذلك  ي ل و ص@ عد الرمز (Server)لك ادم ال   4. إ عنوان ا

ونيـــــة - لك ومـــــة  وميـــــة: ا عمـــــال ا ــار  ـــ ــادة ابت امـــــل  ـــــ إعـــ بواســـــطة طـــــرق جديـــــدة لانـــــدماج وت

ــي و ــا مــن خــلال موقــع الك انيــة الوصــول إل ــاالمعلومــات وتــوفر فرصــة إم عــرف أ عمليــة انتقــال تقــديم  ، كمــا 

                                                           
سي - 1 تصال، مذكرة ماجست  علوم ال و  ظل تكنولوجيا المعلومات و شاط ال لد، فاعلية ال لية : تخصص عفاف خو ق،  سو

زائر،  اح، ورقلة، ا ، جامعة قاصدي مر سي ة وعلوم ال قتصادية والتجار  . 48، ص2008العلوم 
ران -  2 اتيجية، جامعة و ة تخصص إس زائر، مذكرة ماجست  العلوم التجار ونية  ا لك مة، واقع وآفاق التجارة  زائر، ، صراع كر ا

  . 38، ص 2014

قتصادية تخصص -3  زائر، مذكرة ماجست  العلوم  ا  ا ا وواقع ونية حقيق لك شراف اقتصادي، : سمية ديمش، التجارة  تحليل واس

، جامعة  سي ة وعلوم ال قتصادية والتجار زائر، خوة لية العلوم    . 22، ص2010منتوري، قسنطينة، ا
و - 4 لك ن، التجارة  ي حس ي، أطروحة دكتوراه  علوم ش ا  الوطن العر سواق الدولية ومقومات إقام اتي للتواجد   نية كخيار اس

سي تخصص زائر، : ال اح، ورقلة، ا ، جامعة قاصدي مر سي ة وعلوم ال قتصادية والتجار لية العلوم    . 170، ص 2014إدارة أعمال، 
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ات  ـزة الكمبيـوتر وشـب ونية، وذلك باستخدام أج لك ومية من الصيغة الورقية إ الصيغة  دمات ا ا

مجيات اللازمة لذ   1.لكتصال وال

ونيـــــة - لك ــات: التجــــارة  يئـــ فــــراد وال ـــــ تـــــتم مـــــن قبـــــل  ــــة ال ــاملات التجار ـــــ  ،ـــــ المعـــ عتمـــــد ع ـــــ  وال

ــا الصــــوت والصـــورة مــــن خــــلال  ــ ــا ف ــة ونقــــل البيانــــات الرقميـــة، بمــ ـ ات المعا نــــت أو  ،فتوحــــةالمشـــب ن مثــــل 

ات المفتوحة سمح بالدخول إ الشب   2.المغلقة، وال 

قتصاد الرقما:  ثالثا   ية 

شــار اســتخدام وســائط تكنولوجيــا المعلومــات والوســائط    ــ ان تصــالات إ ع لأنظمــة  أدى التطــور الســر

قتصـادية شـطة  ـ أسـاليب ووسـائل أداء  ـ  ل  مباشر   التغ ش م   تلفة، مما سا ونية ا نـا . لك و

قتصاد الرق بالإض ف  عر تم التعرض إ  دافهس  . افة إ خصائصه وأ

ـ -1 قتصـاد الرق ف  ـو : عر ـ  قتصـاد القـائم " :قتصـاد الرق ـ  سـمية المسـتخدمة للإشـارة إ ال

ــائن  ـــ ــات الرقميـــــة، الز ــة أو المعلومـــ قتصـــــاد الـــــذي يتعامـــــل مـــــع الرقمنـــ ـــــو  ـــــب، و نـــــت أو اقتصـــــاد الو ن ـــــ  ع

ات الرقمية، التكنولوجيا ال ن والشر عـرف أيضـا بأنـه  3"رقمية والمنتجات الرقميةالرقمي امـل ": و التفاعـل والت

قتصـاد القـومي والقطـا والـدو  ن  ـ ة، و تصالات من ج ن تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا  سيق ب والت

ة أخرى   4."من ج

ــــ -2 ــاد الرق قتصــ ــائص  ــا: خصــ صــــائص والمزايــ ــــ بالعديــــد مــــن ا ــاد الرق قتصــ ــــ  ــــ وف. يتم ــا ي يمــ

ا م تعرف ع أ   5:س

اليــــة  - عات ا شــــر ن وال ــوان ــة وجــــدوى القــ ــاري (تقلــــص فاعليــ ي والمصــــر والتجــ ــــذا )النظــــام القــــانو ، و

قتصاد الرق ات  دثة للتعامل مع متغ ن ا   . يفرض ضرورة إيجاد مجموعة من القوان

ئــة الصــناعية، ولاســيما مــ - ــ الب ــ تجــري  ة ال ــ ات الكث ــ تصــال، التغ ا يتعلــق بتكنولوجيــا المعلومــات و

قتصاد الرق ر  سا  بزوغ وتطو انية التكنولوجية  ال تلعب الدور  م ع أن    . مما 

                                                           
ي عبد القادر وآخرون، - 1 ا  بلعر ف قتصاد  امس حول  زائر، الملتقى العل الدو ا ونية  ا لك ومة  تحديات التحول إ ا

عامة يلا بو قتصاديات الدولية، جامعة ا اساته ع  ع زائر،  ،وا س مليانة، ا   . 3، ص 2012مارس  14-13خم

لك -2  اساته ع ع فلاق، محمد بولصنام، آثار التجارة  ع ا وا ف قتصاد  امس حول  قتصاد، الملتقى العل الدو ا ونية ع 

عامة يلا بو زائر،  ،قتصاديات الدولية، جامعة ا س مليانة، ا   . 2، ص2012مارس 14- 13خم
ونيـــة  - 3 لك دارة  ــائف والمشـــكلات"نجـــم عبـــود نجـــم،  اتيجية والوظـ يـــة الســـعودية، ، دار المـــر"ســـ ـــاض، المملكـــة العر ـــع، الر ــر والتوز شـ خ لل

  . 88، ص 2004

ـــ  -4  قتصـــاد الرق ـــد النجـــار،  ونيـــة"فر لك ثمار والبورصـــات والبنـــوك  ســـ لـــة  ي نـــت وإعـــادة  ة، مصـــر، "ن ســـكندر امعيـــة،  ،  الـــدار ا

  . 25، ص 2007
ونية وآفاق تط - 5 لك يد صارة بالساكر، التجارة  ـة تخصـص تجـارة دوليـة، جامعـة الشـ ـ العلـوم التجار يـة، مـذكرة ماسـ  ـ البلـدان العر ـا  ور

زائر،  ضر، الوادي، ا   . 4، ص2015حمه 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ثمار  - ســ ــادة عوائــد  ــ ز شــر بوصــفه قــادرا ع بــدا لل ميــة الرصــيد الفكــري و ــ أ يركــز بالأســاس ع

وات وتحقيق التنمية الم   . ستدامةوخلق ال

قتصادية يقوم بالأساس ع المعرف -   . والمعلومات ةأصبح رصيد المؤسسة 

ـــ  - مائيـــة المتمثلـــة  جتماعيـــة ا قتصـــادية و قتصـــادية التقليديـــة والسياســـة  عـــدم جـــدوى القيـــود 

مركية موضع إعادة نظر وتق فة ا ادة التعر   . ييمالتحكم  العملة وفرض القيود ع الواردات وز

ــة للأفــــراد مــــن أجــــل إتمــــام  - منــ ئــــة  ــتوجب تــــوف الضــــمانات والب ســ ونيــــة والــــذي  لك ــود  تــــداول العقــ

تلفة ة ا  . المعاملات التجار

ـأ -3 قتصـاد الرق شـآت والمؤسسـات مــن  :  ـداف  ـ يتحقـق لـدى الم قتصــاد الرق يمكـن القـول أن 

ا باستخدام  دافخلال المنافع ال يمكن تحقيق ذه  تصالات، ومن    1:تكنولوجيا المعلومات و

غرافية؛ - واجز ا   إزالة ا

واجز الزمنية؛  -   إزالة ا

اليف؛  - ن التعامل مع قيود الت  تحس

لية - ي واجز ال   . تحطيم ا

ور  يا وني: الثا لك    ةمدخل للتجارة 

ــ وتطــ   ل كب شــ ديثــة للاتصــال  شــار التقنيــات ا بــا مــع ان يــاة تقر شــمل جميــع نــوا ا نــت ل ن ور 

ونية لك عرف بالتجارة  ر ما  ة؛ ظ ياة التجار ا ا ـ إحـدى صـور ثـورة نظـم المعلومـات ، وم عت ة  ـ خ ـذه 

ــا يم عــددت مفا ــ مختلــف المنــاطق و ن جميــع فئــات النــاس و عا بــ ــائلا وســر تصــالات، وقــد لاقــت رواجــا  . و

ن تم التعرف  اوس ا وعيو ا، مزايا ا وأنواع مي ونية، أ لك ية التجارة    . ا ع ما

ونية: أولا لك ية التجارة    ما

ـ     ـ مسـتوى العـالم، وال رت مـؤخرا ع ديثة ال ظ ات ا ونية واحدة من المصط لك عد التجارة 

ديــد قتصــاد ا ــم معـالم  ــ أحــد أ ة وتحولـت إ ــ ة وج ــ ــ ف شـرت  ونيــة . ان لك ــف التجــارة  عر تم  نــا سـ و

ا ا وخصائص   . وإبراز مراحل تطور

                                                           

قتصـــادية  -1  ـــ العلـــوم  ـــ تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، مـــذكرة ماجســـت  تصـــالات  ـــ تكنولوجيـــا المعلومـــات و ثمار  ســـ ، دور  ـــ ن العل حســـ

ســــي تخصــــصوعلــــ ، جامعــــة فرحــــات عبــــاس، : وم ال ســــي ــــة وعلــــوم ال قتصــــادية والتجار ــة العلــــوم  ليــ ــة المســــتدامة،  قتصــــاد الــــدو والتنميــ

زائر،    . 6، ص 2013سطيف، ا



 

 107 

ونيــــة -1 لك ــارة  ــــف التجــ ا مــــن  : عر ــــ ــــ لا تختلــــف كث ف ال ــار ــن التعــ ــة العديــــد مــ ونيــ لك للتجــــارة 

ر، وم و   : اناحية ا

ـدم - عمليات بيع وشراء السـلع وا ل ما يتصل  ونية  تنفيذ  لك ات والمعلومـات مـن خـلال التجارة 

شـــــمل ذلـــــك خـــــرى، و ــة العالميـــــة  ــ ات التجار ـــــ الشـــــب نـــــت، بالإضـــــافة إ ن ـــــع : اســــتخدام شـــــبكة  ــات توز عمليـــ

ــا؛ إبــرام العقــود وعقــد الصــفقات؛ التفــاوض  امــات الماليــة ودفع ل جــراءات؛ ســداد  عــة  ســليم الســلع ومتا و

ع؛ علاقــــات العمــــ ــا ي والبــ ن المشــــ عــــد البيــــع؛ والتفاعــــل بــــ ــا  ــــ تــــدعم عمليــــات البيــــع والشــــراء وخــــدمات مــ لاء ال

ــ  ــ للســلع ال ــدمات؛ الــدعم الف ع وا عــلان عــن الســلع والبضــا ــدمات؛  ع وا المعلومــات عــن الســلع والبضــا

ــا  ونيـــ ــادل البيانـــــات الك ـــــائن؛ تبـــ ا الز ـــــ ذلـــــك)  EDI(شـــــ ــا  ونيـــــة؛ : بمـــ لك ــوات   التعـــــاملات المصـــــرفية؛ الفـــ

عمليات البيع والشراء لية المرتبطة  سعار؛ المراسلات   1. ستعلام عن السلع؛ كتالوجات 

ــــ - ونيــــة  لك ــــدمات والمعلومــــات مــــن خــــلال شــــبكة :"التجــــارة  تنفيــــذ عمليــــات بيــــع وشــــراء الســــلع وا

خرى  ة العالمية  ات التجار نت، بالإضافة إ الشب  2. "ن

ـــا القـــانون الم - ـــعرف ونيـــة بأ لك ـــي : "اتعلـــق بالتجـــارة  و شـــاط الـــذي بموجبـــه يقـــوم مـــورد إلك ذلـــك ال

ونية لك تصالات  ق  ي، عن طر و لك إلك عد لمس دمات عن  اح أو ضمان توف السلع وا   3. "باق

ل مت  ونيـة عبـارة عـن شـ لك ورة يمكـن القـول أن التجـارة  فـات المـذ طـور مـن من خـلال مختلـف التعر

افـة  ـ إنجـاز  تصـال  ا ثـورة المعلومـات و ونية المتطورة، وال وفر لك ا استخدام الوسائل  التجارة يتم ف

ـاء بخـدمات   من معلومات ما قبـل الشـراء وان
ً
ة بدءا عقد الصفقات وإقامة الروابط التجار ة  المعاملات التجار

عد البيع   . ما 

ل -2 ونيـــةمراحـــل تطـــور التجـــارة  ن  : ك تـــ ن زمن ـــ حقبتـــ ونيـــة ع لك مـــر التطـــور التـــار للتجـــارة 

ن ت ما  ما ي ،أساس   4:نوجز

ـــــــ قبـــــــة ا - ــــــام امتـــــــدت  :  و ـــــــ عـــــــام  1995مـــــــن عـ ــاملات ،  و  2000ح ـــــــ التعـــــ دت نمـــــــوا متفجـــــــرا  شـــــــ

عمــال من ـ منظمـات  اــن ترك ــة بالتقنيـة، حيـث  ونيـة والمعتمـدة أو الموج ـ نمــو لك صـبا بصـفة أساســية ع

ـاص،  ـي الفـوري ا و لك عتمد ع التواجـد  اتيجيات  العائد من تلك التعاملات، وذلك من خلال تب اس

ونية لك تلفة والمنظمة للأعمال  ومية ا عات ا شر  .  غياب ملموس لل

ـــ بـــدأت مـــن عـــام : ثانيـــةالقبـــة ا - قبـــة الزمنيـــة ال ـــ ا دت  2001تتمثـــل  ـــذا، حيـــث شـــ ــا  ـــ وقتنـ وح

                                                           
ية، جامعة الش -   1 اس اسبة والمراجعة، مجلة الدراسات المالية وا ونية ع ا لك ضر، الوادي، صا حميداتو، أثر التجارة  يد حمه 

امسة،  امس، السنة ا زائر، العدد ا   . 36، ص2014ا
طار النظري للمحاسبة، ط - 2  ، يا ي، وليد نا ا ع ردن، 1مجدي أحمد ا ، عمان،  ادي   . 19، ص2015، مركز الكتاب 
ونية المتعلق 2018ماي  10المؤرخ   05-18 رقم  من القانون  06المادة  - 3 لك   .2018ماي  16، الصادر  18 . ، ج ر عددبالتجارة 
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ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ـاح ومـن خـلال  ر ـ تنميـة  عمـال منصـبا ع ـ منظمـات  ـ التوجـه بالأعمـال، وترك تحولات  نمط التعـاملات إ

ـ شـبكة  ـي ع و لك ا  ـ السـوق وتواجـد ـ التواجـد المـادي للمنظمـة  عتمد ع اتيجية مختلطة، أي  تب إس

ومية عات ح شر نت،  ظل  ونية ن لك  . منظمة للأعمال 

ونيـــــة -3 لك ــارة  صـــــائص:  خصـــــائص التجـــ ونيـــــة بمجموعـــــة مـــــن ا لك يمكـــــن   ،تخـــــتص التجـــــارة 

ا فيما ي   :إبراز

ونيــــة - لك ع العــــال للتجــــارة  ــا ع عــــال: الطــ ــا ــة بطــ ونيــ لك شــــطة التجــــارة  ــــ أ عــــرف  ،تتم ــــ لا  ف

غرافيـــة،  انيــة أو ا ــدود الم ــ عــرض الولاا ع ــ منطقـــة   نتقـــال إ نــت  بالضــرورة  ن ـــ  ســـلع أو خــدمات ع

ة انــت صــغ ــ ولــو  نــت يمكــن صــاحب الشــركة ح ن ــ  شــاء موقــع تجــاري ع ــا، فإ عي التغلغــل  مــن  جغرافيــة 

لـــه ــ العـــالم  نـــت ع ن ــ أســـواق مســتخدمي شـــبكة  اصـــية. إ ـــذه ا عيــب  ة  لكــن مـــا  فـــرض الضـــرائب صــعو

ط، أي السلع غ الماديةع مركية ا سلم ع ا دمات ال    . السلع أو ا

ونيــــة - لك ع المتــــداخل  للتجــــارة  ــا ــات: الطــ ن المؤسســ ــة بــــ ــــع الوســــائل الماديــ ــــ توز ســــواء  ،إن الفــــوارق 

ـــا ونيـــة أقـــل وضـــوحا وحـــدة، فأصـــبح بالإم لك ـــ التجـــارة  ة أصـــبحت  ة أو صـــغ ـــ ـــذه المؤسســـات كب ن انـــت 

ن قت ـدمات بـالطر نـت، والتقليديـة ؛سليم السلع وا ن ـ  ونيـة مباشـرة ع قـراص  ،لك مثـل الموسـيقى و

ــ بــرامج كمبيــوتر أو المعلومـــات أو الــدروس ـــ تحتــوي ع قــراص ال ــذا مــا يخلـــق  ،المدمجــة وأفــلام الفيــديو و و

ــ المنــتج بة ع ة فــرض الضــر اــن ســلعة أو خدمــة ا ،صــعو ا باصــية تلــزم المؤسســات إذا مــا  لــة نفســ ي إعــادة 

ونية لك ا ممارسة التجارة  ات الطارئة ال تفرض ة التغ   1.لمواج

ــاملات - ــة للمعـــ ــاء الوثـــــائق الورقيـــ ــة تـــــتم : اختفــ ـــــ المعاملـــ ن طر جـــــراءات والمراســـــلات بـــــ حيـــــث أن كفـــــاءة 

ونيــا دون اســتخدام أي أوراق ــ إثبــات الع ،إلك ة  ل صــعو شــ كــذا تصــبح الرســالة . . . قــود والتعــاملاتممــا  و

مــا شــوء أي نـــزاع بي ــ حالــة  ن  ي الوحيــد المتــاح لكــلا الطـــرف ــ الســند القـــانو ونيــة  التــا فــإن ذلـــك . لك و

ثبات القانو  ال أمام قضية أدلة  ونيةنيةيفتح ا لك ا كحقائق أمام نمو التجارة    . ، وأثر

انية تحديد ال - ةعدم إم م: و ل م ونية  لك ة    2.خر احيث لا يرى طر التعاملات التجار

ــــة - ــاز الصــــفقات التجار ــــ إنجــ ــات : الســــرعة  ــام العمليــ ــــ إتمــ ل فعــــال  شــــ ونيــــة  لك م التجــــارة  ــا ســ

ــ وجــه الســرعة ن ع ن طــرف ــة بــ ــ ؛التجار مــا  ن والتقا ــة دون حاجــة لانتقــال الطــرف  إذ تــتم الصــفقات التجار

ن ان مع د والمالو ،م   3. ذلك توف للوقت وا

ن عــدة أطــراف - مــا بــ مــا : التفاعـل ا ـالتفاعــل ا أحــد أطــراف المعاملــة إرســال  باســتطاعةأنــه  ع
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ـل مــرة ــ  ا  اجــة لإعــادة إرسـال ـ نفــس الوقـت ودون ا ن  ي مــن المســتقبل ـا ـ عــدد لا  ونيــة إ ــ  ،رسـالة إلك و

ــال تــــوف ــ ن فــــرد ومجموعــــةر شــــبكة  ــــذا ا ــــ بــــ م انيــــات بــــلا حــــدود للتفاعــــل ا نــــت إم ــــ  ،ن ء غ ــــ ــــو  و

  . مسبوق  أي أداة تفاعلية سابقة

تجـــــــاه التكنولـــــــو - ـــــــ  عمـــــــال  ر وحـــــــدات  ـــــــ مجـــــــال التجـــــــارة : تطـــــــو ع  ــــور الســـــــر ـــــــ أن التطـــ لاشـــــــك 

ســتطيع ت ــ  ســرعة ح ــ التكيــف  عمــال ع ونيــة دفــع وحــدات  ــون لك التــا ي لبيــة احتياجــات العميــل، و

عمــال ــ خطــط معظــم وحــدات  ــ ع ونيــة أثــر كب لك ــذه  ،للتجــارة  ــذه التكنولوجيــا مألوفــة لــدى  لتصــبح 

ـاـملا مــا  ــم تلــك الوســائل التكنولوجيــة ف علــم و ف ع مــن حيــث  ــ نحــو ســر ــا  ،الوحــدات ع ــم قو ــ جانــب ف إ

ا مع العملاء شكيل علاقا   . لإعادة 

ونيــــة - لك ــــ التجــــارة  ــــب : غيــــاب دور الوســــيط التقليــــدي  ــــ تقر عملــــت شــــبكة المعلومــــات الدوليــــة ع

ــــ و المســـافة   م الوصــــول إ ــــل مـــ ــتطيع  ســ ن، حيـــث  ن والمنتجــــ لك ن المســــ ا بـــ ال ـــواجز بمختلــــف أشــــ إزالــــة ا

ـــ أي وســــيط اجـــة إ ســـتطيع مـــن خــــلال  ؛خـــر مباشـــرة دون ا لك  لــــه ذلـــك لأن المســـ ـــ م ـــ  ـــازه ال ج

ــــد معرفتــــه عــــن أي شــــركة  ــا ير ــــل مــ ــــ  ا الدقيقــــة و الوصــــول إ ــــ مواصــــفا ــه مــــن منتجــــات والتعــــرف ع تجــ ــا ت مــ

ات ـــم الشـــر ـــ  عكـــس ع مـــر الـــذي ا ا،  عـــد  ،وأســـعار ة أو بحيـــث لـــم  ة أو صـــغ ـــ ـــم الشـــركة ســـواء كب

ــ الوصــ ا ع ــ قــدر ما أو محــدودا  أي تــأث ع ــ ا  ــ رأسـمال ــان الــذي يقــيم فيــه ع اــن الم لك أيــا  ــ المســ ول إ

ال  التجارة التقليدية اأين  ،عكس ا ا ع الوصول إ عملا ا ع مدى قدر م   1.يؤثر موقع الشركة و

ونية: ثانيا لك مية و أنواع التجارة    أ

قتصــادياأممــا لا شــك فيــه   ــ  مــا  ونيــة تلعــب دورا م لك حاطــة ن التجــارة  تم  نــا ســ ديثــة،  ت ا

ا ا بالإضافة إ مختلف أنواع التعاملات ف مي   . بأ

ونيــة -1 لك ميــة التجــارة  اعــات العصـــرأيمكــن القــول   : أ ــم اخ عــد مــن أ ونيــة  لك  ،ن التجــارة 

ـــا ســـابقا بـــالطرق التقليديـــة ـــاح لـــم يكـــن مـــن الممكـــن تحقيق ــا تحقيـــق أر ـ ـــ يمكـــن مـــن خلال عـــود وا ،وال ب  لســـ

  2:للأمور التالية

لفــــة - ق : انخفــــاض الت ســــو ــــ الســــابق، اانــــت عمليــــة  ــة جــــدا  لفــ ــتج م ـــاـن لمنــ ــتمعــــلان عــــن و ــتج يــ  المنــ

لفـــــة  ت نـــــت و ن ـــــ شـــــبكة  قه ع ســـــو ن فـــــيمكن  ــا  رائـــــد، أمـــ ـــــ التلفـــــاز وا    بواســـــطة الوســـــائل التقليديـــــة ع

يلة جدا   . ض

ن فقط بالسـابقانت الش: تجاوز حدود الدولة - ـ  ،ركة تتعامل مع عملاء محلي ـ الوصـول إ وإن رغبـت 

ســتطيع الشــركة أن تضــمن اطــلاع  ن ف ــ مضــمونة العائــد، أمــا  ة وغ ــ ف كب انــت تتكبــد مصــار ن  عمــلاء دوليــ
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ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

نت ن شار الواسع لشبكة  ن لفة إضافية تذكر، خاصة مع  ا دون أي ت ميع ع منتجا  . ا

ن عديـــدة وتكبـــد : القيـــود التحـــرر مـــن - ضـــوع لقـــوان ن وا ـــ تـــرخيص معـــ انـــت الشـــركة تحتـــاج إ ســـابقا 

عـد أي مـن  ن لـم  ـا، أمـا  ية ح تتمكن مـن بيـع منتجا جن شاء فرع جديد أو توكيل الغ  الدولة  لفة إ ت

ا جراءات ضرور  . تلك 

ونيـة -2 لك ونيـة مج  :أنواع التجارة  لك ـاللتجـارة  ـ تـدور حول نمـاط ال حيـث يمكـن  ،موعـة مـن 

ل كما يا عالنظر إل عاد يمكن تطبيقه واستخدامه  أك من نمط وش وم متعدد  ا مف   : أ

ا الــبعض مــن خــلال  :مؤسســة أعمــال-مؤسســة أعمــال  - عضــ عمــال  ن مؤسســات  ــذا الــنمط يــتم بــ

تصــــــالات وتكنولوجيــــــا المعلومــــــات، وذلــــــ ات  ســــــليم شــــــب ن، و ك لتقــــــديم طلبــــــات الشــــــراء للمــــــوردين والعارضــــــ

ونية  لك ذا النمط من التجارة  ـ   ذموجود منان الفوات وإتمام عمليات الدفع، و سنوات عديدة خاصـة 

اصة ات ا ونيا من خلال الشب  . تبادل البيانات إلك

ــال  - عمــ لك-مؤسســــة  لكيمثــــل  :مســــ ــــ التبـــــادل ــــذا الــــنمط مــــن التجــــارة  ــة البيــــع بالتجزئــــة  ونيــ

ــــور شـــــبكة   ،التجــــاري العـــــادي ــــ مـــــع ظ ل كب شـــــ ــــذا النـــــوع  توســــع  ســـــ بـــــالمراكز و ــا  ن مــ نـــــاك  نــــت، ف ن

نفيــــــذ  ــا المؤسســــــات وتقــــــوم ب ــــــدمات، لصــــ ا مــــــن خــــــلال عــــــرض الســــــلع وا ــــدما ســــــوق تقــــــدم خــ ــــــة لل التجار

ــة مــن حيــث عمليــات الشــراء والبيــع  نــت  ة شــبك ــ عالصــفقات التجار ــا  ،ن ــتم الــدفع بطــرق مختلفــة أك و

سليم ونية أو نقدا عند ال لك ات  ئتمان أو الشب  . 1شيوعا بطاقات 

ــال  - عمــــ ــادية  :إدارة حكوميــــــة-مؤسســــــة  قتصــــ ن المؤسســــــات  ــاملات بــــــ ــــــل المعــــ ــــــذا الــــــنمط  غطــــــي 

وم يات ا ـــــلان عـــــــن المشـــــــ عــ وميـــــــة، حيـــــــث يمكـــــــن  ــات ا يئـــــ ــــلال شـــــــبكة  وال ــ مكـــــــن يـــــــة مـــــــن خـ نـــــــت، و ن

ونيـا ـا إلك بـادل التعـاملات مع ـ . للمؤسسات أن ت ـ  حاليـا ـذا الـنمط عت و نطـلاق أو المراحـل  ـ مرحلـة 

ونية لك يم وأساليب التجارة  ا مفا ومات لا توظف  جل معاملا ب أن ا س وره،   . 2لظ

لك -إدارة حكوميـــــة  - ــــ ـــــذا  :مسـ ليـــــةيـــــتم  دارات ا لك و ن المســـــ ــارة بـــــ ــــأـن يقـــــوم  ؛النـــــوع مـــــن التجـــ

اصــة  وميــة ا ــ مراجعــة الــدوائر ا اجــة إ ونيــا ومــن دون ا لك مــثلا بــدفع مســتحقات الضــرائب الك المســ

  . 3بذلك
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ونية:  ثالثا لك   مزايا وعيوب التجارة 

ونيـة مـن مزايـا     لك ـ تث ،رغم ما تتم به التجـارة  ا أن ف ا، مـن شـأ ضـ ع ـ عيـوب وحـدود 

ا  الدول  ونية. تحدد مدى نجاح لك م مزايا وسلبيات التجارة  تم التطرق لأ   . س

ونيــــة -1 لك ــارة  ــا التجــ ونيــــة : مزايــ لك ات التجــــارة  ــــ نــــاول مم ــــ ت ــالات ال ــــ الدراســــات والمقــ ة  ــــ كث

شـ سـا لل ـا نمطـا رئ ـا واعتماد وء إل مية ال مكننـا وأ ـق المعلومـات فـائق السـرعة، و ـ عصـر طر اط التجـاري 

ونية لك ات التجارة    :بإيجاز عرض أبرز مم

لـة ففـي عصـر المعلومـات و : اتحاد وسـائل اتجـار توافـق عصـر المعلومـات - تجـاه نحـو قضـاء سـاعات طو

اســوب ومواقــع   نمــاط  أمــام نظــم ا ــ توافــق  ــة إ اجــة م عــدو ا نــت  ــذا العصــر ن ــة مــع ســمات  التجار

شــاط التجــاري . وســلوكياته ونيــة مــن خلــق أنمــاط مســتحدثة مــن وســائل إدارة ال لك نــا مكنــت التجــارة   ؛مــن 

ــادين ــــ كــــلا الميــ عمــــال و ــات  ن قطاعــ ــة بــــ ونيــ لك ونيــــة والتجــــارة  لك ــــ الوســــائل  ــــ ـــاـلبيع ع  ، ممــــا أدى إ

قة أداء ا غي شامل  طر سوق إحداث  يارات ال  . دمة وعرض المنتج وتحقيق العرض الشامل 

شــطة التقليديــة - ــ مــن  ســواق العالميــة وتحقيــق عائــد أع ــ  لميــة للتجــارة اإن الصــفة الع: الــدخول إ

ـة سـواق التجار دود والقيود أمـام دخـول  ونية ألغت ا ـ سـوق مفتـوح أمـام  ،لك ا تحـول العـالم إ فضـل و

ل ــ  ،كالمســ ســ إ انــت اتفاقيــات التجــارة الدوليــة  ي، وإذا  ع أو المشــ ــ للبــا غرا غــض النظــر عــن الموقــع ا

ـــ  اجـــة إ ـــدف دون ا ـــذا ال ـــا تحقـــق  ونيـــة بطبيع لك ـــدمات،فإن التجـــارة  ع وا ـــ البضـــا ـــر التجـــارة  تحر

ســتد ج ونيــة  لك نــا قيــل أن التجــارة  ــا ابتــداء جــولات توافــق ومفاوضــات، مــن  ــدا دوليــا جماعيــا لتنظيم

ا أية قيود دود والقيود القائمة وتتطلب أن لا تقيد ف با ع ا لا  ا بطبيع  . 1لأ

ولة - ســر وســ ــون ب ــا : تلبيــة خيــارات الز ــم احتياجــات عملا ات مــن تف ونيــة الشــر لك تمكــن التجــارة 

ذا بذاته ل واسع، و ش م  سوق أمام يحـه وسـائل  وإتاحة  خيارات ال ـائن لا ت سبة رضا عالية لـدى الز يحقق 

ــتج  ـــــل صـــــنف والمفاضـــــلة وتقيـــــيم المنـــ ات  ـــــ ســـــعار وم صـــــناف و ون يمكنـــــه معرفـــــة  ــالز ــة؛ فـــ التجـــــارة التقليديـــ

ي  تهموضوع الشراء من حيث مدى تلب  . لرغبة وخيارات المش

ــدمي - داء التجــاري وا ر  ونيــة بمــا تت: تطــو لك ــطلبــه مــن فالتجــارة  اتيجيات  ب تحتيــة تقنيــة واســ

ـــــ مختلـــــف  ــات  ر أداء المؤسســـ ــة لتطـــــو ـــــيح الفرصـــ ن، ت ــال بـــــالآخر قية وإدارة علاقـــــات واتصـــ ســـــو ــة و إدارة ماليــ

ــا  ي ــا وســلامة وفعاليــة ب ــا وكفــاءة موظف ــ ميــدان تقيــيم واقع ى للمؤسســات  ــ ــ تقــدم خدمــة ك الميــادين، و

رامج التأ داري التحتية التقنية و  . 2يل 

ونية -2 لك ونيـة مزايـا وإيجابيـات: مشكلات التعامل بالتجارة  لك ـا عيـوب  ،بما أن للتجـارة  فـإن ل
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  1:وسلبيات، والمتمثلة فيما ي

ونيـــة - لك ـــ ،قلـــة التعامـــل بالتجـــارة  ـــا ثقافـــة وفلســـفة غ و ـــال و ـــذا ا ـــ عـــدم الـــو  عـــود إ وذلك 

شرة  الوطن العر   . يمن

ذا مجال  - ونية عدم وجود إطارات متخصصة   لك ةالتجارة  ا غ وا  . وكيفية التعامل 

وميـة - عـة القانونيــة وا ـال وعـدم وجــود  ،نقـص الرقابـة والمتا ــذا ا مـان والثقـة  ــ عـدم  ممـا أدى إ

نت ن ن تحكم   . قوان

سلل للمواقع  - شار ال ونيةعمليات القرصنة وان سابات ،لك يل عمليات سرقة ا س  . مما أدى إ 

ي ال - ع والمشــ ــ مباشــرة، أي عــدم التقـاء البــا ــون غ ـة ت ــ المعــاملات التجار ن طر ــذا مــا زاد   ،علاقـة بــ و

ذه التجارة ة والتخوف من استعمال   . من صعو

ي عدم وثوق  - و لك ن ولا بالنقد  ول ن ا ع ائن بالبا   . الز

ا: ور الثالثا ونية وآليات ووسائل الدفع المعتمدة عل لك    العقود  التجارة 

ونية ع التجارة  قومت مة مع أطراف مختلفة يتم لك ا تبادل سلع من مجموع من العقود الم خلال

ق وسائل سداد خاصة ا عن طر سو تم عرض مختلف أطراف ومراحل إبرام تلك . وخدمات و نا س

ة المالية سو ا ال   . العقود، بالإضافة إ وسائل الدفع ال تتم 

ونية : أولا لك   أطراف ومراحل إبرام عقود التجارة 

ن ثلاثـــة أطـــراف أساســـية لا يتصـــلون فيمـــا    ـــي بـــ و لك ال التعامـــل  ونيـــة أحـــد أشـــ لك عـــد التجـــارة 

ونيــا بــمبيــ مــر إبــرام الصــفقات الك ــ، و طــذن  ــاء  ؛مــن المراحــل راف بمجموعــةه  عــرض المنتجــات وان بــدءا 

ا سليم   . ب

ونيـــــــة -1 لك ــارة  ـــ ا أطـــــــراف التجـــــــارة  الثلاثـــــــة للتجـــــــارةطـــــــراف : أطـــــــراف التجــ ـــــــ نفســـــــ ونيـــــــة  لك

لة فيما ي
ّ
  : التقليدية، والمتمث

لك - ــ أنــه: المســ فــه ع عر ــ:"يمكــن  ســبح  ات و شــبكة الشــب ص الــذي يلتحــق  ــ نــت،  ال ن فضــاء 

ـدمات  ـ المعلومـات المتعلقـة بالسـلع وا صـول ع ـب بقصـد ا طفو من وقت لآخر ع الو لك  "و أي أن المسـ

ــ  ــدمات ال ــة بحثــا عــن الســلع وا ــب التجار ــزور مختلــف مواقــع الو نــت و ن ــ  ص الــذي يتجــول  ــ ــو ال
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ل من يتعاقد فمع آخر و شبع حاجياته،  و  لك  ونيا بقصد إشباع رغباتهالمس  . 1الك

ة ضمن ثلاث شرائح أساسية  ن الذين يزورون المواقع التجار لك يف المس   2: ،يمكننا تص

ون عرضيون  - ل ـ : مس ل غ شـ خـر، لكـن  ن و ـ ن ا اص الـذين يـزورون موقـع الشـركة بـ ـ ـم  و

  . منتظم، فقد يزورون الموقع مرة واحدة فقط

ون منت - ل ل متكـرر ومنـتظم، فقـد يـزورون الموقـع  :ظمـون مس شـ م  ـ تلبيـة حاجيـا سـعون إ ـم مـن  و

 . أسبوعل اية  التجاري 

ون دائمون  - ل اص الذين يبحرون  شبكة   :مس م  ل يـوميو ش نت  ـل يـوم  ؛ن أي يـدخلون 

ذه نات   دف معرفة آخر التطورات والتحس ب    . المنتجات لموقع الشركة ع الو

ع  - ــاجر(البــــا ــــة أو نافــــذة لعــــرض ): التــ واج تّخــــذه  نــــت و ن ــــ شــــبكة  شــــاء موقــــع ع ــــو مــــن يقــــوم بإ

ســتطيع  ي، و ع والمشــ ن البــا ــز التفاعــل بــ عز ــ  ــذا الموقــع  م  ســا ا، حيــث  ق ســو ــا و ــف  منتجاتــه والتعر

ـــذا الموقـــع تقـــديم معلومـــات تفصـــيلية عـــن الســـلعة ع مـــن خـــلال  ا؛ البـــا ـــا ؛صـــور اليف قـــة دفـــع الـــثمن ؛ت  ،طر

يــع المنتجــات أحــدث نــوع مــن الدعايــة، . ــاوتلقــي العــروض حول نــت لعــرض و ن ــ اســتخدام  عت ســاعد  لأنــهو

ي من العملاء ا انية وصول الموقع إ عدد لا ن من خلال إم لك   3. ع جلب أك عدد ممكن من المس

ـــ  ع مـــن النجـــاح  ــي يـــتمكن البـــا ونيـــة، لابـــد أن يتجّنـــب ول لك ـــاح مـــن تجارتـــه  إدارة موقعـــه وتحقيـــق أر

ا   4:مجموعة من النقاط ال تؤدي إ عدم فعالية ونجاح موقعه، من بي

دمات؛ - افية حول المنتجات و ا   عدم توفر معلومات مفصلة و 

ن؛ - لك   المنتجات المعروضة لا تتما مع رغبات المس

  مرتفعة؛ أسعار المنتجات جد -

اب للموقع -
ّ

ء وغ جذ  . تصميم 

عـــض التحـــوّلات مـــن خـــلال توظيـــف  ،كســـائر القطاعـــات: البنـــك - ة  ـــ خ ة  ـــ ـــ الف د قطـــاع البنـــوك  شـــ

عـــــرف ب ــا  ـــــ مـــ امـــــل والتوجّـــــه إ ــا بال ـــ ــة لأتمتـــــة أعمال ديثـــــة واســـــتخدام الشـــــبكة العالميـــ ــات ا البنـــــوك : التقنيـــ

ــا نــــ ونيـــــة، و ــــــا البنــــــوك العديــــــد مــــــن الم  كلك ــــذه البنــــــوك، مــــــن بي ـ ــــــ  ســــــتخدم للإشــــــارة إ ــــــ  ات ال صـــــط
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ط ب، البنك ع ا نت، بنك الو ن اضية، بنوك   . ف

ونيـــة لك ـــف البنـــوك  عر ـــف  ،يمكننـــا 
ّ
ونيـــة تقـــدّم خـــدمات مصـــرفية متنوعـــة دون توق ـــا منافـــذ إلك ّ أ

ة شـــــر ـــــدون عمالـــــة  ـــــ ،و ونيـــــة  لك ـــــ أنّ البنـــــوك  ـــــ شـــــبكة  بمع ــا ع ـــ ــاء مواقـــــع ل شـــ ـــــ قامـــــت بإ البنـــــوك ال

ــا ــ عــــلان ع غــــرض  س  ات، لــــ ــــدمات المصــــرفية  ،الشــــب ــا مــــن تقــــديم ا ــ
ّ

ــــ تمك غيــــة إيجــــاد الطــــرق ال ــا  وإنمــ

ــاء مباشــــر لإتمــــام المعاملــــة ــــ البنــــك وإجــــراء لقــ ــيا إ صــ نتقــــال  ــــا بــــدل  ــتح  ،لمتعامل ونيــــة تفــ لك ــالبنوك  فــ

ــا ـــال أمـــام المتعـ ـــ أقصـــر وقـــت ا ـــان و ـــ أي وقـــت ومـــن أي م املـــة  افـــة العمليـــات المصـــرفية المت ن لإنجـــاز  مل

  1. ممكن

دمات شكيلة متنوعة من ا ونية  لك ا ،توفر البنوك    2:من بي

ــة الرصـــيد - ــة معرفـ ـــا المصـــارف: خدمـ ـــ توّفر ـــدمات ال ســــط ا ــــ  ،ـــ أ مــــن خـــلال دخـــول المســـتخدم إ

ــق  ــاحســابه المصــر عــن طر لــة للعمــلاء  ،لمــة مــرور خاصــة يــزوده المصــرف  ــذا يــتم تفــادي الطــواب الطو و

م   . للاستفسار عن حسابا

ــاء :  خدمــة ســداد المــدفوعات والفــوات نيابــة عــن المتعامــل - ر تفــتح المؤسســات المعنيــة بفــوات المــاء، الك

اتف حسابات لدى البنك،  ن بإيداع قيمة الفوالوال ايقوم المتعامل  . ت ف

ئتمانيــة - عــد :  خدمــة البطاقــات  م،  ة مــدفوعا ســو ن ل تقــوم البنــوك بمــنح بطاقــات بنكيــة للمتعــامل

ــــتم ذلـــك مقابــــل رســــم  ـــدد، و ـــ الوقــــت ا ئتمــــان  غطيــــة  ـــ  م ع ــــد مـــن قــــدر
ّ

م وتتأك ــــ ظـــروف أن تتعـــرف ع

ري   . ش

ي للأموال - و لك ل  دمة إ:  خدمة التحو ذه ا ـ العـالم مـن دف  ع المـدفوعات  ع سـر يل و سـ  

ا من المصارف المس موالؤ خلال شبكة تضم عددا كب  . ولة عن تداول 

ــــ - ــــزة الصــــراف  ــة أج ب  : خدمــ ــــ ــات ال ــام بمختلــــف عمليــ ــن القيــ ن مــ ــامل ــة المتعــ دمــ ــــذه ا تمكــــن 

عـد إدخــ ــذا  ــ أمــاكن متعــددة، و شـرة  يـداع مــن وحــدات حاســوب طرفيــة من ال بطاقــة خاصــة ورقــم خــاص و

 . بالعميل

ونيــــــة -2 لك ــارة  ـــ ـــرام عقــــــود التجـ ــــديل عــــــن التجــــــارة  : مراحــــــل إبـــ ــة كبــ ونيــــ لك ــــــور التجــــــارة  أدى ظ

سي وتنظيم التعاملات الرقمية، غرض  دوات  التقليدية إ ضرورة استعمال أدوات جديدة  ـذه  ـم  ومـن أ

ذه العقو  ي تتم  ونية، ول لك  : تتمثل  ،د لابد من المرور بخطوات أو مراحل أساسيةالعقود 
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يجاب - تلفـة  : مرحلة العرض أو  عـلان ا دمته من خلال وسائل  ج لسلعته أو  و يقوم المنتج بال

ن لك ــة للمســــــ ومــــ ة ومف ــــــ لة ووا ــة ســــــ قــــ ونيــــــة  طالوســــــائ عــــــد و ،بطر عــــــلان لك ــــــ شــــــبكة وســــــائل  ع

  . المعلومات الدولية

علان ع شبكة المعلومات الدولية تتم من خلال شـراء مسـاحة إعلانيـة مـن أي موقـع حسـب  ،عملية   و

فراد الذين ينقرون ع مسـاحة مخصصـة للإعـلان علان ع أساس عدد  لفـة شـراء   ،ثمن  مـع العلـم بـأن ت

لما زاد عدد زوار الصفحة   2:وعند العرض يجب توضيح ما ي1. علان تزداد 

قة به  -
ّ
ل المعلومات المتعل ع أو المنتج و ة البا اتف ؛العنوان ؛اسم الشركة(و  ؛)رقم ال

دمة -  ؛سعر البضاعة أو ا

 ؛مدة صلاحية العرض أو السعر -

رسال والتنفيذ المعتمدة -  ؛وسائل الدفع و

ف المرتبطة بالبضاعة - ن، المصار ن والتأم مركية والنقل وال   ؛مثل الرسوم ا

ــة للمنتــــوج - ارجيـــ ة لــــ ؛المواصــــفات الداخليــــة وا ـــــ ـــــل هبوضــــع صـــــور ورســــوم مو ـــــره مــــن  ، حيــــث تظ

يان كيفية استخدام م، كما لابد من ت   . والغرض منه هجوانبه مع ذكر الوزن وا

عــد أن يقــوم المنــتج أو العــارض بتــوف المعلومــات عــن منتجــه أو خدمتــه يقــوم : مرحلــة القبــول والــدفع -

ل ي مـن خـلال المسـ ع والمشـ ن البـا تصـال مـا بـ ـا يـتم  عـد قبولـه لأي م ك باختيـار مـا يناسـبه مـن المعـروض، و

تفـــاق مـــن خلالـــ ـــتم  ـــي و و لك يـــد  ـــال ـــذه العمليـــة  ه ع وراق والعقـــود القانونيـــة و ـــل تفاصـــيل  إرســـال 

ــة الشـــراء عمليـ عـــد اقتنـــاع الم . 3وكـــذلك الصـــور والرســـومات المتعلقـــة  ــر الشـــراء، و ي بـــالعرض وإصـــداره لأمـ شـــ

ونيا  بإصدار أمر الدفع باستخدام أحد الوسائل التالية ة المدفوعات إلك سو   4:يقوم ب

ستلام؛ -  الدفع النقدي عند 

يكية؛ -  الدفع باستخدام البطاقات البلاس

ونية أو - لك اش"الدفع باستخدام النقود   ؛"الميكرو 

ونيةالدفع باستخدام الش - لك ات   . ي
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ن المنتج  : مرحلة التنفيذ - امات ب ل لك يتم تنفيذ العديد من    :وه المرحلة، ذ والمس

ســلوب   - ل و ســليم بالشــ ة لل ــون صــا ــ ت ــا ح يئ ا و ع بتــدب الســلعة وإعــداد قيــام المنــتج أو البــا

تفاق عليه   . الذي يتم 

ي بإتمام إجرا - ي ءات عملية الدفع قيام المش و دمةلك صول ع السلعة أو ا   1. من أجل ا

ـــ لنـــا  ـــا يـــتم مـــن خـــلال آليـــة عامـــةيت عاملا ونيـــة و لك  ،مـــن خـــلال مـــا ســـبق، أن مبـــدأ عمـــل التجـــارة 

طوات التالية ل  ا
ّ
  2:تتمث

لك للسلع ال تل حاجياته؛ -  تحديد المس

ن - لك ع شبكة  ر له حاجياته؛دخول المس
ّ
مثل الذي يوف ع   نت للبحث عن البا

ع المناسب؛ - ب للبا ون ع موقع الو  إطلاع الز

ا، وال تتوافق مع الرغبات؛ - ط مباشرة، وتحديد البضاعة المراد شراؤ  اختيار كتالوج ع ا

ي حول الصفقة؛ - ع والمش ن البا  التفاوض ب

لك بالشروط  - ي أو وسيلة أخرى عند اقتناع المس و لك يد  ق ال  . يقوم بإرسال طلب الشراء عن طر

ونية :ثانيا لك   وسائل الدفع المستخدمة  التجارة 

ــة لنجــاح    ــر الزاو ــي تمثــل  و لك ا أصــبحت وســائل الــدفع  شــار ونيــة وان لك ــور التجــارة  مــع ظ

تم التعرض إ ذا النوع من التجارة، وس يا: وتطور  و لك ونية، لبطاقات البنكية، الشيك  لك   . النقود 

سـتخدم : البطاقات البنكية - ـ معلومـات رقميـة و يكية تحتوي ع ا عبارة عن بطاقة بلاس عرف ع أ

ــــف أو الــــدخول لمواقــــع  ا لأغــــراض أخــــرى مثــــل التعر ــا يمكــــن اســــتخدام ــــ أغــــراض الــــدفع، كمــ ــات  ــــذه المعلومــ

ا إلا للمرخص له خاصة لا يمكن الدخول    : ،وتنقسم إ ثلاث أنواع3. ف

ا  :بطاقــات الــدفع - يكية تخــول صــاح ــي عبــارة عــن بطاقــة بلاســ و لك ــذا النــوع مــن بطاقــات الــدفع 

ع، وذلــك  ــ رصــيد البــا ــة إ ار ســابات ا ــ صــورة ا ــ لــدى البنــك  ــل قيمــة ماليــة معينــة مــن رصــيده الفع تحو

ـذه البطاقـة من خلال تقديم دليل إث بـع  ة، وت و ـ تقـديم صـاحب البطاقـة   Dibit Cardبات ال ـا يقـوم ع من
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ع  حالة الشراء لك،  ،إ البا ـ بنـك المسـ ل إ ي بإرسال رسالة طلب التحو و لك ل النقد  حيث يقوم م

لك قـــوم لي ــاـ لإتمـــام عمليـــة الشـــراء، كمـــا يقـــوم  مـــن بنـــك المســـ ل  نبالكشـــف عـــالتأكـــد مـــن وجـــود إيـــداع  ـــ

لك  ــ مــا يــرام يقــوم بنــك المســ مــور ع انــت  ســت مســروقة أو مفقــودة، فــإذا  رقــام للتأكــد مــن أن البطاقــة ل

لك ع الشراء ع تؤكد له قدرة المس   . 1بإرسال رسالة إ البا

ئتمــان - ــذه البطاقــات العديــد مــن المســميات :بطاقــات  ــ  ــا يطلــق ع يكية بطاقــات الــدفع البلا  ؛م ســ

يكية ونيـــة والنقـــود البلاســـ لك طاقـــات الـــدفع  ـــ أن مســـ ،و ـــ شـــيوعا غ ك ـــو  ئتمـــان  ولقـــد . بطاقـــات 

ئتمـان وم اصة ببطاقات  فات ا ـ بطاقـة بطاقـة " :ـاعددت التعر يكية أو ورقيـة مصـنوعة ئتمـان  بلاسـ

ــا  ــة مــ ــ ا ج ــا تصــــدر ــ ــادة يصــــعب العبــــث  ةبنــــك أو شــــركة اســــ(مــــن مــ ــــا اســــم العميــــل الصــــادرة ) ثمار يــــذكر ف

عمليــة الشــراء ــا  ــل مــرة يقــوم  ــ  ع  ا للبــا ه ورقــم حســابه والــذي يقــوم بتقــديم ومــن ثــم يقــوم التــاجر  ،لصــا

ـ  يفاء تلـك القيمـة مـن حامـل البطاقـة  ـا باسـ ا وال تقوم مـن ج ة ال أصدر بتحصيل تلك القيمة من ا

  . 2"وقت لاحق

يــبطاقــات  - ــ أن الســداد يجــب أن يــتم  :الصــرف البن ئتمانيــة  ــذه البطاقــات عــن البطاقــات  تختلــف 

ب  ـــ ر الـــذي تـــم فيـــه ال امـــل مـــن قبـــل العميـــل للبنـــك خـــلال الشـــ ـــذه البطاقـــة لا (بال ـــ  ئتمـــان  ة  ـــ أي أن ف

را   . )تتجاوز ش

ـــي - ـ و لك افــــة  :الشــــيك  ــــع  ــة تطو عــــض المؤسســــات الماليــ وســــائل الــــدفع المعروفــــة  حاولــــت وتحــــاول 

ونيـــة لك ناســـب مـــع مقتضـــيات التجـــارة  ـــ أســـاس . لت ات رقميـــة ع ـــ شـــي ات الورقيـــة إ ـــل الشـــي عتمـــد تحو

ـ مـن  ،الدراسات ال تمت  الولايات المتحدة ا أك سـتخدم سـنو ت أن البنوك  مليـون شـيك  500وال أو

ــ ت ا حــوا  إجــراءاتلــف ور ــل شــ 79شــغيل تا ل ســبة  ،يكســ ات ب ايــد أعــداد الشــي ا %3وت وعنــدما  ،ســنو

شــــــغيل للشــــــيك يمكــــــن أن  لفــــــة ال ــــــ أن ت ونيــــــة ات لك ات  انيــــــة اســــــتخدام الشــــــب ــة عــــــن إم ــــــت دراســــ أجر

ــــ  تا بــــدلا مــــن  25يـــنخفض إ تا 79ســــ ــــد عــــن  ،ســــ ــا يحقــــق وفــــرا يز ــــو مــ ــات  250و ــــ الولايــ ا  مليــــون دولار ســــنو

ي ع وجود وسيط يقوم بإجراء عملية التخليصعتمد فكرة و  ، المتحدة فقط و لك   . 3الشيك 

ونية - لك ـ  : النقود  ل رق ـ شـ ونية عبارة عن مستودع للقيمة النقدية، يحتفظ بـه  لك النقود 

ــــ  ــان آمــــن ع ــ ــا أــــ م ــــون متاحــ ونيــــة، و لك فظــــة  ون يــــد ا ــالز ــــاص بــ ســــطوانة صــــلبة للكمبيــــوتر وا

ــ عمليــات الشــراء، البيــعللتبــادل ا ــ. . . لفــوري  ــا ،ا ــي بأ ورو ــا البنــك المركــزي  ــي " :وقــد عرف و مخــزون الك

ا، دون  ـــ مـــن أصـــدر ـــدين غ عة للقيـــام بمـــدفوعات لمتع ســـتخدم بصـــورة شـــا ـــ وســـيلة تقنيـــة  لقيمـــة نقديـــة ع
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أدلة محمولة مدفوع ستخدم  ي عند إجراء الصفقة و اجة إ وجود حساب بن   . 1"ة مقدماا

ونية الصور التالية   لك   2:شمل مصط النقود 

ــ الصـورة - ــ :و طلــق و  ،البطاقـة المدفوعــة مسـبقا تتمثـل  ا لأغـراض متعــددة، و ــ يمكـن اســتخدام ال

ونية لك نة القيمة أو محفظة النقود  ا اسم البطاقة ا   . عل

نـة :الصورة الثانيـة  - سـمح بالـدفع مـن خـلال شـبكة  ـ آليـات الـدفع مخ ـ  القيمـة أو سـابقة الـدفع ال

لية  اسوب  نت(ا ا باسم نقود الشبكة أو النقود السائلة الرقمية)ن  . ، المتعارف عل

  خاتمة

قتصـاد عمومـا  إ ذه الورقة البحثية  تم التطرق   ـ  ا ع اسـ ع ديثة للاتصال، وا التكنولوجيا ا

ســــــ ــا  ـــــلال مــــ ــــــمــــــن خـ ــاد الرق ــه بالتجــــــارة  ، بالاقتصــــ ــــــور وتطــــــور مــــــا يصــــــط عليــــ ــــــة، وظ ــاملات التجار والتعــــ

ســــواق ـــديدة وتضــــيق فيــــه  ســــوده المنافســــة الشـ ــــا وســــط عــــالم  ق شــــق طر ــــ اســــتطاعت أن  ونيــــة ال  . لك

ونيــة لك ــ عصــر التجــارة  عة مــن عصــر التجــارة التقليديــة إ د العــالم اليــوم تحــولات ســر شــ ــ ،و  أحــدثت ال

ـ مجـال التجـارة العالميـة قتصـاد  ،ثورة حقيقـة  ـ سـتقوم بإعـادة صـياغة  نـت ال ن ـ  ائـل  يجـة للتطـور ال ن

ونيـــة، حيـــث تـــتم مـــن  لك يـــة التحتيـــة للتجـــارة  ـــ الب ساســـية  نـــت الداعمـــة  ن عـــد  العـــال مـــن جديـــد، و

ــام الصـــــفقات التج ة لإتمـــ ـــــاور الضـــــرور ـــــا جميـــــع ا ــة مـــــن عـــــرض خلال ـــ ـــــدمات، وإبـــــرام العقـــــود لار لســـــلع وا

ونيـة لك ـا، وآليـات السـداد  اصة  ـ. ا و ـا  ـو واج نـت  ن ـ  ـذلك أصـبح موقـع المؤسسـة ع والـذي  ،و

ــــ تنــــوي ممارســــة  ــات ال ــــ المؤسســ ــاء العــــالم، ممــــا يفــــرض ع ــــا مــــن شــــ أنحــ ائ ــاول مــــن خلالــــه اســــتقطاب ز تحــ

ا التجاري ع شبك نتشاط ن ا ع  شاء مواقع ودة  إ عتبار جميع معاي ا ن  ع خذ  نت  ن   . ة 

  

  

  

  

  

  

                                                           
ية  - 1 ونية العر لك ن محمد، التجارة  ن التحديات وفرص النمو"محمد عبد الله شا شر، مصر، "ب ا لل   . 256، ص2017، دار حمي
ردن،  - 2 ع، عمان،  شر والتوز ي، دار الثقافة لل و لك   . 58، ص2009جلال عايد الشورة، وسائل الدفع 
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ة دار ديثة  تطور المعاملات المدنية و   دور التكنولوجيا ا

   -دراسة تحليلية مقارنة - 

The Role of Modern Technology in the Development of Civil and 
Administrative Transactions 

- Comparative Analysis Study - 

  

  بن جراد عبد الرحمان. د                                                                       غيتاوي عبد القادر. د. أ    

قوق والعلوم السياسية قوق وا                                                     لية ا   لعلوم السياسية لية ا

زائر  /جامعة أدرار    زائر/  جامعة أدرار                                                                           ا    ا

ص   م

يل مختلف  س ن و ديثة  تحس تصال ا ال الذي لعبته تكنولوجيا  ناول الدراسة الدور الفعَّ ت

ا  ن مختلف القطاعات العامة، وذلك من خلال المعاملات ال يقوم  م و م أو فيما بي فراد فيما بي

ي الغ المادي، والذي يرتكز  و لك ذه المعاملات من النظام المادي الور التقليدي إ النظام  انتقال 

ا بواسطة التوقيع  ونية ال يتم المصادقة عل لك ررات  يبصورة أساسية ع ا و   . لك

Abstract  

The study deals with the effective role played by modern 
communication technologies in improving and facilitating the different 
transactions that individuals carry out among themselves or among 
themselves and between different public sectors, through the transfer of 
these transactions from the physical system. traditional paper-based to 
the non-physical electronic system which relies primarily on documents. 
The electronic signature is authenticated by the electronic signature.  

  

  مقدمة

 ع
ً
ة بالوسائل التقليدية القديمة، وال ترتكز أساسا دار م مختلف المعاملات المدنية و

ُ
انت ت دما 

عد  ونية عن  رامج إلك ائلة، أصبحت تلك المعاملات تقوم بواسطة وسائل و ة ال شر ع الوسائل المادية وال

ل مسألة التعاقد من خلال مج َّ ا س ن، ممَّ لس عقد حك غ حقيقي يلتقي من خلاله ودون التقاء المتعامل



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ي والمصادقة عليه  و لك رر  ر ا ذا الغرض من أجل تحر رامج وضعت ل ن بمساعدة وسائل و المتعامل

 
ً
ونيا   . إلك

ال  سي و مم المتحدة للقانون التجاري الدو  نة  ان ل عاش  UNCITRALلقد    إ
ً
 بارزا

ً
دورا

ونية مجال التعاملات  لك شاء القانون النموذ للتجارة  ونية، ف صاحبة الفضل بالمبادرة بإ لك

ال لسنة  سي ئة 19961للأو رشادات ال تدعوا إ ضرورة إيجاد ب ، الذي ضم العديد من القواعد و

ا، و سنة  ة م ونية خاصة التجار لك نة، القانون أصدرت تل 2001قانونية أك ملاءمة للتعاملات  ك ال

ي و لك ا بالتخ عن المعاملات الورقية المادية  2النموذ المتعلق بالتوقيع  ر جدي و ما أظ ، و

ة دار ة والمدنية و اء  2011و سنة . التعاملات التجار ش شأن  نة القانون النموذ  أصدرت ذات ال

دف من خلاله إ رق انت  ا الصفة المادية الورقية، العمومي، والذي  ومية وس ع منة التعاقدات ا

ونية لك اصة بالتعاملات  عات ا شر ن وال   . إضافة إ العديد من القوان

ا العديد من  ال، من خلال إصدار سي و نة  ا من  ية م ورو نحت العديد من الدول خاصة 

اصة بالتعاملات  عات والتنظيمات ا شر ونية، سواءً تلك المتعلقة بالتعاملات المدنية أو المتعلقة ال لك

ة دار   . بالتعاملات 

ذا  ة المعتمدة   ليات الضرور ؟ وما  
ً
ونيا ة إلك دار فكيف تتم مختلف التعاملات المدنية و

ال؟   ا

جابة عن الية سنحاول  ناول  ش ن، سن ن اثن وم المطروحة من خلال مبحث ول مف  المبحث 

ونية لك تطرق إ إثبات التعاملات  ي س نما  المبحث الثا ونية، ب لك   . التعاملات 

ول  ونية : المبحث  لك وم التعاملات    مف

ي  ش
ُ
ع والمــــ ن البا ان عملية البيع ب ا يتم سر ونية، وال من خلال لك ّ بالتجارة  س ُ  ما 

ً
ر مؤخرا  ظ

ي و ق إلك ي عامة، من . وفق طر ال التجاري أو المد ن المتعاقدين سواءً  ا ونية ب لك تتم المعاملات 

ما ن  ي، والذي يتم بواسطته : خلال آليت و لك م بنود العقد والتوقيع  ي، الذي يحمل أ و لك رر  ا

عد   . التوقيع والمصادقة ع ذلك العقد عن 

ي لذلك سنقوم  و لك رر  وم ا ول (بالتطرق إ مف عداد أطرافه  )المطلب  ي(ثم    . )المطلب الثا

                                                           
ونية لسنة  - 1 لك شأن التجارة  ال النموذ  سي و لسة 1996قانون  خ 85، خلال ا معية العامة للأمم المتحدة، بتار سم  16، ل د

1996 .  
ونية القانون ا - 2 لك شأن التوقيعات  مم المتحدة للقانون التجاري الدو  لنموذ  نة  ال(وضعته  سي مم المتحدة، 2001لسنة ) و  ،

نا،    . 2001في
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ول  ونية: المطلب  لك ررات  وم ا   مف

ومه الفق  ار مف ي، يتوجب علينا إظ و لك رر  س عن موضوع ا ول (لإزالة الل  )الفرع 

ي  ي(والقانو   . )الفرع الثا

ول  يالم: الفرع  و لك وم الفق للمحرر    ف

ون ع  ائز أن ت ون الكتابة ع الورق فقط، بل من ا ب أن ت
َّ
ناك  اللغة أو القانون ما يتطل س  ل

ل  ا  لغة الشعر جائزة ع الماء، قد تتخذ ش َّ لد، بل إ ر أو الرمال أو ا شب أو ا الورق أو ا

ل آخر، من  ة؛ أو أيِّ ش ن فكرة الكتابة والورق، فلا مخطوطة يدو ذلك نخلص إ عدم وجود ارتباط ب

ل الدعامات  وم التقليدي، ما يفتح الباب ع مصراعيه أمام قبول  ون الكتابة ع ورق بالمف ط أن ت ش ُ

ثبات ا   انت مادة صنع  
ً
 . 1أيا

رس
ُ
ونية ت ه معلومات إلك ي، بأنَّ و لك ر  رَّ ف ا ناك من عرَّ  و

ً
ونية، أيا ستلم بوسائل إلك

ُ
ل أو 

ان المستلمة فيه ا  الم ونية لا . 2انت وسيلة استخراج لك ف يص أن يُطلق ع الرسالة  ذا التعر و

ن ا ولم يتحدث عن التخز ه اقتصر ع ذكر إرسال الرسالة واستلام ي، لأنَّ و لك ر  رَّ  . ع ا

رَّ   ف ا عر ب   ناك من ذ ا بوسائل و صول عل ل دعامة معلوماتية تمَّ ا ه  ي، بأنَّ و لك ر 

رومغناط أو طبع ممغنط ي أو ك و از إلك  . 3معلوماتية، أي ناشئة عن ج

س فت المنظمة الدولية للمواصفات والمقاي ه مجموعة من المعلومات والبيانات " ISO"وعرَّ ر بأنَّ رَّ ا

نة ع دعامة مادية صة  المدوَّ سان أو باستخدام آلة مخصَّ ق  ا مباشرة أو عن طر ل قراء س ل دائم  ش

 . 4لذلك

ات   ن  قانون المعلوماتية، فنلاحظ وجود تباين  وج ص اء المتخصِّ وم الكتابة لدى الفق د مف عدَّ

نما يدافع آخرو  ث البعض عن اختفاء الكتابة، ب ذا الفقه، فمن جانب يتحدَّ ن عن استقلال النظر لدى 

ة  ر الكتابة من الناحية العملية أو من ج ه لا يمكن تصوُّ ذا الفقه إ أنَّ ت  ا، ي سبة لدعام الكتابة بال

 . 5الممارسة بدون الدعامة الورقية

                                                           
رة،  -  1 ية، القا ضة العر ديثة دراسة مقارنة، دار ال تصال ا مال، التعاقد ع تقنيات  ز ا  . 193 ، ص2006سم حامد عبد العز
ع،  -  2 شر والتوز ول، دار الثقافة لل صدار   ، و ي، رسالة دكتوراه، الطبعة  و لك رر  س محمد عبيدات، إثبات ا  . 78، ص 2005لورا
، رسالة دكتوراه -  3 و ي  المواد المدنية والمصرفية، دراسة مقارنة، الطبعة  و لك ثبات  شر يوسف أحمد النوافلة،  ، دار الثقافة لل

ردن،  ع، عمان،   . 73، ص 2012والتوز
ة، متوفر ع الموقع  - 4 ثبات  قانون المعاملات المدنية والتجار بار سعد،    .www. barasy. comعاصم عبد ا
ي، أطروحة دكتو  - 5 و لك اج بلقاسم حامدي،  إبرام العقد  قوق والعلوم السياسية، جامعة ا لية ا راه علوم، تخصص قانون أعمال، 

 . 179، ص 2015ضر باتنة، 
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ي   و لك رر  داثته -كما عُرِّف ا ية  راء الفق مثل من  ب  ه رسالة  -الذي لم يكن له النص بأنَّ

ونية أو رقمية بيانا  بوسيلة إلك
ً
 أو جزئيا

ً
ليا ستقبل 

ُ
رسل أو 

ُ
ن أو ت خزَّ

ُ
دمج أو ت

ُ
شأ أو ت

ُ
ت تتضمن معلومات ت

ة  . 1أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشا

مية لدى الفقه المصري ع خلاف الفقه  ف الكتابة ذات القدر من  عر و مصر لم تأخذ مسألة 

ف عر ، حيث لا نجد  االفر ا عل د الكتابة بنوع الدعامة المادية ال يتم تدو ا يحدِّ  . 2ا وا

ي ي: الفرع الثا و لك ي للمحرر  ف القانو   التعر

ونية  مادته السادسة والمعنونة ب لك شأن التجارة  ال النموذ  سي و " الكتابة: "أكد قانون 

ون الم ط القانون أن ت ش ه عندما  ر ع أنَّ سَّ ستو رسالة البيانات ذلك الشرط إذا ت ة،  علومات مكتو

 
ً
ا لاحقا ا بالرجوع إل يح استخدام ا ع نحو ي ي . طلاع ع البيانات الواردة ف و لك ر  رَّ نلاحظ أن ا

عة  ا  المادة الرا ف عر ِ عنه برسالة البيانات ال جاء 
ّ  23لصادر  ا 21-60من القرار رقم " ج"قد عُ

ونية  العقود الدولية 2005نوفم  لك طابات  مم المتحدة المتعلقة باستخدام ا ن اتفاقية  ، المتضمَّ

ونية أو  نة بوسائل إلك زَّ شأة أو المرسلة أو المتلقاة أو ا ه يقصد برسالة البيانات المعلومات الم ا أنَّ بنصِّ

ة أو بوسائل مشا سية أو بصر ي للبيانات أو مغناط و لك صر التبادل  يل المثال لا ا شمل ع س ة 

ق أو التلكس أو ال ال ي أو ال و لك يد    . 3ال

ي  1- 1316وجاء  المادة  و لك ل  ون للكتابة ال تتم ع الش ه ي ، أنَّ ي الفر من القانون المد

ثبات للكتابة ال تت ا   ص القوة نفس ة ال و ان تحديد  ون بالإم م ع دعامة ورقية، شرط أن ي

ا ا قد حصلا  ظروف تضمن سلام ا وحفظ ون تدو  . 4الصادرة عنه، وأن ي

فه للكتابة  ي بتعر و لك رر  ف ا عر  من المشرع الفر 
ً
زائري حرفيا س المشرع ا ولقد اقت

ل أنواع الكتابات، وال شمل  ل عام، ل ذلك فقد جاء  المادة ش ونية، و لك ا الكتابة   323 من ضم

                                                           
اض،  - 1 ي، مكتبة الرشد ناشرون، الر و لك يل،  العقد   . 104،ص 2009ماجد محمد سليمان أبا ا
 . 180ص  ،مرجع سايق   بلقاسم حامدي، - 2
طابات ا، المتضمن 2005نوفم  23، الصادر  21-60ار رقم فقرة ج، من القر  04المادة  - 3 مم المتحدة المتعلقة باستخدام ا اتفاقية 

ونية  العقود الدولية،  سم  09، الصادرة  A/RES60/21لك  . 2005د
4 - L’article 1316, alinéa 1, du code civil français, créé par Loi n° 2000-230, du 13 mars 2000, art 
01, JORF 14 mars 2000, abrogé au 01 octobre 2016. « L'écrit sous forme électronique est admis 
en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment 
identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à 
en garantir l'intégrité ».  
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ي ة علامات أو 1مكرر من القانون المد سلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أيَّ ثبات بالكتابة من  تج  ، أنه ي

ا ا، وكذا طرق إرسال انت الوسيلة ال تتضم ما  وم، م رموز ذات مع مف
2 .  

ي ي أطراف: المطلب الثا و لك رر    ا

ن  ق به؛ طرفان أساس
َّ
ي كذلك أطراف تتعل و لك ق به، فللمحرر 

َّ
ر الور أطراف تتعل كما أنَّ للمحرَّ

ول (يتمثلان  المرسل  ي(والمرسل إليه  ،)الفرع  ي يوجد  ،)الفرع الثا و لك ر  رَّ لكن مع خصوصية ا

ي  و لك  . )لفرع الثالثا(طرف ثالث متمثل  الوسيط 

ول   3)الم(المرسل : الفرع 

ي و لك ر  رَّ شاء ا ص الذي يتم ع يديه إرسال أو إ و ال  
ُ
ـــ ، والمرسل أو 4المرسل أو المــ

شاء بواسطة ستوي  ذلك أن يتم  ر، و رَّ شاء ا و من يقوم بإرسال أو إ  بنفسه الم 
ُ
ـــ أو ع  المـ

ص آ ، أو أن يد 
ً
شاء ع يديه نائبه مثلا م  و صاحب العمل والذي تَّ  

ُ
ـــ ون المـ أن ي خر نيابة عنه، 

ي شاء ممثله القانو  والذي قام بالإ
ً
ا  اعتبار

ً
صا  

ُ
ـــ ون المـ  . 5ي

، بأنَّ 
ُ
ـــ ونيـة المــ لك اص بالمعـاملات  ي ا ص وعرفت المادة الثانية من قانون إمارة د ه ال

عت  الة، ولا  انت ا  
ً
ونية أيا لك الطبي أو المعنوي الذي يقوم أو يتم بالنيابة عنه إرسـال الرسـالة 

ة أو إرسال أو حفظ تلك الرسالة  ود خـدمات فيمـا يتعلق بإنتاج أو معا مة مزِّ ة ال تقوم بم  ا
ً
شئا مُ

ـدمات المتعلقة  ونية وغ ذلك من ا  . الك

نه فقط دون تبليغ بالاتفاق مع  ي، سواءً قصد إبلاغه للغ أم قصد تخز و لك ر   للمحرَّ
ً
شأ عت مُ

نه دون تبليغ  بقصد تخز
ُ
 بقصد إبلاغه أو أ

ُ
ي إذا أ و لك ر  رَّ وم ا  . مف

عت س من يُرسله، وكذلك لا  ر ول رَّ و الذي يصدر عنه ا  
ُ
ـــ مته ع  والمــــ  من تقتصر م

ً
شئا مُ

 من يؤدي خدمة الوسيط سواءً 
ً
شئًا عت مُ رسال، كما لا  ه أثناء عملية  ي أو  و لك ر  رَّ ن ا تخز

 أو غ ف
ً
 . 6ان فنيا

                                                           
تم  26مؤرخ   58-75رقم  أمر   - 1 ي، ج1975س تم  30، الصادر  78عدد : ج. ج. ر. ، يتضمن القانون المد  . معدل ومتمم ، 1975س

  .مرنفس  مكرر من  23المادة  - 2
3 - 

ُ
ف الم عر ا المعلومات وتبلغ، بـلكما أن  شأ ف الة ال ت شمل فقط ا شأ المعلومات وتخزن دون أن   لا  ا ت الة ال ف شمل أيضا ا

، راجع  ذلك تبلغ، بيدا أنـه يقـصد مـن
ً
شئا ن رسالة البيانات فقط م بعد اعتبار المتلقي الذي يقوم بتخز س  أن 

ُ
ف الم باسل يوسف، : عر

وانب ال ع، السنة ا شور بمجلة دراسات قانونية، العدد الرا ي، مقال م و لك يد  نت وال ن واسب وشبكة  ة ع ا قانونية للعقود التجار

سم  غداد، د كمة،  ت ا  . 56، ص 2000الثانية، ب
ال ا02المادة   - 4 سي و وني، من قانون  لك شأن التجارة    . سالف الذكر ةلنموذ 
ق  - 5 ن، إثبات التعاقد بطر دي زو يل م نتن لية القانون، جامعة بابل العراقن  ،  . 13، ص 2001، ، رسالة ماجست
ثبات  القانون المصري، مدونة العلوم القانونية، روجع ع الموقع -  6 ونية   لك ررات  يم البيه، دور ا ميد إبرا  محسن عبد ا

https://law77. blogspot. com،  18:12، ع الساعة 2019يناير  20يوم . 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ي رسل إليه: الفرع الثا
ُ
ستلم( الم

ُ
 )الم

ص الذي يُرسل رسالة البيانات، حتـى لو و ال  
ُ
ـــ ان المـ ص آخر غ مقصود  إذا  ا إلـى  أرسـل

ذا تباين وا  ـ إرسال الرسالة إليه، و 
ُ
ـــ ص الذي قصد المـ و فقط ال بالتعاقد، فإنَّ المرسل إليه 

ص الذي يُصدر  و ال  لا يرتكز ع قصد ف
ُ
ـــ ف المـ رسـل إليـه، فتعر

ُ
ف المــــ عر  و

ُ
ـــ ف المــ عر ن  ب

ه  رسالة البيانات، ذا أنَّ ب ع   إرسال الرسالة إليه، و
ُ
ـــ ص الذي قصد المـ و ال رسل إليه، ف

ُ
ــ أما المـ

 
ً
عدُّ تبعا رسل إليـه، ولا 

ُ
 فلا يمكن وصفه بالمــــ

ُ
ـــ ص غ الذي قصده المــ لو وصـلت رسالة البيانات إ 

  ا
ً
س طرفا التا فل يلذلك طرفا  رسالة البيانات، و و لك  . 1لعقد 

ي و لك ر  رَّ ستلم ا رسِل أن 
ُ
 أو المــــ

ُ
ـــ ص الذي قصد المـ و ذلك ال رسل إليه 

ُ
التا 2والمـــ ، و

ر  رَّ ق إرسال ا تصال به عن طر  
ُ
ـــ ص الذي يقصد المـ رسل إليه ع ال

ُ
ـــ يصدق وصف المـ

 إليه
ً
عت مُرسلا ي، لذلك لا  و ر؛ إذ يقوم باستلام  لك رَّ من اقتصر دوره ع مجرد استلام أو تلقي ا

ون المستلم أحد  أن ي تصال به،  رسل إليه الذي قصد مُ الرسالة 
ُ
ص آخر ينوب عن المــــ رات  رَّ ا

ون مُرسَل إليه رات، كما لا ي رَّ ن من قبل صاحب العمل باستلام ا ف
َّ
ل ن الم من اقتصر  العمال أو الموظف

ي و لك ر  رَّ ق با
َّ
وسيط فيما يتعل ، ولا من تصرف  عث به مُ ر  ن محرَّ  . 3دوره ع تخز

ي: الفرع الثالث و لك  4الوسيط 

ال ع  سي و ي؛ حرص قانون  و لك  منه بدور الوسيط  إقامة عملية التعاقد وإبرام العقد 
ً
وعيا

فه، فقد جاء  الف عر ص الذي يقوم نيابة عن ضبط  و ال قرة د من المـادة الثانيـة منـه أن الوسيط 

ن رسالة البيانات أو بتقديم خدمات أخرى فيما يتعلق برسالة البيانات  ص آخر بإرسال أو استلام أو تخز

 . 5ذه

دت الفقرة الفرعية  سة، و تلقي رسائل البيانـات أو إرس) د(وقد عدَّ ا أو وظائف الوسيط الرئ ال

م من الوسطاء غ ذلك من  ات وغ مكن أن يؤدي مشغلو الشب ص آخر، و ا نيابة عن  تحز

                                                           
، مكتبـة الوفـاء القانونيـة، مصر، وائل أنور بندق،  - 1 و ونيـة، الطبعة  لك  . 49، ص 2009قانون التجارة 
ال النموذ  02المادة  - 2 سي و ونية سالف الذكرفقرة د من قانون  لك  . شأن التجارة 
يم البيه، مرجع سابق - 3 ميد إبرا  . محسن عبد ا
ح إليه  -  4 لمِّ

ُ
ي، بالرغم من أن نصوصه ت و لك  للوسيط 

ً
 دقيقا

ً
فـا عر ال  سي و ونية  لك  الكث من لم يتضمن القانون النموذ للتجارة 

ر  أسلوب للتعب عن  عتمنه أنه  13من المادة  2جاء  الفقرة  ادة، فقدالمواد  ن الم والمرسل إليه  رسالة البيانات صادرة عن   العلاقة ب

رسلت مـن شـخص لـه صـلاحية
ُ
ع يد الم أو نيابة  التصرف نيابة عن الم فيما يتعلق برسالة بيانات أومن نظام معلومات مبـرمج الم إذا أ

مة برسـائل. تلقائياعنه للعمل  اصة بالعقود الدولية الم ال للاتفاقية ا سي و ونية  المادة  كما جاء بمشروع  امسة بيانات إلك منه، أنه ا

ي  و ييقصد بمصط وكيل إلك ليـا أو جزئيـا  برنامج حاسـو ستخدم للبدء  عمل أو للاستجابة  ونية أو وسيلة أخرى  ئل لوساأو وسيلة إلك

ا النظام عملا ل مرة يبدأ ف ص طبي    . أو يقدم استجابة بيانات دون مراجعة أو تدخل من 
 . 50وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص  - 5



 

 125 

ا يل ـ ا و دمات، ومن ذلك صيغة رسائل البيانات وترجم ا، وتقديم  ،ا ا وحفظ ا وتصديق وتوثيق

ونية لك  1.خدمات أمنية للمعاملات 

ص غ المـ و أيَّ  ي  و لك سية والوسيط  رسَل إليه يؤدي وظيفة من الوظائف الرئ
ُ
رسل وغ المــــ

ُ
ــ ـ

ي أو  و لك رر  ا القانون النموذ تتمثل  إرسال ا ذه الوظائف كما ذكر ا الوسيط، و ال يقوم 

ص آخر نه نيابة عن  ات الذين يؤدون ما . استلامه أو تخز لو الشب ِ
ّ
ي مشغ و لك عت الوسيط  كما 

ا  ا وتصديق ا وتوثيق يل ا و رات وترجم رَّ إعداد صيغة ا دمات ذات القيمة المضافة؛  س با

ة  ونية كج لك منية للمعاملات  دمات  ي كذلك من يقومون بتقديم ا و عت وسيط إلك ا، و وحفظ

ي و لك   . 2معتمدة للتوقيع 

ي ي: المبحث الثا و لك رر    إثبات ا

رر ير  ي الذي به يتم التصديق ع ذلك ا و لك ي ع التوقيع  و لك رر  المطلب (تكز إثبات ا

رر  )ول  ن ذلك ا ي الذي به يتم حفظ وتخز و لك ي(ثم التوثيق    . )المطلب الثا

ول  ي: المطلب  و لك   التوقيع 

ي و لك ومه يجب التطرق إ ،للإحاطة بموضوع التوقيع  ول ( مف يته   )الفرع  ثم معرفة 

ي(ثبات    . )الفرع الثا

ول  ي: الفرع  و لك وم التوقيع    مف

ال النموذ  سي و فه قانون  ي، فقد عرَّ و لك ف التوقيع  عر عات  تحديد  شر اختلفت ال

ونية لسنة  لك ل إلك2001شأن التوقيعات  ه بيانات  ش ي مدرجة  رسالة بيانات أو مضافة ، بأنَّ و

سبة إ رسالة بيانات ولبيان موافقة  ع بال ِ
ّ
ة الموق و ن  ستخدم لتعي

ُ
جوز أن  ، و

ً
ا منطقيا ا أو مرتبطة  إل

ا ع ع المعلومات الواردة ف ِ
ّ
 . 3الموق

ذا السياق، المادة  ي الفر المضافة  04فقرة  1316أكدت   مارس  13بقانون من القانون المد

ِ عن رضا  2000
ّ ع ة صاحبه، كما  و  ِ

ّ ي يجب أن يم ف القانو ع أن التوقيع الضروري لاكتمال التصرُّ

ي، وعندما يتم  امات الناشئة عنه، وإذا قام به موظف عام فإنه يكفل الرسمية للعمل القانو طراف بالال

                                                           
ي وزو،   - 1 قوق، جامعة مولود معمري ت لية ا ي، رسالة دكتوراه  القانون،  و لك ي للعقد   . 91 ، ص2014ا بخالد، النظام القانو
يم البيه، مرجع سابق، ص  - 2 ميد إبرا  . 19محسن عبد ا
ونيةأ من القانون النم/02المادة   - 3 لك شأن التوقيعات    .كرذالسالف  وذ 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ي يجب أن يتم باستخدام  و ل إلك ة صاحبه وضمان ارتباطه التوقيع  ش و ا لتمي  قة موثوق  طر

ي المقصود  . 1بالعمل القانو

ي رقم  رد ي  قانون المعاملات  رد فه المشرّعِ  منه، ال تنص ع أن  02 المادة  2001لسنة 85وعرَّ

يئة حروف أو أرقام أو إشارات أو غ و مجموعة من البيانات تتخذ  ي  و لك ون مدرجة التوقيع  ا، وت

ا،  ا أو مرتبطة  ي أو أيِّ وسيلة أخرى مماثلة  رسالة معلومات أو مضافة إل ي أو رق أو ضو و ل إلك ش

غرض الموافقة  ه من أجل توقيعه و ه عن غ ِ
ّ ا وتم ع عل

َّ
ص الذي وق ة ال و سمح  بتحديد  ع  ا طا ول

 2."ع مضمونه

فه المشرّعِ المص و من القانون كما عرَّ ر   2004من سنة  15ري  المادة  ل ما يوضع ع محرَّ ه،  بأنَّ

سمح بتحديد  ع متفرِّد  ون له طا ا و ل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غ تخذ ش ي و و إلك

ه ه عن غ ِ
ّ م ع و ِ

ّ
 . 3ص الموق

ي ي: الفرع الثا و لك   ية إثبات التوقيع 

سس والقواعد العامة ال تحكم التوقيع يمكن الق ال جاء لوضع  سي ول أن القانون النموذ للأو

الات المعلوماتية  ي  جميع ا و ة؛ مدنية(لك ة؛ إدار و منه والمعنونة ) . . . تجار حيث نص  المادة 

نطباق:" بـ ستخدم توقيع" نطاق  ذا القانون حيثما  ة، ع أنه ينطبق  شطة تجار   سياق أ
ً
ونيا  إلك

ً
ا

ن لك ا حماية المس ون القصد م و لا يل أي قاعدة قانونية ي  . 4و

  المواد 
ً
ونيا ا إلك ل معاملا انية إجراء جزء أو  ومية إم ي، فقد أعطى للدوائر ا رد أما المشرّعِ 

ة ع حد سواء، وذلك  المادة  دار ان قانون 5نهأ م-04المدنية و د سر ي لم يحدِّ رد ، وعليه فإنَّ المشرّعِ 
                                                           

1 - Article 1316, alinéa 04, du code civil français, créé par LOI no 2000-230 du 13 mars 
2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la 
signature électronique, JORF n°62 du 14 mars 2000 page 3968, texte n° 1. " La signature 
nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le 
consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un 
officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. « Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en 
l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. 
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique 
est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d'Etat ».  

قوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد،  - 2 لية ا اص،  ديثة، رسالة دكتوراه  القانون ا ثبات ا ية وسائل  زروق مصطفى، 

 . 222، ص 2013تلمسان، 
و من القانون  -  3 ي المصر 2004لسنة  15المادة  و لك يئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، سالف ، المتضمن تنظيم التوقيع  شاء  ي وإ

 . الذكر
ة، - 4 سكندر ديث،  ام ا ي، المكتب ا و لك افحة الغش التجاري و ا وأساليب م ونية وعقود لك  أم فرج يوسف، عالمية التجارة 

 . 226، ص 2009
ي سالف الذكر، المتضمن قانون ا2001-58أ من القانون -04المادة   - 5 رد ونية  لك  . لمعاملات 
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 دون 
ً
ال، بل جاء النص عاما سي و ة كما فعل قانون  شطة التجار ونية فقط ع  لك المعاملات 

دأ  ، و
ً
رت حديثا ونية ال ظ لك ومة   من المشرّعِ  سياق التوجه نحو ا

ً
عا عدُّ توسُّ ُ ذا  تخصيص، و

ونية تحتاج إ تط لك ومة  ق ا ا  كث من دول العالم، وحيث أنَّ المعاملات ال تتم عن طر بيق

ا،  ص المتعامل مع تصة للتحقق من  ات ا ادة توثيق من ا ش م  ي المدعَّ و لك استخدام التوقيع 

 إ استخدام التوقيع
ً
دمة بحاجة أيضا ومية ال تؤدي ا ة ا ا  وا ون إجراءا ي ح ت و لك

 . 1قانونية

 
ً
ال التجاري حماية مر ع ا انت تقتصر  بداية  ي  و لك ية التوقيع  ورغم أنَّ نطاق 

خرى  الات  ه سُرعان ما شمل ا  أنَّ
َّ
لك، إلا ات . للمس انت من أوائل الدول ال تأثرت بتوج سا  وفر

ي حيث كيَّ  ورو ي  مجال التوقيع تحاد  ورو ن التوجيه   لقوان
ً
عية طبقا شر ا ال فت نصوص

مر رقم  ر ذلك من خلال صدور  ي، ظ و  . 20012أوت  23الصادر   2001-741لك

ناءات الواردة ع التوقيع  ست ا  ن المقارنة وضعت  قواني نجد  المقابل، الكث من القوان

ي؛ كقانو  و ي الذي جاء  المادة لك رد ونية  لك ذا القانون  06ن المعاملات  ام  سري أح ه لا  منه، أنَّ

دة  ن أو تتم بإجراءات محدَّ َّ ل مع ش عات خاصة  شر  ل
ً
ندات والوثائق ال تنظم وفقا ع العقود والمس

عديل شروطه؛ معاملات التص شاء الوقف و ا؛ إ عديل شاء الوصية و ا، إ رف بالأموال غ المنقولة بما  وم

ذه  اصة  يجار ا ناء عقود  ا باست ية عل قوق العي شاء ا ا وإ ا وسندات ملكي الات المتعلقة  ذلك الو

شعارات المتعلقة بإلغاء أو ف عقود خدمات  صية؛  الات والمعاملات المتعلقة بالأحوال ال موال؛ الو

اء والت ر ياة؛ لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية المياه والك ن ع ا ن الص والتأم أم

نادا  تصة اس ات ا عليمات خاصة تصدر عن ا وراق المالية إلا ما تنص عليه  اكم؛   وقرارات ا

وراق المالية النافذ المفعول   . 3لقانون 

ي ي: المطلب الثا و لك   التوثيق 

ات است  س ج عات الوطنية والدولية إ تأس شر ي العديد من ال و لك دعت مسألة التوثيق 

يئة  ا  ون إمَّ ي، وال ت و لك ي أو مقدمي خدمات التوثيق  و لك ات التصديق  ا ج مستقلة، يطلق عل

ادات الم ا تحت إشراف السلطة التنفيذية، وتختص بإصدار ش عمل صادقة عامة أو خاصة تقوم 

ي و لك ونية وتقديم خدمات أخرى تتعلق بالتوقيع  ن . لك ي ان من الضروري علينا ت ومن أجل ذلك 

                                                           
ات،  - 1 ثباتعلاء محمد عيد نص ي   و لك ردن،  ،ية التوقيع  ع، عمان،  شر والتوز ، دار الثقافة لل و  ،2005دراسة مقارنة، الطبعة 

 . 163، 162ص، 
2 - Ordonnance no 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires 
et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation JORF n°196 du 25 
août 2001 page 13645 texte n°6.  

ي سالف الذكر2001-58من القانون رقم   06المادة   - 3 رد ونية  لك  . ، المتضمن قانون المعاملات 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

يذلك من خلال التطرق  و لك ات التصديق  ول ( إ ج ادة التوقيع ) الفرع  وم ش ار مف ثم إظ

ي  و ي(لك   . )الفرع الثا

ول  و: الفرع  لك ات التصديق    يج

تم  عينه بالتوقيع، و ص أو كيان  ط  ا لر ة موثوق  ة التوقيع لابد من وجود ج للتحقق من 

ة  د خدمات التصديق أو ج ذلك باستخدام طرف ثالث محايد يطلق عليه مقدم خدمات التصديق أو مورِّ

ال لسنة . 1التوثيق سي ونية أو لك ا القانون النموذ للتوقيعات  ف م - 2001ولقد عرَّ ا بمقدِّ ا الذي  سمَّ

م خدمات أخرى مرتبطة  - خدمات التصديق مكن أن يُقدِّ ونية، و لك ادات  ص الذي يُصدر الش ا ال َّ بأ

ي و لك  . 2بالتوقيع 

ي، وإن  و لك ة التوثيق  ف  عر  من ثمة 
ً
ي المصري، فقد جاء خاليا و لك ا قانون التوقيع  أمَّ

يئة  ان حظر مزاولة صول ع ترخيص بذلك من ال عد ا  
َّ
ي إلا و لك ادات التصديق  شاط إصدار ش

ا  د جراءات والضمانات ال تحدِّ  للقواعد و
ً
يئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفقا تصة، و  ا

ة جنائية  حالة مخالفة ذلك  ،3اللائحة التنفيذية، كما وضع عقو

ي أو ما   -ع خلاف المشرع المصري -زائري قدم المشرّعِ ا و لك فا لمقدم خدمات التصديق  عر

ا إياه ي، معت و لك م : "أسماه بمؤدي خدمات التصديق  ونية أو يقدِّ ادات إلك م ش ِ
ّ
سل ص  ل 

ي و لك وم المادة " خدمات أخرى  مجال التوقيع  الصادر   03-2000من القانون رقم  08فقرة  08 مف

لية مؤدي خدمات التصديق . 5منه 02مكرر فقرة  03 وذلك  المادة ،42000أوت 05 كما أيضا إ أ

ا َّ ي  نفس المادة بأ و ي يقدم :" لك و لك دمات التصديق   
ً
ا بأن مؤديا ت من خلال الوثيقة ال يُث

 . "خدمات مطابقة لمتطلبات نوعية خاصة

الضبط  المادة وجاء  القانو  ، و ي الفر ي   04-1316ن المد و لك ة التصديق  منه بأنَّ ج

ونية لك م خدمات أخرى تتعلق بالتوقيعات  ي أو يقدِّ و ادات تصديق إلك ص يصدر ش  . 6ل 

                                                           
عة  - 1 قة  الشر يم الدسو أبو الليل، العقد غ اللازم، دراسة مقارنة متعمِّ ت،  سلاميةإبرا و ن الوضعية، جامعة ال ، ص 1994والقوان

192 . 
ونية سالف الذكر/02المادة   -2 لك شأن التوقيعات   . ه، من القانون النموذ 
ل - 3 يم، إبرام العقد  ة، خالد ممدوح إبرا سكندر  ، ام ي، دراسة مقارنة، دار الفكر ا و  . 251، ص 2011ك
يد والمواصلات السلكية 2000أوت  05، المؤرخ  03-2000، من القانون رقم 08، فقرة 08المادة   - 4 د للقواعد العامة المتعلقة بال دِّ

ُ
، ا

ل 2000أوت  06، الصادر  48واللاسلكية، ج ر عدد   . والمتمم، المعدَّ
المؤرخ   123-01، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2007ماي  30، المؤرخ  162-07المرسوم التنفيذي ، من 02مكرر، فقرة  03المادة   -  5

ائية وع مختلف 2001ماي 9 ر ا اللاسلكية الك ات بما ف ل نوع من أنواع الشب ستغلال المطبق ع  خدمات المواصلات ، والمتعلق بنظام 

 . 2007جوان  07، الصادر  37السلكية واللاسلكية، ج ر عدد 
6 -Article 1316, alinéa 04, du code civil français, créé par loi no 2000-230.  
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ي منه أن مزوِّ  ونية، فقد جاء  الفصل الثا لك ا القانون التو للمعاملات والتجارة  د خدمة أمَّ

سدي  ادات المصادقة وُ تصرَّف  ش م و ِ
ّ
سل ص طبي أو معنوي يُحدث وُ ل  و  ونية  لك المصادقة 

ي و لك  . 1خدمات أخرى ذات علاقة بالإمضاء 

عات لم تتفق ع مصط  شر ل ال ي، أنَّ  و لك ة التصديق  ف ج عر ل ما سبق   ر لنا من  يظ

ا ف ج عر ذه واحد   ا  ة ال تضطلع  مة الثانو ا اتفقت ع الم ا جميع َّ  أ
َّ
ي، إلا و لك ت التصديق 

ي و لك يئة و خدمات تتعلق بالتوقيع   . ال

ادات  ونـي، ومـن إصدار ش لك ة مختصة بالتصديق ع التوقيع  شاء ج س من إ دف الرئ إنَّ ال

ن المرسل إليه من الت و تمك ي، التصديق  و لك ر  رَّ ة توقيعه ع ا ة المرسل، ومن  و أكد من 

ات قبل  صول ع ترخيص من ا ا ضرورة ا ات العديد من المسؤوليات، م ذه ا لذلك يقع ع 

ادات التصديق والتأكد من  ا؛ إصدار ومنح ش ن لد ك صية للمش ا؛ حماية المعلومات ال مزاولة عمل

ونيةة البيانات الو  لك ظة وصول واستلام الرسائل  ي؛ تحديد  و ل إلك ا؛ مسك   . اردة ف

ي ي: الفرع الثا و لك ادة التصديق    ش

ة التصديق  ا وثيقة رقمية تصدر عن ج َّ ونية، بأ لك ادة التصديق  عرَّف جانب من الفقه ش

ص أو الشركة؛ واسم صاحب المفتاح العام؛ وال خ تتضمن اسم ال ادة الرقمية؛ وتار سلس للش رقم ال

ة و ة التصديق؛ ومعلومات أخرى عن ال ا؛ والتوقيع الرق  خ إصدار ادة وتار اء الش  . ان

ا مجموعة من المعلومات عن التوقيع الرق تؤكد من قبل سلطة متعارف  َّ ا جانب آخر ع أ ف وعرَّ

اد ا من مجتمع مستخدمي الش ا وموثوق ف  . 2اتعل

ونية لسنة  لك شأن التوقيعات  ال النموذ  سي و ادة  رسالة  2001وجاء  قانون  أنَّ الش

شاء التوقيع يانات إ ع و ِ
ّ
ن الموق رتباط ب  يؤكدان 

ً
لا  . 3بيانات أو 

ادة  ونية  الش لك ادة التصديق  ي المصري بأنَّ ش و لك ال تصدر كما جاء  قانون التوقيع 

شاء التوقيع يانات إ ع و ِ
ّ
ن الموق رتباط ب ت  ا بالتصديق وتث ة المرخص ل  . 4من ا

ونية  لك ادة التصديق  ف ش ي، عرَّ رد نما المشرّعِ  ادة التوثيق-ب ا ش ا  قانون  - ال سمَّ

ة مختصة أو معتمدة لإث ادة ال تصدر عن ج ا الش َّ ي بأ رد ي إ المعاملات  و سبة توقيع إلك بات 

                                                           
ي من القانون عدد   - 1 وني2000أوت  09، المؤرخ  2000-83الفصل الثا لك ، ج ر عدد ، المتعّلق بالمبادلات والتجارة  ، الصادر  64ة التو

 . 2000أوت  11
ة،  - 2 سكندر ديدة،  امعة ا ، دراسة مقارنة، دار ا

ً
ونيا ررات الموقعة إلك ية ا  . 113، ص 2001محمد سادات، 

ونية سالف الذكر/02المادة   - 3 لك شأن التوقيعات  ال النموذ  سي و  . ب، من قانون 
يئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات2004لسنة  15و، من القانون  /01ة الماد -  4 شاء  ي المصري وإ و لك سالف  ، المتضمن تنظيم التوقيع 

 . الذكر



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ا فحسب بل  ف ي لم يكتف بتعر رد ذلك فإنَّ المشرع   إ إجراءات توثيق معتمدة، و
ً
نادا ن اس َّ ص مع

ذلك فقد  ادة، و ادة، وكذا إجراءات توثيق تلك الش ة إصدار الش د ع ج
َّ

ا، وأك ادة وغاي ن مضمون الش َّ ب

ي والم جرا وم  ن المف ادةجمع ب وم الموضو للش  . 1ف

ق  ادة تفي بمتطلبات الم ا ش َّ ونية بأ لك ادة التصديق  ي، فعرفت ش ورو تحاد  عليمات   Iأما 

ي  ورو لة( CE/  1999/93للتوجيه  ادات المؤ د خدمات التصديق ) متطلبات الش ا من قِبَل مزوِّ تم توف و

ستو المتطلبات المنصوص عل ق الذي  متطلبات مقدمو خدمات التصديق الذين يصدرون ( IIا  الم

لة ادات مؤ  . )2ش

زائري، فأورد  المادة  رع ا
ّ

ادة التصديق  162-07مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  03أما المش بأن ش

ي والم و لك ن معطيات فحص التوقيع  ت الصلة ب ي تث و ل إلك ونية  وثيقة  ش ا لك أ وّقع، و

ددة ّ   . 3ستجيب للمتطلبات ا

ي، جاء  المادة  و لك ادة التصديق  ا  ش خصوص البيانات الواجب توافر من قانون  97و

ونية لسنة  لك شأن التوقيعات  ال النموذ  سي شـاء التوقـيع   2001و عـبارة بـيانات إ أن المقصـود 

لك ة أو الرموز أو سـياق التوقـيعات  شـارة إ المفاتيح السر ـو  سـت توقـيعات رقمـية،  ونية ال ل

ن التوقــيع  ي، لــتوف صــلة مأمونــة بــ و لكــ شــاء التوقــيع  ســتخدم  عملــية إ خرى الــ  العناصر 

ذه ال ن  ون من ب ِــع، و
ّ
ي الــناتج والشــخص الموق و صية لكــ صوص، تحديد  بيانات ع وجه ا

ادة أو اسمه  ع الفع صاحب الش ِ
ّ
ا لممارسة اختصاصه؛ اسم الموق شأ  م خدمة التوثيق؛ والدولة ال  مقدِّ

 باستخدام المفتاح 
ُ
ق من أن التوقيع الرق قد أ المستعار؛ تحديد المفتاح العام الذي يتم من خلاله التحقُّ

اص المناظر له  اية ا ا وح  ادة من بداي ع وحده؛ تحديد مدة صلاحية الش ِ
ّ
اضع لسيطرة الموق وا

سليم  م خدمة التصديق القائم ب ي لمقدِّ و لك ادة؛ التوقيع  اص بالش ا؛ الرقم المسلسل ا صلاحي

ا؛ حدود استخدام الش ا ومصدر ل من محتوا ق ب
َّ
ادة فيما يتعل ة الش ادة وذلك لتأكيد  ادة عند الش

ا شأ ادة   . 4قتضاء؛ تحديد قيمة الصفقات ال يمكن استخدام الش

ونية يصدر  لك د خدمات المصادقة  ، أن مزوِّ ونية التو لك وجاء  قانون المبادلات والتجارة 

ا، وتضبط المعطيات التقنية المتعلقة بال ستجيب لمقتضيات السلامة والوثوق  ادات مصادقة  ادة ش ش

ادة؛  ة صاحب الش و صوص،  ادة با ذه الش ف بالاتصالات، وتتضمن 
َّ
ل ر الم ا بقرار من الوز والوثوق 

                                                           
شورات سلسلة المعرفة القانونية،  - 1 ، م و ي للمعطيات القانونية، الطبعة  و لك وش، معاملات حول قانون التبادل  ، ص 2009أحمد در

83 . 
2 - Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre 
communautaire pour les signatures électroniques (JOCE-L 13/12 du 19 janvier 2000.  

 . سالف الذكر 162-07المرسوم التنفيذي رقم مكرر من 03المادة  - 3
ونية لسنة  97ادة الم - 4 لك شأن التوقيعات  ال النموذ  سي و  . سالف الذكر 2001من قانون 
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ادة؛ مدة صلاحية  ي؛ عناصر التدقيق  إمضاء صاحب الش و لك ا وإمضاءه  ص الذي أصدر ة ال و

ادة ادة؛ مجالات استعمال الش  . 1الش

  خاتمة

يلات ع لا شك  أنَّ تقنيات ت س تصال قد أضفت العديد من المزايا وال علام و كنولوجيا 

د والمال،  ة، سواءً من حيث سرعة تنفيذ تلك المعاملات أو من حيث ادخار ا دار المعاملات المدنية و

قة التق فذت بالطر
ُ
ة لو ن شر انت تتطلب الكث من الوسائل المادية وال   . ليديةبحيث أنَّ تلك المعاملات 

ا ونية إ العديد من النتائج، نذكر م لك نا لموضوع المعاملات    :توصلنا من خلال دراس

انت  للت ذ - ق المتعاقدين، وال  انت تقف  طر ونية الكث من الصعاب ال  لك المعاملات 

م عن إكمال تلك المعاملات ن حيان ت   . عض 

ونية  - لك در  المعاملات  ُ فاظ ع المال العام، الذي يمكن أن  شيد النفقات وا حلٌ جيد ل

ة خاصة  مجال الصفقات  دار خصص لإبرام العقود 
ُ
ة ال ت شر الكم الكب من الوسائل المادية وال

  . العمومية

ما يكفي مجلس لا تتطلب  - قيقي لأطراف العقد، وإنَّ ضور ا ونية ا لك ك المعاملات  العقد ا

ة تلك المعاملات ا ل   . ف

ا ال، م ذا ا عض التوصيات   قدم 
ُ
  :ن

نتوجوب توف تدفق عالٍ  - ئة للان ونية  ظل ب ديث عن معاملات إلك ه لا يمكن ا ، لأنَّ

شة   . تكنولوجية 

ي - و لك اصة بالتعاقد  ، إضافة إ فتح العديد وجوب تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية ا

ذا الغرض ونية ل لك  . من البوابات 

ا  - ونية، من خلال وضع امتيازات لممارس لك ا الفاعلة لعملية المعاملات  يع الدولة ومؤسسا

ي و لك نتقال الك من النظام المادي التقليدي إ النظام    . من أجل 

د من النصوص ال - ونية لسد الثغرات ال قد ضرورة سن المز لك قانونية ال تنظم التعاملات 

ر أثناء التعامل   . تظ

                                                           
ونية التو 2000- 83، من القانون عدد 17الفصل  - 1 لك  . سالف الذكر، المتعلق بالمبادلات والتجارة 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

تج عن التعاملات  - طورة ال يمكن أن ت منية، نظرا ل حتياطات  توف جانب كب من 

ونية لك ذه المعاملات  م تجاه  ن ودعم ثق ماية المتعامل ونية    . لك

ي، خاصة ضرورة مرافقة ا - و لك شر ثقافة التعامل  نتقالية ل ذه المرحلة  ا خلال  ل يا لدولة و

اصة المنظمة   . المرافق العمومية، وح ا
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ونية لك ي  ضوء التجارة  و لك  خصوصية الوكيل 

The privacy of the electronic agent in light of electronic 
commerce  

سيوطي  .د   أيمن محمد سيد مصطفى 

قوق    مصر /جامعة حلوان /لية ا

ص   م

 
ُ

ونية عرَّ  لك يو - ف التجارة  و لك ا  - أو مثال ع خصوصية الوكيل  شاط بأ ن ذلك ال ب

ن  لك عتمدالتجار والمس ونيةع  الذي  لك ونية واستخدام الوسائل  لك يل الوكو . تبادل البيانات 

ي  و ونية لك لك ي ينفذ المعاملات ال يتم الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتجارة  و و نظام كمبيوتر إلك

ونية لك لات  ليًا أو جزئيًا بالوسائل أو ال ا  ا أو تنفيذ خلا تخرج و . إبرام ذا  طار  خصوصية  من 

ام العامة، ولكنه يتمت ه عع بخصوصية العام لأنه يخضع للأح ن، تم خر ن  ا فر ن الوكلاء العادي ض

ونية لك ديثة  ضوء التجارة   . استخدام التكنولوجيا ا

Abstract  

  E-commerce, which is the clearest example of the privacy of an 
electronic agent, is defined as the business between merchants and 
consumers through electronic data exchange and using electronic means.  

 An electronic agent is an electronic computer system that performs 
transactions that are concluded or executed in whole or in part by 
electronic means or records.  

  The privacy of the electronic agent does not come out of the 
general framework as it is subject to the general provisions, but it enjoys 
privacy from other ordinary agents, imposed by the use of modern 
technology in the light of electronic commerce.  

  مــقــدمـــة

ـــــــــــاة،    ــ يـــــ ــــاط ا ــ ـــــ ــ ــارك أنمـــــ ـــ ــ ـــــ ــ شــــ ـــــــــ  ــ ـــــ ــ ــات ال ــــ ــ ـــــ ــ ـــــــن العمليـــ ــ ـــــ ــ ــة مــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــة منظومــ ــ ديثــــــ ــا ا ــــ ــ ـــــ ــ ل التكنولوجيـــ ـــــــــ ــ ـــــ شــ

ــــــــــال  ــ ـــــ عمــ ــــــــــن  ــ ـــــ ــــــــــالكث مــ ــ ـــــ ـــــــوم بـ ــ ـــــ ــ لات تقـــ ــــــبحت  ــ ـــــ ــ ـــــــــــث أصــــ ــ ـــــــــ حيـــــ ــ ـــــ ــ ـــــلال  ال ـــــ ــ ـــــ ـــــــــــن خــ ــ ـــــــــر؛ فمــــــ ــ ـــــ شــ ــا ال ـــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــــــــــوم  ــ يقــــــ

ــــــلع  ــ ـــــــــــراء للســــــ ــ ـــــــــع والشـ ــ ـــــــــــرض والبيـــ ــ ـــــــــــات العـ ــ ــــــــــــيح عمليـ ــ ـــــــــ ت ــ ـــ ــــــــــة ال ــ ونيــ لك ـــــــــارة  ــ ــــــــائل التجـــ ــ ـــــــــ وســــ ــ ـــ ــاد ع ـــــ ــ عتمـــــ

ــا ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــدمات والمعلومــ ــ ـــــ ــــــان وا ــ ـــــ ــ ــ ــــــــــبح بإم ــ لك،  أصــــ ـــــــــ ــ ـــــــورد والمســــــ ــ ـــــ ــتج والمــ ــــــــ ــ ن المنــــ ـــــــــ ــ ــــــي بــــــ ــ ـــــ ــ ـ و ــام الك ـــــ ــ ـــــ ـــــــــ نظــ ــ ــــــ ت ع



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ـــــــــدد  ــ ـــــ ـــل عــ ــ ـــــ ــ ـــــ ا؛ تقليـ ــــدما ــ ـــــ ــ ـــــا وخـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــة لمنتجا ــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ فاعليـــ ــ ـــــ ــ ق أك ــــــــو ــ ـــــ ــ سـ ـــــــــد؛  ك ــ ـــــ ـــــــــدة فوائــ ــ ـــــ ـــــــق عــ ــ ـــــ ــ ات تحقيــ ــــــــــــر ــ الشــــ

ـــــــع  ــ ــال مــــ ــــ ــ ـــــ ـــل الفعَّ ــ ـــــ ــ ـــــــابات والتواصـ ــ ســــ ـــــــــــة وا ــ دار ــــــــــال  ــ عمـ ـــــــــ  ــ ــ ـــــــــــة  ـــــم حاجــ ـــــ ــ ـ ـــــــد ل ــ عــــ ــــــــم  ــ ـــــــــذين لـــ ــ ن الــ ــــــوظف ــ المـــــ

ــــــــدوا، ــ ـــــ ــ ــــــا وجـــ ــ ـــــ ــ ـــــــــائن أينمـــــ ــ ـــــ ــ ــ ــــــــــــرى والز ــ خــــــ ات  ــــــــــــر ــ ـــــــــ  الشــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــــــــــول إ ــ ـــــ ــ ن الوصـ لك ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــان المســ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــــــــــبح بإم ــ ـــــ ــا أصـــ ــــــ ــ ـــــ ــ كمـــ

ولة س دمات  م من السلع وا   . مبتغا

ــــــــــــاخ   ــ ــــ ن منــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ تحســ ــ ـــــ ــ ــ ي  ــا ــــ ــ ــــ ــ ل ايجــــــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ شــ مت  ــا ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــة ســــــ ــ ـــــ ــ ونيــ لك ـــــــــارة  ــ ـــــ ــ ـــــــــائل التجــ ــ ـــــ ــ ــــــــت وســ ــ ـــــ ــ انـــ وإن 

ــــــام  ــ ـــــ ــ ـــ ـــــذلك  م ــ ـــــ ــ ـــــــرزت كــــ ــ ـــــ ــ ـــــا أفــ ــ ـــــ ــ ــــ لك، فإ ـــــــــ ــ ـــــ ــــــاء المســ ــ ـــــ ــ ـــــــــة، وارتضـــ ــ ـــــ ــ ات التجار ــــــــــــر ــ ــاري وأداء الشــــ ــــــ ــ ـــــ ــ ــــــــل التجـ ــ ـــــ ــ العمـ

ــة والتك ـــــ ــ ـــــ ــــــــــــا التقنيـــ ــ ـــ ـــــــــا طبيع ــ ــــــ ـــــدة تتطل ــ ـــــ ــ ـــــــــي جديـــ ــ ــــــ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــا الوكيـــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ـــــــــــة، وم ــ ـــــذي نولوجيــــ ــ ـــــ ــ ـــــد دوره الـــ ــ ـــــ ــ تزايـــ

ا ونية  وقتنا ا لك ل كب  التجارة    . ش

عض  :موضوع البحث ل يخرج   ي، و و لك ذا البحث بالدراسة، خصوصية الوكيل  ناول  ي

ما ديث ع ضمان ا وم التقليدي للتجارة، ومدى قدرة النظام ا الة جوانبه عن المف ية القانونية الفعَّ

ونية لك   . لأطراف التعاقد من مخاطر وتطبيقات التجارة 

ـــــــــو   ــ ـــــ ـ ــــــي،  ــ ـــــ ــ ــ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــ ـــــــرف فالوكيـ ــ ـــــ ــ ـــــــــن أن يتصـ ــ ـــــــــ يمكــــــ ــ ـــــ ـ ـــــب آ ــ ـــــ ــ اســـ ـــــــــي  ــ ــــــ و ــام إلك ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــامج أو نظـ ــ برنــــ

ـــــــــ  ــ ـــــ ــ ــ ـــــــــ  ــ ـــــ ــ ــ ص طبي ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــــــــراف أي  ــ ـــــ ــ  دون إشـــ
ً
ـــــا ــ ـــــ ــ  أو جزئيــــــ

ً
ــــــــــا ــ ـــــ ليـــ ــتقل  ـــــ ــ ـــــ ــ ل مســــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ شــ ـــــــرف  ــ ـــــ ــ ـــــتجيب لتصــــ ــ ـــــ ــ ســــــ أو 

ستجاب   . ة لهالوقت الذي يتم فيه التصرف أو 

لة ال اص الذين : بحثمش ي مع  و لك الية البحث  تداخل خصائص الوكيل  تكمن إش

ي له خصوصية محددة؟ ومد و لك ل الوكيل  ونية، ف لك توافق  ىيرغبون  التعاقد بوسائل التجارة 

رادة، و  صائص من حيث التعب عن  ذه ا النيابة  التعاقد، وأثر ذلك القواعد القانونية التقليدية مع 

صية القانونية، ومبادئ المسؤولية؟   ع ال

ميتـــه ـــداف البحـــث وأ ميتـــه،  : أ ـــا أ  مع
ً
مـــة، تبـــدو جليـــة ـــداف قو ـــذا البحـــث لتحقيـــق عـــدة أ ســـ 

ا   :م

ي - و لك وانب الواقعية ال تؤثر  التعاقد من خلال الوكيل  ار ا    ؛إظ

ديثةتوجه المشرع نحو   - عتبار التعاقدات ا    ؛خذ  

ة  - ونية  المعاملات المدنية والتجار لك اسات التجارة  ع ومات با    ؛تبصرة ا

ونية - لك ديثة  ظل التجارة  ديث للتكنولوجيا ا ع ا   ؛إبراز الطا

ونية - لك ديثة  ظل التجارة  ديث للتكنولوجيا ا ع ا    ؛إبراز الطا
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ـــــــــــة  - ــ جتماعيــــــ ــــــــات  ــ ـــــ ــ ــــــــف العلاقــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــنظم مختلــ ــ ــــــــــذي يــــــ ــ ـــــ ــــــــــانون الــ ــ ــــ ــ ــال للقـ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــدور الفعـــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ الــــ ــ ـــــ ــ ـ ــــــــد ع ــ ـــــ ــ التأكيــ

اص من التعاقدي للأ ستقرار و   . لضمان 

ــن البحــــث ـــــذ : مــ ــــ  ــــ مــــدى توافــــ ا البحــــثعتمــــد  ــا ع ـــ
ً
ي الوصــــفي؛ وقوف ســــتقرا الـــــروابط  قالمــــن 

ل ونيةالقانونية التقليدية مع الوكيل التجاري  ضوء التجارة     . ك

ة موضوع ال: بحثخطة ال   :كما ي ه، تم تقسيمبحثلمعا

 
ً
ونية: أولا لك وم التجارة    . مف

 
ً
ي :ثانيا و لك   . المقصود بالوكيل 

 
ً
ي والوكيل التقليدي: ثالثا و لك ن الوكيل    . التمي ب

 
ً
عا ي:  را و لك   مرتكزات خصوصية الوكيل 

 
ً
يأثر تصرفات الوك: خامسا و لك   يل 

 
ً
ونية: أولا لك وم التجارة    مف

راء    ــــــــــاختلاف  ــ ـــــــت، بـــــ ــ ـــــ ــ نـ ن ـــــــــ  ــ ــــــ ـــــــــتم ع ــ ـــــــــ تــــــ ــ ــــــ ــاملات ال ــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــة المعــ ــ افــــــ ـــــــــــة  ــ ونيــــ لك ـــــــــارة  ــ ـــــــمل التجــــــ ــ ـــــ ــ شـ

ــــــــــط،  ــ ــــــــت فقـ ــ نـــ ن ـــــــــ  ــ ــ ــر ع ــــ ــ ـــــــــ لا تقتصـــــ ــ ــ ــا، وال ــــــ ــ ـــ ــــــــــتخدمة ف ــ ــاليب المسـ ـــــ ــ ســــ ـــــــــ  ــ ــ ـــــــع  ــ ـــــــــ التوســــ ــ ــ ـــــت إ ــ بــــــ ـــــــــ ذ ــ ــ ال

ن  ــــــــــمنة  ــ ــة متضــ ــــ ــ ديثــــــ ـــــــــال ا ــ تصـــ ــــــــــائل  ــ ــة وســ ـــــ ــ افـــــ ـــــــمل  ــ شـــــ ـــــــل  ــ ـــــــــ بـــــ ــ ـــ ــر ع ــــ ــ ـــــــــ تقتصــــــ ــ ـــ ــــــــــك ال ــ ن تلــ ـــــــــ ــ ـــ ــــــــــت، و ــ نــ

نت فقط   1. ن

ــــواد    ــ ـــــ ــ ـــــ ــا، المــ ــــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ وأيضـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــــط ال ــ ـــــ ــ س فقــــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــــملت لــ ــ ـــــ ــ ــــــــد شــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــة، فقـــ ــ ـــــ ــ ـــــدات التجار ــ ـــــ ــ ـــــــا التعاقــــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــــــع عل ــ ـــــ ــ تقـــــ

ـــــــط  ــ ـــــــــ خـــ ــ ـ ــراء ع ــــ ــ ــــــــع والشــــ ــ امج والبيــ ــــاـل ــ ـــــ ــــــــــة؛  ــــواد الرقميــ ــ افــــــــــــة المــــــ ــا  ـــــ ــ ـــــل أيضـــ ــ ــة، بـــــ ــــ ــ ــــــــواد الماديــــ ــ ـــــــــ المــ ــ ـ ـــــــل  ــ التعامـــ

ـــــــــ ــ ــــ ــــــــوى  ــ ــا ســـــ ــــــ ــ ـــــ ـــــــل ف ــ ــار والتعامــــــ ـــ ــ ـــــ ــ تجـ ــــــــــن  ــ ــا لا يمكـــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــــــا؛ ممَّ ــ ـــــ ــــــــون وغ ــ ــا التليفـــــ ـــــ ــ ــــــت وتكنولوجيــــــ ــ ـــــ نــ ن ـــــــــــة  ــ ئــ  ب

                                                           
1  - Maek,Wilson,Real places and Virtual Spaces, Networks and communication Studies 
NETCOM,vol, 17n 3-4, 2003, p. 139. 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ـــــــات ــ ال . المعلومــــ ــــــــــي ــ سـ و ــــــــــانون  ــ ــــــــــا قـ ــ ـ ـــــــــ إتباع ــ ــ ــا إ ــــ ــ ــــــدول حاليـــــ ــ ـــــــــة الـــــ ــ افــ ـــــــــ  ــ ســ ـــــــــ  ــ ــ ن ال ـــــوان ــ ـــــم القــــــ ــ ــــــ ــــــــــن أ ــ ومـ

ونية  لك ه1للتجارة  ع عام يمكن الس ع ن   . ، بما له من طا

ـــــــــ    ــ ـــــ ــ ـــــــــــة  ــ ونيـــــ لك ـــــــــارة  ــ ـــــ ـــــرى أن التجــ ــ ـــــ ــ ، نــــ
ً
ــــــــــا ــ نــــــ ـــــــــن جان ــ ـــــ ــات مــ ــــــ ــ ـــــ ــ ــراء المنتجـ ــــــ ــ ـــــ ــ ـــــع وشـ ــ ـــــ ــ ــة بيــــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــرد عمليـــ ــ ـــــ مجــ

ــــــــــــائ ــ ــراء بالوســــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــن شـــ ــ ـــــــن مـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ تمكــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــت ال ــ نـــــ ن ـــــول و ــ ـــــ ــ مــــ ــــــــــاتف ا ــ ــــــ ــات ال ــــ ــ ـــــ ــ ــــــــل تطبيقـــ ــ ـــــ ـــــــــة، مثـــ ــ ـــــ ونيــ لك ل 

ـــــــــ  ــ ــــــ ــات ع ــــــ ــ ـــــ ـــــــــع المنتجــ ــ يــــــ ــــــــــــالو ــ ـــــاق عـــ ــ ـــــ ــ ــــوم دون نطـــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ اليــــ ــ ــــــ ــاعة  ــــــ ــ ــــ ــ ــــرون سـ ــ ـــــ ــ ــــــــع وعشــــ ــ ـــــ ــ ف  ، أر ــار ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــد مصـ ــ ـــــ ــ تكبـــ

ــأ  ـــــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــل، ي ــ ـــــ ــ ـــــ ـــــدل تحو ـــــ ــ ـــــ ــــــل معــ ــ ـــــ ــ قي وأفضــــ ــــــــو ــ ـــــ ــ ســ ج  ــــــــــــز ــ ــــل مـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ أفضــــــ ــ ـــــ ـــ ـــــــــــول ع ــ صــــــ ــــــــــــافية، ول ــ ـــــــــــات إضـــــ ــ ونفقــــــ

ي و لك ن للوكيل    . العملاء والمستخدم

     
ً
ي: ثانيا و لك   المقصود بالوكيل 

ــــــــد  ــ ـــــ ــ ـــــذلك  فقـــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــة، لــــــ ــ ونيــــــ لك ـــــــــارة  ــ ـــــ ــ ـــــــــ التجــ ــ ـــــ ــ ـ ـــــــــــة  ــ ـــــ ــــــــــة خاصــ ــ ـــــ ميـــ ـــــــــي أ ــ ـــــ ــ ــ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــ ـــــــف  الوكيــــ ــ ـــــ ــ ـــ لتعر

ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ شـ ــة وال ــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ يــ راء الفق ــــــــــددت  ــ ـــــ ــ ـــــ ــــــــــة؛ عــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــــــــميات مختلفــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــت مسـ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــه تحــــ ــ ـــــ ــ ـــــ فــ عر ـــــــاول  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ تحـــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـ عية ال ر

ــــــميات ــ ـــــ ــ ســـــ ـــــــــن ال ــ ـــــ ــ ــــا مــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــي وغ ــ ـــــ ــ ـ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــ ــــــيط أو الوكيــــ ــ ـــــ ــ ـــــــل . الوســـــ ــ ـــــ ــ ـــــبعض للوكيــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــف الــــــ ــ ــــــ عر ـــــاء  ــ ـــــ ــ فجــــــ

ــــــــــه ــ نــــــ
َّ
ـــــــــي بأ ــ ـــــ ــ و ــــــــــــتخدم:" لك ــ ــبة للمســــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــــون مناســـ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــــــ ت ــ ـــــ ــ ــــــــال ال ــ ـــــ ــ ــــــــوم بالأعمـ ــ ـــــ ــ ـــــــف يقـ ــ ـــــ ــ ـــــــــم كيــ ــ ـــــ علــ ـــــــــامج  ــ ـــــ  2. "برنــ

ـــــــــــه  ــ نـــــ
َّ
ــر، بأ ــــ ــ ـــــ ــ خـــ ـــــــــبعض  ــ ـــــ ـــــــــــه الــ ــ و:"وعرفـــــ ــــــائل إلك ــ ـــــ ــ ــــــــــدّ بوســـ ــ ي معــــــ ــــــــو ــ ـــــ ــ ــــــــــامج حاسـ ــ ــــــــذ برنــــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــرض التنفيـ ــ ــة لغـــــ ــــ ــ ـــــ ــ نيـــ

ــالة  ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــداول رســـ ــ ـــــ ــ ــــــق بتـ ــ ـــــ ــ ــة يتعلــــ ـــ ــ ـــــ ــ ــة أو جزئيـــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ليـــ ـــــفة  ــ ـــــ ــ ــــــر بصـــــ ــ ــــ ــ ــــــــــــتجابة لأمـــــ ــ ســـــ ن أو  ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــراء معـ ــ ي لإجــــــ ــا ــــ ــ ــــ ــ التلقـــــ

شري  اجة إ تدخل  ونية دون ا   3. "بيانات إلك

ــــــــــــنة  ــ ــــ ــ ــــــــد لسـ ــ ـــــ ــ ــة الموحــــ ـــــــ ــ ـــــ ــ ونيـــ لك ــاملات  ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــي للمعـــــ ــ ـــــ ــ ـــ مر ــــــــــانون  ــ ـــــ ــ ـــــــــ القــ ــ ـــــ ــ ـــ ــــوارد  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــف الـ ــ ـــــ ــ ـــــ ــا التعر ـــ ــ ـــــ ــ ـــــ أمــ

ــادة 1999 ــــــ ــ ــــ ــ ــــــــــوى المـ ــ ـــــــــ فحـــــ ــ ي) 6( ــــــ ـــــاـلآ ــ ـــــ ــ ــ ــــــان  ــ ـــــ ــ ــ ـــــــــ أو الوك: " ف ــ ــــــ ـــــب آ ــ ـــــ ــ ـــــــــامج حاســـ ــ ـــــــــ برنــــــ ــ ــــــ ع ـــــــــي  ــ ــــــ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــ يـ

ـــــــــــتجابة  ــ ـــــ ــ ســ ـــــــــل أو  ــ ـــــ ــ عمــــ ــتقل  ـــــ ــ ـــــ ــ ل مســــــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ شــــ ـــــدء  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــتخدم للبـ ــ ـــــ ــ ســـ ـــــــرى  ــ ـــــ ــ ــة أخــــــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــــــــــائل آليــ ــ ـــــ ــ ــــــــــي أو وســـ ــ ـــــ ــ ـــ و إلك

ص  ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ــــــــــن  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــأث مـ ــ ـــــ ــ ــــ ـــــــــة أو تــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــزءا دون مراجعــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ  أو جــــ
ّ
ـــــلا ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ا كــــــ ـــــــذ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــة أو تنفيــــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ونيــــــ لات الك ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــ      ل

  4. "طبي

                                                           
ــــــدر - 1 ــــ ــــ ــة صــ ـــــ ــــ ونيـــــ لك ــــارة  ــــ ـــ ــأن التجـــــ ـــــ ـــ ــــ شــ ـــــــوذ  ــــ ال النمـــــ ــــي ــــ ــــ ســــ و ـــــــانون  ــــ ـــ قـــــ ــــ ــــ ـــــــ12 ـــــ ــــ ــــادة1996 ويونيـــــ ــــ ــــ ــــــص المــــ ــــ ــــ ــــــافة نــ ــــ ــــ ــــــع إضــ ــــ ــــ ـــــــرر 5( ، مــ ــــ ) مكـــــ

خ  ـــــــار ــــ ــة . 1998بتــــ ـــــ ــــ ونيــــ لك ــــارة  ــــ ـــ ــأن التجــــ ـــــ ــــ شــــ ـــــــوذ  ــــ ــــــانون النمــــ ــــ ــــــدف القـــــ ــــ ــــ ـــــــوذ(ـ ــــ ــــــانون النمــــ ــــ ــــ ــة الت) القـ ـــــ ــــ ـــــــن مزاولــــ ــــ ن مــــ ـــــــ ــــ ـــ التمكــــ ــــ ــــ ــــ ــــارة إ ــــ ـــ جــــ

ــــــد  ــــ ــــ ــة قواعـــ ـــــ ــــ ــــ ن بمجموعــ ــــــوطني ــــ ــــ ن الـــ ـــــــرع ــــ ــــ ــــــد المشــ ــــ ــــ ـــ ـــــلال تزو ــــ ــــ ـــــــن خــــ ــــ ــــ ــــة مــ ــــ ــــ ـــــ ــــــطة التجار ــــ ــــ شـــ ــــــــك  ــــ ـــ تلـــــ ــــ ــــ ــــ ســ ــة وت ـــــ ــــ ــــ ونيــ ــــائل إلك ــــ ــــ ـــــــتخدام وســـــ ــــ ــــ باســ

ـــــــة دول ــــ ـــــــمقبولــــ ــــ ــــارة يــــ ــــ ـــ ــــال التجــــ ــــ ــــ ـــــــ مجـــ ــــ ــــ ــة  ـــــ ــــ ــــالتطورات القانونيــــ ــــ ــــ ــــؤ بـــ ــــ ــــ ـــ بّ ـــ الت ــــ ــــ ــــ ــــــدرة ع ــــ ــــز القـــــ ــــ ــــ ـــ عز ــة و ـــــ ــــ ــــات القانونيــــ ــــ ـــ ــــــذليل العقبــــ ــــ ــــ ـــ تـ ــــ ــــ ــــ ـــــــي إ ــــ ا ترمــــ

ونية   . لك
ذا المعأ - 2 ف محمد: نظر   يشر و لك ي للوكيل  عمال الدولية والوطنية"  غنام، النظام القانو ي، "دراسة مقارنة  ضوء  د القضا ، المع

 . 24، ص2012مارات، 
ة،  - 3 سكندر  ، ام مارات، دار الفكر ا ونية  دولة  لك ي للتجارة  ازي، النظام القانو  . 67ص  ،2003عبد الفتاح 
ي الموحد لسنة را - 4 مر ونية  لك   :، متاح ع الموقع التا1999جع قانون المبادلات 
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ــــــري    ــ ـــــ ــ ــــــــرع المصــ ــ ـــــ ــبة للمشــ ــــــ ــ ـــــ ســ ـــــــم ،بال ــ ـــــ ــ ـــــــــانون رقـ ــ ـــــــــ القــــــ ــ ــــــ ـــــــــي  ــ ــــــ و لك ـــــــيط  ــ ـــــ ــ ف الوسـ ــرَّ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــنة ) 15( عـ ــ لســـ

ــادة 2004 ــــــ ــ ــــ ــ ـــــــــص المــــ ــ ـــــ ــ ـــــــوى نــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ فحــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــــــي  ــ ـــــ ــ ــ و لك ـــــــع  ــ ـــــ ــ ــيم التوقيــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــأن تنظــــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــــــرة د 1(شـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــه) فقـــ ــ ـــــ ــ نـ
َّ
أداة أو :" بأ

ي و لك شاء التوقيع    1. "أدوات أو أنظمة إ

ــــــــــه   ــ نـــــ
َّ
ــة بأ ــــ ــ ـــــ ــ ونيــ لك ـــــــــارة  ــ ــــــــوء التجــــــ ــ ـــــ ـــــــــ ضــ ــ ــــــ ـــــــــي  ــ ــــــ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــ ــــــــرف الوكيـ ــ ـــــ عــ ــــــــــا،  ــ نـــــ ـــــــــن جان ــ ــــــام  ومــــــ ــ ـــــ ــ نظــ

ــا أو ت ــــــ ــ ـــــ ــ ــــ ــــــــــتم إبرام ــ ـــــ ــ ــــــــاملات يـ ــ ـــــ ــ ــــــوم بمعــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ يقــــــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــب آ ــ ـــــ ــ ـــــ اســ ـــــــــي  ــ ـــــ ــ ــ و ـــــــــي الك ــ ـــــ ــ ـــ ـــــــــ أو جز ــ ـــــ ــ ـــ ل ك ـــــــــ ــ ـــــ ــ شـــ ا  ـــــــذ ــ ـــــ ــ نفيـــــ

ـــــــلم  ــ ـــــ ــ ـــــ ســ ـــــــــــال أو  ــ ـــــ ــ ــــــــاء أو إرســـ ــ ـــــ ــ شــــــ ــراء إ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــتجابة لإجـ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ سـ ـــــــــة، و ــ ـــــ ــ ونيـــــ لات الك ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــــــــــــائل أو  ــ ــــ ــ ـــــــطة وســـ ــ ـــــ ــ ـــــ بواســ

  . رسالة المعلومات دون تدخل 

 
ً
ي والوكيل العادي: ثالثا و لك ن الوكيل    التمي ب

ــــــل ــ ـــــــــ ظــــــ ــ ـــ ـــــــــي  ــ ـــ و لك ـــــــل  ــ ـــــــــ الوكيـــــ ــ ـــ ـــــــــــة ع ــ ــة التقليديـ ــــ ــ الــــــ ــام الو ــــــ ــ ــــ ـــــــق أح ــ ـــــــــــدى تطبيـــــ ــ ـــــــــ مـ ــ ـــ ــا  ـــــ ــ نـــــ ــر  ــــ ــ  ننظــــــ

ـــــــل  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــة للوكيــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــية القانونيــــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ صـــــ ـــــــــــنح ال ــ ـــــ ــ ـــــ ـــــــــة مــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ انيــ ــــدى إم ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــــديث، ومــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــو ا ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــور التكنولـــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ التطــ

ام الوكيل العادي ي والقرب من أح و   . لك

ــــــة -1 ــــ ـــــ الــــ ــــــة الو ـــــ ـــــ ــــث طبيعـــ ـــــ ـــــ ـــــن حيـــــ ـــــ ـــــ ــــــــن أن  :مــــ ــ ـــــ ــ ــــــادي يمكـــ ــ ـــــ ــ ـــــــل العــــ ــ ـــــ ــ ــبة للوكيـــ ــــــ ــ ـــــ ــ ســ ــة بال ــــ ــ ـــــ ــ الــــ ــــــــة الو ــ ـــــ ــ طبيعــ

ـــــــرفات  ــ ـــــوء تصــــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ضـ ــ ــــ تج ع ــــــــــت ــ ســـ  
ً
ــــــــــمنيا ــ ـــــون ضـــ ــ ـــــ ــ ـ ح، أو ي ــــــــــــر ــ ي صـ ــا ــــ ــ ــــ ــ ل كتـ ـــــــــ ــ ـــــــــ شــــ ــ ــــ ــا  ـــــ ــ ــــــ ــــــــــول ف ــ ـــــون القبـــ ــ ـــــ ــ ـ ي

ـــــــــراف  ــ ـــــ حة، . طــ ــــــــــــر ــ ـــــــــة صــــ ــ ـــــ الــ ــه إلا و ــــــ ــ ـــــ ــ ـــــــون فيـ ــ ـــــ ــ ــ ـــــــن أن ت ــ ـــــ ــ ــــلا يمكــ ــ ـــــ ــ ــــــي، فـــــ ــ ـــــ ــ ـــ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــ ــبة للوكيــ ــــ ــ ـــــ ــ ســـ ــا بال ــــــ ــ ـــــ ــ أمـ

مج ع ذلك ومبيوتر م از  طراف مع ج   2. حيث يتعامل 

ــــد -2 ـــــ ـــــــة التعاقـــــ ـــــ ــــــود نيــ ـــــ ــــث وجـــ ـــــ ـــــن حيـــــ ـــــ ـــــــع  :مــــ ــ ـــــادي مــــــ ــ ـــــ ـــــــــل العــ ــ ــبة للوكيـــ ــــــ ــ ســــ ن بال ـــــــــ ــ رادتـــ ـــــــــــق  ــ ــــــد توافـ ــ ـــــ عنــ

ــــــرفات ا ــ ـــــ ــإبرام التصــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــــــوم بـ ــ ـــــ ي، يقـ ــــــــــانو ــ ــــــــرف القـــ ــ ـــــــــ التصـــــ ــ ــــ ــر  ــــ ــ ـــــ خــ ـــــــرف  ــ ـــــ ـــــــــــة الطـ ــ يـــ ــــــــــه ب ــ ــــــــــة إليـــ ــ لـــ ـــــــــــة المو ــ لقانونيــ

ي ــــــــــانو ــ ــــــــــر قـــــ ــ ــــداث أثـــــ ــ ـــــ ــ ــأ  . إحــــ ـــــ ــ ـــــ ــ شـ ـــــــد ت ــ ـــــ ــ ـــــــاء التعاقـ ــ ـــــ ــ شـ ــــــة لإ ــ ـــــ ــ ــإنَّ النيــ ـــــــ ــ ـــــــــي، فــــــ ــ ــــــ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــ ــبة للوكيـ ــــ ــ ـــــ ــ ســ ــا بال ــــــ ــ ـــــ أمــ

ـــــــــــة  ــ قــ ـــــــــ بطر ــ ــــ ــــــب  ــ ـــــ اســ ــاز ا ـــــ ــ ــــــ ــة ج ــــ ــ ـــــ مجــ ـــــاص ب ــ ـــــ ــ ـ ــــــــــرار ا ــ ـــــــن القـــ ــ ــــــــــدة مــــــ ــ ــــــــراف المتعاقـــ ــ طـــــ ـــــدى  ــ ـــــ ــ ـــــــون لـ ــ ــــــ وتت

ـــــــــــة  ـــــــــ(معينــ ــ ـــــــا أو مــ ــ ص مــــ ـــــــــ ــ ــ ـــــــــــي و ــ و ــــل الك ــ ـــــ ن وكيــ ـــــــــ ــ ــا بــ ــــ ــ ــــل مـــــ ــ ـــــ ـــــق تواصــ ــ ــــــ ـــــــن طر ــ ـــــد عــــ ــ ــــــــياغة عقــــــ ــ ــــــــوز صـــ ــ ن فيجـــ

ن وني   . 3)خلال تفاعل وكلاء الك

ــــــة -3 ــــ ـــــ الــــ ـــــــدود الو ـــــ ـــــ ــاوز حــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــث تجـــ ـــــ ـــــ ــــــن حيـــ ـــــ ـــــ ـــــدود  :مـــ ــ ـــــ ــ ــــــاوز حـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــدم تجــــ ــ ـــــ عــ ــــــادي  ــ ـــــ ــ ـــــــل العــــ ــ ـــــ ــ م الوكيـــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـ يل

ـــــــــــه  ــ ـــــد معــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــن يتعاقـــ ــ ــه ومـــــ ــــ ــ ـــــ ــ لــ ــة ج ــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ حالــ ــ ــــــ ــا  ـــــ ــ ـــــ ــ ـ ــه تجاوز ـــــ ــ ـــــ ــ ناء يمكنـ ــــــــــت ــ ـــــن اســـــ ــ ـــــ ــ ــام، لكـــ ــــــ ــ ـــــ ــــل عــ ــ ـــــ ــ أصــــ ـــــــــــة  ــ الــــ الو

ــــــــل ــ ـــــ ــ ـــــــــ المو ــ ــــــ  إ
ً
ــــــــــا ــ امـــــ  أو ال

ً
ـــــــــــا ــ ي حقــــ ــــــــــانو ــ ـــــــــــرف القـــــ ــ ـــــــــ التصــــ ــ ـــــ ـ ــــــب ع ــ ـــــ ــ تــ ــة، في ـــــ ــ ـــــ ــ الـ ــــــــــت الو ــ ــاء وقـــــ ــــــ ــ ــــ ــ ــا  . بانقضـ ـــــ ــ ـــــ ــ أمـ

                                                           
ـــــــم  - 1 ــــ ــــ ــــانون رقــــ ــــ ــــ ــــ ــــــنة  15قـــ ــــ ــــ ــــ ي 2004لسـ ــــاء  ــــ ــــ ــــ شـــ إ ــــي و ــــ ــــ ــــ ـــ و لك ــــــع  ــــ ــــ ــــ ــــيم التوقيــ ــــ ــــ ــــ ــــأن تنظـــ ــــ ــــ ــــ شـــ ــــــــري  ــــ ــــ ــــا المصـــ ــــ ــــ ــــ ــــناعة تكنولوجيــــ ــــ ـــ ــــ ــــة صــــ ــــ ــــ ــــ ــــة تنميـــ ــــ ــــ ــــ ئـــ

ي التا و لك   :المعلومات، متاح ع الموقع 

Egyptian-mail-signature-law-No. -15-of-2004.   
ونية ىمصطف  - 2 لك ول حامد، المشكلات القانونية  إبرام عقود التجارة  سلامي" الناير الم ، مجلة 28 ، العدد"دراسة مقارنة بالفقه 

ع قيا العالمية، السودان، الشر  . 13، ص2016ة والقانون، جامعة أفر
رة،  - 3 ية، القا ضة العر نت، دار ال ن د، خصوصية التعاقد ع  سن مجا  . 132، ص1998أسامة أبو ا



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ــراء با ــــ ــ ـــــ ــــــــــه الشــ ــ ــــــــذ عليــ ــ ــه يؤخــــ ـــــ ــ ـــــ ــه، إلا أنَّ ــــ ــ ـــــ التــ ـــــدود و ــ ـــــ ــ ـــــدي  ــ ـــــ ـــــوز التعــ ــ ـــــ ـــــــــــلا يجــ ــ ـــــــــــي، فــ ــ ـ و لك ـــــــل  ــ ــبة للوكيـــــ ـــــ ــ ســـــ ل

ـــــــــ  ــ ـــــ ـــــــــــون مج ــ ــ ــــل، في ــ ـــــ ــ ـــــــــ ذوق العميــ ــ ــــ م ع ــاق ـــ ــ ـــــ ــ ــــــــــدم اتفـ ــ ـــــــــرغم عـــ ــ ا، بـــــ ـــــــــرا ــ ـــــــــ شــــ ــ ــــ مج ع ـــــــــ ــ ــــ ــــــــــدمات م ــ ـــــــلع وخـــ ــ ـــــ لسـ

اسوب از ا   . ع الشراء لتوافقه مع الشروط الموضوعية  ج

ــــد -4 ـــــ ـــــ ال التعاقــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــث أشــــ ـــــ ـــــ ــــــن حيـــــ ـــــ ـــــ ــــــع :مــ ــ ـــــ ــ ـــــد مـــ ــ ـــــ ــ ـــــــــاـن التعاقــــ ــ ـــــ ـ ل  إذا  ـــــــــ ــ ـــــ ــــــذ شــ ــ ـــــ ــ ــادي يتخـــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــل العــ ــ ـــــ ــ الوكيـــ

ــــــــــوم ــ ــــــــــائز ومعلــ ــ ـــــــرف جــ ــ ـــــــــ تصـــــ ــ ـــ ــر  ــــ ــ ــــام آخــــــ ــ ـــــ ــ ص مقـ ـــــــــ ــ ـــ ـــــــــــة  ــ ــــــــد . إقامـ ــ ــــــــــبة للتعاقــــ ــ ســ ـــــــــــايرة بال ــ ـــــــــألة مغـ ــ إلا أنَّ المســـ

ــا إذا  ـــــ ــ ـــــ ـــــــــد، وعمـ ــ ـــــــــ التعاقــــ ــ ــــ ـــــــــ  ــ ــــ ــــــب  ــ ـــــ اســ ــــــــــــتخدام ا ــ ــة اسـ ـــــ ــ ـــــــــــاختلاف درجــــــ ــ ــــــــــف بــ ــ ـــــذي  يختلـــ ــ ـــــ ــ ــــــــــي، الـ ــ ـــ و لك

ـــــان ــ ـــــ سـ ــــــع إ ــ ــــــــــد مـــــ ــ ــــــــــتم التعاقـ ــ ـــــد يـ ــ ـــــــــ أم لا؛ فقــــــ ــ ــ ــر  ــــ ــ ــــــه عنصـــــ ــ ـــــــزء منـــــ ــ ـــــــــ جــــ ــ ــ ــــــــد  ــ ـــــــد يوجـــ ــ ـــــــذا التعاقــــ ــ ــــ ــــــــــاـن   ــ

ــه أو  ــــ ــ ـــــ ــ ــــــن نفســ ــ ـــــ ــ ـــــــــــالة عــ ــ ـــــــــ بالأصــــ ــ ــــــ ص طبي ـــــــــ ــ ــــــ ــــــــد  ــ ـــــ ـــــد يتعاقــ ــ ـــــ ــ ــــــــس، وقـــ ــ ـــــ ـــــــــ والعكــ ــ ــــــ ــــــب  ــ ـــــ ــ اســ ــاز ا ـــــ ــ ـــــ ـــ ـــــــــ ج ــ ــــــ إ

ي و ن وكيل الك ة و اص المعنو  عن أحد 
ً
 قانونيا

ً
  1.ونه ممثلا

 
ً
عا ي: را و لك   مرتكزات خصوصية الوكيل 

ـــــــــ   ــ ـــ ــــدرة ع ــ ـــــ ــ ـــــــل وقـ ــ ـــــــــ العمـــــ ــ ـــ ــتقلالية  ـــــ ــ ــــــــــــه اســـــ ـــــــــذي لديــ ــ ــــــي، الـــ ــ ــــــ و لك ـــــــل  ــ ــــــــــار الوكيـــــ ــ ــــــــــــن اعتبــ ــــــــن الممكــ ــ مــــ

ـــــــــــتخدميه ت ــ ـــــــن مســـــ ــ ـــــ ــ ــــــــــيلا عــ ــ ـــــــــ أو إدراك،  وكــــــ ــ ـــــ ــ ــــدخل  ــــ ــ ـــــ ــ ـــــــود دون أي تـ ــ ـــــ ــ ــــــرام العقــ ــ ـــــ ــ ــات وإبـــ ـــــ ــ ـــــ ــ تفاقــ ــــــــذ  ــ ـــــ ــ نفيـ

ــــــــــه ــ ـــــ ـــــــــ  . أو مالكيــ ــ ـــــ ــ ـ ـــــــــــة ع ــ ـــــد موافقــــــ ــ ـــــ ــ ن العقـــــ ــــــــو ــ ـــــ ــ ــ ـــــــــي لت ــ ـــــ ــ ـ و لك ـــــــــامج  ــ ـــــ ــ نـ ــــــــــــتخدم لل ــ ـــــــــتعمال المســـــ ــ ـــــ ــ ــــــد اسـ ــ ـــــ ــ فيعــــ

ــــــــــه ــ ـــــ ــ نـ
َّ
ول، وأ ــــــــــن  ــ ـــــ ــ ـــــل عـ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــــــــ وكيـ ــ ـــــ ــ ــ خ ــــــــون  ــ ـــــ ــ ـــــــــــتخدمه(ـــ ــ ـــــ ــــــــــه/ مســ ــ ـــــ ــ ــــــــــه/ مالكـ ــ ـــــ ــ مجـ ـــــــــــوم )م ــ ـــــ ـــــــتطيع أن يقــ ــ ـــــ ــ ســــ ،  و

ــــــرف ــ ــــوم بالتصـــــ ــ ـــــ ـــــــــ أن يقــ ــ ــ ــه، ع ـــــ ــ مجتــــ ــــــــد  ب ــ ـــــــون قـــ ــ ــــ ـــــــذا ي ــ ــــ ـــــــــه، و ــ ــه عليــ ــــ ــ ـــــــــم برمجتـــــ ــ ــــــــــا تــ ـــــدود مـــ ــ ـــــــــ حــــــ ــ ــ ي  ــــــــــانو القـــ

  2. تصرف  حدود النيابة

ـــــــــو  ـــــل عنـــــــــه؛ ف ــة وكيــــ ــــــو بمثابـــــــ ــ ـ ي  اســـــــــو نـــــــــامج ا ــــــذا ال ــ ـ ن، أنَّ  ــــــالإعلان للآخـــــــــر ــ ـــــــتخدم بـ ــام المســ إذا قـــــــ

ــة عنـــــــه ـــــرام العقـــــــود نيابـــــ ول ســـــــلطة إبــ ن لـــــــم   إلا أن   3. ـــــــذا قـــــــد أعطـــــــى  ـــــوان ط القــ ـــــــ شـــــــ ليـــــــة   تـــــــوافر 

صـــــــيل،  بـــــــل النائـــــــب،  ــــــــــــــ  ـــــــذا  ا ذو ـــــــون  ــيل راجـــــــع ل ـــــد،  صـــــ ـــــــ حقـــــــه فقـــــــط أثـــــــار العقــ ســـــــري  ـــــذي  ـــــــو الــ

 
ً
ون الوكيل قاصرا جوز أن ي لية اللازمة لإبرام العقد، و   4. فيكتفي أن تتوافر  النائب 

ــــــــد   ــ يــ ــــــــــة ال ــــــــــتخدام تقنيــ ــــــول باســ ــ ـــــون القبــــ ــ ـــــ ـــــــد ي ــ ـــــــت، فقـــ ــ نـــ ن ــــــــــبكة  ـــــــــ شــ ــ ـ ال القبــــــــــــول ع ـــــــــ ــ ـــــــدد أشـ ــ تتعـــ

ـــــل إليـــــــه ل ــــوم المرســ ــ ـــــــي حيـــــــث يقـ و ـــــــ ) القابـــــــل(ك  مـــــــن قبـــــــل الم
ً
ـــــــي إيجابـــــــا و لك ـــــــده  ـــــــ بر الـــــــذي وجـــــــه إ

ــــــــــ  ــام العقــــــــــد، وال ــة لإتمــــــــ ــــر اللازمــــــــ ــ ــة العناصــــ افــــــــ ــــــــمن  ونيــــــــــة، تتضــ ل رســــــــــالة إلك ــــــــــ شــــــــــ ــال قبولــــــــــه ع ـــــ ــ بإرسـ

ا  توافق تام مع إيجاب الم   . تجعل

                                                           
ي - 1 و لك ، الوكيل  عقوب النعي ومه وطبيعته القانونية" آلاء  مارات، ، مجلة جامعة الشارقة للعل2، العدد"مف وم الشرعية والقانونية، 

 . 21، ص2010
ة،  - 2 سكندر امعية،  نت، دار المطبوعات ا ن ي ع  و لك ن الرومي، التعاقد   . 49ص ،2004محمد أم
رة،  - 3 ، القا ام ا 40، ص2004ماجدة مصطفى شبانه، النيابة القانونية، دار الفكر ا عد  . وما 
نترانيا صب محمد - 4 ن ية"  عزب، العقود الرقمية  قانون  ورو كية و مر ية و عات العر شر ، دار "دراسة تحليلية مقارنة  الفقه وال

ة،  سكندر ديدة،  امعة ا  . 253، ص2012ا
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ــــــب   ــ ــــــ ــــــــة الو ــ ــــــــــتخدام تقنيــــ ــ ــــــــول باســ ــ ــــــون القبــــ ــ ـــــ ـ ـــــــد ي ــ ــا قـــــ ـــ ــ ـــــ ـــــــــف(كمــ ــ ــــــــــبكة صـــ ــ شــ ـــــــرف  ــ عـــــ ــا  ـــــ ــ ــــــب أو مـــــ ــ ــــــ حة الو

ــــــع ــ ـــــ ــ ـــــــــي )المواقــ ــ ــــــ و لك ــــــــد  ــ ـــــ يــ ــــــوان ال ــ ـــــ ــ ـــــــــ عنــ ــ ــــــ ــــــــــة إ ــ ونيـــــ لك ــالة  ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــه الرسـ ــ ــــــــــول بتوجيــــــ ــ ـــــون القبـــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــــــــــــث ي ــ ، حيـــ

ــــــــون  ــ ــــ ــــــد، و ــ  للعقــــــ
ً
ــــدا ـــــ ــ ــــــذلك تأكيـــ ــ ــه لــــــ ــــــ ــ ـــــــــــك، أو طلبــــ ــ ــــــب ذلـ ــ اط الموجــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــد اشـــ ــ ــــــك عنـــ ــ ــــــــــب، وذلــــــ ــ ــــــــــاص بالموجــ ــ ــ ا

ـــــــــــول  ــ ـــــــــة القبــ ــ ــــــــس أيقونــــ ــ ـــــــــغط أو بلمـــــ ــ ـــــــم(بالضــــ ــ عــــــ ــر  ــــ ــ ـــــ ــــــــــة ا) مؤشــ ــ ايـــ ـــــــــ  ــ ــــ ــــــــد  ــ ـــــــــ توجـــــ ــ ــــ ـــدة، ال ــ ـــــ ــ ــــــــرة واحـــ ــ ــــــــد لمـــــ ــ لعقـــــ

ــــــــــة ــ يقونـــ ــــــــــذه  ــ ـــ ـــــــــ  ــ ــــ ـــــرك ع ــ ـــــ ــ ــــــر المتحـ ــ ـــــ ـــــــــع المؤشــ ــ ـــــــرد وضــــ ــ ــــب، بمجــــــ ــ ـــــ ــ ــــله الموجــ ــ ـــــ ــ ـــــــــذي أرســ ــ ــا  ،الــــ ـــــ ــ ـــــ ـ ــــــــــغط عل ــ الضـــ و

التا ينعقد العقد و؛ و يجاب كما  خر قبل  م الموجب بأنَّ الطرف    1. يف

ـــــــــــة    ــ يقونـــ ـــــــــ  ــ ـــــ ـــــــرة ع ــ ـــــ ـــــــن مــ ــ ـــــ ـــــــــ مــ ــ ـــــ ــــــــــغط أك ــ ـــــــق الضــــ ــ ـــــ ــ ـــــــن طر ــ ـــــ ـــــــــول عــ ــ ــــون القبـــــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــــد ي ــ ـــــ ـــــــع (وقــ ــ ـــــ ـــــــول مــ ــ ـــــ القبــ

ـــــــد ــ ـــــــــ)التأكيــ ـــــــــ العقــ ــ ـــــــو مطلـــــــــــوب  ــ ــ ــا  ـــــ ــ ـــــلال ، حســـــــــــب مــ ـــــــن خــــــ ــ  مــ
ً
ـــــــــا ــــــــك غالبــ ــ ـــــــــــتم ذلـ ــه الموجـــــــــــب، و ـــ ــ ــــــذي طرحــــ ــ د الـــ

ــــــــــن  ــ ــــول مـ ــ ـــــ ــال القبــ ــــ ــ ــــــع إرســـــ ــ ــا يمنـــــ ــــــ ــ ـــــد بمـــ ــ ــــ ـــــــــة التعاقــ ــ ـــــــــ عمليــ ــ ــ ــــــتخدم  ــ ي المســـــ ــا ــــ ــ ـــــــــ المعلومـــــ ــ ــ م ـــــام ال ــ ـــــــــد النظــــــ ــ ــ تزو

ــــــل ــ ـــــ ــــــــــافية مثــ ــ ـــــــــــارات إضـــ ــ ــــــــتخدام عبــ ــ اســـــ ـــــــدة، و ــ ــــــــرة واحــــــ ــ ـــــــغط مـــــ ــ ـــــدة أو الضــــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــة واحـ ــ ـــــــــــرد لمســـ ــ ــــــــد : مجــ ــ ــــــــل تؤكـــــ ــ ـــــ

ــــــرج ــ ــــــدة تخــــــ ــ ـــــــــــه فائــــــ ــ ـــــذا فيـ ــ ـــــ ــ ــــــذلك، و ــ ـــــــــــافية لــــــ ــة إضـــ ـــ ــ ـــــ ـــــــــــاد أيقونــ ــــول، أو إيجـــ ــ ـــــ ـــــــرة  القبـــ ــ ـــــــــغط لمـــــ ــ ال الضـــ ـــــــــ ــ ــــــــن إشـــ ــ مــــ

ــه،  ــــ ــ ـــــــــث معـــــ ــ ص عابــ ـــــــــ ــ ــ ــه أو  ــــ ــ ـــــــد معـــــ ــ ــــل يوجــــ ــ ـــــ ـــــــــــر، كطفــ خــ ـــــــرف  ــ ـــــــــ الطــــ ــ ــ ــأ أو غ ـــــــ ــ طــ ـــــــــــق ا ــ ـــــــن طر ــ ـــــــــدة عــــ ــ واحــ

ـــــــــ  ــ ـــــ ـــــــــــغط ع ــ ـــــــــد أنَّ الضـــ ــ ن يفيـــــ ـــــــــ ــ ـــــظ معـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــرط أو تحفــ ــ شــــــ  
ً
ـــــــــــا ــ نـــ ــــــول مق ــ ـــــ ــ ـــل القبـ ــ ـــــ ــ ــــد بجعــــ ــ ـــــ ــ ــــون التأكيـــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــــد ي ــ ـــــ وقــ

  2. مؤشر القبول لمرة واحدة لا يرتب أي أثر

ـــــــــ   ــ ـــــ ــ ـــــــع مباشـ ــ ـــــ ــ ـــــق الموقـــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــــــن طر ــ ـــــ ــ ـــــــــة، عـــ ــ ـــــ ــ ــــول كتابـ ــ ـــــ ــ ـــــون القبــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــــوز أن ي ــ ـــــ ــ ـــــــرف يجـــــ ــ ـــــ ــ ــــــق غـــ ــ ـــــ ــ ــــ ـــــــن طر ــ ـــــ ــ رة، أو عـــ

ــــــــــك ــ ــو ذلـــــ ـــ ــ ـــــ ــ ــة ونحـــ ــــــــ ــ ادثـــــ ــــــــــــوز أن . 3ا ــ ــا يجـــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــن  كمــ ــ ـــــــــة أو عـــــ ــ ادثــــــ ــــــرف ا ــ ـــــ ــ ـــــق غــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــــن طر ــ ـــــ ــ ــــــوت عـ ــ ـــــ ــ ــــــــــون بالصــ ــ ـــــ ي

ــــــــــورة  ــ ـــــــوت والصـــ ــ ـــــ ــــون بالصــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــــد ي ــ ـــــ ـــــــت، وقــ ــ ـــــ نـ ن ــــــــــاتف  ــ ــــ ـــــــــــق  ــ ــ ـــــرة(طر ــ ـــــ ــ ــة المباشـ ــــــ ــ ــــــ ــــرامج ) الرؤ ــ ـــــ ــ ـــــلال بـــ ــ ـــــ ــ ــــــــــن خـ ــ مــــ

 
ً
  . 4خاصة ع الشبكة، أو الموقع نفسه أحيانا

ــــــــــــية     ــ ـــــــــه خصوصـــ ــ ـــــ ـــــــض أوجـ ــ ـــــ ــ عـ ــيح  ـــ ــ ـــــ ــ ــــــا توضـــ ــ ـــــ ــ ـــــك، يمكننــ ــ ـــــ ــ ــــلال ذلـــ ـــــ ــ ـــــ ـــــن خـ ــ ـــــ ــ ـــــــــ امـــ ــ ـــــ ـ ـــــــــي  ــ ـــــ ـ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــ لوكيـ

ونية، و لك   :ضوء التجارة 

ــــــة -1 ــــ ـــــ ـــــ ـــائص الفنيــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ صــ ــي با:  ا ـــــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ــ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــامج الوكيـ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ برنــ ــ ـــــ ــ ــــــ ـــــادل يتم ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ تبـــ ــ ـــــ ــ ــــــ ــــدرة ع ــ ـــــ ــ ـــــ ــ لقــــ

ــــــــــن  ــ ه مـــ ـــــــــ ــ ــــ ــــــــــي وغ ــ ـــ و لك ـــــــل  ــ ن الوكيــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــال بــــ ــ تصــــ ـــــــــتم  ــ ه، فيــــ ـــــــــ ــ ــــ ــــــــــي وغ ــ ـــ و لك ـــــــل  ــ ن الوكيــــــ ـــــــــ ــ ــات بــــ ـــــ ــ البيانــــــ

ــا ــــ ــ ــــ ـــــــورة تفــ ــ كة بصـــــ ـــــــــ ــ ــــــــــال مشـــ ــ ـــــــــــة اتصــ ــ ــــلال لغـ ــ ـــــ ــ ـــــن خـ ــ ـــــ ن مــ وني ـــــــــ ــ ـــ لك ــــــوكلاء  ــ امجالــــــ ـــــــــ ــ ـــ ن ال ـــــــــ ــ ــــــا أن . علات بـــ ــ  كمــــــ

ــــــــد  ــ ـــــ ــ ــــ ــــــق تزو ــ ـــــ ــ ــــ ــ ـــــــن طر ــ ـــــ ــ ــتم عـــــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــــادي، تــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ص العـ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــــي وال ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــ ن الوكيـــــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــــــــال بـــ ــ ـــــ ــ تصــــ ـــــــــــيلة  ــ ـــــ وســـ

ـــــــل  ــ ـــــ ــ ـــــــــ مقابـــ ــ ـــــ ــ ـ ــه،  ــــ ــ ـــــ ــ ــــــــق برغباتــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ تتعلــ ــ ـــــ ــ ـ ــات ال ــــ ــ ـــــ ــ ــــــــض المعلومــــ ــ ـــــ ــ عــ ــــــــمن  ــ ـــــ ــ ــــــــــوتر يتضــ ــ ـــــ ومبيــ ـــــــــامج  ــ ـــــ ــ نـ ص ب ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـ ال
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163 . 
ة - 3 سكندر شأة المعارف،  ي، م و لك  . 69، ص2005، محمد حسان أحمد، العقد 
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ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ـــــــل  ــ ـــــ ــ ـــــــــتفظ الوكيـ ــ حــــــ ـــــــــــا، و ــ ــــ ــــــــــدمات أو غ ــ ـــــ ـــــــلع أو ا ــ ـــــ ــ ــــــــــق بالسـ ــ ـــــــــات تتعلـــــ ــ ـــــــــ بيانــــــ ــ ــــــ امج ع ـــــــــ ــ ــــــ ـــــــــن ال ــ ـــــوله مــــــ ــ ـــــ ــ حصـــ

ي ب و ا إ معلوماتهلك ضيف ا و   . ل المعلومات ال يتحصل عل

ــــــــــ    ــــــــــي  يتم و لك ـــــــل  ــ ــامج الوكيـ ـــــ ــ ــــدرة برنـ ــ ـــــــل  بالقــــ ــ عمـ ــــــــــ  ونيــــــــــة ال لك ئــــــــــة  ــــــــــ الب ــــــــــ إدراك وتمي ع

ــات  ــــــــ المعلومــــــ غ ــــــث  ئــــــــة مــــــــن حيــ ــــــــذه الب ــــــــ  ـــــورات تطــــــــرأ ع ــ ات وتطـ ــــــــ غ ســــــــتجيب لأيــــــــة  ة، و ــــــــا باســــــــتمرار ف

ور منتجات جديد ل ظ اضية سواء  ش ور مواقع اف سعار، أو ظ  1. جديدة ة، أو انخفاض  

ــــــة -2 ــــ ـــــ ـــــــائص التعاقديــــ ـــــ ــــ صـــ ــــــــــي  ي:  ا ــ ـــــ ــ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــ ـــــــــ الوكيـــ ــ ـــــ ــ ـ ـــــــــبتم ــ ـــــ ــ عطـ ة  ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـ ـــــــــــتقلالية وخ ــ ـــــــــــه  ىاســــــ ــ لــــــ

ـــــــــ  ــ ـــــ ــ ـ ـــــــتحكم  ــ ـــــ ــ ـــ ن و ــــــــــــر ــ ــــــلاء آخـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــري أو وكــــ ــ ـــــ شــ ــــدخل  ــــ ــ ـــــ ــ ة دون تــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـ ــبة كب ــــ ــ ـــــ ــ ســــ ــــــل ب ــ ـــــ ــ ــــرف، والعمــــ ــ ـــــ ــ ــة التصــــــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــــ حر

ــــــــــة ــ ــه الداخليـــ ــــــ ــ ـــــرفاته وحالتـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــتصـ ــ ــــادرة لا بالذ، وكــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ المبــ ــ ــــ ـــــــــــة ع ــ ــــــي، قابليــ ــ ـــــ ــ و لك ـــــــل  ــ ــــدرة لوكيــــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ  والقــ ــ ــــ ع

ــــــــــة ــ ــ ــــــــــات المطلو ــ ـــــــــات والمعلومــ ــ ــــــــــع البيانـــ ــ ــــــــــة ؛جمــ ــ دمــ ــر ا ـــ ــ ـــــ ــــــلعة أو أجــ ــ ــــــــــعر الســــــ ــ ســ ـــــــــــق  ــ ــــاـل تتعلـ ــ ـــــ ــــــــــن  ،ــ ــ ـــــذا مــ ــ ـــــ ــ

ـــــــــــة  ــ ــــــــــــن ناحيــــــ ــ ـــــــــــات مـــــ ــ ـــــــوائم المنتجــــــ ــ ـــــ ــ ــة وقـــ ـــــ ــ ـــــ ــ يديـــ ن ال ــاو ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــص العنـــ ــ ـــــــــــات تخــــــ ــ ــــ ـــــــق بمعلومــ ــ ــــ ــ ، وتتعلــــ ـــــــــ ــ ـــــ ـــ ــة أو ـــ ــ ـــــ ــ ناحيـــــ

ــــــرى  ــ ـــــــــ . أخــــــ ــ ـــ ــــــــافة إ ــ ـــــدرةاإضــــ ـــــ ــ ــه القــ ـــــــ ــ ـــــــــامج لـــ ــ نـــ ـــــــــ أنَّ ال ــ ـــ ـــــــــلوك، بمع ــ ــــديل الســـ ـــــ ــ عـــ ـــــــــ  ــ ـــ ــــدرة ع ــ ـــــ ــ ـــــديل  لقـ ــ ــــ ــ عـ ـــــــــ  ــ ـــ ع

ي  ـــــــــ ــ ــــــــدم للمشــ ــ ـــــرة يقـــ ــ ــــــــــل مــــــ ــ ـ ـــــــــ  ــ ــ ـــــــــو  ــ ــ ــرائه، ف ــــــ ــ ــه أو شـــ ــــــ ــ ــــــل رغباتـــ ــ ـــــا العميـــــ ــ ــــــ ـــــــــ ف ــ ــ غ ـــــــرة  ــ ـــــــــــل مــــ ــ ـــــــــ  ــ ــ ـــــــــــه  عروضــ

ع  ــا ــــ ــ ــــ ــ ــــــــدم للبــ ــ قــــــ ـــــل، و ــ ـــــ ــ ــــــلات العميــ ــ ـــــ ـــــــوء مفضـــ ــ ـــــ ـــــــــ ضــ ــ ـــــ ــات  ــــــ ــ ـــــــن معلومــــــ ــ ـــــ ـــــــــه مــ ــ ـــــــل إليـــــ ــ ـــــ ـــــــــا توصــ ــ ــــــــــب مـــــ ــ  بحســــ
ً
ـــــــــا ــ عرضـــــ

ــــــــمَّ  ــ ـــــ ــــــن ثــ ــ ـــــ ــ لك؛ ومــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ذوق المســــــ ــ ــــــ غ ـــــــــوق و ــ ات الســــــ ـــــــــ ــ ــــــ ـــــع متغ ــ ـــــ ــ ـــــــــ مـــ ــ ــــــ ـــــــــ تتما ــ ــــــ ـــــع ال ــ ـــــ ــ ــــــروض البيـــ ــ ـــــ ــ ـــل عــ ــ ــــ ــ أفضــــــ

ــــــــــرار ا ــ ـــــــــ قـــ ــ ــــ ـــــــــــؤثر ع ــ ــه أن يــ ـــ ــ ـــــ ـــــــــ يمكنـــ ــ ــــ ــــــــــة ال ــ ديثـــ ــات ا ـــــ ــ ـــــــــ المعلومــــــ ــ ــــ ـــــاء ع ــ ـــــ ــ ــــــــع بنـ ــ ــــــــروط البيـــــ ــ ــــديل شـــــ ــ ـــــ ــ عــ ع و ــا ــــ ــ ــــ ــ لبـ

ا  2.توصل إل

ــــــدورنا  ــ ـــــرى بـــ ــ ـــــــــ ،نــــ ســ ــية الرئ صوصـــــــــ ـــــــــي يأنَّ ا ــ و لك ـــــــل  ــ ن ة للوكيــ ــادي ـــ ــ ـــــــــوكلاء العــــ ـــــن الــ ــ ه مــــ ـــــــــ ــ عـــــــــــن غ

اء  ـــــــذ ـــــــا الــ ـــــــــ تكنولوجيــ ـــــــل  ،تتمثــ ـــــــــ  صـــــــــطنا ـــــــــ مصـــــــــدر و ا ع ا وســـــــــيطر ــــــل واســـــــــتقلال ــ ـــــــــ العمـ ــا  ـــــ ــ ذاتي

ـــــا الداخليــــــــــة د ــ ـــ  أنظم
ً
ـــــــل آليــــــــــا ــ عمـ ــــــــــ  ســــــــــت فقــــــــــط تلــــــــــك ال ــــر، ول ــ ـــــان مباشــــ ــ ســـ ـــدخل إ ـــــ اصــــــــــية . ون تــ ــــــــــذه ا

ي ـــــــــالأ ـــــــــواء بــ ـــــــــ السـ ــ ـــــــــ ع ـ ي الرق ــا ــــ ــ ــادي والمعلومـــ ــــــ ن المــ ـــــــــ تمعــ ـــــــــ ا ـ ـــــــع  ــ ــا تتمتــ ـــــــ ـ ــــــتقلالية: (تجعل ــ القبـــــــــــول  ؛ســ

ما   . )التفاعلية ؛ا

 
ً
ي: خامسا و لك   أثر تصرفات الوكيل 

ـــــــرفات الم  ــ ـــــ ــ ــة للتصـــ ـــــ ــ ـــــ ــ جتماعيـــ ــــدرة  ــ ـــــ ــ اف بالقــــــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـ ــا ع ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــط حينمـــ ــ ـــــ ــ ــأ فقـ ـــــ ــ ـــــ ــ شـــ ب، ت ـــــــــ ــ ـــــ ــ واسـ ـــــــــتقلة ل ــ ـــــ ــ سـ

ـــــــــــه  ــ ــان عليـــــ ــــ ــ ـــــ ــ ســـ ـــــــيطرة  ــ ـــــ ــ ـــــــــن ســ ــ ـــــ  عــ
ً
ـــــــا ــ ـــــ ــ ــــــــتقل تمامــ ــ ـــــ ــان مســـ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــفته كيــ ــ ـــــ ــ ــه بصـــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــاعلون معـــ ــ ـــــ ـــــــــذين يتفــ ــ ـــــ ه الــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ عت

ــا ــــ ــ ــــ ــ مــــــ ـــــــــال بي ــ ـــــ ــ تصــ ـــــــــــة  ــ ـــــ ــــــــــدر لعلاقــ ــ ـــــ ـــــــــــة   3. كمصـــ ــ ـــــ ونيــ لك امج  ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ اف لل ــــــالاع ــ ـــــ ــ ـــــــــــك، فـــــ ــ ـــــ ـــــــــ ذلــ ــ ـــــ ــ ــ ــــــــافة إ ــ ـــــ ــ بالإضـــ
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ــــل م ــ ـــــ ــ ــــد يحـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــا؛ قـــــ ــ ـــــ ــ مج ـــــــا أو م ــ ـــــ ــ ــ ا أو مالك ـــــــــــتخدم ــ ـــــــن مســـــ ــ ـــــ ــ ــتقلة عــ ــــ ــ ـــــ ــ ــة المســـ ــــــ ــ ـــــ ــية القانونيـــ ـــــ ــ ـــــ ــ صــ ــألة بال ـــــ ــ ـــــ ــ ســ

ــــــدث دون  ــ ـــــد تحــــــ ــ ـــــ ـــــــــ قــ ــ ـــ امج، وال ـــــــــ ــ ـــ ــــــــذه ال ــ ــــ ــا  ـــــ ــ ـــــ ـــــــــــوم  ــ ـــــــــ تقـ ــ ـــ ــــــــــة ال ــ ـــــــــن الموافقــ ــ ـــــــــالتعب عـــ ــ ــــــاص بـــ ــ ــــ ــ ـــــــــلاف ا ــ ـــ ا

ـــــــــــة  ــ ـــــ ــ ــــــــــــات القانونيـ ــ ـــــ ــ ـــــــــ النظر ــ ـــــ ــ ـــ  
ً
ا ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــــــــــــأث كث ــ ـــــ ــــــــــــة دون التــ ــ ـــــ ــا مقبولــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ جعل ـــــــــ و ــ ـــــ ــ ـــ ص الطبي ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــــــــــة ال ــ ـــــ ــ معرفــ

  . للعقود

ـــــــــ    ــ ــــــن مســــــ ــ ـــــ ــ ـــــد مــ ــ ــــ ــ ــــ ـــــــــ ا ــ ــــــ ــــــــــا، ع ــ ــــــؤثر أيضـــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــــــؤ و ــ ــــــ ص الطبي ـــــــــ ــ ــــــ ـــــــــك، أو  ،ولية ال ــ ــــــــاـن مالــــــ ــ ــــــ ـــــــواء  ــ ـــــ ــ سـ

ـــــــــ ــ ـــــ مج، للــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــــــــتخدم، أو م ــ ـــــ ــ ةمسـ ـــــــــ ــ ـــــ ــ خ ــــــــــذه  ــ ــــــ ـــــــــلوك  ــ ـــــ ــــــن ســ ــ ـــــ ــ ـــــــــــق  . 1وكلاء عـــ ــ ــــــــول، أن نطلـــــ ــ ــــ ــ ــــــــن المقبــ ــ ـــــ ــ س مـ ـــــــــ ــ ـــــ فلــ

ـــــــوم،  ــ ـــــ ــ ــــــذا العمــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــــــــ  ــ ـــــ ــ ــــــان ع ــ ـــــ ــ ســـ ــــــــــن  ــ ـــــــــــر مــــــ ــ ـــدخل مباشـــــ ـــــ ــ ـــــ ــ امج دون تـ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــــــرف ال ــ ــــ ــ ــــــتقلالية تصــــ ــ ـــــ ــ ـــــــرار باســـ ــ ـــــ ــ قــ

ــا  ـــــ ــ ــــ ؛ فم ــــــــو ــ ــــور التكنولـــ ــ ـــــ ـــــــــ التطــ ــ ــ ــــــــتوى  ــ ــــــــــس المســـ ــ ـــــن نفـ ــ ـــــ ــــــــــوب مـ ــ اسـ ــــــــرامج ا ــ ــة بـــ ـــ ــ ـــــ افـ ــــــت  ــ ســـــ ــــــــــه ل ــ ـ ـــــــــك لأنَّ ــ وذلــ

ـــــــذ ــ ـــــ ــ ـــــــــــا الـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــتخدم تكنولوجيـ ــ ـــــ ــ ســـ ـــــــــ  ــ ـــــ ــ ـــ ــــــــورة ال ــ ـــــ ــ ــا المتطــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ـــــــــــة، وم ــ ـــــ ــ ــــــــــوك العاديـ ــ ـــــ ــ ـــــــــــة البــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــطنا وتقنيـ ــ ـــــ ــ صـ اء 

ونية لك دوات والوسائل المستحدثة  نطاق التجارة  ا من  ن، وغ   . ش

ـــــــرف  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــن طــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــة مــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ مجـــــ ــال م ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــرد أداة اتصـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــي مجـــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــار، أنَّ الوكيــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ اعتبــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ع

ـــــــــ  ــ ـــــ ــز ع ــــ ــ ـــــ ــات ترتكــ ــــ ــ ـــــ امــ ــا ال ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــــــ حقيق ــ ــــ ـــــــــ  ــ ــــ ـــــــــي  ــ ـــــ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــــــــــات الوكيـ ــ امـــ ـــــع ال ــ ـــــ ــ ــإنَّ جميــ ــــــ ــ ـــــــــــتخدمه؛ فـــــ ــ مســ

مجه،    :اجمل ومنم

ـــــــرف   ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــن طـــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ــة مـــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ مجــــ ــال م ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــرد أداة اتصــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــي مجــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــار، أنَّ الوكيـــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ اعتبـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـ ع

ـــــــــ  ــ ـــــ ــز ع ــــ ــ ـــــ ــات ترتكــ ــــ ــ ـــــ امــ ــا ال ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــــــ حقيق ــ ــــ ـــــــــ  ــ ــــ ـــــــــي  ــ ـــــ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــــــــــات الوكيـ ــ امـــ ـــــع ال ــ ـــــ ــ ــإنَّ جميــ ــــــ ــ ـــــــــــتخدمة؛ فـــــ ــ مســ

مجه، ع النحو التا   : م

ــــتخدم - ـــــ ـــــ ــــــات المســـ ـــــ ـــــ امـ ــــــــــــتخدم : ال ــ ــاتق المســـ ـــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ عـــ ــ ــــــ ــــــب ع ــ ـــــ ــ تــ ـــــــــ ت ــ ــــــ ــات ال ــــ ــ ـــــ ــ امــ ل ــــــــون  ــ ـــــ ــ ـــــــن أن ت ــ ـــــ ــ  يمكـ

امات  امات عامة أو ال امات العامة  ما ي ،خاصةال ل  :تتمثل 

نت - ن انيات الفنية والمستلزمات المادية لتقديم خدمة التداول ع  م   ؛توف 

وادر الفنية ع مستوى عا من الكفاءة -   ؛توف ال

ندات - فظ المس ي  ل معلوما    ؛إمساك 

ــات ا ـــــ ــ ـــــ ــ امـ ل ــا  ـــــ ــ ـــــ ـــــــــ   أمـــ ــ ــــــ ـــــــــتخدم، وال ــ ـــــــــ المســــــ ــ ــــــ ـــــــع ع ــ ـــــ ــ ـــــــــ تقـ ــ ــــــ ــــــــــة ال ــ ـــــــــــة اصـــــ ــ ــــــــار ذاتيــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ إظ ــ ــــــ ــــــــدف إ ــ ـــــ ــ

ته   :ف، ذات

ـــــــــــة  - ــ ـــــــــ موافقـــ ــ ـــــ ـــــــــــول ع ــ صـــ ــــــــــة ل ــ تفاقيــــ ــــــــــن  ــ ــــــــــوذج مــــ ــ ـــــــديم نمــــ ــ ـــــ ــي تقــ ــــ ــ ـــــ ــ ـ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ـــــــــ الوكيــ ــ ـــــ ــــــب ع ــ ـــــ يجـــ

ا ع العميل تصة قبل عرض ة ا  . ا

                                                           
ن منصور، المس - 1 ة، ؤ محمد حس سكندر ديدة،  امعة ا ونية، دار ا لك  . 76، ص2003ولية 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ع - ي الذي يقع ع المستخدم أو البا  . إيضاح صياغة التصرف القانو

ام الوكي -  ي بتقديم العون للعميل ع اختيار القرار الملائمال و لك  . ل 

ــــ - ـــــ ـــــ ــــ ـــــــات العميـــ ـــــ ـــــ امـــ ـــــــــ : لال ــ ـــــ ــ ـــ ــــــب ع ــ ـــــ ــ تــــــ ــات ت ـــــ ــ ـــــ ــ امـــــ ــــــــــاك ال ــ ـــــ ــ نـ ــــــــــتخدم،  ــ ـــــ ــ ـــــــــات المســ ــ ـــــ ــ امـــ ــــــل ال ــ ـــــ ــ ـــــــــ مقابـــــ ــ ـــــ ــ ـــ

ـــــــــــة  ــ ــراء المعاملــــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــد إجـــ ــ ـــــ ـــــذر عنــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــة وا ــ يطــــــ ام با ــــــاـلال ــ ـــــ ــ ـــ ــــل،  ــ ـــــ ــ ــــ ـــــــــــه العميــ ــ ـــــــــتخدام أداة توقعيــــــ ــ ـــــ ــــــادي اســـ ــ ـــــ ــ لتفــــ

ــــــــــه ــ ـــــــرح بـــ ــ ـــــ ـــــــــ مصـ ــ ــــ ــــــتخداما غ ــ ــــ ــ ــــــــــــة عن ،اسـ ــ م بممارسـ ـــــــــ ــ ــــ ــا يل ـــ ــ ـــــ ــ نـ ــــــــــن  ــ ـــــــــــة مـــ ــ ة ودقــ ـــــــــ ــ ــــ ــــــمان  ــ ـــــ ــــــــــــة لضــ ــ ــــــــــة معقولـ ــ ايـــ

ــــــــــة ــ ـــــ ونيــ لك ـــــــــديق  ــ ـــــ ــ ادة التصـ ـــــــــ ــ ـــــ ــ شـ ـــــــــــة  ــ ــه المتعلقــــــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــــع  ،بياناتــــ ــ ـــــ ــ ــــــــال ودفـــ ــ ـــــ ــ تصــ ـــــــــــيلة  ــ ـــــــــ وســــــ ــ ـــــ ــ ـ ـــــــــــة ع ــ افظــــــ وا

ــــــــــوم ــ ـــــــــ ،الرســــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ  ال ــ ـــــ ــ ـــــــــ  ــ ـــــ ــ غ ـــــــــ  ــ ـــــ ــ ـــــــدإعت ــ ـــــ ــ ـــــــد ىحــ ــ ـــــ ــ ــة للعقــ ــــــ ــ ـــــ ــ ـ ر و ــات ا ـــــ ــ ـــــ ــ امــ ـــــــــ  ؛ إذل ــ ـــــ ــ ــا ف ــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــتج ع ــــ ــ ـــــ ــ ـــ ي

ب  ّ ـــــــــ ــ ســــ ـــــــــ  ــ ــــ ـــــــــرار ال ــ ضــــ ــــــــــن  ــ ض عـــ ــالتعو ــــــ ــ ــــــل بـــــ ــ ـــــ ــة العميــ ــــــ ــ ـــــــــت، ومطالبـــــ ــ نــــ ن ـــــــــ  ــ ــــ ــــداول ع ــ ـــــ ــ ــة التــ ــــ ــ ـــــ ــا اتفاقيــ ـــــ ــ ــــــ ف

ــــــــــــتخدم ــ ــــــــيط والمســـــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــة . للوسـ ــ دمــــــ ـــــــــ ا ــ ـــــ ـــ ــــــــافة ع ــ ـــــ ــ ـــــوم المضــ ــ ـــــ ــ ـــــدفع الرســــ ـــــ ــ ـــــ ــــــــــل أن يــ ــ ــــ ـــــــــ العميـــ ــ ـــــ ـــ ــــــب ع ــ ـــــ ــ ـــــــــا يجـــ ــ ـــــ كمـــ

  1. وقيمة العمولة للوسيط

  خاتمة

ــــــــــة   ــ ونيـــــ لك ـــــــــارة  ــ ـــــــــ إنَّ التجــــــ ــ ـــــــــ   ــــــ ــ ــــــ عت ـــــذي  ــ ـــــ ــ ـــــــــــي، الـــ ــ ــــ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــ ــال الوكيـ ـــ ــ ـــــ ــ ـــ ــــــــــــبة  ــ صـــ ــــــــــة ا ــ ئـــــ الب

ل ـــــــــ ــ شــــ ا  ـــــــذ ــ ــا أو تنفيــــــ ـــــ ــ ــــــ ــــــــــتم إبرام ــ ــاملات يـــ ــــــ ــ ــــــوم بمعـــــ ــ ـــــ ـــــــــ يقــ ــ ــــ ـــــب آ ــ ـــــ ــ اسـ ــا  ـــــ ــ ــــــ ونيً ــــــــــا الك ــ ـــ ـــــــــي  نظامً ــ ــــ ـــــــــ أو جز ــ ــــ ك

ونية لات الك   . بواسطة وسائل أو 

ــــه   ــــ أنَّ ــة، غ ــام العامــ ــ ح ــــ  ــه يخضــــع إ ونــ ــام،  طــــار العــ ــي مــــن  ــ و لك ــية الوكيــــل  ولا تخــــرج خصوصــ

ــ ظــل  ديثــة  ا اســتخدام وســائل التكنولوجيــا ا ــ فرضــ ن، ال ه مــن الــوكلاء العــادي ــ يتمتــع بخصوصــية عــن غ

ونية لك عـد في ،التجارة  ـ مرحلـة مـا  يجـاب إ  مـن مرحلـة صـدور 
ً
س والذي يظل قائما ام الرئ ل قع عليه 

ام بالإعلام الذي يقتضيه مبدأ حسن النية  التعاملو تنفيذ العقد  ل   . و 

ـــــــد    ــ ــــــــو لـــــ ــ ــة الــــ ــــــ ــ ــــــن تنميــــ ــ ــــــــد مــــــ ــ ــــدي، لابــــ ـــــ ــ ــانون التعاقـــ ـــــ ــ ــــــوم القـــــ ــ ــــــ ـــــــــ مف ــ ـــ ـــــــــ  ــ ـــ غ ـــــــــداث  ــ ــــــل إحـــ ــ ــــــن أجــــــ ــ  ىومــــــ

ل ــاملات  ـــــ ــ ـــــ ــــــع بالمعـــ ــ ـــــ ــ تمــ ــــــــــراد ا ــ ــاأفــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــ مي ــــــــــة، وأ ــ ونيـــــ لك ـــــــــارة  ــ ــار التجـــــ ـــــــ ــ شــــــ ــــــل ان ــ ـــــ ــ ـــــــــ ظــ ــ ــــــ ـــــــــــة  ــ ونيـــ ــــــــــن  ،ك ــ مـــــ

ـــــــــ  ــ ــــــ ـــــدمات ال ــ ـــــ ــ ــ ــــــــــن ا ــ ــتفادة مـــــ ــــ ــ ـــــ ــ سـ ـــــت و ــ ـــــ ــ نـــ ن ـــــتخدام  ــ ـــــ ــ ــة اســ ـــــ ــ ـــــ ـــــلام وكيفيـــ ـــــ ــ عــــ ــــــــــائل  ــ ــــــــــف وســـــ ــ ـــــــلال مختلــــ ــ ـــــ خــ

ــائله  ــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــي ووســـ ــ ـــــ و لك ـــــــل  ــ ـــــ ــ ـــــــــ الوكيــ ــ ـــــ ــ ــــــــد ع ــ ـــــ ــ ــة التعاقـ ـــ ــ ـــــ ــ ـــــــــر ثقافــــ ــ ـــــ شــ ــــع، و ــ ـــــ ــ تمـــــ ــات ا ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــف فئــ ــ ـــــ ــ تلـ ــا  ـــــ ــ ـــــ ــ ــ يح ت

ــا ــــ ــ ــــ ــ ــــــــي قـــــ ــ ـــــ ــ ــ و ــــل الك ــ ـــــ ــ ــاء جيــــــ ـــ ــ ـــــ ــ شـــــ ـــــــــــة وإ ــ ونيــــــ لك ـــــــــارة  ــ ـــــ ــ ـــــــدم التجـ ــ ـــــ ــ ــــــــتوى لتقـــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ مســ ــ ـــــ ــ ـ ـــــــــــة ع ــ ـــــــــ المنافســــــ ــ ـــــ ــ ـ درة ع

  . العالم

ــاملات   ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــلة بالمعــــ ــ ــــ ــ ــــــــات ذات الصــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ التقنيـــ ــ ـــــ ــ ــ ــــــــــانون  ــ ـــــ ــال القـــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــــتحكم رجـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ أن يـــــ ــ ـــــ ــ ــ ة  ـــــعو ــ ـــــ ــ ــار صــــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــ
ّ
ث و

ــة،  ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ونيــــــ ـــــــــ لك ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــ ــاملات  بمع ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــة والمعـــــ ـــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ونيـــ لك ات  ــــــــــب ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــة بالشــ ــ ـــــ ــ ـــــ افيــ ــــــــــة ال ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــة المعرفــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ محدوديـــــ
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ـــــــد ــ ديــــ ــــــــــة ا ــــــــذه التقنيـــ ــ ـــ ـــــــع  ــ ــــــــانون مــــ ــ ــاء القـــ ـــــ ــ ــــ ـــــــف فق ــ ـــــــرورة تكيــــ ــ ـــــــــ ضــــ ــ ــ ــــــؤدي إ ــ ــــا يـــــ ــ ـــــ ــة، ممــ ـــــ ــ ونيــــ ل لك ـــــــــ ــ ســ ة ل

ـــــــــــتلاف  ــ ـــــــــ اخــ ــ ــــ ــاكم ع ـــ ــ ـــــ ـــ ــاة ا ـــــ ــ ــــــــانون وقضــــــ ــ ــال القـــــ ــــ ــ ــــ ــــــــــة رجـــ ــ افـــ ــــــــــة ل ــ انيـــ م ــــــــــوف  ــ ــــــــك بتـــ ــ ــــــا، وذلـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــل مع ــ التعامــــــ

ـــــــــــة  ــ ونيــــــ لك ـــــــود  ــ ـــــ ــ ــــــن العقـــ ــ ـــــ ــ ــة عــــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــايا الناجمــــ ــ ـــــ ـــــــــ القضـــ ــ ـــــ ـــ ـــــــل  ــ ـــــ ــ ـــــــــل والفصـــ ــ ـــــ ـــــــــــن التعامـــ ــ  مــــــ
ً
ــوا ـــ ــ ـــــ ــ ــــــــــا ليتمكنـــــ ــ ـــــ ـ درجا

ونية لك   . والمشكلات ال تثار بخصوص التجارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

عية         شر ادة ال   للتكنولوجيا الماليةالر

قتصاد الرق   ا     ودور

The legislative leadership of financial technology and its role in 
the digital economy  

  محمد طلعت أحمد محمد سعيد. د

ية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري    مصر/ اديمية العر

ص    م

ل تق حديث؛ لما تمتاز به من تلازم مـع التقنيـة  س التكنولوجيا المالية، إ ش دمات المالية  دعم ا

ــ القواعــد  عية تو شــر ئــة  ا بب ــ ضــرورة ضــبط ــو مــا يقت ــا، و لف ا وانخفــاض ت شــار الرقميــة وســرعة ان

ــا اعــات الناشــئة ع ــة ال ــا وطــرق معا اكمــة ل ــ. ا ات ناشــئة  ــور شــر  ففــي ظــل اســتحداث تلــك التقنيــة وظ

ــــ نوعيــــة  ــالنظر إ ــــا، بــ ا للبنــــوك المصــــرفية وتفوق ا الواســــع، بــــل ومنافســــ ــار شــ ــة وان ــا الماليــ مجــــال التكنولوجيــ

ــدمات بــديلا عــن البنــوك  ــذه ا ــ  عتمــاد ع ــ   العمــلاء ع
ّ

ات الناشــئة، ســتحث ا الشــر ــ تقــدّم ــدمات ال ا

ـ قتصـاد الرق ز نمو  عز التا  ـذب المتعـددة لتلـك الثـورة التقنيـة، إلا أننـا ورغـم عوامـ. . . التقليدية، و ل ا

ـم  عـد أحـد أ ـا،   تمعيـة ف عـدام الثقـة ا امـل؛ فا ل  ش ا  ة نجاح ف بوجود عقبات واقعية تجابه مس ع

عية والقضائية لنجاح تلك الثورة التقنيةالعقبات ال تواج شر ئة ال مية وجود الب ز أ و ما ي   . ا، و

Abstract 

Financial technology seeks to support financial services in a modern 
technical manner. Financial technology goes hand in hand with digital 
technology and its rapid deployment and low cost, which requires that 
the former be regulated by a legislative environment thatclarifies its rules 
and explains the necessary methods to resolve disputes arising from it. 
The development of this technology along with the emergence and wide 
spread of start-up companies in the field of financial technology, which 
now compete and surpass banking institutions–giventhe quality of 
services provided by start-up companies– have urged customers to rely 
on these services instead of traditional banks, thus promoting the growth 
of digital economy. Despite the numerouspull factors of this technical 
revolution, there are some realistic obstacles that can hinder its success. 
The main obstacle is the lack of social trust, which underscores the 
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importance of a legislative and judicial environment for the success of 
this technical revolution.  

  مقدمة

اصات الثورة المعلوماتية ة،  ،)1(لا شك أنَّ إر خ ونة  ا ع الصناعة المصرفية    جذر
ً
ا أثرت تأث

تم بالمعاملات المالية؛  ا مجالا    مجال التكنولوجيا المالية؛ فنتج ع
ً
 ملموسا

ً
مت  إحداث تقدما وسا

ارات تلك ا ل ما أسفرت عنه ابت راعة نتائجه . لتكنولوجيةباستخدام واستغلال  ذا الموضوع و لعل حداثة 

ذا البحث؛  و ما جعل أتحمس لإعداد  ادة بوندرة مراجعه  ر ر م مظا اعتبار أن تلك التقنية تمثل أحد أ

ا  ، ممَّ ال المصر لول المالية والمصرفية المبتكرة، ال عزز عمال  ا ور العديد من التطبيقات وا ظ

قتصاد تتم با ي ع  تب ع ذلك من تأث إيجا لفة؛ وما ي ولة وانخفاض الت مان والس لسرعة و

ا بديلا   العملاء ع اعتماد
ّ

ات الناشئة، وال ستحث ا الشر دمات ال تقدّم ، بالنظر إ نوعية ا الرق

قتصاد الرق ز  عز التا   . عن البنوك التقليدية؛  و

اجة إ حلول المدفوعات الرقمية كما أنَّ ان ل واسع؛ دفع لازدياد ا ش قتصاد الما العال  شار 

ونية لك ات ع البنوك )2( مجال التجارة  ات وإطلاق  إبلاء، و ار من خلال الشرا تمام أك بالابت ا

ات الناشئة  ثما -الشر س   مجال 
ً
س فقط  مجال المدفوعات ولكن أيضا ذلك تلعب  -راتل و

ا، والذي يتوقع أن يصل  ستفادة من نمو ونية و لك ن التجارة    تحس
ً
 أساسيا

ً
التكنولوجيا المالية دورا

ز و عليه، لينا عة أضعاف ما  ف بوجود عقبات واقعية  2020مليار دولار بحلول عام 20 إ أر ع نا  م، إلا أنَّ

ع امل؛ فا ل  ش ا  ة نجاح ا، كما تجابه مس م العقبات ال تواج عد أحد أ ا   تمعية  ف دام الثقة ا

ستلام؛  ب الرئ لتفضيل عملاء البنوك خيار الدفع عند  اوف المتعلقة بالأمان الس يتمثل  إذعت ا

نت ن س بمخاطر  ن قاعدة البيانات، من ما  ك  فكرة التكنولوجيا المالية  تأم طر    . )3(سود ا

ن التكنولوجيا المالية وضمان تحقيق الشمول الما المطلوب؛ يتلازم ذلك  ناك علاقة طردية وطيدة ب

ن المعلومات الشامل منذ عام  ا  التعامل بتلك 2015مع إطلاق فكرة تأم ، مما منح العملاء ثقة لا حدود ل
                                                           

ا -1 َّ ب البعض إ أ ا؛ فذ ية ل ذا الغموض إ التحديات الفق ا شديدة الغموض، وقد انتقل  دف : "إنَّ فكرة المعلومات  حد ذا س عملية 

ة. "جمع وتوف بيانات وإرسال المعلومات بواسطة  ش مصط المعلوماتية إ تكنولوجيا وعلم المعلومات، و تكنولوجيا تجميع ومعا

رة: الكمبيوتر، أنظر ، مطبعة جامعة القا و ونية، الطبعة  لك ات  ي للوفاء بالشي   . 10ص . 2017 ،محمد طلعت سعيد، التنظيم القانو
ا  الوقت ا -2 سع مجال قتصاد والقانون، وقد ا ديثة  علم  ات ا ونية من المصط لك شمل العديد من مصط التجارة  ا ل

ا  يل المثال-شطة، م شرة ع   - ع س ب المن علان ع مواقع الو ي للبيانات والدعاية و و لك نت، والتفاوض ع الصفقات التبادل  ن

ونية لك ة بالوسائل  ا. التجار ونية بأ لك ف التجارة  عر ونية " :يمكن  لك المتعلقة بالتجارة سواء الصفقات والتدفقات افة المبادلات 

عد و لا تختلف  ات ع شبكة اتصال دولية للاتصالات عن  يئات أو الشر فراد أو ال دمات ال تتم من قبل  اصة وا عن المعلوماتية ا

ا ا فتتمثل  وسائل مباشر صوصية ف ا، أما ا ف ا ومح د من التفاصيل، أنظر"التجارة بصفة عامة من حيث مضمو أحمد الرشود، : ، للمز

ت الم و ع لبنك ال و التا د الدراسات المصرفية ال ، مع ئتمان المصر وانب القانونية لضمانات  ونية، ا لك ركزي خلال برنامج التجارة 

ة من    . 2017مايو  14 إ 7الف
عرف بالا  -3 ُ نت جزء  ب ( ن ظلم) الو

ُ
ق الصدفة أو دون غاية  Dark Web الم د الذي تم التعتيم عليه بقصد منع الوصول إليه عن طر نظر أللمز

:www/ar. wikipedia. org.   
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عية والقضائية شر ن ال ت مية البي ز أ ن أن ت  ظل  إذ نجاح تلك الثورة التقنية؛  التقنية كما ت يتع

عات متلائمة مع  شر ون تلك ال طة أن ت م، شر ا حدود العلاقة بي ا تو لأطراف عية تحكم شر نماذج 

عية الموجودة ع أرض الواقع شر ئة ال انت المملكة المتحدةو  . الب شر ) 1(قد  أول من قامت بوضع نموذج 

امه لتلك التق ق التحكيم فقط، ونظمت أح وء لطر ا بال نية  وقصرته ع تنظيم المنازعات الناشئة ع

ي تاركة  ورو تحاد  ا دول  وض  مثل تلك التحكميات، ثم تل وآلياته وكذا النصاب القي المسموح به ل

وء للتحكيم أو نظام التقا العادي وسمح ل ختيار للأطراف  ال تحاد مجال  عضاء   لدول 

ل ع ي  ل فيما يناسبه  شأن حدود  ةحد ورو اصة بذلك القانون  عض النصوص ا ق بتعديل  ا

طة عدم تجاوز النصاب  اكمة للتقنية، شر ه من القواعد ا النصاب القي المسموح به  فقط دون غ

يل الم المنصوص عليه  ي، فع س ورو تحاد  ثال وضعت ألمانيا حدود النصاب القي لمنازعات قانون 

ال أن حوا . مليون يورو 30التكنولوجيا المالية ما يجاوز  ا % 90أكد واقع ا وء ف من المنازعات يتم ال

ن  ته ما ب س وء لنظام التقا العادي لا يجاوز  نما ال ونيا، ب ون الك  10إ  8للتحكيم الذي يجب أن ي

د ومرونة فقط وذ%  لك تناسبا مع تلاءم التحكيم مع طبيعة تلك المنازعات وما يوفره من وقت وج

  . وخصوصية  التعامل

دافه ذه  :موضوع البحث وأ ي والتق ل ة عامة للإطار القانو س من خلال البحث لإقامة نظر

ستقرار الما ا بتحقيق  ، وفق )2(س بالاقتصاد المعر وأثر ذلك ع ما ،التقنية الوليدة ومدى علاق

ات متقدمة من  ال جديدة تحقق مستو مرونة وقابلية للتعديل وملاءمة مع ما يفرزه التطور التق من أش

دمات المالية التكنولوجية مع إصدار سياسات  ن ضرورة تما تلك ا ع ن نصب  مان، واضع

ا، لضمان الشفافية  ناسب مع مخاطر عات ت شر ة و ا، تحديد ا سع دمات و  تقديم تلك ا

لك ال  ماية المس ية  دمات المالية، تماشيا مع المبادئ التوج ي تلك ا ل المسؤولة عن حماية حقوق مس

راء   مم المتحدة بإجماع  ا  ل أ 9اعتمد دف )3( 1985بر اتيجية الشمول الما المس ز ودعم إس ، لتعز

املهالرئ ل تمع ب ود قطاعات ا اص، اتخاذ السياسات  ؛لدول، تضافر جميع ج القطاع العام وا

مد ل  قتصادي الطو دف  . اللازمة لتحقيق النمو التكنولو للدولة، بما يؤثر إيجابًا ع النمو  كما 

ا و  ي بالتكنولوجيا المالية، دوافع ا الدراسة إ تحقيق التثقيف الما والقانو شاط فّزة ل ا والعوامل ا مي أ

ي،  او  العالم العر ا ومخاطر  . آلية التغلب ع تحديا

الية البحث اليات القانونية والعملية، تدور  أثار  :إش ش موضوع التكنولوجيا المالية العديد من 

ا حول كيفية  ة عامة للتكنولوجيا المالية"معظم ا، من  ظل عدم وجود تنظ" رسم نظر ي يخص يم قانو

                                                           
1-WEF, The Future of FinTech, A Paradigm Shift in Small Business Finance2015.  

ديثة  عنا -2 ه عملية دمج التكنولوجيا ا ، بأنَّ قتصاد المعر ل أفضل، وذلك باعتبار عرف  ش دمات  يل إنتـاج ومبادلة ا س نتاج، ل صر 

د راجع شاطا اقتصاديا مصدره المعرفة كسلعة، للمز ، دار : المعرفة  و قتصادي، الطبعة  قتصاد المعر وأثره  النمو  وفاء محمد مصطفى، 

ع، شر والتوز   .  2018قنديل لل
3-  ، ية، حسن عبد الباسط جمي ورو ماية  السوق  لك  مصر بالمقارنة بأوضاع ا   . 12ص . 1996حماية المس
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ساؤلات  ثار لدينا العديد من ال ساؤل الرئ س ذا ال ا من خلال الفرعية خلال  جابة عل ال سنحاول 

ا ما ي م   :ذه الدراسة، ولعل أ

ا؟ -1 ة ل ا المم ا وخصائص و المقصود    ما  طبيعة التكنولوجيا المالية؟  وما 

م معوقات وت -2 ا ؟فيما تتمثل أ   حديات تطبيق التكنولوجيا المالية ؟ وآليات حل

ن تطبيق التكنولوجيا المالية وضمان تحقيق الشمول الما ؟ -3   ما مدى العلاقة ب

ا وتحديد  سيق بي مع شتات الموضوع للت ذا الشأن،  مور   ناك الكث من دقائق  ومازال 

ا بالقدر ال امل، نتعرض ل ا ع إطار مت ن ملامح ع ان آخذين  ا للأذ م موضوعات الدراسة وتقر لازم لف

ذا الموضوع   . عتبار ندرة المراجع المتخصصة  

مية البحث علقه بنموذجٍ جديدٍ لتطبيق من تطبيقات  :أ ذا الموضوع،  م أسباب اختياري ل لعل من أ

 من قبل،
ً
ال الما لم يكن مألوفا شبع بحثو  التكنولوجيا  ا سبة للدراسات لم   بال

ً
ظة، خصوصا  ح ال

ً
ا

ل  ش ونية  لك دمات المصرفية  ي وا و لك ت موضوعات تتعلق بوسائل الدفع  ية ال عا العر

ة متواضعة له  يوصف ل مفصلٍ ومستقل، سعيا لتقديم رؤ ش ا العملية والقانونية  ة جوان وعام دون معا

ة العقبات ال تواج اطره وومواج ئة آمنة خالية من ا ا ع التداول من خلال ب كما . يان مدى قدر

ا  اليات القانونية والعملية ال يث ش شر المستلزم دراسة  مية البحث  ذلك الفراغ ال ر أ تظ

 يتلاءم
ً
 قانونيا

ً
 إ التوفيق  تحليل تلك الوسيلة تحليلا

ً
مع الواقع التق  التعامل بالتكنولوجيا المالية، سعيا

ناسب معه؛ من خلال توصيات ن  تائج ون الذي ي تم ن بتلك التقنية والم ي والمتعامل تمام المشرع العر تحوز ا

ا أحد أبرز  ونية باعتبار لك ات  قتصاد والقانون والتأكيد ع دور الشي ثمار و س ا من دار 

ز  عز موال مفرزات التكنولوجيا المالية   ة غسل  ا عد سدا منيعا  ا  ، سيما وأ قتصاد الرق

ة المالية ا   . وتحقيق مبدأ ال

نا لدراسة موضوع البحث :من البحث ن الوصف انت ن المن  يجمع ب
ً
 مختلطا

ً
ا ،  يمن والتحلي

ن ذات الصلة؛ فالتكن ا العامة الواردة  القوان زئيات إ أصول ولوجيا المالية رغم ما تتم به يردُ الفروع وا

ا، لذا  نطبق ذات الوضع ع إثبا ا وتخضع للقواعد العامة و ا، تظلُ محتفظة بطبيع من خصوصياتٍ تم

قائق والمعلومات المرتبطة  ا، وصولا لوصف ا ونا ا وم لزم وصف التكنولوجيا المالية، ثم تحليل مفردا

ا لاستخو بالبحث،  ام ال ترتبط بالموضوع ع نحو يفيد الواقع العمل ع تحليل ح م القواعد و لاص أ

ي بأسره  . العر

اب أو اقتضاب؛  :خطة البحث غ إس ذا البحث بإطار عل يفي بالغرض المطلوب  يل إعداد   س

ول عنوان  ن، حمل  ن  أساسي ذا البحث إ مبحث ية التكنولوجيا المالية"رأينا تقسيم  فيه ناول  ن، "ما

ا  ات مجا ا وأولو م معوقا ي أ عرض  مطلبه الثا ا، ثم  م خصائص ف فكرة التكنولوجيا المالية وأ عر



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ن مصط  ي  تطبيقات تلك التقنية، متناول و لك م وسائل الدفع  أحد أ ونية  لك ات  ودور الشي

ن ثورة الت خضر ودوره  دعم العلاقة ب ذا البحث قتصاد  ينا  ، ثم أ كنولوجيا المالية والشمول الما

  . عدة توصيات

ول  ية التكنولوجيا المالية: المبحث    ما

ساليب المالية التقليدية عند  س لمنافسة  ارات ال  بت ع التكنولوجيا المالية عن التقانة و

واتف الذكية  ا استخدام ال دمات المالية؛  ة؛ تقديم ا لو عرف بالبنوك ا دمات المصرفية أو ما 

دمات المالية   دف إ جعل ا مول؛ العملات الرقمية المشفرة ال  اتف ا ثمار ع ال س خدمات 

ور العام م ات  ؛متناول ا ع ناشئة ومؤسسات مالية وشر ات التكنولوجيا المالية تتألف من مشار فشر

ز  دف لتعز ة  الية، أو أن تحل تقنية را ات المالية ا ا الشر دمات المالية ال تقدم استخدام ا

الية بتطبيق حلول وتقنيات التكنولوجيا المالية  ا، ع إثر ذلك  تقوم العديد من المؤسسات المالية ا محل

ا التناف ن موقع ا وتحس ر خدما ف التكنولوجيا . من أجل تطو عر ذا المطلب  ناول   المالية سن

ول ( ا  ،)المطلب   ي(وخصائص   . )المطلب الثا

ول  ف بالتكنولوجيا المالية  : المطلب     التعر

حه مجمع  ا مرادف معرب؛ اق ية، لكن ل ست عر لمة تكنولوجيا ل ون من المعلوم  أولا أن  يجب  أن ي

ية؛  عض الدول العر ية و امعة العر ية بدمشق، واعتمدته ا لمة ذات أصل اللغة العر فالتّكنولوجيا 

وّل  ن، المقطع  وّن من مقطع ي، تت ي  Technoيونا ارة، أو فن، أما الثا ع حرفة، أو م فيع علم   Logy :و

داء أو علم التّطبيق ع علم  لمة تكنولوجيا  نا فإنّ  ، فالتّكنولوجيا عملية شاملة تقوم )1(أو دراسة، ومن 

ا بتطبيق العلوم والمعا ّ عرّف بأ م  ميادين عدّة، لتحقيق أغراضٍ ذات قيمة عمليّة للمجتمع، 
ّ
ل منظ ش رف 

يّته سان ورفا دمة  ا  ع ا وتطو مثل للمعرفة العلميّة وتطبيقا   .)2( ستخدام 
ّ
فالتكنولوجيا ال

ذي يوصل ال
ّ
قة للتّفك وحلّ المشكلات، و أسلوب التّفك ال ا  طر فرد إ النتائج المرجوّة؛ أي نقصد

يجة ست ن ا وسيلة ول ّ   . إ

وم المتقدم،  نادا ع المف ف التكنولوجيا المالية اس عار ت جميع  و ما عرفت معه التكنولوجيا )3(بن و

دمات المالية ساليب المالية التقليدية عند تقديم ا س لمنافسة  ارات ال  بت ا التقانة و ، المالية بأ

                                                           
لد  ىأرو  -1 صوصية ومطرقة المسؤولية، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، ا ق  ا ن سندان ا نت ب ن العدد  20تقوي، الغفلية ع 

  . 333، ص 2014ول،
سيل،  -2 ون الرقابي ب ن عبد الرؤوف، ص : ل اد، مراجعة نيڤ تصالات، ترجمة ضياء ورَّ   . 60الثورة العالمية  
ر بنحو  -3 دمات المالية 7. 1وجد  العالم ما يُقدَّ صول ع ا م ا س بوسع  . مليار بالغ ل

ً
حدِث أثرا

ُ
مقدور التكنولوجيا المالية أن ت   و

ً
اجتماعيا

م وع مستوى   ل
ً
ا  كب

ً
اطر. البلدان بوجه عامواقتصاديا ذه المنافع، و الوقت ذاته تخفيف ا افة ج  ادة . وتحاول البلدان  ن علينا ز تع و

د راجع أجن ين لا ع قلة قليلة فحسب، للمز عود ثورة التكنولوجيا المالية بالنفع ع الكث دة مؤتمر التعاون الدو لتحقيق ذلك، ولضمان أن 

خبا للتكنولوجيا ا ر11 :لمالية بتار   . برعاية صندوق النقد الدو ومجموعة البنك الدو ،2018أكتو
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ا  ف عر ا بمنظور موسع فإن التكنولوجيا المالية يمكن  ديثة  القطاع أ تطبيق واستخدام التقانة ا

د البحوث الرقمية  العاصمة البولندية دبلن)1(الما اعات  ،، فبحسب مع خ فإن التكنولوجيا المالية   

شمل  ديثة  قطاع المالية، و ارات التكنولوجية ا بت امج الرقمية ال و اعات مجموعة ال خ ذه 

ا دمات المالية: ستخدم  العمليات المالية للبنوك وال من ضم ل  ،المعاملات مع العملاء وا مثل تحو

سب الفائدة  اح  موال وتبديل العملات وحسابات  ر ثمارات وغ ذلك من  و اح المتوقعة للاس ر ومعرفة 

نة بازل للرقابة المصرفية) 2(. رفيةالعمليات المص تج ) 3(وأما  ار ما  ي ا أي تكنولوجيا أو ابت ا بأ فقد عرف

يضاحية ،  كما سواق أو المنتجات المالية عنه نموذج أعمال أو منتج جديد له تأث ع عرفت المذكرة 

ي رقم  ورو تحاد  التكنولوجيا المالية   -البيانات العامة شأن حماية - 2018لسنة  619 لنموذج قانون 

ل مباشر   ش عمال والمعاملات مع العملاء  دمات المالية التقليدية لدعم  ة ا ا ثورة حديثة  مواج بأ

ق تق حديث   . )4(. عن طر

ش إ كية، فإن مصط التكنولوجيا المالية  مر ار  بت  ووفقا لمؤسسة المعلومات للتكنولوجيا و

صول ع المعلومات من  يل المعاملات وا س ا ل ديثة ال يتم استخدام مجموعة من السبل التقنية ا

دمات المالية ع المستوى الدو   )5(. قبل العملاء ودعم ا

ا   ف التكنولوجيا المالية بأ عر ،  :"وعليه، يمكننا  انب الما انب التكنولو مع ا مصط يضم ا

ديثة من فنتج عن ل ما أسفرت عنه التكنولوجيا ا تم بالمعاملات المالية واستغلال واستخدام  ه مجال 

ا  ونية؛ عملات رقمية  وغ ات اتصال؛ تجارة الك   . "واتف ذكية؛ شب

ي   خصائص التكنولوجيا المالية : المطلب الثا

م خصائص   تار، يمكننا بيان أ ف ا   :المالية، و التكنولوجيا من خلال التعر

ي الدو للتكنولوجيا المالية -1 و لك ع  ذه : الطا ميع قطاعات  حيث أن الطبيعة اللامادية 

ا تتم من  ،التقنية مية المالية وغ ن أو محو  موال أو التأم ل  قراض الرق أو تحو   سواء المدفوعات أو 

                                                           
سبان -1 كبيديا ، سانديفوكس، ماتيجر ي شور ع موقع و   https://ar. wikipedia. org/wikiدليل التكنولوجيا المالية، م
ن بن سعيد، التكنولوجيا المالية  الشرق   -2 يبة، أم عمال، عبد الرحيم و لة العالمية للاقتصاد و قيا، ا ،  4ج ،2018وسط وشمال إفر

ات التكنولوجيا المالية العدد   . 17، ص 1شر
موعة الدول  BCBS نة بازل للرقابة المصرفية  -3 ة  ات الرقابية المصرفية تأسست من قبل محافظي البنوك المركز ون من ا نة تت  

شأن المسائل الرقابية  ، تحت1974العشر  عام  ة، و توفر منتدى للتعاون المنتظم  سر ات الدولية بمدينة بازل السو سو إشراف بنك ال

ن جودة الرقابة المصرفية  جميع أنحاء العالم. المصرفية سية وتحس م المسائل الرقابية الرئ ز ف عز دف إ   المبادئ . و 
ً
نة أيضا وتضع ال

ية والمعا سية للإشراف التوج ا المعاي الدولية لكفاية رأس المال، والمبادئ الرئ عض من أفضل المعاي المعروفة من بي ي  مجالات مختلفة 

دود شأن الرقابة المصرفية ع ا تفاق    . المصر الفعال و

1- Policy Department A: Economic and Scientific Policy IP/A/ECON/2017-20 PE 619. 027 July 
2018.  
5- Policy Principles for Fintech information/ TECHNOLOGY & INNOVATION FOUNDATION 
| OCTOBER 2017.  



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ا عدم وجود م ما يم تصالات، أ ذه  خلال شبكة  ان جغرا محدد يلتقي فيه المستفيدون من  م

افة  صب الشامل الذي تتداخل فيه  ال ا ا ا نت، باعتبار ن القطاعات وإنما يتم التلا ع شبكة 

افة  ا  ق ستعمال تتم عن طر م و مة ا ل شبكة عالمية  ش قليمية والداخلية، ف تصال  قنوات 

  . مراحل تلك التقنية

ا عالميا، مما  :التكنولوجيا المالية ودعم اتخاذ القرارات - 2 ً لا شك أن التكنولوجيا المالية أصبحت وج

ة المقبلة   خلق وجه مح لازمه ضرورة  س بالف ية  ، خاصة أن الدول العر تجاه العال ذا  يتواكب مع 

شار العدي دمات المالية، لاسيما  ظل ان شار ا ادة ان لية ع مستوى لز مة  السوق ا ار الم ف د من 

ة  . التكنولوجيا المالية دار مجيات الداعمة لاتخاذ القرارات  مية ودور ال ر لنا أ ذا المنطلق تظ من 

ات المالية  جميع القطاعات ن جودة أداء المؤسسات والشر   . تحس

مة للتكنولوجيا المالية -3 انات ال فقد  )1(2019لأحدث إحصائيات البنك الدو يونيو وفقا : م

قتصادي العال   عزى إ انخفاض معدلات التجارة %6. 2إ  2019تراجع معدل النمو  ُ و ما  ، و

ان متوقعا  بداية العام ثمار عما  س جيا إ . و بحلول عام % 8. 2من المتوقع أن يتعا معدل النمو تدر

سواق ، ع أساس 2021 ل العالمية وحدوث انتعاش طفيف  اقتصاديات  ن ظروف التمو استمرار تحسُّ

ب ضعف معدلات  س قتصادات لا يزال يواجه عقبات  ذه  الصاعدة والبلدان النامية، لكن النمو  

عزَى جزئيا إ احتمال تفاقم التوترات التجار  ُ اجع قائمة، فيما  ثمار ولا تزال مخاطر ال ة، ومن س

ا الوقائية ع  سواق الصاعدة والبلدان النامية ع تدعيم احتياطا عمل اقتصاديات  الضروري أن 

ل  ل   تكنولوجيا التمو ون  ا ز آفاق النمو، قد ي عز  صعيد السياسات، وتنفيذ إصلاحات قادرة ع 

Fintechن عد فرعا معرفيا جديدا يمزج ب دمات المعرفة المالية و  الذي  ارات التكنولوجية  تقديم ا الم

داء الداخ للمؤسسات ن      )2(. المالية وتحس

ع المتداخل للتكنولوجيا المالية - 4 ة ع : الطا ة والصغ ات الكب افة الشر عامل  ا يتم  فمن خلال

اتمما أدى إ زوال السواء،  ارجية للشر ر المادية ا ستحواذ ع سياس  ، وسيطرة المظا ندماج و

ستحواذو واقع تلك التقنية،  مثلة ع  وسط وشمال  ؛من أبرز  ا  الشرق  م من نوع الصفقة 

                                                           
1- www. albankaldawli. org  -  Global Economic prospects –june 2019.  

امعات حول العالم باستحداث مسارات تخصصية ودرجات علمية ل - 2 ل  مرحلة الماجست وقد بدأت ا تخصص تكنولوجيا التمو

مثلة ، والدكتوراه   :ومن 

Amsterdam Business School, Barcelona Technology school, Glasgow, Univesity of Stirling, 
NYU Stern University, Univesity  Malaya, GBSB Business School, Oxford Fimtech Program. . 
etc 

ارات  العملية  ،ولكن ا ضعيفة ولا تزود بالم عد،  وخطط ن ولم ين  و ا مازال   طور الت ا  م ا وجدت أن كث عة عل عد إلقاء نظرة سر

ن فيه،  ن أصيل ل  تخصص جديد لا يتوفر متخصص ذا شأن  ا ما تكفي المسافات بوصف الواقع وتداعياته، و واللازمة لسوق العمل، وكث

مكن أن أشب توى المقدم بطغيان المعرفة السابقة للمؤلف أو و ن عليه، حيث يط ا قتصادي اء و سلامي وتنازع الفق قتصاد  ه بحال 

مر كتاب فقه معاملات مالية ؛المدرس و  حقيقة  سلامي و قتصاد    . كقراءة كتاب  
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امل مقابل  ل  ش م   ستحواذ ع شركة كر ر من  قيا ما قامت به شركة او ي  مليار دولار 3,1إفر أمر

ون من  ي من سندات ال 7. 1تت ل ومليار دولار أمر ،  بذلك  4. 1قرض القابلة للتحو
ً
مليار دولار نقدا

م  جميع أنحاء منطقة الشرق  اصة بكر ر ع جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع ا ستحوذ أو س

  )1(. وسط الكب

ة نظرنا غرض قتل المنافسة و  ،من وج ن  ن متماثلت ستحواذ اندماج أفقي لصناعت ذا  رغبة العد 

ياالموسع وتحقيق  الت س ق  لف ومر و أمر م د من النمو، بدلا من خلق أسواق جديدة و عد . ز كذلك 

ات الناشئة إ إعادة التفك  شأن إعادة  ر، مما دعا العديد من الشر دفا دفينا للتطو ستحواذ  ذلك 

و س بما يصب  م و جيد وما  ا من خلال تقييم ما  انيا ا وإم ل ي ميع وخلق روح ضبط  ة ا ص

ن  مجال و المنافسة،  ثمر دف الرئ للمس و ال ات الناشئة  ثمار  مجال الشر س ما جعل 

وسط وشمال  ات الناشئة  منطقة الشرق  ثمارات  مجال الشر س م  د  التكنولوجيا المالية، فش

قيا عام  ادة قدر  893ما قيمته  2018أفر م 2017عن عام % 31ا مليون دولار، بز ادة  ش إ ز ، مما 

ات الناشئة ثمار  مجال الشر س   . )2(شاط 

ة فيما يتعلق بالبيانات المتداولة للعملاء والعمليات المالية ع  -5 مان والسر صوصية و ا

ما عرف: السواء م أو معلومات ع اص ع عزل أنفس ا قدرة الفرد أو  م صوصية بأ ذلك فإ ، و

حيان  صوصية  كث من  قة انتقائية ومختارة؛ فا م بطر ون عن أنفس ص  -ع تتمثل   – المع 

ص  اص(قدرة ال ن، ) أو مجموعة من  م لتصبح معروفة للآخر ع منع المعلومات المتعلقة به أو 

ص لم يخ ان ال الأخص المنظمات والمؤسسات، إذا    .  طوعا أن يقدم تلك المعلوماتو

صية تطبيقاأعد بالفعل مشروع قانون البيانات  ،و مصر للمبدأ المتقدم بمجلس النواب،  ال

عا با بإذن الله  ذا المشروع. وسوف يرى النور قر م  طة حماية البيانات،   سا  وضع مصر ع خر

عات موجودة   شر ي،خاصة وأنه يتضمن نصوصا من  ورو ناسب مع  امواءم توتم )3(تحاد  بما ي

ا. وضاع  مصر صية فيه ع أ ص طبي محدد أو يمكن :" عرفت البيانات ال تلك المتعلقة 

الاسم أو الصوت أو الصورة  ن بيانات أخرى؛  ا و ط بي ق الر ل مباشر أو غ مباشر عن طر ش تحديده 

في أو محدد لل عر قتصادية أو أو رقم  ية أو  ة النفسية أو ال و نت، أو أي بيانات تحدد ال ن ة ع  و

جتماعية   . "الثقافية أو 

دا من القبول  ينفصال عن البنوك وتلق -6 حصائية أن المؤسسات المالية  : مز ر  تؤكد التقار

ا ا المستقبلية؛ فمعظم الشر اتيجيا أصبحت متفتحة %) 60(ت التقليدية التقليدية بدأت  دراسة اس

ن أن  ات التكنولوجيا المالية  ح ا %) 59,2(أك لاحتمالية بناء شراكة مع شر ر قدرا شاط لتطو عمل ب

                                                           
1-/www. uber. com 
3-https://data. albankaldawli. org 

ا   -3 ي، تمت الموافقة عل ورو تحاد  ا من قبل  صوصية تم وضع ن والقواعد تتعلق با سان 14 مجموعة من القوان ل / ن من  2016أبر

ي  ورو تحاد  ماية حقوق جميع مواط  ية  ورو ما  –قِبل المفوضية  عضاء 28و صية - دولة  م ال يانا   . و



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ا خر فضل حلولا أخرى، وقد دفع ذلك  الداخلية لقدر ن البعض  ، ال "نة بازل "ع المنافسة،  ح

ات الرقابية أمام  تضع المعاي الدولية لمصارف ال ر وضعت فيه المصارف التقليدية وا عالم، إ إعداد تقر

سرعة خيالية ديد المتطور  ذا الواقع ا ر إ . تحديات  ا قابل  5خلص التقر ات، علما بأن أسوأ و نار س

صول  ر. )1(ل ذا التقر ات المتوقعة للبنوك، و ) 2(وما جاء   و نار ذه الس   :شرحا مفصلا عن 

ول  - و  نار سميته أفضل بنك  :الس حيث تقوم البنوك القائمة بتحديث  (The better bank)تمت 

و يطور من  عمل  البنوك   نار ذا الس ساسية، ف دمات المصرفية  فاظ ع العملاء وا ا ل ورقمنة نفس

اء الصنا  . اعتمادا ع الذ

ي - و الثا نار سميته البنك ا :الس و عدم قدرة  (The new bank) ديد تمت  نار ذا الس يرى 

يد  للتقنيات  التكنولوجية، مما  ستغلال ا ا ع  ا وعدم قدر البنوك التقليدية ع تحديث ورقمنة نفس

ا ا بنوك  جديدة تقوم ع أنقاض   . يؤدي  إ حلول محل

و الثالث - نار سميته  :الس تضمن عم) البنك الموزع(تمت  ات و ن البنوك وشر ك ب ل مش

طراف،  ن  دمات ب ك ما و التكنولوجيا وتقسيم ا ذلك حفاظا ع العملاء الذين بدلا من البقاء مع شر

دمات المالية مواحد يمك ات  ؛استخدام العديد من مقدمي ا ن البنوك وشر دمات المبتكرة ب ا

اتفو التكنولوجيا  ةو  النقال  خدمات الدفع المبتكرة ع ال ثمار ة اس شار   . تقديم خدمات اس

ع  - و الرا نار سميته: الس ابط( تمت  يتوقع أن تنجو البنوك وتبقى غ قابلة للتجاوز   ) البنك ال

ا  ا ا تضع خ سلم خدمة غ منظور عمليا، لأ ا يتحول إ مقدم وم ا، لكن دور دمات ال توفر عض ا

ات ا بالعلاقة مع العملاء التكنو  بتصرف الشر نت ال تحتفظ لنفس ن لوجيا المالية وعمالقة 

اء الصنا  خدمة  ستخدم الذ ن، بذلك تتحول البنوك إ واحدة من القنوات المالية ال  والمستخدم

 . )3(العملاء

امس - و ا نار سميته : الس سبة  للبنوك ) البنوك غ المتطورة(تمت  ي بال ار و  القائمة، لأنه ف

، تحل محله العمليات ال  وم البنك التقليدي من الما ض أن التقنيات المتطورة يمكن أن تجعل مف يف

، مثل منصات 
ً
ناك أمثلة ع ذلك حاليا ا مباشرة إ العملاء،  ا  المنصات التكنولوجية وتقدم تطور

                                                           
1-   ، وسط، العدد " نة بازل " مطلق من دة الشرق  دمات المالية والمصرفية، جر تم  07،  14163تحذر من اجتياح التكنولوجيا ا س

و2017 لك   :ي، ع الموقع 
https://aawsat. com/home/article/1017686  
2 - Basel Committeeon Banking Supervision,  Implications of fintech development  for banks and 
bank supervisors, bank for International Settlements, 2017, website: http:/www. bis. 
org/bcbs/puble/d415. pdf.  
 

، مرجع سابق -3   . مطلق من



 

 153 

 لوجه، حيث يتع
ً
ا اض ال تضع العملاء وج ق ناك قراض و نت بلا وسيط، و ن  ع 

ً
املون ماليا

ن"عمليات   و ت  . )1(من دون المرور بالبنوكي ذات القيمة ال  تجر " ب

ة والمتوسطة -7 ع الصغ قراض للمشار ة والمتوسطة : دعم  ع الصغ من % 8يمثل إقراض المشار

ية  دول الشرق   ا البنوك العر ئتمانية ال تقدم سبة القروض  قيا، مقارنة ب  % 18وسط وشمال إفر

ة  ع الصغ ام الذي تلعبه المشار ذا بالرغم من الدور ال الدول متوسطة الدخل ع مستوى العالم، 

ن  ل ب ش لة وتوفر% 90و% 80والمتوسطة  المنطقة، حيث  من % 40إ % 20 من جميع المؤسسات الم

اص جتماعية ، فمنصات )2(جميع وظائف القطاع ا ع  ما للمشار ل ا قراض المباشر والتمو

ده   عت  م ة والمتوسطة  ع الصغ تمام أن إقراض المشار ا، لكن من المث للا ت شعبي بداعية أثب و

ع  ذه المشار ا  ر المالية الضعيفة  ال تقدم مر إ التقار عزى  ، بحيث  لي بدول  مجلس التعاون  ا

ل مركزي للضمانات المصرفية، عدم  وجود الص فتقار إ  ة،  ة والمتوسطة، والملكية الغ الوا غ

ع )3(. يئات للائتمان التا  قراض المباشر تمو ستفادة من التحليلات المالية والبيانات ع د منصات 

ة ات الصغ ل الشر ة لفتح طرق جديدة لتمو   . الكب

  

ي ا: المبحث الثا ات مجا   معوقات التكنولوجيا المالية وأولو

ا لأك عدد من العملاء، إلا  رغم  انية وصول ا وإم لف ع للتكنولوجيا المالية وانخفاض ت شار السر ن

ل  ش ايد  قيقية ال ت ا ا ا وتحديا ا يتطلب رصد مخاطر ستفادة م ا فرصة  أن ضمان تقديم

وظ، فلابد من إيجا ا ع النحو التام ا، وسوف نتعرض ل قيقية لمواج لول ا   :د ا

ول    معوقات التكنولوجيا المالية: المطلب 

صوص عدة معوقات،  ي عموما ومصر ع وجه ا ض تحقيق التكنولوجيا المالية  الوطن العر ع

  :و

تمعية: أولا - عدام الثقة ا لبيئة لم والتكنولوجيا والعابين  جدليةثمة علاقة بصفة عامة  توجد : ا

و العلاقة ذه اتعمل فيه ي الذي لحيول المجا، فالاجتماعيةا دلية  أن لعلاقة لا يمكن ذه ا. لمجتمعا

لتفاعل بين لإحداث امة زللات اسارلمماوف والظرت والسياساوالأطر المجتمع افاعلة ما لم يهيئ لها ن تكو

ما أرفيصبح ، لمجتمعاغيير لتأداة لى العالم والتكنولوجيا لتتحول إ لى إلحاضر امن نطلاق ) 4(ضيةكلا

و لتكنولوجيا والعلم افي ت الوطنية لمؤسساد والجهوالأساسي على د الاعتماأ امبدأن لا ، إلمستقبلا

ند ولياباافي بدليل ما حدث لناجحة رب التجاالكل ك لمشترط الشرا يحدث ما ب ولغردول اقبلها ن وال

                                                           
، مرجع سابق -1   .مطلق من

2- World Bank, 2012: SMEs  Job Creation in the Arab world http://tinyurt. com/zo22139. 
3- the world Bank. 2014: why supporting small and Mediun 

تمعاتضة لتكنولوجيا في نوالعلم ، دور اخضررة بشا -4   . 17، ص 9. دلعدط، الرباة، الوحدامجلة ، لعربيةا ا
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د المنا الدراسية ،)1(لصينافي ن لآا ال العل وتزو تمام با ل يكمن  ضرورة  بمادة  لذا فإن ا

ون أقدم من  شرط أن لا ت م،  سنوات، وشاملة   5- 3تبصر بأثر التكنولوجيا السابق واللاحق   تخصصا

نا مثال ا، ومقدمة من مختص، و   :موضوع

حة  كمدخل للدراسة التق  التخصص   نيةالمادة المق

  Digital Ecomomy قتصاد التق   قتصاد

ل ل   التمو  Fintech (Financeتكنولوجيا التمو

technology) 

اء العمال   دارة    Business  Intelligence ذ

 

عية: ثانيا شر   المعوقات التقنية والمالية وال

ة بجوا ات التكنولوجيا المالية ال حققت نجاحات كب لم تتأثر شر ت اضنة، وس ئة ا س بالب نب 

ا باختصار غ مخل بالمضمون  ل نقطة م   . عن 

اكمة - عات والقواعد ا شر عات عائقا حقيقيا أمام : ال شر الدخول  قطاع التكنولوجيا  عد ال

عمال % 85سيقوم ، حيث  المالية م للتغلب ع بالتكنولوجيا المالية و من رواد  عائق، فإذا لا اذتغي مقر

ن ملائمة للـ يل قوان س يك“تم  ات، “ فين د من الشر ن،، فذلك سيجذب المز ات المنظمة للقوان من قبل ا

ات لمقرات أخرى  ذا أيضا من نقل الشر   . وسيقلل 

شري  - ة  القطاع الما بجانب : رأس المال ال م ا ة  إيجاد من لد عمال صعو يجد رواد 

ن مج ات التكنولوجيا المالية ؛الم ا شر س التعقيد  بناء . فالتوظيف أصبح من التحديات ال تواج ل

شمل  أن  ق قوي، بل الفكرة  م% 64فر ى أفضل ل ات الك ن يجدوا أن التعامل مع الشر  من الموظف

ن يفضل ، وأك جاذبية ات الناشئة،  ح ن الشر ا تارك بون إل ومي،  العمل % 41فيذ القطاع ا

ات الناشئة بلغ فقط  سبة التحمس للعمل مع الشر و أنه يوجد . %12وللأسف  ن  ء المطم  4ولكن ال

ل  5رواد أعمال من أصل  ن  دير بالذكر أنه من ب ال، وا ذا ا ة سابقة   م خ انوا  5لد ن  مؤسس

                                                           
ة لوحدت اساكز درامر ،)1985(لعلمي ء ابي للعطالعرسان اتهيئة وة ند ،لعربيالوطن التغيير في والتنمية العلم في م النقيب، دور اعصا -1

  . )90-91( ص. وت، صبير، لعربيةا
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يك  موظف ع  1600رواد أعمال بالفعل سابقا، فيوجد أك من  عملون  قطاع الفين موقع لينكدان 

ات  90أك من  عمال والتحف ع العمل بالشر ادة  ادة التثقيف بر لول  ز شركة ناشئة وتتمثل ا

دمة المالية اء  مجال ا ستعانة با  . الناشئة و

ادة الغموض - شأن غموض عمليات التعمق بتعلم حلول ال: ز اوف  تكنولوجيا المالية عت ا

عملية تنفيذ حلول  مر تحديات متعلقة  ذا  ث  اطر، و ن ا و من ب  ، صطنا اء  المدفوعة بالذ

عتمد ع استخدام البيانات ال غدت محظورة بموجب القانون،  ناك حق فالتكنولوجيا المالية ال 

ورو  تحاد  اء التفس الذي يؤكد حق أي مواطن   صول ع توضيح لكيفية وصول الذ ي  ا

ن ة نظر أو قرار مع عزز اللائحة المالية المتعلقة بحماية البيانات العامة . صطنا إ وج ، إ (GDPR)و

تعرض لبعض النقاط  يحة للموافقة، وس ونية، المتطلبات ال لك صوصية  جانب مشروع قانون ا

ذا الموضوع ع   :النحو التا المتعلقة 

ن المتعلقة  :البيانات خصوصية - اصة بالتكنولوجيا المالية مع القوان لول ا عض ا قد لا تتوافق 

وانب مع التحدي المتمثل  غموض  عض ا عض البلدان، وترتبط المسألة من  بخصوصية البيانات  

ومسودة لائحة  (GDPR)ية البيانات العامة التكنولوجيا المالية، فقد أكدت اللائحة المالية المتعلقة بحما

ونية لك صوصية   سان -ا قوق  ية  ورو كمة  كم الصادر مؤخرا عن ا حق  - بالإضافة  إ ا

ع ان العمل، و صوصية فيما يتعلق بالأحداث ال تجري  م ن با اب  الموظف ن ع أ تع ذلك أنه س

ن للغاي ونوا حذر اصة العمل أن ي صية ا ة البيانات ال ي لمعا م أساس قانو ون لد ة لضمان أن ي

م  ام اللائحة المالية المتعلقة بحماية البيانات العامة بموظف ن تماما مع جميع أح ونوا متوافق   . وأن ي

ا     ح ذا الرأي بتصر يرلندية  ن ديكسون، المفوض المع بالبيانات  يل ا عززت  ن يت":من جان ع

ا ور حلول التكنولوجيا المالية ون صوصية مع ظ ، فقد تؤدي إجراءات "دراسة تبعات حماية البيانات وا

اطر  د  من ا دف إحراز تقدم  التكنولوجيا المالية إ المز ن مجموعات من البيانات  مع ب مثل ا

اطر  سبة للأفراد مثل تزايد ا اك، أو دخول غ مصرح به، المتعلقة بحماية البيانات بال  حال حدوث ان

 من 
ً
ذه التحديات عموما ان التغلب ع  الإم ن و ة إضافية غ متوافقة مع القوان أو إعادة تحديد أو معا

، ذلك بموجب المادة 
ً
س تلقائيا ل مدروس ول ش ماية البيانات  من  25خلال المراعاة الدقيقة منذ البداية 

ات أن اللائحة المالية ا يئات المالية والشر مر أنه يتوجب ع ال ذا  ع  لمتعلقة بحماية البيانات العامة، 

شغيلية الداخلية، مثل تحليل سلوك  نات ال سبة للتحس ذر  استخدام التكنولوجيا ح بال تتو ا

ن   . الموظف

ونية - لك مية لتكنولوج: المرونة  ساسية بالغة  ية  عتماد  إن الب شمل  يا المعلومات، وال 

مات  وارث أو ح بال شغيل تطبيقات التكنولوجيا المالية، قد تتأثر بفعل ال ابة ل ايد ع ال الم

ات المالية ع تحق ا أن تضعف قدرة  ا ونية  ال من شأ ل مستمريلك ش وقد  تواجه . ق النتائج 

 خطر المس
ً
ات المالية أيضا عةا ات البا شار ا سلامة حزم البيانات من خلال ان   . اس 
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ال لطرح أسئلة سياسية عميقة : موضع المسؤولية - تف تطبيقات التكنولوجيا المالية أيضا ا

فراد  وارزميات، فيما يخص  ق ا متثال التنظي وذلك عن طر ئة من  شأن موضع المسؤولية  ب

ات أو العمليات ا وارزمياتوالشر ذه ا ا  ز عملية  . ل تدير عت التكنولوجيا المالية أداة لتعز ومازالت 

مر قد يبدأ  ذا  اضعة للوائح، إلا أن  التا لا تزال المسؤولية تقع ع عائق الكيانات ا صنع القرار، و

 أك وتث أسئلة وتحديات جديدة، 
ً
؛ إذ أخذت التكنولوجيا تؤدي دورا شك أن حلول التكنولوجيا لا بالتغ

ة، يرتبط تنفيذ ادة الغموض وخصوصية البيانات  االمالية وا ا ز عد أبرز ة التحديات ال  بمواج

ونية لك  . والمرونة 

ية التحتية - يد الب عت: ش ية التحتية، و يد الب ش ـــــــــــــــــقبات التقنية  ــ ـــــ ــ م العـــ ي من ضمن أ  حيث يأ

مية،   بالغ 
ً
عمال أمرا عة  طبيعة  ات السر ات المالية من الناحية الرقمية للتحض للتغ ة ا ور ج

  للتحول 
ً
ا ساسية تحض ات المالية خاصة  القطاع الما ع تحديث الب التحتية والعمليات  عمل ا و

 . الرق  القطاع

ة - ا الدول عد حما :حقوق الملكية الفكر ة، من أك التحديات ال تواج ية حقوق الملكية الفكر

ل  يا شكيل  م فيه المعلومات والمعرفة   س ا عصرا  جتما بدخول قتصادي و لتحقيق النمو 

ا وتقو ة، باعتبار أن تلك . ااقتصاد ماية الملكية الفكر لنجاح التكنولوجيا المالية يجب تب برامج 

شر التقني ل ال ي ن ال ات، كتحس ذا ع عدة مستو ، يتم  و تقان بالدرجة  ار و بت ة قائمة ع 

فراد رتقاء بالو ع المستوى القومي والمؤسسات و ز القدرات المؤسسية و عز ة و   . ماية الملكية الفكر

ة   -من شأن نظام الملكية الفكر
ً
 ومنصفا

ً
ان فعالا س - إذا  اأن  ستفادة م  ،اعد جميع البلدان ع 

ونية؛ إذ  لك وناته التجارة  م  م قتصاد الرق الذي من أ م  تحقيق نمو  س ا أداة قديرة  باعتبار

ستطيع فيه  ما بضمان محيط  ن مصا المبتكر ومصا ا ة ع التوفيق ب ساعد نظام الملكية الفكر

ا بت بدا و شاط  ميعال عود بالفائدة ع ا ر بما  ففي مصر استجاب المشرع لتلك . ري أن يزد

ة 2002لسنة  82المتطلبات وأصدر القانون رقم  ولائحته التنفيذية . . . شأن قانون حقوق الملكية الفكر

س مجلس الوزراء رق  ذ. 2005لسنة  497و 2003لسنة  1366الصادرة بقراري رئ ة ل اجة الم ا ورغم ا

ع شر ر المستمر  ،ال مر يحتاج إ مراجعة مستمرة ليتلاءم مع طبيعته من حيث التجديد والتطو إلا أن 

  . لتلك التقنية المعتمدة عليه

ي - و لك ثبات  قيقية: عقبة  م تحديات التكنولوجيا المالية ا ي؛ إذ أن ، من أ و لك ثبات 

ا والتطور الغموض بقي يحيط بالقواعد القانون ستخدام المباشر ل ية ال تحكم تلك التقنية، بالرغم من 

ا  افة أطراف معاملا ا و ون عملا ا ل ن وطنية لوحد ون قوان ن لا يمكن أن ت ذه القوان ا، لأن  المستمر ف

قمار الصناعية، بالرغم مما سم ار من خلال المراسلات ال تتم ع  حت به سيدخلون  الفضاء ا

فراد  مجال إبرام التصرفات القانونية يل ع  س ة التعاقد ورضائية العقود بال ا  ،مبادئ حر إلا أ
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شأن  شوب أي نزاع  ذه التصرفات القانونية عند  ة تتعلق بكيفية إثبات  ا سلبيات كث حملت  طيا

ذه التصرفات، لذا وجب  ا من إثبات  عات ال سنتحديد موقف شر ية ال لول  م  إيجاد ا سا  

ي و لك   . ثبات 

ور نمط جديد  ،لم يكن  المشرع المصري بمعزل عن مسايرة التطور التكنولو   بع ذلك من ظ وما است

و ستجيب لطبيعة تلك العقود، و ي" من التوقيعات  و لك وحرص ع التدخل بمقت  ،"التوقيع 

يئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  2004لسنة  15القانون رقم  شاء  ي وإ و لك شأن تنظيم التوقيع 

ونية والتوقيعات  لك شر  شأن تنظيم المعاملات  سد الفراغ ال ا ل عديلا ولائحته التنفيذية و

ي، علاوة ع أن التوسع  استخدام التوقيع  و دف دعم التحول إ عالم إلك ونية،  ي  لك و لك

شطة تكنولوجيا المعلومات بوجه عام من  دمات المتصلة بأ ستفادة من ا ونية و لك ررات  مجال ا

ديد ية   ظل النظام التجاري العال ا قطار العر ا   ،شأنه أن يضيف إ المزايا التنافسية ال تتمتع 

ونية سمة من لك ررات  سماته وعلامة دالة عليه، فلم يقم بتحديد أنواع التوقيع  وال أصبحت تلك ا

ي و ال ،لك يح ا ي ي يل المثال، ل ا ع س ي - وإنما ذكر رد للتطورات التكنولوجية  -كما فعل المشرع 

  . ال يمكن أن تفرز أنواع أخرى للتوقيع

ونية   لك ن المعاملات  عت شرطا أساسيا  حالة نجد أن ال ،من خلال دراسة نصوص قوان توقيع 

تجاه إ  ي، وتم  و لك رر  إن تطلب القانون وجوده أو رتب جزاء ع تخلفه وعدم وجوده ع ا

ام قانون  ية المقررة للتوقيعات التقليدية  أح ن التوقيع التقليدي، ومنحه ذات ا نه و المساواة ب

ا  القانون والضوابط الفنية ثبات  المواد المدنية والتجار  ة، م توافرت الشروط المنصوص عل

ته  س ي وتوفر الثقة   و لك ة وسلامة التوقيع  والتقنية الواردة  لائحته التنفيذية ال تضمن 

اء الدليل شرط إعمال مبدأ عدم اج   )1(. للمٌوَقِع، 

  

                                                           
ثبات -1 اء الدليل   ثبات الكتابية قائم ع عدم جواز اج و معروف ومعمول فيه  أدلة  ذا المبدأ، وكما  محكمة النقض  هقد طبقتو . إن 

دلة الكتابية س فقط ع  سية ل كم القا بأنهوإنما أيض ،الفر ال  ا و ا خرى كما  دلة   ع 
ً
امل غ :" ا يجب تقييم ملف الفيديو 

ل مستمر دون أي عملية مونتاج له ش وامل الغ أحيث . متقطع و دلة الموجودة ع ا ذا المبدأ   ورقية، إنما الن خصوصية إعمال مثل 

انية ارتباط تلك المل ون إم ي من خلال  مر تأ ا تم استحضار الدليل محل البحث،  زة ال م دعاء ومرتبطة بالأج فات بملفات أخرى منتجة  

 غ منقوص
ً
املا صول ع الدليل  رتباطات وا ذه  سمح للقضاء بفحص  ي  المادة الثامنة من . الذي  رد ذا المع نجد أن المشرع   

ونية قد لك ل الذي  قانون المعاملات  ي بالش و لك ل  حتفاظ بال ي، يجب أن يتم  و لك أورد أنه عند البحث  شروط قبول الدليل 

التا فإن سلمه، و شائه أو إرساله أو  ل به إثبات دقة المعلومات ال وردت فيه عند إ س ل  سلمه أو بأي ش شاؤه أو إرساله أو  القا لا  تم إ

نيمكنه من حيث المبد ونة لكلا الدليل  من الطبيعة المادية الم
ً
ثبات الور انطلاقا ي وأن يفضل عليه دليل  و لك ثبات    . أ أن يرفض دليل 
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ي ة معوقات التكنولوجيا: المطلب الثا   المالية  سبل مجا

ا   ات المتنوعة ال يحقق ي وللمم و لك ا الشيك  ة ال يتمتع  مية الكب باعتباره من  ،نظرا للأ

عد، بل  ا قانون  ونية تطبيقا للتكنولوجيا المالية، إلا أن تلك الوسيلة لم يفرض لك م وسائل الدفع   أ

م قتصادية، لذلك فإن من أ ياة  افة  وليدة تطور ا ا ب و بث الثقة ف ذه التقنية  مصر  عوامل نجاح 

  . السبل الممكنة

ي  و لك تمعية  الشيك  ات بث تلك الثقة ا م أولو ة نظر الباحث  –من أ ا  –من وج قبول

ا  نائية المنصوص عل شر المطلوب وجود مجال للمعاملة ا  من خلال أن يتم مراعاة التعديل ال
ً
مجتمعيا

ا فيما يتعلق  بدال نائية واس ا ا مة إصدار الشيك بدون رصيد وإلغاء عقو شأن جر ات الورقية   الشي

ة  ا البنوك المركز ي؛ كصلاحيات تحدد ا المشرع العر ازمة ال يضع ونية بالتداب ا لك ات  بالشي

ون  إلك
ً
ون دائما ي ال ت و لك ة التلاعب بتلك  - يةللبنوك المتعاملة  الشيك  وذلك لضمان مجا

ب دفاتر  ق  توقيع غرامات أو  ا ا سا، ومنح و معمول به  فر تداء بما  ات بأي آلية ممكنة ا الشي

رة إصدار  عا ظا ا  ونية بطبيع لك ات  عتبار أن الشي   
ً
ن، وأخذا ونية من المتلاعب لك ات  الشي

ع ات دون رصيد و وب عليه الشي ا أن الرصيد موجود لدى البنك الم ض ف ا؛ إذ يف مل ع القضاء عل

حوال وجود مخاطر عديدة لاستعمال تلك  ي، إلا أن ذلك لا يمنع بأي حالٍ من  و لك قبل إصدار الشيك 

ة جميع أوجه ال جية إ أن يتم معا ا بتلك التداب التدر ن مجا ديثة يتع تلاعب بتلك التقنية ا

ا، ع أن تتحمل البنوك مس   تطبيق
ً
دُمَا

ُ
عد الم ق ونية  لك ات  ا ؤ الشي ا، فيتم محاسب ولية تقص

ما  عاقدية بي حكم وجود علاقة  ا تجاه الساحب باعتباره عميل ذلك البنك و اما عن أي تقص أو خلل بال

ل طر  قوق ل امات وا ل ا من حيث  خر وكذلك تجاه التاجر المستفيد، بما يضمن تحكم حدود ف تجاه 

 
ً
ونيا ة المعلومات المتبادلـة إلك فاظ ع سر ته وا ي، يح خصوص و لك   . المـصداقية فـي التعامـل 

دف، أض ذا ال  لا غ ولتحقيق 
ً
شار  أمرا  وجود طرف ثالث محايد موثوق به 

ً
 وقانونيا

ً
عنه تقنيا

ي ":إليه عامة بـ و لك ات مستقلة محايدة )1("مقدم خدمات التصديق  ات أو ج ،  قد يتمثل  أفراد أو شر

ا،  ق التحقق من سلامة مضمو ونية، عن طر لك ررات  طراف لتوثيق تلك ا ن  تقوم بدور الوسيط ب

                                                           
ة 2018جوان  16  -1 عة "عن بدء تنفيذ مشروع  أعلنت وزارة المالية المصر ومية التا ي ا و لك ر وتحديث نظام سلطة التصديق  تطو

س العالمية لأمن وجودة تكنولوجيا المعلومات ايزو ،ط"للوزارة  للمعاي والمقاي
ً
دف تدعيم التطبيقات  ،(ISO 27001 – 2013) بقا س والذي 

ونية(الرقمية  ومة) لك عاملات المس) مفاتيح الشفرة(من خلال استخدام تكنولوجيا  ،دمات ا وميةؤ لتوثيق  ات ا . ول با

ونيا إ و  الشفرة، وتكنولوجيا مفاتيح ومية المقدمة إلك ن التطبيقات ا منية لتأم ات  ا ا عد شف  عتمد ع برامج   تكنولوجيا 

تصال، ن المعلومات المتبادلة أثناء  ومية   ان تأم ي ا و لك شاء سلطة التصديق والتوقيع  ر   (Gov-CA)حيث قامت وزارة المالية بإ لتطو

ومية وجعله أك سرعة عمل ا ل  (Authentication)  موثوقية ودقةو ات ا ان، مما يؤ عتماد لا ع وقت ولا ع م وشفافية، مع عدم 

ية باستخدام نفس التكنولوجيا جن ومات  ة مستقبلا للعمل مع ا ومة المصر م ا ر والتحديث لمنظومة . المعتمدة لد ذا التطو ونرى أن 

ي المصري رقم التصدي و لك  لقانون التوقيع 
ً
ي تفعيلا ي يأ و لك ا التنفيذية رقم  2004لسنة  15ق  ا 2005لسنة  109ولائح عديلا   .و
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ة او  ا ب د ف ش ونية  ادة تصديق إلك سب إليه، تصدر بذلك ش ا ممن ت لتوقيع ة صدور

ة صاحبه  و ي، تحدد  و يو لك و لك رر    . تمنع التلاعب به أو بمضمون ا

ي   و لك ات التصديق  ونية كطرف ثالث  –ذه الصورة  –لا شك أن تدخل ج لك ررات   ا

ررات م ن بتلك ا وضوع موثوق به يضمن أمان تلك المعاملات؛ إذ أن حياده واستقلاله عن المتعامل

عود بالنفع ع نظام  طراف المتعاقدة،  ن  المصادقة وضمان عدم تدخله  موضوع الرسالة المتبادلة ب

ؤدي إ فاعليته ا (1). ثبات و ي بأ و لك ادة التصديق  ي المصري ش و لك كما عرف قانون التوقيع 

ت   ا بالتصديق وتث ة المرخص ل ادة ال تصدر من ا شاء التوقيع،  الش ن بيانات إ ن الموقع و رتباط ب

لس  ي  رد ونية  لك ة التوثيق  قانون المعاملات  انية تحديد ج ردنية مثلا تم إسناد إم المملكة 

ن فيه مراقبا  ع ومة بقرار يصدره  س ا ي التوثيق إ رئ ة، كما اسند قانون د ذه ا الوزراء لتحديد 

ا، إلا أن المشرع التو لأغراض  شراف عل شطة مزودي خدمات التصديق و ترخيص وتصديق ومراقبة أ

ي  و لك ونية لمصادقة وتوثيق التوقيع، أما قانون التوقيع  لك الة الوطنية للمصادقات  قد حدد الو

ا  المادة  ل مباشر و ) و / 1(المصري فقد حدد يئة تنمية صنأش   . )2(اعة تكنولوجيا المعلوماتسند ذلك إ 

ا وضمان   ور ع سلام م ات طمأنة ا تمعية  تلك الشي م عوامل بث الثقة ا كما أنه، من أ

ور  ي المم و لك م  بأن التوقيع  رص ع تثقيف ا من خلال ا ر ات يناط به عدة  ةعدم تزو به تلك الشي

ه ع(وظائف  عب ة صاحب التوقيع و و ام بمضمونه،تحديد  ل ي و  ن إرادته  القبول بالعمل القانو

 عن وظيفته أو دوره  التحقق من ارتباط ضمان 
ً
فوظة؛ فضلا ونية ا لك ررات  جاع ا انية اس إم

 
ً
 معدا

ً
و ما يجعل منه دليلا ذف،  ي، تأمينه من التعديل بالإضافة أو ا و لك رر  سلامة مضمون ا

 للإ
ً
املمقدما ي ال لة الدليل الكتا   . )ثبات له نفس م

شار استخدام شبكة   ية بمعزل عن مسايرة التطور التكنولو وان عات العر شر نت، لم تكن ال ن

ور نمط جديد من  بع ذلك من ظ ونية، وما است لك ديثة  التعاملات  تصال ا ا من وسائل  وغ

ستجيب لطبيعة تلك الم والتوقيعات  ي" عاملات، و و لك شر  "التوقيع  ا، لسد الفراغ ال شأن تنظيم

ة  ور م ه، فا ل متعامل ع أمواله ومصا ي لا ور يأمن فيه  و دف دعم التحول إ عالم إلك

ونية   لك سية مثلا أصدرت قانون المبادلات  ي نحو 2000التو عت أول مبادرة من مشروع عر  والذي 

ي تأخر  عت فيه البعض أن المشرع العر ونية  الوقت الذي  لك امل ينظم عملية التجارة  ع مت شر وضع 

ي قانون  رد عد ذلك المشرع  ونية، ثم أصدر  لك مور المتعلقة بالمعلوماتية والتجارة  ا  تنظيم  كث

                                                           
مة لإرساء م ،و السياق ذاته  -1 عد خطوة م و ما  ي مع بطاقة الرقم القومي، و و لك س لدمج التوقيع  ونية  لك ا فإن سلطة التصديق 

ة الرقمية"عرف  و ن ع "بال س حصول المواطن شر تطبيقات رقمية لت ال أمام  ية، مما يفتح ا ا كث من الدول العر ، وال سبقتنا إل

ومية، توف  دمات ا ي  جلسات مجلس النواب خاصة عند التصولل اا و لك شر التوقيع  د والمال، إ جانب التخطيط ل ت وقت وا

حزاب، كم معيات العمومية للمؤسسات و لية  إجراء انتخابات النقابات، وا ن، كما يمكن تنفيذ تلك  ع القوان رحلة ع القرارات ومشار

ه عد جزء من إحداثيات اختبار ة الرقمية  رأينا  و نتخابات الرئاسية مستقبلا، لأن ال ا ع انتخابات مجلس النواب، و عميم التنمية  قبل 

ة و ا نحو ال   . المستدامة ولا يوجد دولة حققت نمو  للتنمية ولم تواجه أولا معرك
2 - https://www. itida. gov. eg/Arabic/Pages/default. aspx 
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ونية تحت رقم  لك ي  والذي  2001لسنة )  85(المعاملات  رد ع  شر مثل نقطة التحول  مجال احتواء ال

ونية؛  لك ن للمعاملات  ية بإصدار قوان عض الدول العر عد ذلك  ونية، ثم توالت  لك للوسائل 

ت، خاصة أن مسألة منازعات التكنولوجيا المالية واختصاص  و ن ومصر وال ي والبحر زائر وإمارة د ا

ا ومشكلات  يةالقضاء بنظر جن ن  كم ام القضاء وا إ  ،القانون الواجب التطبيق ومشكلات تنفيذ أح

ونية،  لك ئة التجارة  جانب مدى فعالية وملاءمة وسائل التقا البديلة لفض المنازعات المثارة  ب

ة لبح ر ونية مسألة جو لك ث مدى ملاءمة الوقوف ع ملامح التحديات المثارة  حقل منازعات التجارة 

سبة للتكنولوجيا المالية ختصاص والتنازع بال اص التقليدية لتغطية مشكلات    . قواعد القانون الدو ا

  توصيات 

ذا  تم  شر محفز، و لاشك أن التحول إ تطبيق التكنولوجيا المالية، يتطلب وجود مناخ 

شأ ا  ب اتخاذ عية ال ي شر طوات ال ا من أعمال بـمجموعة من ا ونية وما يتطل لك ن التجارة 

  :النحو التا ومراحل ع

ونية  - لك اصة بالوثائق  م القضايا ا ونية، وأ لك عات للتناسب مع المتطلبات  شر ر ال تطو

نائية ال تجرم العدوان ع تقنية المع ن ا عد والقوان ي وإجراءات التعاقد عن  و لك   .  لوماتوالتوقيع 

ات التقا بالاعتماد ع آليات التحكيم والوسائل البديلة للتقا مثل المفاوضات   - تقص ف

 . الفصل  القضايا وإيجاد آليات لتخفيض أزمنة التقا والفصل  المنازعات

ذا لما تتطلبه التكنولوجيا  - سرعة و ا  ام سواء القضائية أو التحكيمية م ح المالية، من تنفيذ 

  . سرعة المعاملات

سية  تلك التقنية،  - ل الرئ م المشا ن  أحد أ ن والمتعامل لك ماية حقوق المس توف ضمانات 

ن،  لك ديثة حماية حقوق المس ن ا عد حيث يجب أن تضمن القوان ونية مستحدثة و تب وسائل دفع الك

م البدائل لت ونية أحد أ لك ات  ن  مختلف الدول وضرورة الشي لك ن والمس حقق مصا المنتج

ونية لك دلة  ية  ر النصوص المتضمنة    . تطو

واتف النقالة،  - ية الرسائل النصية المرسلة بواسطة ال ة الدلالة ع مدى  وضع قواعد وا

ساق ذل ي وما إ ذلك من أدوات تقنية للاتصالات ومدى ا و لك يد  ي القبول والعلم وال ك مع مبد

ديثة، خاصة أن مجرد النص ببعض  ونية ا لك عات العالمية للإثبات بالوسائل  شر بالقبول استجابة لل

ن قتصادية  مصر مثلا رقم  -القوان كمة  ع صلاحية تلك الوسائل  - 2019لسنة  146كتعديل قانون ا

ي من التقنية للإثبات دون توضيح آلية تلك ا و لك ثبات  ا دليل مطلق   ا من اعتبار ية ومدا

ي لتلك  ل المبد ن   ا و ما نرى معه أن اللوائح التنفيذية للقوان عدمه يؤدي إ خلط  التطبيق و
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ن  الية،  ي  سنش و لك ل تلك الوسائل، تقانون مستقل للإثبات  ثبات ومداه   و فيه آليات 

افة النوا المرتبطة بالتكنولوجيا المالية يجمع ة   ات المتم ن ا ي وفني ق قانو   . فيه فر

ح رسمية بالمنتجات ال يتم  ضرورة - ي ع تصار و لك ق  سو حصول أي موقع وأيضا صفحات ال

ية والغذائية ومستحضرات التجميل حي م، لاسيما المنتجات ال ا ع صفحا شديد علان ع ث نتجه ل

ماية العملاء م   . الرقابة عل

يع  - حماية حقوق الدول فيما يتعلق بتحصيل الضرائب من التكنولوجيا المالية، إضافة إ دعم و

داف  ز اس عز سيطة و رف والصناعات ال ذا الشأن وا عمل   ة ال  ات المتوسطة والصغ الشر

س خضر  التعامل و مم المتحدة للتجارة قتصاد  نة  داء بالقانون النموذ الذي وضعته 

ستعانة  ،UNCITRALوالتنمية نة الدولية رفيعة المستوى و  حظي بموافقة تلك ال
ً
 نموذجيا

ً
باعتباره قانونا

ية والدولية، مثل قانون سنغافورة الصادر عام  ونية العر لك ن التجارة  ند  1998بقوان الصادر وقانون ال

وقانون الولايات  2000والقانون التو الصادر عام  2000وقانون لوكسمبورج الصادر عام  1998عام 

ي  التجارة العالمية والوطنية الصادر عام  و لك كية  شأن التوقيع  مر  عن 2000المتحدة 
ً
، فضلا

ية ورو ماعة  م بالقرارات الصادرة  إطار ا ما ،استعان سم  13الصادر   1999- 93القرار رقم  و د

خ  2000-31والقرار رقم  1999 معية  ،2000أغسطس   8الصادر بتار القانون النموذ الصادر بقانون ا

خ  162-51العامة للأمم المتحدة رقم  سم  16بتار ي  1996د ن المد ديد للتقن فضلا عن التعديل ا

ثبات مع تقنيات المعلومات والتوقيع  2000لسنة  230الفر الصادر بالقانون رقم  ام قانون   شأن أح

ي و ي الصادر عام ، لك و لك ي للأمن  مر  الرجوع إ القانون 
ً
ات  1999أيضا تجا ا عن  ونه مع ل

، كما أن محكمة الي شف و ال م موضوعات التكنولوجيا المالية ألا و ديثة  موضوع من أ وم الواحد قد ا

ة  و ما نأمل أن نرى صداه  الف سيطة من نزاعات التكنولوجيا المالية و ون  أحد حلول فض أنواع  ت

  . المقبلة

انية   دة بوضع تصور حول إم ة سنغافورة الفر ستفادة من تجر ون من الملائم أيضا  وقد ي

ونية وما يتفرع لك ة منازعات التجارة  سو ان ل ا التكنولوجيا المالية  تخصيص  م ا من مجالات وأ ع

ا  ي، تحمل قرارا ع القضا ا الطا ون ل ونية، دون لزوم الوجود المادي للأطراف، ي لك ق الوساطة  عن طر

ات المالية ذات  ا با ا لية، تتعاون مع ذه  شرف وزارة العدل ع  الصيغة التنفيذية الملزمة، ع أن 

ونيالعلاقة، مق لك ر مرافق العدالة  ستخدم لتطو ا،  إعمالا لمبدأ اقتصاديات  ةابل رسوم يتم سداد

و سلاسة وسلامة  ثمارات  مجال التكنولوجيا المالية  س م عوامل جذب  ، باعتبار أن من أ التقا

ة تلك  المن سو ات  ثمار، بحيث توفر ج س ي  محيط منطقة  و لك ة مرفق العدالة  ازعات التجار

مر حدود ودون التعارض مع  ا، بما لا يتعدى فيه  ا بذا ر مرفق ا من تطو ونية من الوسائل ما يمك لك

اع ع  انية، بل استحالة عرض ال وء إ تلك الوسيلة مؤداه عدم إم مبدأ استقلالية القضاء، لأن ال

ن الم وء الطرف ط أن  ش ح القضاء مرة أخرى؛ إذ  ما الوا والصر ن إ تلك الوسيلة مؤداه ارتضا تنازع



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ا من الطرق سواء التقا أو  وء لغ ا دون ال ل الناجم ع ما منذ البداية ا س أو غموض  اتفاق بلا ل

اع من خلال  اء ذلك ال جل لإ ة  عيا ع مدة محددة قص شر ا، ع أن ينص  ي أو غ و لك التحكيم 

تجاه لازدواجية ت ون مآل  طر، بحيث ي ا من  طراف لغ وء  انية  لك الوسيلة، مع ضمان عدم إم

تفاق ع  انية   طراف إم لات القضائية من البداية ودون منح  ا بال يل و عدم قابلية  الوسيلة 

وء ،خلاف ذلك ون    ع أن يتم تحديد  نصاب قي  للمنازعات ال يمكن ال ذه الوسيلة، بحيث ت ا ل ف

سيطة قيميا ع منظم . المنازعات ال شر ا ضرورة إيجاد  م عقيدات  التنفيذ أ قة  وقطعا تجابه تلك الطر

ي القائم فعلا ا وعدم المساس بقدسية النظام القضا ا بحيث تضمن فاعلي و ما نأمل أن نرى صداه   ،ل و

ة المقبلة   . الف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 163 

زائر ي  ا و لك ماية القانونية لوسائل الدّفع   ا

Legal protection of electronic payment methods in Algeria 

   غدادي ليندة. د                                                                                                وا نادية. د             

قوق والعلوم السياسية    قوق والعلوم السياسية                                                  لية ا   لية ا

رة           رة                                                                                             جامعة البو  جامعة البو

 

ص  م

، الذي  أثرت الثورة ا القطاع المصر ر مختلف القطاعات وع رأس ل كب  تطو ش التكنولوجية 

ق استخدام وسائل الدّفع  اعتمد أحدث الوسائل التقنية لإجراء مختلف العمليات المصرفية عن طر

ل مباشر ع المنظ ش ر 
ّ
مر الذي أث ل تدر عن الوسائل التقليدية،  ش يا 

ّ
ي، متخل و ومة لك

ماية  زائري لتوف ا ل القانون ا
ّ

القانونية ال حاولت مسايرة مختلف التطورات التكنولوجية؛ فتدخ

ي سنة  و لك ا قانون التصديق  ن، م ذه الوسائل بإصدار جملة من القوان القانونية اللازمة للتعامل 

ونية سنة 2015 لك م قبل ذلك ق2018، وقانون التجارة  التّعامل الذي تب انون النقد والقرض ، وسبق

يب و لك  . وسائل الدّفع 

Abstract  

 The technological revolution has greatly influenced the 
development of various sectors, mainly the banking sector, which has 
adopted the latest technical means to conduct various banking operations 
through the use of electronic payment methods, gradually abandoning 
traditional means. This has directly affected the legal system, which has 
tried to keep pace with various technological developments. Algerian 
law has intervened to provide the necessary legal protection to deal with 
these means by passing a number of laws. These include the Electronic 
Certification Act of 2015 and the Electronic Commerce Act of 2018, 
preceded by the Monetary and Loan Act, which adopted electronic 
payment.  

 

 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ـــــة ـــدمـ ـــــقــ  مـ

لتقدم التكنولو الذي اجتاح مختلف بفضل ا ،تطوّرت القواعد القانونية بتطوّر المعاملات

لت إجراء متقنية جدّ متطوّرة  من وسائله أفرز ما و القطاعات،  ة عاليةس
ّ
عد . ختلف التعاملات بجودة ودق

م  ثمر أحدث طورات اال واكبت التالقطاعات ه ذالقطاع المصر أحد أ ديثة، حيث اس لتكنولوجيا ا

ا  ة  لضمانالوسائل التّقنية ال قدم د، والمالخدمة مم ائن مع توف الوقت وا ه ذوقد اتخذت . للز

دمة  سميات مختلفةا الا و ونية ؛أش لك ونية والنّقود  لك ئتمان   . . . كبطاقة 

عا ر  دت المصارف لتطو ا، غ مكتفية بكما اج ي عمالتاسملا و لك  بلفحسب،  وسائل الدّفع 

ماية استعمال  ونية  اقات للمعلومات تلك الاستحدثت برامج إلك خ عتداءات و ل  وسائل من 

صية، ومن عمليات القرصنة
ّ

غم  إيجابيات استخدام الوسائل التكنولوجية  التّعاملات لكن، ر . ال

، المصرفية، إلا  ا ف اطر، حيث تطال التّعاملات المصرفيّة اعتداءات  العالم  مر لا يخلو من ا أن 

صول ع  اص بطرق غ مشروعة ل صية من طرف أ
ّ

اق قاعدة البيانات والمعلومات ال أين يتمّ اخ

ة اسب مادّية معت  . م

ونية  لك شار الواسع لاستخدام وسائل الدّفع  ن عض الدّول إن  ا   مختلف دول العالم، بما ف

طار، ع الرّغم من  ذا  را محسوسا  
ّ

د تأخ ش زائر ال  النّامية، لم نجده متحققا بنفس المستوى  ا

 ّ ي  تب و لك زائري نظام العمل بوسائل الدّفع  ، 1)المل( 10-90 قانون النقد والقرض رقم  المشرّع ا

مر رقم ه علي هوتأكيد ، تحديدا بموجب (2) الساري المفعول حاليا النّقد والقرضالمتعلق ب 11-03بموجب 

ره  69و 66المواد  غية تطو ة ع القطاع المصر  ود الدّولة لإجراء إصلاحات جذر منه، تزامنا مع ج

مثل لوسائل الدّفع  ماية القانونية اللازمة للاستخدام  ونيةوعصرنته، وتوف ا  . لك

ا الية البحث، ومؤدا ي إ طرح إش ل ما تقدّم، نأ ونية؟  ما: انطلاقا من  لك وم وسائل الدّفع  مف

ا؟ ض ع اطر ال  افية من ا ماية ال ا ا ليات القانونية ال توفر ل  وما  

ن؛ حيث الية، قمنا بتقسيم المقال إ مبحث ش ذه  جابة عن  اولة  ماخصصنا  و لدراسة  أول

ي، أما و لك مية وأنواع وسائل الدّفع  ف و ونية، فيما يتصل بالتعر لك وم وسائل الدّفع  المبحث  مف

ي، فاشتمل جراءات القانونية  الثا ونية، و لك ع دراسة وتحليل مخاطر استخدام وسائل الدّفع 

اطر ذه ا ة  اصة بمواج   . ا

  

  
                                                           

ل  14مؤرخ   10-90قانون رقم  - 1 ل فأ 18، الصادر  16، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990أفر  )مل(  1990ر
 . ، معدل ومتمّم2003أوت  27، الصادر  52ر عدد . تعلق بالنّقد والقرض، جي ،2003أوت  26، مؤرخ  11-03أمر رقم  -2
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ي: ول المبحث   و لك وم وسائل الدفع   مف

ة ونية  مختلف المعاملات التّجار لك تصالات 
ّ

ات  شار الواسع لاستخدام شب دفع   ؛ن

ورة العمليات المصرفية يل س س غية   ، وقد   ،المصارف لتحديث الدّفع بما يتما مع التّطور التكنولو

زائري مع التّطوّر  عديلات ع المنظومة القانونية، ومن ذلك تما المشرّع ا اصلة، فأدخل   إصدارهات ا

ّ قانون النقد والقرض التعامل وسائل الدّفع  ونية، كما تب لك ي وقانون التّجارة  و لك قانون التّصديق 

ام يان أح زائري ب تمام من طرف المشرّع ا ة بقدر من  خ ذه  ونية، حيث حظيت   . ا القانونيةلك

ا  ف عر ي، أن نتطرّق إ  و لك ماية القانونية لوسائل الدّفع  ن علينا قبل البحث  تفاصيل ا ّ يتع

ي ونية، ع النحو  لك عد ذلك أنواع وسائل الدّفع  ستعرض  ا، ل مي يان أ  :مع ت

ول  ي: المطلب  و لك ف وسائل الدّفع   عر

ة  شر ة  عرفت ال الات؛ حيث أصبح العالم عبارة عن قر ة نقلة نوعية  مختلف ا خ ونة 

ة نظرا  شارصغ ونية للان لك صالات 
ّ
ت نتقال من العالم المادّي إ . الواسع لاستخدام وسائل  وتمّ 

ونية، م لك ة والتّعاملات  يح  إبرام العقود التّجار ، الذي ي ا ف ما أدى إ انتعاش التّجارة العالم 

نتقال ومشقّة السّفر سان متاعب  ان، وجنب  ل واسع، حيث تمّ اختصار الزّمان والم ش ونية   ؛لك

ي و لك سة زرّ،من خلال وسائل الدّفع  سواق العالمية يتم بك تمام ال  ،إذ أصبح التّبضّع من  حظيت با

اي تصدى لذالواسع من قبل الفقه  ا وتحديد مدلول ف ول ( تعر ا،  ،)الفرع  س ى ال تك مية الك نظرا للأ

صوص  ونية ع وجه ا لك ة  ر المعاملات التّجار ي( مجال تطو  . )الفرع الثا

ول  ي: الفرع  و لك  المقصود بوسائل الدّفع 

ة قصور وسائل الدّف  اصل  المعاملات التّجار ت التّطور ا ا، أث رغم الدّور فع التقليدية ومحدودي

ا وقفت عاجزة عن مسايرة التّطورات  أداة وفاء وإئتمان، إلا أ ة  وراق التّجار الكب الذي لعبته 

ار وسائل تتما مع التّطور  مر الذي حتّم ابت ستخدام الواسع للشبكة العنكبوتية،  التكنولوجية و

ل مجالا  ونيةالتكنولو المك ل ال المصر الذي استحدث وسائل دفع إلك ا ا ياة، بما ف  . ت ا

ي  المادة  و لك ف وسائل الدّفع  عر مر رقم  69ورد  عت : "المتعلق بالنقد والقرض 11-03من 

سلوب ما يكن السّند أو  موال م ل  ص من تحو ل  ن 
ّ

دوات ال تمك ل    . "وسائل الدّفع 

ف المشرّع لوسائل الدّفعيت عر عملية  ، من  ل أداة تقوم  ا، ف ام ال تقوم  ه ع الم ترك

نتقال من التّ  ده 
ّ

و ما يؤك ة وسندات القرض، و ا السّندات التّجار ل تدرج ضمن وسائل الدّفع بما ف حو

لك ّ استخدام وسائل الدّفع  زائري من استخدام وسائل الدّفع التّقليدية إ تب ان المشرّع ا ونية، وإن 

ح ل صر ش شر إ ذلك  ُ ذه المادة لم  ن أخرى  ،خلال   ،لكن بالموازاة مع قانون النّقد والقرض، صدرت قوان



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

مر رقم  زائري ، الذي استخدم المشرّع (1) 06-05ع غرار  ح ا ل صر ش  " :عبارة  نص المادة الثالثة منه 

ي عميم استعمال وسائل و لك مة "الدّفع  افحة جر جراءات الوقائية لم ا ضمن التّداب و ، حيث أدرج

ب ر ّ  . ال

ع ، 07-05قانون رقم الو إطار التعديل الذي أدرج ع القانون التّجاري بموجب  تحديدا  الباب الرّا

عض وسائل وطرق الدفع"المعنون بـ  رِك"  
ُ
حْصَر وسائل الدّفع، بل ت

ُ
ال مفتوحا لأي أداة أو أسلوب  لم ت ا

لات  تق متطوّر، ومن ثمة فإنه دوات والتّحو ا مجموع  ي بأ و لك يمكن اعتبار وسائل الدّفع 

ذا أخذا بالمع الواسع لوسائل الدّفع  زائر، و ا المصارف والمؤسّسات المالية  ا صدر
ُ
ونية ال ت لك

نّاه الم ي الذي ت و زائري لك ي، حيث استخدم (2)شرع ا و لك ال واسعا لوسائل الدّفع  ، الذي فتح ا

سلوب التّق«: عبارة ما يكن السّند أو  ونية، »م لك مر بالوسائل التقليدية أو  ق 
ّ
عل ا ذو ، سواء 

را ااع 
ّ

عدّ مؤش و ما  موال، و ل  ي لتحو و لك ة ف باستعمال وسائل الدّفع  إيجابيا، وقفزة نوعية معت

نت الان ذه التّقنية ع قنوات مفتوحة   . (3)نحو تنظيم استعمال 

اف المشرّع  ي، صدر عد مرور بضع سنوات من اع و لك انية استخدام وسائل الدّفع  زائري بإم ا

ونية،  لك ي ع النحو التامنه وسائل الدّفع  06بموجب المادة ي عرف ذالقانون التّجارة  و ل ": لك

ا طبقا عد، ع  وسيلة دفع مرخص  ا من القيام بالدّفع عن قرب أو عن  ع المعمول به تمكن صاح شر
ّ
لل

ونية ي المقبولة والمعتمدة  .(4) "منظومة إلك و لك زائري قد حصر وسائل الدّفع  من الوا أن المشرّع ا

ع الساري المف شر
ّ
نت،   ؛عول من قبل ال ن موال ع استخدام شبكة  ل  ا تداول تحو إذ يتمّ من خلال

ونية لك ن وسائل الدّفع التّقليدية و موال، كمعيار يتمّ التمي من خلاله ب ل   . إجراء عمليات الدّفع وتحو

زائري و  ف الوارد  نصّ المادة أعلاه أن المشرّع ا ضع شروطا محدّدة كما نلاحظ من خلال التّعر

ع المعمول به، كما يجب  شر
ّ
صة من قبل ال

ّ
ون وسيلة الدّفع مرخ ي؛ ومن ذلك أن ت و لك لوسائل الدّفع 

نت ن ل ع شبكة  عمليات التحو ا القيام  يح لصاح  . أن ت

زائري يكتف ان  المشرع ا ي،حيث  و لك ي لوسائل الدّفع  ي بالإشارة لقد لاحظنا غياب تنظيم قانو

تلف وسائل الدّفع، إ وسائل الدّفع  ال مفتوحا  ا ا ونية فقط، تار لك إ أن صدر التّقليدية أو 

                                                           
موال، ج2005أوت  23  ، مؤرخ06-05أمر رقم  - 1 ب  ر افحة  خ 59ر عدد . ، يتعلق بم ، معدل ومتمم بموجب 2005أوت  28، الصادر بتار

 . 2006يوليو  19  ، الصادر 47ر عدد . ، ج2006يوليو سنة  15رخ  ؤ الم، 09-06مر رقم  

ة، العدد الع - 2 دار زائري، مجلة البحوث السياسية و ع ا شر
ّ
ي  ال و لك ماية وسائل الدّفع  ليات القانونية  ة،  اشر، ص غزا نز

288 . 

ي لوسائل الدّف - 3 قوق، جامعة تلمسان، حوالف عبد الصمد، النظام القانو لية ا ادة الدكتوراه،  ي، أطروحة مقدمة لنيل ش و لك ع 

زائر،   . 22، ص 2015ا

ونية، ج2018مايو سنة  10، مؤرّخ  05-18قانون رقم  - 4 لك ق بالتّجارة 
ّ
 . 2018مايو   16صادر  ال، 18ر عدد . ، يتعل
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ونية، الذي  لك ا الوسائل  تلك وسائل الدّفع منه  06 المادة حصر قانون التّجارة  ص ل
ّ

المعتمدة والمرخ

ع السّاري  شر
ّ
 . فقط المفعول  من قبل ال

يالف ي: رع الثا و لك مية وسائل الدّفع   أ

ورة التكنولوجية  مجال المعاملات المصرفية العالمية، 
ّ
ي من مفرزات الث و لك وقد عدّ نظام الدّفع 

نظمة القانونية  تمام بالغ من طرف  زائر ال عملت ع  ع غرار   مختلف دول العالم، حظي با ا

ا القان ر منظوم ا المصرفيةالتكنولو ونية لمسايرة التّطوّر تطو باعتماد وسائل الدفع  ؛، وعصرنة معاملا

ي ال تلعب دورا فعالا  و دمة المصرفيةلك ن أداء ا ائن (1) تحس افظة ع الز المعتادين وا

و ما يؤدي  إ  واستقطاب أك عدد ممكن دد، و ائن ا ثمار المصمن الز س ر   . رتطو

وقراطية، فإن  ة والتّماطل والب دار ة الوثائق  ّ بالثقل وك بخلاف وسائل الدّفع التّقليدية ال تتم

ة ا  مدّة قياسية وج ديثة تخفّف من إجراءات التّحصيل وسرع ي ا و لك نظرا للتّحكم  ،وسائل الدّفع 

عكس  مر الذي ا ا، ممّا  ع إيجابا الوسائل التّقنية،  ور مع المصارف ووضع ثقته ف م عامل ا م 

انت شرعية أو قذرة، سواء  ا، إن  ا، وتحديد مصادر ا ة أ و موال والتّعرف ع  ا مراقبة  ل عل ّ س

مر الذي  ا،  يض ا وتب ا ع قنوات مصرفية لإعادة غسل ر باستخدام أساليب تقليدية أو حديثة، وتمر

ل ع الب ّ دود الوطنيةس رائم المنظمة العابرة ل عدّ من ا موال ال  يض  مة تب افحة جر  . نوك م

ز  شارا واسعا أ ونية ال عرفت ان لك بات التجارة 
ّ
ونية أك ملاءمة مع متطل لك عدّ الوسائل 

يل  س م   سا ديثة  ا، لاسيما وأن الوسائل ا ونية الوسائل التقليدية عن مجارا لك عاملات التجارة 

اضية ئة اف   . ال تتمّ  ب

ي ي: المطلب الثا و لك عميم استخدام وسائل الدّفع   التوجّه نحو 

ي، واكتفى بتعداد مختلف وسائل و لك زائري المقصود بالدّفع  ية  هلم يو المشرّع ا ا ا ال ل

ن قانو المقارنة ب ونية،  النقد يالقانونية، و لك ن نلاحوالقرض والتجارة  ساق ب
ّ

ما؛ ظ عدم  نصوص

زائري  ي لم فيما يتعلق بقانون النقد والقرض فالمشرّع ا و لك بل اكتفى باستخدام يحصر وسائل الدّفع 

سلوب التّق المستخدم"عبارة  ان السّند أو  ما  ن فرض شروطا محددة  القانون رقم ، "م   04-18 ح

عض وسائل الدّفع القانونية ةيباوسائل ه الذتتمع ح  ناول  ا، وعليه ن ، وقد سبق لنا التّطرّق ل

ي  و ول (لك ا  )الفرع  ي(مع دراسة تقييمية ل   . )الفرع الثا

  

  

                                                           
ي ا - 1 و لك ي محفوظ، نظام الدّفع  ية  العلوم بص لية العر ديدة، مجلة دراسات وأبحاث، ا ر وسائل الدفع ا آلية لتطو زائري 

جتماعية، مجلد  ر  04، عدد 11سانية و ادية عشر، ص 2019أكتو  . 65، السنة ا



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ول  ي: الفرع  و لك  أنواع وسائل الدّفع 

دمات إ ن ا ت المصارف  إطار العصرنة وتحس ج
ّ
التّحول من استخدام الوسائل التقليدية إ  ات

ا ع  شر استخدام ونية ال ان لك ناسب والمعاملات  ونية متطوّرة ت استخدام وسائل تكنولوجية إلك

ور،  خرى  الظ ل واحدة  الا وصورا مختلفة، سبقت  ذه الوسائل أش ونية، حيث تأخذ  لك الشبكة 

ات خاصة سنقتصر  ا م ا فقطول م  . ع دراسة أ

ي: أولا و لك  بطاقة الدّفع 

شر  ي استخدام ان و لك ل واسع لدى مختلف المصارف العالمية  بطاقة الدّفع  ا أداة  ،ش باعتبار

ا بتطوّر  ا عاظم دور ّ استخدام عات القانونية إ تب شر
ّ
ونية، مما دفع ال لك ة  المعاملات التّجار

ا ا عديل القانون التّجاري لسنة ومنح ا بموجب  زائري الذي عرّف ية القانونية، ع غرار المشرّع ا ّ

ع من القانون التجاري، تحت عنوان  ، 20051 ع من الكتاب الرا  بطاقة "الفصل الثالث من الباب الرّا

ب ذا الصّدد المادة "الدّفع وال ل بطاقة «: ع ما ي 23مكرر  543، حيث تنصّ   عت بطاقة دفع 

موال ل  ب أو تحو ا  سمح لصاح لة قانونا و ّ يئات المالية المؤ الملاحظ من » صادرة من البنوك وال

ي من وسائل الدّفع  و لك عت بطاقة الدّفع  زائري   ف الوارد  نص المادة المشرّع ا خلال التعر

ب ا   ص وظيف ونية ال تت موال لك ل   . "وتحو

ي، حيث  و لك اما تفصيلية حول طبيعة بطاقة الدّفع  ا من  جعلكما أورد المشرّع أح صدور

ا،  لية القانونية لإصدار ة أخرى أن تحوز  يئات المالية حصرا وقصرا، ولا يمكن لأيّة ج المصارف وال

سمح البطاقة لة ومعتمدة قانونا، و ّ ة مؤ خ اته  ون  ف  وت
ّ
موال، ف أداة توظ ل  ب وتحو ا  امل

اته العملية المصرفية  . ل

ي: ثانيا و لك ل الما  حو
ّ
 الت

ي  و لك ل الما  لات المالية الدّائنة التحو ات التّحو ستخدم للقيام بحر ونية  و تقنية إلك

ي آخر ي إ حساب بن ونية  ، حيث تتمّ عملية(2)والمدينة من حساب بن لات باستخدام وسائل إلك التحو

ن ن مختلف ن حساب ل ب مكن أن تتمّ عملية التّحو وراق، و سواء  نفس البنك أو  ،تحلّ محلّ الوثائق و

عود  أما عن كيفية. بنك مختلف لية و شبكة آلية  ق استخدام القاصة  ل، فتتم عن طر عملية التّحو

ا إ  شغيل ا وصلاحية  ونيةملكي لك لات المالية  كة بنظام التّحو   . البنوك المش
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ونية: ثالثا لك قود 
ّ
 الن

ونية لك ق    النّقود  ي عن طر و لك نتعملة للتعامل  ا عرَّ  ،ن ا صندوق النّقد الدو ع أ ف

وقيمة نقدية   ي أو  ذاكرة إلك و ل إلك ل وحدات ائتمانية مخزنة  ش لكش ، كما (1)نية لصا المس

ونية قة إلك ا قيمة نقدية مخزّنة بطر ية بأ ورو ا المفوّضية  كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، أو مقبولة  ؛عرّف

ن  ا  متناول المستخدم تمّ وضع ا، و دين ع المؤسسة ال أصدر ّ وسيلة للدّفع بواسطة متع

ا كبديل عن العملات النقدية و لا  لاستخدام فتقد للدقة، ف عا و س ما ف ل ذا التّعر الورقية، غ أن 

ونية لك عدّ أمرًا مختلفا عن النقود  ونية وال  لك بعد دخول وسائل الدّفع   . (2)س

ي، لكن ع  و لك ونية ع خلاف بطاقة الدّفع  لك عرّف النّقود  ُ زائري، فلم  أما المشرّع ا

زائري الرّغم من ذل ع ا شر ية القانونية، باعتبار أن ال ا ا ي ال ل و لك ك، ف من وسائل الدّفع 

ي يحسب له و أمر إيجا ال مفتوحا لأي أسلوب أو تقنية مستخدمة، و ونهترك ا يتما مع التّطورات  ، 

ا  العمليات  ي وتوسيع استخدام و لك ال  حظى البنك التكنولوجية المستحدثة  ا المصرفية، و

ان الواقع  ونية، وإن  زائر  المركزي بالصّلاحية القانونية لاعتماد أية وسيلة دفع إلك التعاملات يدل أن ا

ل كب  الدّول  ش سلوب  ذا  شار  داة، بالرغم من ان ذه  ل البعد عن استخدام  عيدة  المصرفية 

ية  . ورو

خ يمكن القول  ن  :  ديثة، فلا خلاف ب ي ا و لك ال وصور ووسائل الدّفع  ما اختلفت أش م

ا من حلول محل وسائل الدّفع التقليدية
ّ

مر الذي مك ا،  مية البالغة ال تمتاز  ن حول   . اثن

ي ي: الفرع الثا و لك  مأخذ حول وسائل الدّفع 

ة التنافسية لوسائل الدّ  دمات ع الرغم من الم ن ا ر وتحس ا الفعال  تطو ي، ودور و لك فع 

ا تظلّ محاطة بمجموعة من العوائق  ونية، إلا أ لك م التجارة  ادة  مة  ز المصرفية، والمسا

ي و لك ض العمل بوسائل الدفع  ع ناك خطر  ؛العيوب التنظيمية ؛والعراقيل ال  ون  إذ يمكن أن ي

ا  محاولة البن الة يمكن أن تطلب البنوك ال تقدم خدما ذه ا شراف، و  رب من التّنظيم و وك ال

ق شبكة   عد عن طر ضوع عن  عض البنوك من ا رب  صول ع ترخيص لذلك، فقد ت نت با ن

قل تطورا من حيث تقنيات الرّقابة ع استعمال مختلف و  سائل الدّفع للسلطة النقدية، لاسيما  الدّول 

ي  و ي لك  (3)التّعامل البن
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ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

لفة للغاية عَدّ مسألة م ُ ي  و لك ق وسائل الدّفع  مر  ؛وء المصرف للتّعامل عن طر ب 
ّ
إذ يتطل

ن  التّقنيات  م
ّ

ن متحك اء مختصّ ن بخ زة بأحدث الوسائل التّقنية المتطورة، مدعّم ّ زة مج اقتناء أج

ة زمنية التكنولوجية مستعد ب ف
ّ
ثماره يتطل التا استفادة المصرف من اس ة مخاطر القرصنة، و ين لمواج

ات  ل الم لة، و مقابل  يلية طو س ا ال ا  ،حامل البطاقةال يحظى  ا تبقى محفوفة بمخاطر ضياع إلا أ

سديد بال ل عملية  ا لرسوم مقابل  ا، إ جانب دفع صاح ي وضياع الرّقم السّري ل ا بطاقة ع مستوى 

اص به ي ا و لك  . (1)الدّفع 

ي ي: المبحث الثا و لك  مخاطر استخدام وسائل الدّفع 

ا  مختلف التعاملات المالية لما  ا  عاملا كب ي كتقنية للوفاء،  و لك عرف استخدام وسائل الدّفع 

ذه الوسائل  من حماية من خطر حمل النّقود وا ره 
ّ
مان  لتعرّض للسّرقة أوتوف رة بذلك  

ّ
الضّياع، موف

قاليم الوطنية المرسومة دون حاجة  ة  وقت وج متجاوزة حدود  لإبرام مختلف الصّفقات المالية والتّجار

ة  . لاقتناء التأش

ي و لك ية ال تم وسائل الدفع  ات التحف ذه الم ل  سلم ،وع الرغم من  ا لم  من  إلا أ

ء ا  ،ستعمال ال م التّحكم  ع وغ المشروع، ساعد ا للكسب السّر ون إ استخدام أ الكث حيث 

مة، فالعملية  ل أموال  ة وقرصنة وتحو رقام السّر اق قاعدة البيانات والولوج إ  وء إ اخ ال

مني اطر  عض ا اطر، وسنقتصر بالدراسة  ا العديد من ا ول (ة والقانونية شو تقل  ،)المطلب  ثم ن

زائري  ع ا شر
ّ
ي  ال و لك افحة مخاطر التعامل بوسائل الدّفع  ة وم عد ذلك لدراسة آليات مواج

ي(  . )المطلب الثا

ول  ي: المطلب  و لك منية والقانونية لوسائل الدّفع  اطر   ا

اطر المتعلقة بالت   نوّع ا يتتعدّد وت و لك ا  ؛عامل بوسائل الدّفع  منية أعقد اطر  ل ا
ّ
ش إذ 

ول ( وانب ، )الفرع  ي مع مراعاة ا و لك ب مخاطر قانونية تواجه التّعامل بوسائل الدّفع 
ّ
ت كما قد ت

ي(التقنية    . )الفرع الثا

ول  ي: الفرع  و لك منية لوسائل الدّفع  اطر   ا

اطر استخدام وسائل ي محفوف با و لك ونية  ؛الدّفع  لك ن العمليات  إذ يوجد ارتباط وثيق ب

ونية وأمن المعلومات وال قد تؤدّي إ  ل ودفع إلك ا، أو إجراء عمليات تحو العبث بأرصدة العملاء ذا
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اطر ال  ،(1)مبتكرة من خلال حسابات العملاء عض ا ا  وسنقتصر فيما ي  ع ذكر  تزداد وتتعدد صور

ونية لك ل العمليات المصرفية    . 

مايةم - مان وا ا بأنظمة حماية محكمة بأرقام  :خاطر خرق أنظمة  إن التحكم  التقنية وتحصي

ة  نظمة السّر اق  ات متخصّصة  اخ لمة السّر يقابله وجود شب ة واستعمال  مكن أن  - اكرز - سر و

اق خ ون  ن المصرف نفسه أو من خارجه ي  . من قبل مستخدم

ب  :إساءة استخدام من قبل حام البطاقة  - س ونية  لك تج مخاطر استخدام البطاقة  قد ت

افية بطبيعة البطاقة ة لديه وعدم درايته ال ا نظرا لنقص ا ا من قبل مالك أو لعدم  ،إساءة استخدام

منية واحتيا إتباعه اجراءات  خذ  ذر الواجب  يطة وا ن بالولوج . طات ا سمح للآخر مما قد 

عمليات مصرفية غ شرعية صية،  ؛ساباته والقيام  ق استخدام معلوماته ال موال عن طر يض  كتب

عرّضه للمساءلة القانونية دود الوطنية ،ممّا  مة عابرة ل
ّ
مة منظ ق بجر

ّ
مر يتعل  . ون 

شعا - ر  يتزو و لك اصة بوسائل الدّفع  ندات ا مة من أخطر هذعد  :رات والمس ر  ا

ي و لك رائم ال قد ترتكب  مجال الدفع  طلاق ا اب  ؛ع  ل الدّافع الما الباعث الرّئ لارت
ّ
ش إذ 

 
ّ
ن موظ ا التلاعب الذي يحصل ب ال مختلفة، م رّم، الذي يتّخذ صور وأش ف البنك وحامل الفعل ا

ر البيانات و يانات مزوّرة مع علمه ب ن (2)البطاقة  إخراج بطاقة سليمة ب ، كما قد تأخذ صورة تواطؤ ب

فاق مع 
ّ
مية بالات تمّ ذلك من خلال قيام حامل البطاقة بإجراء عمليات شراء و حامل البطاقة والتّاجر، و

سب يفاء الرّصيد حدث و ،ا التّاجرمن قيمة الفاتورة يحصل عل ةالتّاجر، مقابل  ذلك  الغالب عند اس

صول ع قيمة الفاتورة من البنك مصدر البطاقة عدما يقوم التاجر با ري للبطاقة، و
ّ

 . (3)الش

جسّس -
ّ
ق أسلوب الت صوصية عن طر اق ا ميّة  :اخ قوق ا صوصيّة من ا ق  ا عدّ ا

ع الدّاخ شر
ّ
ر الكرامة قانونا، سواء  ال را من مظا ل مظ

ّ
ش دات الدّولية؛ إذ  فاقيات والمعا

ّ
ت  أو 

صوصية ملازمة لعبارة  اصة، وعبارة ا ام حياته ا صوصية أو حقّه  اح سان وحقّه  ا صلية للإ

قّ  ون ع كتما. ا سرار ال يحرص الزّ م  صوصية  مجال العمليّات المصرفية من أ ا وعدم عدّ ا

ن له،  ا سواء للعامة أو المنافس ا البوح  دخل  نطاق ياناته و مختلف المعلومات المتعلقة برقم حسابه، و

ا وّلة، وغ موال ا م  ا قد ذلكن . و ا وتأمي ل دائم ع كتما ش ه البيانات ال يحرص العميل 

ق ت ا من أرقام تتعرّض للقرصنة من قبل قراصنة الكمبيوتر عن طر بادل المعلومات ال يحصلون عل
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ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

رة  ة ظا زائري لمواج مر الذي دفع المشرّع ا البطاقات، وعن أفضل الطرق للدّخول غ المشروع، 

اق البيانات  افحة جرائم تقنية المعلوماتبالتّجسّس واخ ية لم فاقية العر
ّ
ت  . )1(المصادقة ع 

منية  اطر  يال-إ جانب ا و لك ض استخدام وسائل الدّفع  ع عرّضنا لبعض و  ،  ال 

ا  ارغم صور شعّ ا و اطر القانونية ال تقف ناك  -ك ا ا حائلا أمام تطوّر وسائل الدّفع بدور

ي و ا  الفرع الموالك تعرض ل  . ، وال س

ي لك: الفرع الثا اطر القانونية لوسائل الدّفع  يا  و

ر صادر عن مجلة لوس أنجلس تايمز   مة، ففي تقر ا خسائر  ي سنوّ و لك د جرائم الدّفع  بِّ
َ

ك
ُ
ت

خ  ا الصادر بتار ا قدرت   2000مارس  22عدد كية من جرّاء الممارسات ال تتعرّض ل مر ات  ر
ّ

خسائر الش

ونية بحوا  لك مة  ر امليار س 10وال تندرج تحت بند ا ب )2(نوّ س م  قيقة رقم  و  ا ، و

صوص  شمل ع ا اطر القانونية، وال  ساع العمليات تزداد ا
ّ
ي، فبا و لك استخدام وسائل الدّفع 

رب الضر  ّ ي ) أولا(ال و لك ق استخدام وسائل الدّفع  موال عن طر يض  شارة ،)ثانيا(وتب وتجدر 

ئتمان، إ وجود مخاطر أخرى  صول ع أرقام أو بيانات بطاقة  مة ا دود، أو جر ل  الشراء ع ا كمش

ما سابقا ن المشار إل نا بالمسألت طور ،لكننا سنكتفي  قتصادي للدّولةمنظرا   من   . ا البالغة ع 

ي: أولا و لك موال ع استخدام وسائل الدّفع  يض  ساع جرائم تب
ّ
 ا

شار  ارتفعت ل سبة ان ش موال  يض  مة تب يجة لجر ساليب كب  ن ا إ استخدام  وء مرتكب

ل موال القذرة غ الشرعية المصادر، وتحو ونية  تنظيف  ع قنوات شرعية لتصبح نظيفة  الك

موال ؛ومبيّضة يض  ل فعّال  عمليات تب ش مت  نت سا ن إبرام الصّفقات  نظرا لسرعة ،فشبكة 

خطر من ذلك يتمّ إبرام الصّفقات ع  دود الوطنية للدّول، بل  عيدا عن رقابة القانون وا ا  وإتمام

ا  التا لا يمكن من خلال ا، و
ّ
شف معقّدة لا يمكن حل قة  ا بطر بات يتم  تنفيذ فاق ع خطوات وترت

ّ
ت

ل مر  )3(؛معرفة كيفية إتمام تلك الصفقات مة رغم 
ّ
مة المنظ ر اته ا شار الواسع ل ن الذي فسّر لنا 

م  التكنولوجيا 
ّ

، إلا أن التّحك ي الدو ا، والتعاون القضا افح ود الوطنية والدّولية لم ليات وا

بّع  فرات وت
ّ

ائلة المستخدمة، أوقفت القانون عاجزا عن فكّ الش مةذوالتّطوّرات التّقنية ال ر    .ه ا
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ي: ثانيا و لك موال ع استخدام وسائل الدّفع  ب  ر مة  ساع جر
ّ
 ا

صالات وتكنولوجيا المعلومات، إ استحداث نوع جديد من  
ّ
ت ده عالم  ش ائل الذي  أدى التّطور ال

سمية  ا  ونية"المعاملات، أطلق عل لك ونية  إ"المعاملات  لك ستخدم الوسائل  ا  ب ، لأ برام وترت

ونية، ع حساب المعاملات  لك شار التّجارة  ل كب  ان ش م  ا، مما سا المعاملات، إ غاية تنفيذ

ل تحصيل  ة  ش ومية ع عائدات مالية معت ات ا ا ا ة التّقليدية ال تحصّل من خلال التّجار

نة العمومية ز عود ل  . ضر 

ا بحكم لكن عملية التّحصيل ا ة  تحصيل ة كب ونية تث صعو لك ة  لضّر للمعاملات التّجار

التا تتمّ خسارة أموال  ومية، و ات ا ن ورقابة ا عيدا عن أع نت  ن تنفيذ الصّفقات خفية ع 

تلف  ان من البدي التّصدي  ة، ف ونية ال تحدّت ع استخدام ذمعت لك رائم  شبكة ه ا

ا ا وردع مرتكب ع لوضع حد ل شر
ّ
نت، من طرف ال  . ن

ي ي: المطلب الثا و لك افحة جرائم استخدام وسائل الدّفع   آليات م

س ع  ، والت ا  ظرف وج يل إبرام الصّفقات وإتمام س ونية ل لك تمّ استحداث وسائل الدّفع 

م  لا ائن بإجراء تحو ن والز ستخدام المتعامل ا، لكن  ة وعراقيل دار جراءات  عيدا عن ثقل  المالية 

ل  ل القانون لوضع حدّ ل
ّ

مة، لذلك تدخ ت  خسائر  سبّ ونية  ب عنه عدّة جرائم إلك
ّ
ا ترت الس ل

به ختلالات  ه ذ ت ي، ب و لك ماية القانونية لوسائل الدّفع  روقات القانونية، بتوف ا المسؤولية  وا

زائية  ول (ا ستخدام غ المشروع لوسائل الدّفع اإ ج ،)الفرع  نب إقراره للمسؤولية المدنية من جرّاء 

ي  و ي(لك  . )الفرع الثا

ول  ي: الفرع  و لك ستخدام غ المشروع لوسائل الدّفع  بة عن 
ّ
ت زائية الم  المسؤولية ا

رائم لمبدأ الش م تخضع ا غ قانون، ممّا يُف ة ولا تدب أمن  مة ولا عقو رعية تطبيقا لمبدأ لا جر

ذا  روج عن  اد وا ج رائم  نصوص قانونية، ولا يمكن للقا  تلف ا زائري  حصر المشرّع ا

اد مع نص قوق  ،المبدأ، تطبيقا لقاعدة لا اج لتّطوّرات ، بالرّغم من أن التكنولوجيا وافرادوحماية 

ا   م ب آثار سلبية، لكن مع ذلك لا يمكن تجر
ّ
ور خروقات قانونية، وترت ائلة ال تحدث قد تؤدّي إ ظ ال

يص نغياب  زائر قانو مر الذي حدث  ا ونية،  ،،  لك رائم  ال ا تلف أش شار الواسع  ن فرغم 

ا، حيث م ر  تجر
ّ

زائري تأخ قة بالاستخدام  إلا أنّ المشرّع ا
ّ
رائم المتعل ب وحصر مختلف صور ا تمّ ترت

ي  و لك ا  ،)أولا(غ المشروع لوسائل الدّفع  ات جزائية عل   . )ثانيا(مع فرض عقو
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ي: أولا و لك ستخدام غ المشروع لوسائل الدّفع  عض صور جرائم   عرض 

ونية، ذاسوب  يح برامج اأول قانون  )1( 05-03مر رقم عد  لك رائم  ات  الصلة الوثيقة با

ا  عة منه حيث اعت ة، ال بموجب المادة الرا ثار ست قوق  ا يرتب لصاحبه مجموعة من ا  مصنفا فكر

عة  القضائية،  و  ستوجب المتا عديا  ا دون ترخيص منه، وإلا اعت فعله  عد ذلك لا يمكن للغ القيام 

ات بموجب المشرّ  أدخل عديلات ع قانون العقو زائري   . 15-04قانون رقم الع ا

ن  ي ب و لك ستخدام غ المشروع لوسائل الدّفع  ن الفقه  كيفيّة تكييف جرائم  ختلاف ب رغم 

مة النّصب مانة وجر مة خيانة  امل بطاقة )2(جر زائية  ب المسؤولية ا
ّ
ات قد رت ، فإن قانون العقو

ا حالة استخدام  ستخدام، م ذا  عرض صور مختلفة ل ا،  ستخدام الس ل ي  حال  و لك الدّفع 

ية الصلاحية، إ جانب  ية الصّلاحية، و حالة امتناعه عن ردّ وسيلة الدّفع المن وسيلة الدّفع الملغاة أو المن

سر  دّعاء  امل  حال  ب مسؤولية جزائية ع ا ونية، أو  حالة ترت لك قة وضياع وسيلة الدّفع 

ي،  و لك زائية ع حامل وسيلة الدّفع  ب المسؤولية ا قة غ مشروعة، إ جانب ترت ا بطر حصوله عل

ي،  و لك م لوسيلة الدّفع  ،  حالة سرق زائية ع الغ غفل عن فرض المسؤولية ا فإنّ القانون لم 

ا ي. . . واستخدام و لك ستخدام غ المشروع لوسائل الدّفع  عتداء و  . إ من مختلف صور 

ي: ثانيا و لك ستخدام غ المشروع لوسائل الدّفع  ات المقرّرة  حالة   العقو

لية  15- 04تضمّن القانون رقم  ة  ع مكرر تحت عنوان المساس بأنظمة المعا بموجب القسم السا

ونية، وال من )3(7مكرر  394مكرر إ  394، بموجب المواد من للمعطيات لك مختلف صور جرائم الدّفع 

ا  : بي

غي لمعطيات المنظومة - ب عن ذلك حذف أو 
ّ
 ؛إذا ترت

و ما تمّ النّص عليه بموجب المادة  - ب نظام اشتغال المنظومة، و  ؛مكرر  994تخر

شر أو استعمال - رائم  حيازة أو إفشاء أو  ا من إحدى ا ان المعطيات المتحصّل عل لأي غرض 

 . السالفة الذكر

ونية  ،3مكرّر  394بالعودة إ نص المادة  لك مة  ر اب ا ة تصبح مضاعفة  حالة ارت فإن العقو

م ر ان مرتكب ا اضعة للقانون العام، أما إذا  يئات والمؤسّسات ا ، أو ال ا بالدّفع الوط ة ومساس

ورة  المواد من  رائم المذ ، فإن الغرامة المالية المفروضة 7مكرر  394مكرر إ  394ص معنوي  ا

                                                           
لية  09مؤرخ   05-03  أمر رقم -1   اورة، ج2003جو قوق ا ف وا

ّ
ق بحقوق المؤل

ّ
لية  23 ، الصادر 44ر عدد . ، يتعل  . 2003جو

لاع ع -2  
ّ
ط  . ) 522-518 (ص. سابق، ص حوالف عبد الصّمد، مرجع : لتفاصيل أك يمكن 

مر رقم 2004نوفم  10مؤرخ   15-04قانون رقم  - 3   تمّم  عدّل و ات، ج 66-156،   . 71ر عدد . المتضمن قانون العقو
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الة تتضاعف  ذه ا ة مصادرة  5عليه   ، إ جانب عقو ص الطبي مرات ع تلك المفروضة ع ال

ون محلا امج والوسائل المستخدمة مع إغلاق المواقع ال ت زة وال مةج ر  .  ل

ات،صدر  رائم المتّصلة الذي ، )1(04-09رقم القانون الإ جانب قانون العقو حصر مختلف ا

صالات، 
ّ
ت رائم المتّصلة بجرائم تكنولوجيا ايئة وطنية للرّقابة ع  ثدحاستو بتكنولوجيا المعلومات و

ا افح صال وم
ّ
ت   . علام و

ي يالمسؤولية المدني: الفرع الثا و لك ستخدام غ المشروع لوسائل الدّفع  بة ع 
ّ
ت  ة الم

ونية استخدام يتم  لك ل طرف من رابطة بناء ع بطاقة الدّفع  ة  امات  مواج عقدية ترتب ال

م ا، و ا والتاجر، :أطراف اماتذبأحد وأي إخلال  مصدر البطاقة وحامل ل  المسؤوليةمعه تقوم  ه 

ستخدام غ المشروع للبطاقة من طرف   حالة أما . دنيةمسؤولية المللوفقا للقواعد العامة العقدية 

ية، فالغ لاث تقوم المسؤولية التّقص
ّ
ا الث ا ما: بتوافر أر يّة بي طأ، والضّرر، والعلاقة السب  . ا

ي فبطاقة  و لك شأ عن الدّفع  ن مُ ت م ب ا  ار دِ صْ عقد م ؤلاء ، و وحامل القانون يحمل المسؤولية ل

ام  خلال بالال ام بالمسؤولية المدنية للتاجر المعتمد والغ  ،)أولا( حالة  ل متدّ   . )ثانيا(و

اعقدية المسؤولية ال: أولا  لمصدر البطاقة وحامل

شأ لبطاقة الدّفع امات ع أطراف العقد الم ب القانون ال
ّ
ع حامل  لعقدية اإذ تقوم المسؤولية  ؛يرت

ا للضّرر اللاحق  ةالبطاقة  حال ض ج ام بدفع التّعو ل ب عليه 
ّ
ت ام الم للعقد، ممّا ي إخلاله بالال

ذه الصورة توجد عدّة حالات  ا، و  اماته العقدية سواء تجاه مصدر خلال بال ن من جرّاء  بالمتضرّر

ام حامل البطاقة ل إخلالا بال
ّ
خلال  ،تمث ا  اممن بي باستعمال البطاقة  حدود المبلغ المتّفق عليه،  بالال

ن  نه و قة الموجودة ب
ّ
در الث ه أ

ّ
امل لأن ب البطاقة من ا ة المصدرة  الة من حقّ ا ذه ا و 

ام بردّ بطاقة الوفاء)2(المصدر خلال بالال امل عن   . ، وتقوم مسؤولية ا

امل لبطاقة الدّفع أيضا إ جانب مسؤولي ب القانون مسؤولية ا
ّ
ا، يرت ة حامل البطاقة اتجاه مصدر

ن، وأي إخلال  انب طه معه عقد ملزم ل ام بااتجاه التاجر، الذي ير ب  المسؤولية العقدية لال
ّ
  . يُرت

م  ،ر بطاقة الدّفعدِ صْ لبنك مُ العقدية لسؤولية المكذلك تقوم  يات التّاجر بالوفاء بقيمة مالذي يل ش

ة، عند  جراءات المطلو تمل أن القيام بمختلف  ضرار ال من ا ضه عن  عو ق بهو نادا ت لعقد ل، اس

ن حامل البطاقة والتاجر نه و م ب  . الم

                                                           
ا2005أوت  05مؤرخ   04- 09قانون رقم  - 1  صال وم

ّ
ت علام و رائم المتّصلة بتكنولوجيات  اصة للوقاية من ا ق بالقواعد ا

ّ
ا، ، يتعل فح

 . 2009أوت  10 ، الصادر 47ر عدد . ج
قوق والعلوم السياسية، -2   لية ا اص، تخصص قانون أعمال،  ي لبطاقة الدفع، رسالة ماجست  القانون ا  عبد الله ليندة، النظام القانو

 . 366، ص 2007جامعة مولود معمري، 
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 مسؤولية التاجر المعتمد والغ: ثانيا

ون بذلك ي ي و لك ق نظام الدّفع  قد ارتبط بموجب عقدين  التّاجر الذي يقبل الدّفع عن طر

ة المصدرة لبطاقة الدّفع ول مع ا ن، 
ّ
ن تقوم المسؤولية  ،مستقل الت لتا ا ي مع العميل، و  والثا

ام  امات  حالات عديدةيرتبه العقدية عن أي إخلال بال ل ذه  ل 
ّ
ما، وتتمث ا  ، العقد الرابط بي م

ام بالتّحقق من مدة صلاحية وس اة التّواقيع الصادرة من العميل والتّوقيع ل يلة الدّفع، والقيام بمضا

صية العميل)1(الموجود ع البطاقة  . ، ومسؤولية التّحقق من 

ق بمسؤولية الغ
ّ
ص خارج الرابطة العقدية الالذي يقصد به  ،أما فيما يتعل ن مصدر  قائمة ل  ب

ا، والتاجر الذي يقبل التّع ي امل بنظام الدّفعالبطاقة وحامل و ية ف ، لك يجة تقوم  مسؤولية تقص ن

ي تطبيقا لنصّ المادة  و لك زائري  124ستخدام غ المشروع لبطاقة الدّفع  ي ا   . من القانون المد

  خاتمة

دود الوطنيةالتكنولوجية أدّت التّطوّرات  شار الواسع للتّجارة ع ا ن ائلة ال صاحبت   ال

ونية،  لك ور التّجارة  نت إ ظ ن ا من مستفيدة من شبكة  ونيةوما صاح  استحداث أنظمة دفع  إلك

ا بالسّرعة والتّطوّر حديثة  ّ ع زائري عحرص وقد . تختلف عن الوسائل التّقليدية، وتتم  المشرّع ا

ن تنظم ذمواكبة  سن قوان وه المستجدات  لك وقانون التّجارة  قانون النّقد والقرضك ؛يأنظمة الدّفع 

ونية زمة للأطراف المتعاقدة، ا ممكرسا  نصوص، لك
ّ

ماية القانونية اللا ب ا المسؤولية من خلال ترت

ام  خلال بالال ي، أو  و لك مة لبطاقة الدّفع 
ّ
خلال بالقواعد القانونية المنظ زائية والمدنية  حال  ا

 . يالتّعاقد

ي و لك ماية القانونية لوسائل الدّفع  نا لموضوع ا عض النّقاط  ،من خلال دراس وقفنا ع 

ا ثار : ساسية، م ا خوفا من  ائن  التّعامل  ي وتردّد الزّ و لك عميم استخدام بطاقة الدّفع  عدم 

ماية القانو  ل نقص  ا
ّ
ش و ما  ا، و بة ع

ّ
ت ثبات فيما السلبية الم ة  اته الوسائل، خاصة مع صعو نية ل

ثبات  ا وسائل  ون ف ي، مقارنة مع وسائل الدّفع التّقليدية ال ت و لك ق بجرائم وسائل الدّفع 
ّ
يتعل

ك الكث من القضايا عالقة مر الذي ي احات ،مادية ملموسة،  ق عض   :وعليه يمكن تقديم 

ن ضرورة مسايرة القوا - سواء  ،تلف التّطوّرات التكنولوجية لتفادي الثغرات القانونية الموجودةن

زائية ع وجه التّحديد جراءات ا ة وقانون  دار جراءات المدنية و ات أو قانون   .  قانون العقو

ستعانة با - ونية مع  لك رائم  ن فرق الضّبطية والقضاة فيما يخصّ ا و اء ضرورة ت

زمة لذلك
ّ

ن وتوف الوسائل التّقنية اللا تصّ  . ا

                                                           
 . 603سابق، ص  مرجع  حوالف عبد الصمد، -1  
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ة بما يتلاءم مع طبيعة جرائم  - ن ذات الصّلة، خاصة  مجال الملكية الفكر عديلات ع القوان إدراج 

نت  . ن
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ة زائر قتصادي  المؤسسات ا اء    دور الذ

قتصاديات الرقمية   ظل 

The role of economic intelligence in Algerian 

Institutions in light of digital economies 

يل. د      ونو ن

قتصادية قوق والعلوم  د ا كة /مع ام بر زائر /المركز ا   ا

ص   م

ــات    ــــور العولمــــة، زادت المنافســـ ــة وتطــــور تكنولــــو وظ ــــ بتحـــــولات عميقــ ــياق عــــال يتم ــــ ظــــل ســ

ـــ جميـــع القطاعـــات ،يـــة والوطنيـــةالعالم ا ع ئـــة الرقميـــة تجـــد . وأصـــبحت تمـــارس ضـــغط ـــذه الب ـــ ظـــل  و

ا  ــ وضــع ــا ع ــ تحــافظ ف ــ الوســائل ال عتمــاد ع ا أمــام ضــرورة  ــة نفســ زائر قتصــادية ا المؤسســات 

ا ال اتيجي ـ رسـم إسـ ا ع سـاعد ن  صول ع معلومات عـن المنافسـ ـا التناف من خلال ا ـ تحقـق ل

قتصـــادي  اء  ـــذه الوســـائل الـــذ ـــا التكيـــف مـــع تحـــديات اقتصـــاد المعرفـــة، ومـــن  قـــدرة تنافســـية وتضـــمن ل

ــــ  ــــ التــــأقلم والتــــأث  ا  ــــدف اســــتخدام ــات المفيــــدة  ــة المعلومــ ــ ــــ عمليــــة البحــــث ومعا ــاعد ع ســ الــــذي 

يط ـ وضـعية . ا سـليط الضـوء ع ذه الورقة البحثية إ  دف  ذلك  ـ المؤسسـة و قتصـادي  اء  الـذ

ــة زائر ــ تواجــه تطبيقــه ، قتصــادية ا ــز القــدرات التنافســية والتحــديات ال عز ــ  مــن خــلال إبــراز دوره 

قتصاد الرق زائر  ظل متطلبات    . با

Abstract  

In a global context characterized by profound transformations, 
technological evolution and the emergence of globalization, global 
and national competition has increased. Competition has become a 
pressure on all sectors. In this digital environment, Algerian economic 
institutions find themselves relying on the means by which they 
maintain their competitive position by obtaining Information on 
competitors that helps them to design their strategy that achieve their 
competitiveness and ensure they adapt to the challenges of the 
knowledge economy and these tools economic intelligence, which 
helps the process of research and processing of useful information for 
use in adaptation Thier in the ocean.  
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  This paper aims to shed light on the status of economic 
intelligence in the Algerian economic establishment by highlighting 
its role in enhancing the competitiveness and challenges facing its 
application in Algeria under the requirements of the digital economy.  

  مقدمة

ل مستمر    ش قتصادية  عالم معولم اقتصاديا، تواجه عدة ضغوطات  أصبحت المؤسسات 

ور منتوجات جديدة  شةأدت من منافسة وظ ن ونمط المع لك غ أذواق المس سا . إ  دف  ولأن ال

ا فيه،  شاط ا  حدود السوق ال تمارس  فاظ ع بقا و ا و ما لا يتحقق لأي مؤسسة اقتصادية  و

عمال، وذلك من خلال  ئة  ا من تحقيق مركز تناف جيد داخل ب ادفة تمك اتيجية  إلا من خلال إس

ة تنافسية  ظل التحولات ال  ا م ا أن تخلق ل تلفة،ال من شأ البحث الدائم عن المصادر ا

ت فيه المعرفة  ئة العامة لأي اقتصاد،حيث أ ا الب د م العناصر  ش مفتاح أي نمو اقتصادي وأ

وة فيه ونة لل ديثة الم   . نتاجية ا

، أي  الموارد غ   و فكري ومعر ثمار ما  سا يكمن  اس شاطه  قتصاد الرق  ولأن 

قتصاد تتطلب استعمال  ذا  ة التنافسية   و مادي، أصبحت الم ه ع ما  الملموسة أك من ترك

انة عالية   ة يحتل م خ ونة  قتصادي الذي أصبح   اء  ا الذ ا، ومن بي أدوات معرفية لتحقيق

يجة  يئات العمومية سابقا، وذلك ن ان حكرا ع ال عدما  تمامات مختلف الدول والمؤسسات،  ا

ادة التأ ا  مجال رفع القدرات التنافسية للمؤسسات وز ارللامتيازات ال حقق ا ا   . ث  محيط

قتصادية   ان ع المؤسسات  ا؛  ة التنافسية ضرورة لابد م ان خيار تب صناعة الم ولما 

ا عن تحقيق أفضلية  السوق الوطنية والدولية،   ذه القاعدة  إطار بح ة أن لا تخرج عن  زائر ا

مر الذي يدفع ئة الرقمية،  ا المتاحة والتكيف مع متطلبات الب انيا ا وإم يئة قدرا ا إ إعادة 

قتصادي اء  ق الذ ا عن طر   . واستغلال

الية التالية  ش ق طرح  ذه الدراسة عن طر ما  :بناء ع ما تقدّم، يمكن تدقيق عملية البحث  

زائر قتصادية ا ز القدرات التنافسية للمؤسسات  عز قتصادي   اء  ة  ظل تحديات و دور الذ

؟   ساؤلات الفرعية التاليةا ذوتتفرع عن قتصاد الرق   :الطرح المقدم ال

قتصادي؟ - اء    ما المقصود بالذ

ــــــوة الرقميــــــة؟ وتــــــدعيم القـــــــدرات  - ــــــ تقلـــــــيص ال ــه دور  ـــــلال وظائفــــ ــادي مـــــــن خـ قتصــــ اء  ـــل للــــــذ ــ ـ

ة؟ التنافسية  زائر قتصادية ا  للمؤسسات 

ة؟ ما  المعوقا - زائر قتصادي بالمؤسسة ا اء   ت ال تقف أمام تطبيق نظام الذ

ساؤلات المطروحة   الية وال ش ذه الورقة البحثية إ ثلاثة عناصر ،وللإجابة ع    :تم تقسيم 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ن: أولا قتصادي المضام اء  تلفة للذ يمية ا ة التنافسية ،المفا  . والم

قتصادي وتن: ثانيا اء  ةالذ زائر قتصادية ا بحث  : مية القدرات التنافسية للمؤسسات 

  . دوار

ئة الرقمية: ثالثا زائر  ظل متطلبات الب قتصادي با اء   . تحديات تطبيق الذ

ة التنافسية: أولا قتصادي والم اء  تلفة للذ يمية ا ن المفا   المضام

قتصادي -1 اء  ت: الذ اتيجية المعلومات أن دراساتال من العديد أثب  القيام عن الناتجة س

اء ر عنصر  قتصادي بالذ تمام تحظى حيث ،المؤسسات لتطو  مسؤو طرف من شديد با

ادية المؤسسات وم إ التطرق  قبلو  .الر اء مف وم ذا أن توضيح من لابد قتصادي الذ  يرتبط المف

يم من بالعديد ا تعلقت ال خرى  المفا اء بالمعلومات؛ جل نظاما للم  عد خ ذا ،التناف الذ

شاطات وحقول  ميته لتغطي طيفا واسعا من  ل فرد  المنظمة، وتمتد أ امل معرفة  م  ت س البي 

ق سو ؤكد  1. عمال، لا سيما تلك المرتبطة بوظيفة ال اء التناف عملية  Dishman&Calofو أن الذ

، بل أنه  حد تتضم اتي س ية للمساعدة  اتخاذ القرار  ن حشدا وتحليلا وإيصال المعلومات البي

سا عد المرتكز  اتي ذاته  س   2. لعملية اتخاذ القرار 

قتصادي سنة   اء  ف عم للذ عر ر أول  افظة 1994ظ ، من طرف مجموعة العمل  ا

عر  ث المعلومة " :فه ع أنهالعامة للتخطيط، حيث تم  ة و عمال المرتبطة بالبحث، لمعا مجموعة 

م اتيجيا ن لصياغة إس قتصادي ن  ونظرا لضرورة اعتماد مدير المنظمة . "المفيدة للأعوان والمتدخل

ن المردودية ومعرفة منافسيه وأخذ  ثمار  سوق جديد  وتحس س ر منتج جديد، ع  اتيجية تطو لإس

تعقد باستمرار…لقرار الصائب  الوقت المناسب ا سع و يط الذي ي م ا مر يتطلب ف ، فإن  ففي . ا

يدة للمنظمة، عت المعلومة مادة أولية أساسية للإدارة ا طار  عمل ع  ذا  قتصادي إذن  اء  فالذ

ا تحت تصرف المق ضع ا و لفة، يحلل ن  المنظمة  الوقت إيجاد المعلومة المفيدة بأفضل ت رر

و عامل أسا للمنافسة التا ف   3. المناسب، و

اء Henri Martreكما عرف   ة  :"قتصادي بأنه الذ عمال المرتبطة بالبحث، معا مجموعة 

ل  قة شرعية مع توف  ة بطر شاطات موج ذه ال ن، مختلف  قتصادي ث المعلومة المفيدة للأعوان  و

                                                           
1  - Calof, J. L & Wright, S,"Competitive Intelligance: APractitioner,Academic and inter-
disciplinary perspective", European Journal of Marketing ,Vol. 42,No. 7-8, 2008,p.p(717-
730).  
2-Dishman,P. L. ,&Calof,J. L,"CompetitiveIntelligence: a Multiphasic Precedent to Marketing 
Strategy", European Journal of Marketing,Vol. 42,No. 7-8, 2008, p. p (766-785).  
3-F. Bournois , P. J. Romani , L’intelligence économique et stratégique dansles entreprise 
Française , Economica , Paris , 2000, p2.  
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ودة، أو ضمانات ا ات المؤسسة  ظل أحسن الظروف سواء من حيث الوقت، ا ساسية لممتل ماية 

لفة   1. "الت

عرفه    دف تقليص حالة عدم :" ع أنه c. revelliو شر المعلومات  ة و ورة جمع، معا س

اتي س  2. "التأكد من اتخاذ القرار 

وم ال ف السابقة، فإن مف ش إ استخدام التكنولوجيا  انطلاقا من التعار قتصادي  اء  ذ

ا، وال تؤدي إ تقليص حالة عدم  جمع البيانات المفيدة بطرق رسمية من المصادر المتعددة ومعا

سمح باتخاذ القرارات  ات مما  تجا بؤات المستقبلية واستكشاف السلوك و التا بناء الت التأكد، و

يحة   . ال

نوع  ا  إ ثلاث محاور  ذا وت مكن تقسيم قتصادي للمؤسسات، و اء  ام الذ باین م وت

صول : أساسیة افظة ع  مایة واستعمال المعلومات، وا ة والتحلیل، ا مع والمعا من حيث ا

وم عن المعلومات  المادية وغ المادية، قة الدفاع وال دوار  3. ولاستعمال طر م  ص أ مكن أن ن و

ل رقم قتصادي  الش اء  ثقة عن  الذ   :التا (02)المن

ل رقم قتصادي:  (02) الش اء  ام الذ  م

 

 

 

 

 

 

  

اب، : المصدر كة عبد الو فضلیة التنافسیة"حبه نجوى، بن ر قتصادي كمدخل لبناء  اء   العلوم ، مجلة"الذ

سي قتصادية ة، العدد  والعلوم وال زائر، ، جام11التجار   . 96،ص2014عة المسيلة، ا

                                                           
قتص -1 اء  ي محمد، الذ ية المباشرةحمدا جن ثمارات  س ذب  ورة محددة  غواط،  ،ادي، س  ، مجلة دراسات، جامعة عمار ثليج

قتصادي   . 08، ص 2013، 19العدد 
ة التنافسية، راوي بن شيحة ،طلال زغبة -2 قتصادي لتحقيق الم اء  م عناصر الذ أحد أ شاف المعرفة  ، التنقيب  البيانات واك

ن المنظماتة مقدمة خلال مداخل وكمة العلاقات ب أساس  عمال  قتصادي وأخلاقيات  اء  ي حول الذ ،  أعمال الملتقى الدو الثا

س،  يلا اليا زائر،جامعة ا ر 25-24 سيدي بلعباس، ا  . 05، ص 2017أكتو
رون -3 قتصادي  ظل، بوقليع محمد، بوالفول  اء  ، مداخلة مقدمة خلال إدارة المعرفة واليقظة والقوة التنافس الواقع والتحديات الذ

ن المنظمات وكمة العلاقات ب أساس  عمال  قتصادي وأخلاقيات  اء  ي حول الذ س، ، أعمال الملتقى الدو الثا يلا اليا جامعة ا

زائر، ر 25-24 سيدي بلعباس، ا  . 08، ص 2017أكتو

اء  قتصادي ال

ا ع المعلومات المتحصل عل ة وتحلیل وتوز  :جمع ومعا

یط 1- عة ا ع: متا مع، التوز  . البحث، ا

قرار، الموافقة: ستغلال 2-  . التحلیل، 

ة والمادیة وغ المادیة شر صول ال افظة ع   ا

 )وذكية للمخاطر ،يقظة أمنية(

ع ومي للمعلومات لدفاال االاس شطة ذكية(وال تأث  ،أ

يات  )اللو



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ة التنافسية -2 عض المزايا التنافسية، ومن   :الم دة لتحقيق  ا جا س المؤسسة  الوقت ا

ارات  لة بم ة  المؤ شر ة تنافسية،  الموارد ال ا م م الموارد ال يمكن أن تحقق المؤسسة من خلال أ

ذا فع المؤسسة أن ا الغ الملموسة، وال  وكفاءات عالية، ل اتيجية فعالة لإدارة معارف تضع إس

ا المرجوة،   داف ا من مؤسسة لأخرى، وذلك من أجل غاية واحدة و تحقيق أ ا ا وم تختلف خصائص

ستمرار  السوق  و البقاء و س لأي مؤسسة  دف  ون ال   . وغالبا ما ي

ة التنافسية -أ ف الم شأ الم  :عر ا ت شط قتصادية ع أداء أ ة التنافسية من قدرة المؤسسة 

ا لفة أقل أو فاعلية أك من منافس ي اليوم من خلال ما تملكه . ب ة التنافسية المستدامة تأ كما أن الم

ستطيع المنظمة  ارات وتصبح كفاءات أساسية لا  ة تصل إ درجة عالية من الم شر المؤسسات من موارد 

استمر  ا ل   1. ار  المنافسة دون امتلاك

ل بورترعت    ا نموذجا خاصا للقياس  ماي ة التنافسية، بحيث صمم ل ة الم أول من وضع نظر

ن المؤسسات، كما و نموذجا أخر  ا أن التنافس يتم ب زئية للاقتصاد، معت ات ا ند ع المتغ س

ق لية للاقتصاد،  و ات ال ند ع المتغ ن الدول س أي أن   2. وم ع أساس أن التنافس يتم كذلك ما ب

شاف طرق جديدة أك فعالية من تلك المستعملة من  شأ بمجرد توصل المؤسسة إ اك ة التنافسية ت الم

مع أخر بمجرد إحداث عملية  شاف ميدانيا، و ك ذا  ا تجسيد  ون بمقدور ن، حيث ي قبل المنافس

ومه الو    . اسعإبداع بمف

رى   شأ أساسا من القيمة ال استطاعت مؤسسة  1998سنة  "M. Porter"و ة التنافسية ت أن الم

ا ائ ا لز ة،  ، بحيثما أن تخلق ساو ن بمنافع م سبة لأسعار المنافس ل أسعار أقل بال يمكن أن تأخذ ش

ة المفروض ادة السعر ل واع الز ش عوض  تقديم منافع متفردة  المنتج    3. ةو

فات السابقة   ة التنافسية ترتبط أساسا بالأداء المتحقق من المؤسسة  ،من خلال التعر نجد أن الم

ا ن ف ا إ . والعامل ة تنافسية دون أن ترتقي بأدا التا لا يمكن أن تب أو تمتلك أي مؤسسة م و

ن ولمدى زم مناسب،  خر ن  ا المستوى الذي تتفوق به ع المنافس ال بقدر ذا مرتبط بطبيعة ا و

ا التنافسية ة م فاظ ع استمرار   . ع ا

                                                           
ة التنافسيةطه ع نايل، علاقة طرق  -1 ب بتحقيق الم نبار : التدر ات، مجلة جامعة  رار دراسة ميدانية  الشركة العامة لصناعة ا

لد  ة، ا دار قتصادية و   . 423، ص 2013، العراق، 10، العدد 5للعلوم 
اتيجية التنافسية -2 س ل بورتر،  ن، ترجمة عمر  :ماي ي، أبو ظأساليب تحليل الصناعات والمنافس يو أبو ظ للثقافة  :سعيد 

اث،    . 40،ص2010 وال
3-M. Porter, M. Porter," l’avantage concurrentiel:comment devancer ses concurrents et 
maintenir son avance ", Harvard business Review, Vol. 01, No. 90  -102 , 1998,p48.  
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ات تحليل القدرات التنافسية -ب ة التنافسية، وقد  :مستو وم الم توجد جوانب متعددة لمف

ا باختلاف  فا عر ات لتحليل ماختلفت  ستوى تحليل القدرات التنافسية، حيث نجد ثلاثة مستو

  1:افسية، والقدرات التن

و قدرة المؤسسة ع تحقيق منافع من خلال إنتاج سلع وخدمات ذات  :مستوى المؤسسة -

سعر مناسب و وقت  م، و ن وأك فعالية م ل أفضل من المنافس ش لك  جودة عالية، توجه للمس

حية   . مناسب بأك ر

ن :مستوى الصناعة - ي، ع  سواء الزرا ،و قدرة مؤسسات قطاع مع دما أو الصنا أو ا

سواق العالمية انه . تحقيق نجاح مستمر   لية له، م حية ال وتقاس تنافسية القطاع من خلال الر

ارج جن المباشر الداخل وا ثمار  س  . التجاري ومحصلة 

راده، عكس قدرة البلد ع تحقيق معدل مرتفع ومستمر، لمستوى دخل أف :المستوى القومي -

ذا النمو نتاجية بما يضمن  ن    2. وذلك من خلال تحس

ة: ثانيا زائر قتصادية ا قتصادي وتنمية القدرات التنافسية للمؤسسات  اء  بحث  : الذ

  دوار

ات الدراسة، لابد من البحث  مصادر    ن متغ قبل التطرق إ دراسة العلاقة التفاعلية ب

ة التنا ساب الم   . فسيةاك

قتصادية  -1 ة التنافسية داخل المؤسسات   3مصادر الم

مثل للموارد المتاحة، انطلاقا من التصور القائم ع أن  :الكفاءة - ستغلال  ق  وذلك عن طر

سبة المدخلات اللازمة لإنتاج مخرجات  لما قلت  ل المدخلات إ مخرجات؛ إذ  المؤسسة  أداة لتحو

امعينة، دل ذلك  ة منافس ة تنافسية  مواج ا م ا ما يكس اليف   . ع انخفاض ت

                                                           
ة ال -1 يل مر خليل،  الم عمال، مصرن ة، :تنافسية  مجال  سكندر   . 37، ص2002مركز 
ن بوجمعة -2 يلا ،بن حم ة ، بن عبو ا زائر ة التنافسية للمؤسسة ا آلية لتحقيق الم ب  اتيجية إدارة الموا  Polymaدراسة حالة  –إس

يكية غلفة البلاس وكمة أعمال الملتقى الدو ال، مداخلة مقدمة خلال لصناعة  أساس  عمال  قتصادي وأخلاقيات  اء  ي حول الذ ثا

ن المنظمات يلا، العلاقات ب س،  جامعة ا زائر،اليا ر 25-24 سيدي بلعباس، ا  . 05، ص 2017أكتو
ة التنافسية المستدامة  -3 د، طرق بناء الم دي  لقة القيمة لبورتر–عبد الله بلوناس، بوز دمة خلال الملتقى الدو ، مداخلة مق-مدخل 

ية،  روقات  الدول العر اتيجية التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع ا س ع حول المنافسة و ،  جامعةالرا بة بن بوع حس

زائر،    . )11- 9( ، ص ص2010نوفم  09و  08الشلف، ا



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ودة - ون : ا قتصادية منصبا ع تحقيق رضا الز تمام المؤسسة  ن أصبح ا  الوقت الرا

تم فقط بتحديد سعر المنتج عد  ان لزاما ع المؤسسة ، الذي لم  وإنما بجودته أيضا، لذلك 

اقتصادية  إطار سع ذا الرضا الذي  يروج لمنتوج ساب    . ا للبقاء اك

ئة  :المرونة - اصلة  الب وم يقت قدرة المؤسسة ع التكيف مع المستجدات ا ذا المف

ع به القدرة ع التكيف  . قتصادية الداخلية والدولية م، و ما يتعلق با ن، أحد وللمرونة جانب

اد م الطلب وتقلباته بز ص  قدرة مع  ت ج المنتوجات، و ما يتعلق بمز نتاج أو خفضه،،وثان ة 

م م بتصميم المنتوجات وفقا لتصورا ائن ورغبا ج المنتوجات ع التكيف مع متطلبات الز   . مز

ة : الوقت - سليم للعميل، بتقليص الف عد تناف من خلال تخفيض زمن ال ون الوقت ذو  ي

ن طلب الع ديدة المستمرة ب سليمه له، وكذلك من خلال تخفيض زمن طرح المنتوجات ا ميل للمنتج و

سواق   .  

ستجابة : بداع - ارجية و ئة ا ا الب يح ديدة ال ت شاف الفرص ا وذلك من خلال اك

ق إيجاد طرق قديمة تخلق قيما أك للمؤسسة ا بخلق منتوج جديد، أو عن طر عة ل   . السر

قتصاد، و أن المؤسسة القادرة ع إنتاج المعرفة : المعرفة - مة   ناك مسلمة م لقد أصبح 

ة تنافسية ساب م ستطيع اك ا،  من  ثمار ف س ا و شر   . و

ة التنافسية،  الطرق ال تمكن المؤسسة من استغلال    ساب الم تلفة لاك ذه المصادر ا إن 

انيات المتاحة لد م ساسية  افة  ته  ون رك و تب ن تناف ت دف محدد، و ا ل ا وتوج

قتصادي، بمع آخر التعامل مع تلك المصادر بفكر تناف اء   . تطبيق نظام الذ

ا  و يزود ا، ف ستغناء ع اتيجية لا يمكن للمؤسسة  قتصادي عملية إس اء  باعتبار الذ

ا لموا ل ئة، ورغم ارتفاع بالمعلومات ال تؤ ل أحسن، وال تمس جوانب عديدة من الب ش ة المنافسة  ج

ا لاتخاذ  ا قبل حدو بؤ  ات والت ساعد ع التكيف مع التغ ا  مة لأ ا جد م ذه المعلومات إلا أ لفة 

داف المؤسسة ة ع مدى1القرارات المناسبة ال تتوافق مع أ خ ذه  ا  ، حيث تتوقف تنافسية  قدر

ذه  قة فعالة، ومجموع  ا بطر ا، ومنه معا ة المتعلقة بمحيط صول ع المعلومات الضرور ع ا

                                                           
ة -1 زائر قتصادي  المؤسسة ا اء  اتيجية ال: فلاي أسماء، الذ س دارة  ، تخصص  سي ودات، مذكرة ماجست علوم ال واقع وا

زائر،  قتصادي، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ا اء    . 99، ص 2014 -2013والذ
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امن  فاظ ع م قتصادي، الذي يمكن المؤسسة من ا اء  عتمد ع من الذ شاطات وأخرى  ال

ا ا من أن يختل تواز ا السوقية، وحماي ا، وحصص   1. قو

ا، بل وجدت  جميع المؤسسات كما أن سياسة الذ قتصادي لم تبقى حكرا ع الدولة وحد اء 

ب  ذه السياسة وأخذ نص ة ع تب  ا مج ا، صناعيا وخدماتيا  نفس ا؛ اقتصاديا، تجار ان طبع ما  م

ا مة ف قتصادي ، من المشاركة والمسا اء  نطلاقة  وضع خطة الذ عت أمرا معقدا رغم أن 

سي للتحص ا معرفيا ل نطلاقة تتطلب ترك ذه  ورة  مة، كما أن س ات الثقافية الم يل  ظل التغ

نطلاقة المزمع  ذه  و ما وضع العديد من المؤسسات  وضع المفا  أمام  ، و المشروع ومواكبة التغ

ذه المبادرات يمكن أن تجيب ع عدة أ لة؛ حيث أن مثل  ا بصفة مست ، 2داف آنية ومحليةتطبيق

ة  ا  استمرار قتصادي دورا كب اء  ان للذ ذا  قاء المؤسسة، ل شاط و ة ل ا ضرور و الك لمؤسسة،  ف

سا للتنافس   . عد المفتاح 

ة - 2 زائر اء اقتصادي  المؤسسات ا ود الدولة نحو ذ ود الدولة الرامية إ : 3ج تجسدت ج

قتصادي  اء  ا فيما يتطبيق الذ ي ع ذكر ا شروط وقواعد نأ   : عدة إجراءات تحكم

قتصادية -أ ا المسؤولة ضرورة إقامة : إقامة نظام وط للمعلومات  ا رأت الدولة من خلال ج

و عبارة عن مجموعة مركبة من أنظمة معلومات فرعية، مستقلة  قتصادية، و نظام وط للمعلومات 

ا ت دف م ة  الوقت المناسب، وكذا دعم اتخاذ القرار ومنظمة، ال ن بالمعلومات المطلو د المستخدم زو

ات  ي(ع مختلف المستو نظمة مصمم بحيث يل )ك وجز ذه  ل نظام فر من  التا فإن  ، و

ل نظام فر  خرى، حيث أن  نظمة الفرعية  د  ن، فضلا عن تزو احتياجات مجموعة من المستخدم

خرى س نظمة    . تفيد من مخرجات 

ام    ستطيع أداء الم ي  ا  قتصادية عدة شروط يجب توفر يتطلب إقامة نظام وط للمعلومات 

 :المنوطة به ع أكمل وجه، تتمثل فيما ي
                                                           

فة،  -1 س شر ن ة"العابد بر زائر ة والمتوسطة ا ر وعصرنة المؤسسات الصغ آلية لتطو قتصادي  اء  مقدمة خلال ، مداخلة "الذ

، الشلف،  بة بن بوع ديثة، جامعة حس عمال ا قتصادي والتنافسية المستدامة  منظمات  اء  الملتقى الدو السادس حول الذ

زائر،    . 13، ص 2012نوفم  07-06ا
زائر  -2 قتصادية ا قتصادي ع عملية اتخاذ القرار  المؤسسة  اء  ش أحمد، تأث الذ ، بور سي ة، مذكرة ماجست علوم ال

قتصادي، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  اء  اتيجية والذ س دارة    . 136، ص 2015 -2014تخصص 
ا التنافسية، مداخلة مقدمة خلال فعاليات  -3 ادة قدر ئة المؤسسة وز م ب قتصادي  ف اء  مية الذ قادري علاء الدين وآخرون، أ

س، سيدي  الملتقى يلا اليا ن المنظمات، جامعة ا وكمة العلاقات ب أساس  عمال  قتصادي وأخلاقيات  اء  ي حول الذ الدو الثا

زائر،  ر  25- 24بلعباس، ا   . 14، ص 2017أكتو
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اتيجية وطنية للمعلومات؛ -  وضع إس

ي؛ - ن إطار قانو  تأم

ذا النظام؛ - ة اللازمة ل شر  توفر الموارد ال

ل المادية والفنيةتوف - يا  . قاعدة أساسية من ال

سبة  ،ومما لا شك فيه   ل عاملا إيجابيا بال ش ن  ان و الزمان المناسب أن توافر المعلومات بالم

ا، سواء ع مستوى اتخاذ القرار أو ع مستوى  مي ن قيمة المعلومة وأ ذا ما يب لمراكز القرار، و

شراف المستقبل ذه  .التخطيط واس وفر  سق و وعليه، فإن وجود نظام ع المستوى الوط ي

ات ولو ا ضمن  ا وجعل تمام  ستد  عت ضرورة   . المعلومات 

ن  ن اثن سبة لقطاع المؤسسات الوطنية من خلال مستو ذا النظام بال مية  ول ع : تكمن أ

ي، وذلك من أجل دعم المؤسسات بالمعلو  ز ء المستوى ا مات اللازمة، حيث  تمثل المعلومة السراج الم

ل والوصول به إ  ذا القطاع ك يل  ، وذلك من أجل تأ ون ع المستوى الك ي في ا، أما الثا لمسار

 . مصاف المؤسسات العالمية

ذه المؤسسات  ا أن تدعم  سمح بتوف عدد من المعلومات ال من شأ ذا النظام  إن وجود مثل 

ساع ا  عدة مجالاتو  1: د

صول ع معلومات  - التا ا شتغل فيه، و ذا النظام معلومات عن القطاع ال  ا  يوفر ل

ثمار والمنافسة س  . تخص فرص 

ا- نتاج الواجب توف انية التوسع وكميات  ا معلومات عن السوق، ومنه معرفة إم  . يوفر ل

ا معلومات عن الدخل الفردي، - سعار المقبول، وكذا اتجاه أذواق يوفر ل التا معرفة مستوى  و

ن لك  . المس

ة والمتوسطة، - اصة بقطاع المؤسسات الصغ متيازات القانونية ا ا معلومات عن  يوفر ل

متيازات ذه  ستفادة من  التا    . و

ن من ثمر ذا النظام دليلا للمس عت  قتصادي،  اء  ة نظر الذ حيث توف المعلومات  من وج

ثمار والمزايا التنافسية س اسمة حول فرص  ن . ا ثمر مة تقديم وإرشاد المس وتقع ع عاتقه م

                                                           
1- BELATAF M, Emergence de milieux innovateurs dans une économie en transition à 
l’économie de marché : méthodologie, facteurs et éléments d’analyse , Colloque : La 
mondialisation, l’ajustement structurel et le développement à la lumière de l’œuvre et la 
pensée de Fayçal Yachir. Sétif ,15-16 mai  2012,  p.p (30-39).  
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ع ا والدو افة المعلومات ذات الطا ذا النظام إقامة قواعد بيانات . باستخدام  لذا يتوجب ع 

ل  لية والدولية لإفادة  ثمار والتجارة ا س ذه القواعد حول  ون  طالب للمعلومات، ع أن ت

ولة  استخدام المعلومات يح نوعا من الس كتفاء . مصممة تصميما ناجعا وفعالا بحيث ي ولا يمكن 

ن  تقديم المعلومات  شار ن مس و مر ذلك لت ذا المستوى، بل يتعدى  فقط بقواعد البيانات ع 

ا ا لطال ن بمراكز و . والشروحات الموافقة ل ق ن أو م ن اقتصادي ونوا مراسل ؤلاء أن ي ان  إم

م لة إل مة المو   . الدراسات وفقا للم

امه   ستد نجاح النظام  أداء م ا،  زة المتدخلة ، وأخ ج ن مختلف  نه و سيق الفعال ب الت

ثمارات مثل س بائية والمالية،:   إدارة  ن البيانات،  المصا التقنية،المصا ا دف تحي وذلك 

ا   . وتحسي

ة للدولة  القيام بحملات    بائية والمالية والتجار حصائية؛ ا ساسية للمصا  مة  تتمثل الم

جتماعية قتصادية و ة تجاه مستخدمي المعلومات  ستمرار دية و ل من . إعلامية تتم با كما أن 

ن ب ن مطالب ور الطلبة ساتذة والباحث ا إ جم شاطات  وإيصال ذه ال مة  إعداد مثل  المسا

ن ن والممارس قتصادي وإدارة . المتمدرس اء  ذه المصا  مجال الذ ن أفراد  و و ت م  مر الم إلا أن 

افة مراحل إدارة الشؤون العامة م الكفاءات     1. المعرفة وأنظمة المعلومات، واستخدام

باين ب   ال وتبعا لدرجة ت ذا ا اتيجيات الدول   قتصادي وفقا لاس اء  ن  الذ و رامج الت

تصالات؛ تزايد التعاملات؛  قتصادية؛ توافر تكنولوجيا المعلومات و ة  ر ر السوق؛ درجة ا تحر

ن والتعليم وتوافر الكفاءات اللازمة لذلك و اصة بالت ية التحتية ا ه من المتعارف عليه إلا أن. وجود الب

اتيجية جماعية  اتيجية التفرقة، بل يخضع لإس س قائم ع إس قتصادي ل اء  ن  الذ و و أن الت

ن جتماعي ن و قتصادي قيقية للأعوان  اجات ا ستجيب ل سة    2. ومتجا

قتصادي -ب قتصادي والتجسس  اء  ن الذ ة ب زائر وم: 3المؤسسات ا ومع  يرتبط مف

قتصادي  عمال  ذا الموضوع  عالم  شار ثقافة  زائر بمدى توسع وان قتصادي  ا اء  الذ

ة الماضية، لذلك  خ ر إلا  السنوات  ر للمؤسسات، خاصة وأنه  لم يظ قتصادي ظ اء  وم الذ مف

قتصادي، فما الذي يجر  زائر من خلال المصط المعروف بالتجسس  و  ا ة، أ زائر ي بالمؤسسة ا

قتصادي قتصادي أم التجسس  اء  قيقة؟  ،الذ ما أصوب إ ا  وأ

                                                           
1- BULINGE. F, Le futur vecteur d’une culture européenne de l’information, Technologies 
Internationales, N° 102, 2004, p.p (37-40).  

 . 15، ص سابق مرجع قادري علاء الدين وآخرون،  -2
عض الدول، مداخلة مقدمة خلال الملتقى الدو ال -3 وم والواقع نماذج من  ن المف قتصادي ب اء  اء نادي مفيدة، الذ سادس حول الذ

زائر،  ، الشلف، ا بة بن بوع ديثة، جامعة حس عمال ا  . 10، ص 2012نوفم  07- 06قتصادي والتنافسية المستدامة  منظمات 
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ا؛ ماليا أو خدماتيا  ا؛ صناعيا؛ تجار ع ان طا ما  ا م ة ومصا زائر تقوم مختلف المؤسسات ا

ا و  ن الرس وغ بتجميع المعلومات حول منافس ار باستعمال المصدر ا ا ، لكن محيط الرس

ات  ستماع المتيقظ والتجسس من خلال عقد الشب و المصدر غ الرس المتمثل   ك شيوعا 

ذه المعلومة كذبة أو إشاعة، أو اختلاقا من  غ الرسمية خارج إطار المؤسسة، ون أصل  لكن غالبا ما ي

اص والمؤسسات الممونة بالمعلومات غ الرس يال من طرف  ذر أثناء أخذ ا مية، لذلك يجب ا

عديل قرارات المؤسسة المستقبلة  عتبار عند القيام بتغي أو  ن  ع ذه المعلومات غ الرسمية 

ا س بالتعتيم  للمعلومات غ الرسمية عن منافس ا من خلال ما  ة ل فخاخ المنصو قبل أن تقع  

عض المؤسسا ب  سر ع  ي، والذي  قتصادية المتبعة قصد المعلوما ا  ت لمعلومات خاطئة حول خط

المع اللغوي يمكننا أن نقول إخفاء أو  عتيم المعلومات عليه، و التا  ات، و إيقاع المنافس  المتا

قيقية عن المؤسسة المنافسة  . ب المعلومات ا

ب   قتصادية أصبحت واقعا حقيقيالول محمد يرى ا وسسة  من أن ا ، والمعلومة و

نقتصاد اتي للأمن القومي  ي س وم  ذلك فالمف ، و أصبحا جزءا أساسيا من منظومة الدفاع الوط

ة عد محصورا  الدائرة العسكر م للدول  ،لم  د  م  ا قتصاد العامل  ونوه . بقدر ما أصبح 

ا ن نفس ة لتأم زائر قتصادي وإدخال المعلومة  بضرورة توعية المؤسسات ا اء  والعمل ع إرساء الذ

اء  المعلوماتية  كعنصر أسا  صناعة القرار من خلال استخدام رصد المعلومات وتوظيف ا

ية  السوق، واستخدام النفوذ  جن ا المؤسسات  ديدة ال تطرح قتصادية ودراسة المنتجات ا

 . وجماعات الضغط

ذا ال زائري من خلال  ،سياقو  قتصاد ا ماية  ي  ومة ع إيجاد نظام وقا عملت ا

ومة بأن  قتصادية، لعلم ا ة المعلومات  قتصادي يتكفل بمعا اء  شاء مجلس أع للذ إ

ب فقدا س ا  ة لا تتوفر ع أنظمة حماية بالقدر ال زائر عنصر المعلومة وآليات نه المؤسسات ا

قتصادية والتفك  معا ا ع مراقبة التطورات  ز ا  الوقت المناسب، و ا واستغلال

  . المستقبل

قتصادي  ،من خلال ما سبق  اء  ن الذ نه و لط ب قتصادي وا يت أن الوقوع  التجسس 

ومات القيام بتوعيات لذلك، وإقامة دس ل جدا، لذا فإنه لزاما ع المؤسسات وا دود س ن ا تور يب

عمل ع التجسس ل من  ن معاقبة صارمة ل ما، وسن قوان   1. بي

                                                           
زائر، مداخلة مقدمة خلال الملتقى الدو -1 ن المنظمات  ا قتصادي  ترشيد العلاقات ب اء  ي  موزاوي عبد القادر، دور الذ الثا

زائر،  س، سيدي بلعباس، ا يلا اليا ن المنظمات، جامعة ا وكمة العلاقات ب أساس  عمال  قتصادي وأخلاقيات  اء   - 24حول الذ

ر  25   . 12، ص 2017أكتو
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ة -3 زائر قتصادية ا ة التنافسية للمؤسسات  قتصادي  تحقيق الم اء  إن   :1دور الذ

ستعمال  قة  ا، ولكن طر ل أو بآخر  عملية اتخاذ قرارا ش ستعمل المعلومات  المؤسسة بصفة عامة 

ون استعمال المعلومات عامة كما ي  ة ي زائر   :ال تصنع الفارق، فع مستوى المؤسسة ا

ة الوصول إ المصادر ،  مرحلة جمع المعلومات - يجة صعو ناك غياب ديمقراطية المعلومة ن

جتماعية الموثوقة قتصادية و ب نقص المعلومة  س ذا  اصة، و ديدة للإ . ا الات ا دارة عن فالإش

زائر رغم تواجد  عد  ا ستعمل  قتصادي لم  اء  ق الذ ليةاطر فجمع المعلومة يتم  ،لكفاءات ا

ناك يولكن لا  ع مستوى مجمل المؤسسات، ون  التا ي قتصادي، و اء  ة عامة للذ تم  إطار رؤ

ذه المعلومة مة  استغلال  سبة م  . ضياع 

ة و  - معة من مختلف المصادر، مرحلة المعا ذه  التحليل للمعلومات ا ا تتعامل مع  فإ

ة المعلومات اصة بمعا نظمة ا قة عشوائية، نظرا لنقص الوسائل و   . المعلومات بطر

مة للمعطيات  - أما  مرحلة استغلال المعلومة من أجل اتخاذ القرار، فإن تحليل المصادر الم

معة ضروري من أجل مؤسس ات السوق ا ذه المعلومات ذو علاقة مع اتجا ون استغلال  اتنا، أين ي

ة استعمال المعلومة يبقى جد ضعيف  زائر شاطات المؤسسة، ولكن بالمؤسسة ا ، و ا والعال

اتيجية س ذا ما يؤدي إ ضعف الوضعية  سيق، و   . بدون تنظيم  وت

قتصادي ع    اء  شارة إ أنه و سياق مد تطبيق الذ ة، يجب أولا  زائر مستوى المؤسسة ا

ة  ة؛ المؤسسة الصغ ة، و المؤسسة الوطنية؛ المؤسسة الكب زائر ناك ثلاث أنواع من المؤسسات ا

ذه المؤسسات 2. والمتوسطة و غياب المنافسة   كيد  ء  ة . وال ي المؤسسات الكب رغم أن مس

اصة بصفة عامة يحسون  مية والفائدة ال ا ا بالأ اء نظام وضع خلال من تجن  أن شرط اقتصادي ذ

تمام فرض ون ي ذا  يجة لمتطلبات ناك شرح لأساسياته وتطبيقه مرحلة بمرحلة،   الدولية السوق  ن

ال،. المتطورة ذا ا تم  ا لا  ة والمتوسطة فلا يمكن القول أ سبة للمؤسسات الصغ ولكن  أما بال

س  كغياب نا للأسف ي  والعروض التحس ة المؤسسات الملائمة، فمس ة الصغ زائر لون  ا يج

                                                           
عمال و خدمة التنمية  -1 ات التنافسية لمنظمات  ة الم قتصادي ودوره  تقو اء  داري، يوسف بومدين، الذ صلاح  قتصادية و

بة  ديثة، جامعة حس عمال ا قتصادي والتنافسية المستدامة  منظمات  اء  مداخلة مقدمة خلال الملتقى الدو السادس حول الذ
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ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

م ولا تطلب إلا المساعدة  شاطات مؤسسا اتيجية ع  اسات الناجمة عن وضع نظام يقظة إس ع

  1. من أجل تطور أحسن

و مص    داف ومزايا، ف قتصادي عدة أ اء  درا للإبداع  والتم من أجل ع العموم، يحقق الذ

ا  سبة للدولة مثل ئة عدم التأكد، وأيضا مصدر دفاع  وتنافسية بال ا  ظل ب ان حفاظ المؤسسة ع م

ات تنافسية صعبة التقليد ولا يمكن ذلك  قتصادي يحقق م اء  و أن الذ نا  منا  مثل المؤسسة، وما 

عمل ع و  نيه، ف   :إلا بت

اء - ن الذ شاط  تمك ن  قطاع ال ديدات، واعتداءات المنافس قتصادي المؤسسة من تفادي 

ر  اطر المفاجئة ال تظ ن المؤسسة من ا م من تأم اتيجية دفاعية تمك ين ع تب إس بتحف المس

ة المنافس ة تنافسية لمواج ك ع م ا من ال ومية تمك اتيجية  ب إس ا أو ب ئ ن  والتقدم  ب

م   . عل

ودة؛  - م المقدمة من حيث ا ن، وخدما توف للمؤسسة المعلومات المتعلقة بمنتجات المنافس

ن؛ السيطرة ع  ة تنافسية بالتفرد  إنتاج منتج مع ا من تحقيق م
ّ

ذا ما يمك النوعية؛ السعر، و

ا، فت ن تقليد ة المنافسة، بحيث لا يمكن للمنافس  . تمكن بذلك من تحقيق مركز تنافالسوق ومواج

ن وتطور  مد - لك ات أذواق المس غ م ع  المؤسسة بدراسات معمقة عن  م واحتياجا رغبا

ذا ما يرفع من  ا، و ن ل اة المنافس ة تحول دون محا ا بذلك من تقديم منتجات متم الزمن، فتمك

ا التناف  السوق وتضمن بذلك تحقيق تنافسية د  . ائمةمركز

اء أن نظام بالتا يت زائر  قتصادي الذ لما طبيعة حسب يختلف ا  زادت المؤسسة؛ ف

اجة زادت التنافسية ة المؤسسات أن كما. إليه ا  الوطن اقتصاد أساس تمثل وال والمتوسطة الصغ

س التوعية إ تحتاج ال ذا  والتحس اء آثار ومعرفة ا ا ع قتصادي الذ   2. شاط

عقيدات العولمة، ال  ة التنافسية بازدياد  ميته ع مستوى تحقيق الم ذا النظام تزداد أ إن 

ان لزاما  ا الوطنية، لذلك  ، خارج حدود تمع العال ة لاندماج المؤسسة  ا يح فرص كب أصبحت ت

ا و الم ات الناشطة  مجال ا القيام بأبحاث دقيقة حول الشر تلفة، وذلك عن عل ناطق والدول ا

ا  ستفيد م ل مع البيانات والمعلومات ال يمكن أن  اء التناف والذي أصبح بدوره أس ق تب الذ طر

تصال والمعلومات   3. من خلال التطور الكب  مجال 
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س ،بناء ع ما سبق  ل الوصول يمكن القول بأن الثورة المعلوماتية جعلت من المعلومات مادة 

قتصادية ا من طرف جميع المؤسسات  ذه المعلومات والبيانات . إل إلا أن من ين  التعامل مع 

اء  لتوليد مستوى جيد من المعرفة، ر الذ ذا جو ا، و شاط ادية داخل نطاق  انة ر يمنح المؤسسة م

  . قتصادي

زائر  ظل : ثالثا قتصادي با اء  ئة الرقميةتحديات تطبيق الذ   1متطلبات الب

س بالنظام الوط للمعلومات   ستقلال ع البناء التدر لما  زائر منذ  عملت ا

ة و  ن من المعلومات ذات النوعية المطلو قتصادي عوان  افة  قتصادية، وذلك لتلبية متطلبات 

ددة عت مجموعة مركبة. جال ا و  من أنظمة معلومات فرعية، مستقلة  وكما أشرنا سابقا ف

ة  الوقت المناسب، وكذا دعم اتخاذ القرار  ن بالمعلومات المطلو د المستخدم ا تزو دف م ومنظمة، ال

نظمة مصمم بحيث يل احتياجات مجموعة  ذه  ل نظام من  التا فإن  ات، و ع مختلف المستو

ن نظمة الف ،من المستخدم د  ستفيد من فضلا عن تزو ل نظام فر  خرى، حيث أن  رعية 

ون من مجموعة من المراكز  قتصادية يت خرى، كما أن النظام الوط للمعلومات  نظمة  مخرجات 

يئات تتمثل أساسا   : ،وال

 حصائية ا تجسيد : نظام المعلومات  ساسية ال يمكن من خلال عت النواة  حيث 

ل الرق النظام الوط للم و عبارة عن مجموعة من العمليات تأخذ الش قتصادية، و علومات 

ذا النظام يئات الممثلة ل شورة، ومن أبرز ال معة أو الم  :للمعلومات ا

 ؛المراكز الوطنية للإحصاء -

عة للوزارات - عة للمركز الوط للإحصاء أو التا  ؛المراكز الفرعية التا

ة -  ؛البنوك المركز

لية المراكز ا - اصة(لمتخصصة   . )ا

  ية اس عوان : نظام المعلومات ا شاط  ذا النظام أساسا بالمعلومات المتعلقة ب تم 

ا ومن ثمة  ا وتخز ا كم من المعلومات، يمكن تجميع ن خلال الدورة المالية، وال يصدر ع قتصادي

ل ذلك  ا،  ستفادة م ا  ن  تم س للم ا، لي ذا شر مكن أن يمثل  ك ودقيق و  إطار محاس مش

ل من  :النظام 

ح  - ا القانون من إلزامية التصر بائية ال تحصل ع المعلومات من خلال ما يخوله ل ات ا ا

سبة للمؤسسات اس بال  . ا
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ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

جتما(المؤسسات المالية  - ن، صناديق الضمان  طه من ، وما )ا. . . البنوك، مراكز التأم ش

 . معلومات للتعامل مع أي مؤسسة

قتصادية  - اصة والعمومية(المؤسسات  ا )ا ا يمكن أن تصدر شرات خاصة  ، وال تملك 

ن  تم ن الم ا لتمك ن(دور ن، دارس م ا المالية)ا. . . مسا  . ، من معرفة وضعيا

  ية سي ل المعلومات الصادرة عن ا: نظام المعلومات ال ة والمتعلقة يتضمن  دار يئات  ل

مكن أن  ناءات المعلنة، و ست متيازات المقدمة أو  ديدة أو  ن واللوائح والتنظيمات ا أساسا بالقوان

ل من ذا النظام   :ع عن 

 ؛)ا. . . المالية، السياحة، الزراعة، الصناعة(الوزارات المعنية  -

عة للوزارة  - ات التا ة أو محلية(المدير و  ؛)ج

نية - معيات الم  ؛المراكز المتخصصة وا

  لفة بالبحث: مراكز البحث والتوثيق ابر الم ذه  ،تتمثل  مجموع ا انت  سواء 

ذا العنصر  د المتخصصة، كما ينطوي  امعات أو المدارس العليا أو المعا عة ل ابر مستقلة أو تا ا

عة ل ل من المكتبات الوطنية أو المكتبات التا ل مراكز التوثيقع  ا، بالإضافة إ   . امعات أو لغ

 تصال ديدة للإعلام : أنظمة تكنولوجيا المعلومات و وم التكنولوجيات ا ش مف

تصال إ ثلاثة مجالات فنية،  عد :و ماو  علام و  تصال عن  ونيك وتقاطعا  . لك

رك الرئ ذا النظام ا عت  قتصادية، وذلك لما يوفره وعليه،   للنظام الوط للمعلومات 

تصال والتوصيل  ا سرعة  م ، لعل أ النظام الوط للمعلومات  لكن. )علام(من مزايا ش

اف لوحده  قتصادي، خاصة  ظل وجود عوائق تحد من فعاليته لقتصادية غ  اء  تطبيق الذ

ا دافه، لذا  اء وتحول دون تحقيق أ عث فعالية نظام الذ ة تلك المعوقات من أجل  ن لزاما مواج

ذا ما  قتصادية، و سم بالتنافسية  تلفة  ظل مناخ ي ة وا ة التحديات الكث ا قتصادي 

  :سنحاول توضيحه تباعا

ة -1 زائر قتصادي بالمؤسسات ا اء  مية  :معوقات استخدام نظام الذ ع الرغم من 

ي من عدة الب عا قتصادية،إلا أنه ما يزال  ا قطاع المؤسسات الوطنية  التنمية  س الغة ال يك

ذا ع عدة  ل ندرة المعلومة، و ذه المشا م  ن أ ما ونوعا، ولعل من ب ات تحد من تطوره  صعو

ات ومن عدة أوجه جن( :مستو يط ا و ثمار با س د؛ سوق العمل؛ فرص  قية؛ ا سو مات ال

ات ذات التكنولوجيا المتطورة؛ لات والتج يئات ومراكز متخصصة  تحليل  مصادر  عدم وجود 
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ا شر عض المعوقات ال تحول دون  1. )المعلومات و ذا العنصر ذكر  ذا سنحاول من خلال  تحقيق ل

زائر قتصادي  ا اء  ل سواء ع مستوى المؤسسات ،فعالية نظام الذ   . أو ع مستوى الدولة ك

س -أ يط العليضعف الت ن المنظمة وا ن قطا الصناعة  :ق ب امل ب عت ضعف الت

م معوقات التنمية  زائر بصفة خاصة من أ ي بصفة عامة، وا ده العالم العر ش والبحث العل الذي 

ذا الضعف  ما ي تمثل  قتصادي، و اء    :والتقدم  مجال الذ

س، فبعض الملتقيات واللقاءات ال نظمت توصلت إ توصيات بقيت بدون  - غياب التحس

عة  . متا

ام  - يط ا ، حيث نلاحظ  أغلب الملتقيات واللقاءات  ندرة دعوة  ا ام يط ا غياب ا

ة المو  مة من أجل إعطاء قاعدة علمية لمعا م  جد م ، مع العلم أن مشارك  . ضوعوالبحث العل

وم   - ادي مع نقص البحوث العلمية ال تدرس تطور المف يط  تمام من طرف ا غياب 

ن المتواصل ال  و د التعليم العا ما عدا جامعة الت امعات والمدارس العليا ومعا ل ا ال   ذا ا

قتصادي اء  ن  الذ و  . تضمن ت

زائ - ن المنظمات ا امعةفتور العلاقة ب ة وا ا و  ر عدم قدرة مراكز البحث ع نقل نتائج أبحا

 . بفعالية

ن عدم القدرة ع وضع  - قتصادي، وال تب اء  فات المقدمة للذ ضعف وعدم كفاية التعر

قتصادي بفعل غياب سياسة حول الموضوع اء  ر الذ  . وتطو

زائر - شرة حاليا  المنظمات ا ة  غ منظمة  إطار إجراءات اليقظة التكنولوجية المن

داف دقيقة  . محددة وأ

ر الصادر بخصوص النظام الوط للمعلومات   ن التقر ذه المعوقات فقد ب إضافة إ 

قتصادي، و اء  ناك خمسة عوامل معيقة لإقامة نظام الذ جتماعية أن  العوامل  قتصادية و

اصة بالو  والفنية الوسائلية زة و  سياسات العامةالعوامل ا اكمية  أج العوامل المرتبطة بنظام ا

ةو  لعوامل الثقافيةإضافة ل الدولة والمؤسسات شر  . العوامل المرتبطة بالموارد ال

ات -ب ا  : نقص المعلومات ع مختلف المستو ات، م ة من عدة صعو زائر ي المنظمات ا عا

ات ومن عدة أوجه، ما يتعلق بنقص المعلومات اللازمة والمفيد ة  اتخاذ القرارات وذلك ع عدة مستو

  :ونو ذلك فيما ي
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ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

سوق العمل - ل غياب أرقام أو إحصائيات أو معطيات عن : نقص المعلومات المتعلقة  حيث 

ل المطلوب، فلا توجد مثلا أرقام أو معطيات دقيقة عن طال العمل من  زائر بالش سوق العمل  ا

اد سحيث الش  . . . ة؛ السن؛ ا

ثمار - س ثماري :نقص المعلومات المتعلقة بفرص  س ص قراره   فمن الطبي أن يب أي 

ذه المعطيات يؤدي لا محالة  ثمار، وغياب مثل  س انيات وفرص  ر إم ع عدد من المعطيات ال تظ

ثماري  س  . إ اضمحلال الفكر 

يط - يث يفتقر صاحب المشروع أو المنظمة إ ح: )الوط(ا نقص المعلومات المتعلقة با

م القدرة  سعار؛  يل المثال تقلبات  ثمار، ونذكر ع س س ة لاتخاذ قرار  معلومات ضرور

ن  الي ن ا م العرض  سوق العمل ونوعيته؛ المنافس متيازات القانونية؛  ن (الشرائية؛  لي ا

جانب ن )و ن؛ المنافس تمل  . . . ا

جن  - يط  ذه المعلومات خطرا  :)الدو(نقص المعلومات المتعلقة با ل غياب مثل  ش

ا ة والمتوسطة م ة وخاصة الصغ زائر فنقص المعطيات والبيانات عن  ،دد وجود المؤسسات ا

ول  ع الدخول  معركة ضد منافس مج جن   . المنافس 

قيةنقص المعلومات المت - سو دمات ال ة  :علقة با زائر اب المؤسسات ا حيث يجد أ

ودة   ا؛ شروط ا خ أماكن المعارض وتوار قية المتاحة؛  سو دمات ال ة  التعرف ع ا صعو

يئات  ة والمتوسطة، إ  ة خاصة الصغ زائر ارجية، كما تفتقر المؤسسات ا لية وا سواق ا

لكمتخصصة  دراسة السو   . ق وسلوك المس

ا - شر يئات متخصصة  تحليل المعلومات و ام :عدم وجود  ا ا ل  قد ،توفر البيانات  ش

حيان عض  لة   ل مش ة وخاصة  ،ش زائر اب المؤسسات ا ا أ ة القليلة ال يتمتع  فا

م  ا لا تمك ة م ذه البيانات والمعطياتعادة الصغ م واستغلال  أحسن استغلال، مما يوجب  من ف

يئات متخصصة   ى ذلك إلا بوجود  سط، ولن يتأ ل م ذه البيانات  ش م البحث عن مدلول  عل

ذه البيانات شر   . تحليل و

زائر ضعيفة ،من خلال ما سبق   تج أن الوضعية المعلوماتية  ا اعتبار المعلومة  . ست و

قتصاديالمصدر الرئ الذي يرتكز عليه ا اء  اء  ،لذ ا يؤدي إ ضعف نجاعة الذ ا أو نقص فإن غيا

ذا النظام  مساعدة  و فعالية  م  شاء نظام وط للمعلومات، وإنما  قتصادي؛ إذ لا يكفي إ

  1. المؤسسات ومدى مواكبته للتطورات من أجل القدرة ع المنافسة
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قتصادي با -2 اء  د  العالم اليوم تزايدا مستمرا  لدور المعرفة  1:زائرقراءة  تحديات الذ ش

ا لنموه ا أصبحت محر قتصاد؛ إذ أ ا مثل .   ع ع ات  شرت مصط مية ان ذه  يجة ل وكن

يم ا من المفا ن . مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة وغ ة ب ذا الواقع أصبحت العلاقة وا وأمام 

ن ذلك من التنمية وإنتاج المعرف ب ة، فأك من نصف إنتاج الدول الصناعية أصبح مب ع المعرفة، و

ادة  اليابان حوا  ذه الز ا، حيث بلغت  ا  صادرا سب ادة  و الولايات المتحدة % 36خلال ز

كية ب طانيا ب% 37مر ثمار  المعلومات أص. %32و بر س نا أن  التا ما يمكن قوله  بح أحد و

نتاج ن. عوامل  قتصاد أساسا إ عامل ول حول : يرجع التحول الذي أحدثته المعرفة   يتمحور 

ضارة  ي فيتعلق بالدور الذي لعبته المعرفة  ا ا، أما الثا شار م وسرعة  تدفق المعرفة ونطاق ان

ديدة ال أعقبت الثورة الصناعية، لأن المعرفة أصبحت عبارة  ا يمتلك السلطة ا عن قوة من يمتلك

  2. والنفوذ

ار وإيجاد حلول جديدة لم  بت و اقتصاد مفتوح يمنح للدولة القدرة ع  إن اقتصاد المعرفة 

كذا فإن اقتصاد اليوم أصبح  انية، و دود الزمنية ولا الم ف با ع و لا  سواق من قبل، ف ا  عرف

ن " نز شور"فحسب . محوره المعرفة قتصاد العال مع بداية القرن العشر كه  يتم فإن  تحر

ون  التنافس ع  ،بواسطة المعرفة ا ست ناك خصائص للتنافس الدو فلابد أ ان    3. المعرفة فإذا 

ل عام، لم  ش قتصادي والتنمية  سليم بأن المعرفة أصبحت  محرك النمو  وانطلاقا من ال

ان ع أي ا ذا عد بالإم ؛ إذ  توجد عدة عوامل تدفع نحو  قتصاد الرق قتصاد أن لا ينخرط   

دول رقم  ة  ا   :ي )02(قتصاد، و مو

  

  

  

                                                           
قتصادي -1 اء  اتي والذ س يمية، مداخلة مقدمة خ: مراد علة، الفكر  ة مفا اء مقار لال الملتقى العل الدو السادس حول الذ

زائر،  ، الشلف، ا بة بن بوع ديثة، جامعة حس عمال ا . ، ص2012نوفم  07-06قتصادي والتنافسية المستدامة  منظمات 

  . )13-12( ص
قتصا -2 نة  ر ال ب، تقر ي، اقتصاد المعرفة، تكنولوجيا المعلومة والتعر ا وت، د س محمد مار وا، ب س جتماعية لغرب آسيا،  دية و

 ). 2-1 ( ص. ن، ص
اض -3 تمعات المعرفة، سلسلة نحو مجتمع المعرفة، الر قيقية  وة ا ة ال ة الفكر شر مركز : أسامة بن صادق طيب، الموارد ال

اتيجية،  س  . ) 8-5(ص . ، ص2012الدراسات 
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دول رقم  قتصاد الرق: )02(ا   1دوافع التوجه نحو 

تطور * 1

  النظام الرأسما

ايد * 3  العولمة* 2 تمام الم

  بالمعلومات والمعرفة

وجيا تكنول* 4

تصال  علام و

ا المستمر   وتطور

و أحد  ذا النظام 

شأه اقتصاد  مصادر 

المعرفة، نظرا لأنه 

يقوم ع عنصر 

التجديد المستمر 

للمنتوجات وتقنيات 

و شرط لا  نتاج، و

يتحقق إلا بوجود 

معلومات جديدة 

ا  ومتجددة مصدر

  . البحث العل

م  ور  من أ عوامل ظ

لأن ، قتصاد الرق

سواق  و فتح  ا  ر جو

ع حركة تكنولوجيا  سر و

ولة  تصال وس علام و

تبادل المعلومات والبيانات 

 و . ع المستوى الدو

توى  عوامل زادت من ا

المعر للمنتوجات بما 

يخلق نوع جديد من 

قتصادية ال  شطة 

قتصاد  مت  بروز  سا

  . الرق

غ  حيث أنه تم 

نتاج التقليدية؛  عوامل 

اء إ  ر البخار والك

عوامل قائمة ع أساس 

مر الذي  و  المعرفة، و

أدى إ تجديد القدرة 

التنافسية للاقتصاد 

وتوليد أنماط جديدة 

 . للنمو

  

سارعة  التطورات الم

علام  لتكنولوجيا 

تصال خلقت  و

، و   أعادتتراكم معر

 التقنيات ذه

المبتكرة  لتكنولوجيةا

قتصاد من  شكيل 

ولة  خلال سرعة وس

تصال والتفاعل 

ن مختلف الفواعل  ب

قتصادية المشاركة 

  .  السوق التنافسية

ساؤل عن م وم ال قتصادي للمؤسسة أو الدولة؟ ا ستنطلق العملية من مف اء  يعود به الذ

ق جابة عليه تدور حول تحليل التحديات السياسية و   . تصادية والتكنولوجيةو

صول ع استخدام : التحديات السياسية - ة من أجل ا اصة بالأعمال التجار ئة ا مراقبة الب

تم ذلك بناء ع قرارات  ذه المؤسسات، و ارجية ل ئة ا ات  الب تجا المعلومات المتعلقة بالأحداث و

اء م، فمثلا الذ ة بمساعدة منظما عمال التجار عبئة النخب  قادة  قتصادي  اليابان مب ع 

ة  حتياجات التجار ة  فاظ ع استغلال اليابان لمواج ة وقائية ل قتصاد  وضع رؤ اليابانية مسألة 

                                                           

ندماج :  المرجع التامن إعداد الباحث بالاعتماد ع -1 تصال وتحقيق اقتصاد المعرفة، آليات  علام و محمد سيد سلطان، تكنولوجيا 

اض،  ع بالر علامي السنوي السا ، المنتدى   . )12-11( ص. ، ص2016ومتطلبات النمو المعر
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ية ستخدم من أجل. للسلطات الغر قتصادي  اء  سا فالذ قتصادية حيث  أما فر ز التنمية  عز

سا والولايات الم نافس فر ق استخدام الدوائر ت ية عن طر ا من الديمقراطيات الغر كية وغ مر تحدة 

قتصادية ا  ز مصا عز ة من أجل    . السر

قتصادية - ز يحد من القدرة : التحديات  سب خارج التعز قتصادي المك اء  استخدام الذ

ل مستمر ش ع عن الثقافات ال ،التنافسية للمؤسسات العملية  من . وطنيةوالذي  و الواقع فإن 

من القومي و جزء لا يتجزأ من  ا ، قتصادي  ومات ع دعم المؤسسات  سع ع ا من  و

ة الوطنية صول ع القدرة التنافسية والدفاع عن المص ومات تقديم يد . ل كما يجب ع ا

عمال التجا عليم القادة  ز القوة المساعدة  مجال التعليم و قتصادي لتعز اء  ة  استخدام الذ ر

دارة اص  ،قتصادية  مجال  مية-مع دعم القطاع ا م المعلومات  -الذي لا يقل أ للوصول إ 

ز قدرة  عز قتصادي   اء  ستخدم الذ ة عن التجارة الدولية، فمثلا الولايات المتحدة  لمؤسسات االكب

دد ع المنافسة  السو  افحة التجسس الذي  ة التحديات المتمثلة  م ق العالمية، مع مواج

قتصادي للولايات المتحدة اء  ات الفاعلة  مجتمع الذ ب الرئ  ا عت الس   . المؤسسات، و

ايدة ذات الشراسة  1 :التحديات التكنولوجية - ا من خلال المنافسة الدولية الم يبدو وا

وانب الصناعية مجال الممتل ة؛ التصميمات والنماذج؛ (ات  إطار ا اع؛ العلامات التجار خ براءات 

خيص؛ قانون المنافسة ماية؛ نقل التكنولوجيا، براءات ال شر؛ برامج ا ؛ إذ )ا. . . حقوق الطبع وال

اتيج ات ووضع إس ن الممتل ثمار وتأم س ار و بت افظة ع البحث و ق والبحوث يجب ا سو ية لل

ة والتعاقد من الباطن عمال التجار شاء    . وإ

ذا  ،نصل من التحديات السابقة الذكر   قتصادي، و اء  شاء النظم الوطنية للذ إ ضرورة  إ

ة  زائر قتصادية ا ا المؤسسات  يجة حتمية من أجل خلق مناخ مناسب وأرضية صلبة تقوم عل كن

ية ع حد  جن زائر  ظل تنافسية عالية ومنافسة و ا  ا شاط ا أو تزاول  ثمر أموال س سواء ال 

زائري  قتصاد ا ا ع  عود فوائد داف مختلفة و   . مشروعة تحقق أ

ا ن ة ع ت زائر امج ال عمدت الدولة ا صلاحات وال اء  ، مقابل  للرفع من مستوى الذ

ا من مسايرة التطورات  ،قتصادية الوطنيةالتناف لدى المؤسسات  دف كسب قيمة تنافسية تمك

ذه المسا جراءات ال تضعف من  ناك العديد من  ئة العامة،  اصلة  الب ا ،ا ماية  :م ا

مركية للسلع المنتجة محليا بعاد صغار  ،ا مما ترتب عليه آثار سلبية ع نوعية المنتج وتنوعه،اس

                                                           
قتصادي، مقال متاح  ع   -1 اء  ف، نظام المعلومات وتحديات الذ يعمر الشر و لك   :الموقع 

le 30/01/2018 heure  ,consultéhttps://faculty. mu. edu. sa/ialzuaiber/Economic%20Intelligence
9:00  
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ثم ا،نقص المعلومات المس ذه العقود ع شروط يصعب الوفاء  ومية؛ إذ تحتوي  ن  العقود ا ر

ة ن ال تح حقوق الملكية الفكر ل الصنا وغياب القوان ي  1. والشفافية عن ال

ا لقدرة المؤسسات التنافسية العمل  ، من خلال ما سبق ن أنه لابد ع الدولة  إطار دعم ب ي

الية  أك ع ستفادة من الثورة المعلوماتية ا قتصادية من  خلق محيط تناف يمكن المؤسسات 

قتصادي والتناف اء  ا . لبناء اقتصاد معر قوامه الذ يجة يمكن التوصل إل اء أن اوكن لذ

مع استخدامه  فلسفة وإتباع ن استدلا لإدارة المعلومات لاتخاذ القرارات السليمةعت قتصادي 

قتصادية  ميادين التنفيذ،  ة التنافسية، وكذا استخدامه كنظام للمراقبة  للمعرفة  توف الم

تصالات ال المعلومات و ع ومعرفة تكنولوجية جيدة   . والكفاءة  إدارة المشار

  خاتمة

قتصادأصبح   امة   انة  قتصادي يحتل م اء  ب خاصة داخل  ،الذ قتصاديات ال ت

ا ر شعارا عاما لتعاملا الات . عملية البحث والتطو ري للإش ل ال عت بمثابة ا كما أنه أصبح 

شار مجتمع المعرفة، فع الصعيد التناف  قتصاد وتحديات ان ا عولمة  العلمية والعملية ال تطرح

يط التناف و أداة دعم للقرارات التنفيذية داخل المؤسسة ال  ا داخل ا ن وضع دف إ تحس

ديدة م  خلق فرصا لإنتاج المعرفة العلمية ا سا ا بما    . لد

قتصادية أصبح أمرا  ،وع المستوى الوط ة التنافسية للمؤسسات  ساب الم نلاحظ أن اك

ون ات والعوامل الم سارع المتغ عمال الذي يتم ب ا يفرضه محيط  ذا المنطلق أصبح . ة لهضرور ومن 

ساب مزايا تنافسية  اد والمستمر عن كيفية اك ة البحث ا زائر قتصادية ا لزاما ع المؤسسات 

ر  خ بتطو سمح   ئة الرقمية التنافسية، بما  ا من ضغوطات الب ا القدرة ع حماية نفس عط

ون من خلال اقتصاد وط يقوم ع إنتاج المعرفة والتكنولوجي ة ي ذه الم ا، وتحقيق  ثمار ف س ا و

و ون أك فعالية من تلك المطبقة حاليا، و شاف وسائل جديدة ت اء  اك ما يضمنه تطبيق الذ

  .ديقتصا

  توصيات الدراسة

اء    ــــ تطبيــــق الــــذ م  ــا ســ ا أن  ــأ ــــ مــــن شــ احــــات والتوصــــيات، ال ق يمكــــن إدراج مجموعــــة مــــن 

ئــة الرقميــة قتصــادي وت ــ ظــل تحــديات الب ــة  زائر قتصــادية ا نميــة القــدرات التنافســية للمؤسســات 

  : كما ي

                                                           
قيا، د م،العدد  -1 قتصادية، مجلة شمال إفر ية  ظل العولمة  ، تحليل التنافسية العر ، الشلف، 4نوري من بة بن بوع ، جامعة حس

زائر، جوان   . )112-111(ص . ، ص2006ا



 

 199 

ل جديد حول موضوع  -  صول ع  ساعد المؤسسات ع ا تنظيم الندوات والمؤتمرات ال 

امعية حول الموضوع بحاث وفتح التخصصات ا قتصادي، وتكثيف  اء   . الذ

ة التنافسيةضرورة اعتما  - صول ع الم قتصادي  ا اء   ة ع الذ زائر ، د المؤسسات ا

عت من المواضيع و  قتصادي لأنه  اء  د من الدراسات والبحوث الميدانية فيما يخص الذ إجراء مز

سي  ديثة لل اتيا  . س

قتصادي، وتقليد الت  - اء  شاء مخابر ومراكز البحث حول الذ ال إ ذا ا ة   جارب النا

ة الولايات المتحدة واليابان  . كتجر

ة بضرورة تطبيق منا   -  زائر قتصادية ا ي مختلف المؤسسات  س مس ن وتحس و ت

قتصادي اء    . وأدوات الذ
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ي كوسيلة إثبات للعقود  و لك رر    ا

ديثة تصال ا مة بوسائل    الم

The electronic document as evidence of proof in contracts 
concluded by modern means of communication  

  جامع مليكة. د

ا  ام ع    تندوف /المركز ا

  

ص    م

ه يدون ع محرر ور  ثبات، لأنَّ ة   الات كث ان التعاقد التقليدي لا يث إش يتم التوقيع  إذا 

ولة بمجرد تقديمه إ عليه خطي س ل، حيث يتم قبوله  التا فإثباته أمر س ا من كلا المتعاقدين، و

ية ثبات من حيث ا ي أقوى أدلة  ون الدليل الكتا سبة . القضاء، نظرا ل س كذلك بال مر ل إلا أنَّ 

ان  م ته ال تجعل من غ  صوص ديثة، نظرا  تصالات ا ع القواعد للتعاقد بوسائل  تطو

مر الذي استد  ونية؛  ذا النوع من التعاقد الذي يتم بوسيلة إلك ا ع  ثبات وتطبيق التقليدية  

ي و لك رر  ق ا صوصية، وذلك عن طر ذه ا   . لزاما توف الوسائل الملائمة لإثباته وال تتما و

Abstract  

  If the traditional contract does not raise significant problems in 
terms of proof, because it is written on a paper document and the 
contracting parties sign it in writing, so its acceptance before the 
judiciary as a means of proof  is easy given that the written evidence is 
the strongest evidence in terms of its authenticity.  

However, unlike that, we find the contract concluded by modern 
means of communication, this type of contract because it is concluded 
by electronic means, which makes it impossible to subjugate the 
traditional rules of evidence and apply them to it. The matter 
necessitated the provision of appropriate means of proof consistent 
with its privacy, through the electronic document.  
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  مقدمة

و إقامة الدليل أمام القضاء ع حقيقة أمر مد به بالطرق المقبولة قانونا  تب ثبات  لما ي

ل قيمة إذا لم يقم الدليل ع . عليه من آثار قانونية ة، فالعقد يتجرد من  مية عملية كب وللإثبات أ

ا ند إل س ع ال  ا أن يقيم الدليل ع )1(الوقا ص الذي يرغب بحماية حقوقه والذود ع ، فواجب ال

مة حماية وصي ا، ففي ساحة وجود حقه أمام السلطة القضائية ال تقوم بم ا قوق لأ انة ا

ق أو مد بوجوده  ثبات، فإن استطاع صاحب ا مية  ر أ القضاء حيث تتصارع المزاعم والمصا تظ

ا القا  التحقق من  ،إثباته ق له وإلا فلا عول عل ة ال  داة الضرور ثبات  عت  لذلك 

ع القانونية وسلطته بحق  التقدير، فراد   الوقا ا  عتمد عل عت أيضا الوسيلة العملية ال  و

ي  ل تنظيم قضا ي و ل نظام قانو ع، ح ي القول بأنَّ  تبة ع تلك الوقا م الم صيانة حقوق

  . )2(يقت حتما وجود نظام إثبات

مية ذه  ثبات  ان  نظمة ا ،ولما  عات و شر نظيمه ال ع ب ن ان لا بد أن  لقانونية، لتب

عرض عليه من منازعات، وأيضا  شأن ما  قيقة  بمقتضاه الوسائل ال تمكن القا من الوصول إ ا

ا لإثبات واقعة معينة ناد عل س م  ا دلة ال بإم ن للأطراف أنواع      . تب

ي و  ن القانون المد ا ب ثبات ووزع زائري قواعد  جراءات لأجل ذلك، نظم المشرع ا قانون 

ام  ل ي بمقت الباب السادس منه تحت عنوان إثبات  ا القانون المد ة، حيث نظــــم دار المدنية و

ثبات المتمثلة  الكتابة ،350-323ضمن المواد  ادة ؛فحــــدد أدلة  ن ؛القرائن ؛الش أما  .قرار واليم

ة فقد نص  دار جراءات المدنية و ادة  المواد قانون  ثبات بالش ة وإجراءات  - 125ع المعاينة وا

163 )3( .  

نه  محرر ور  ه يتم تدو ثبات، باعتبار أنَّ ة   الات كث ان التعاقد التقليدي لا يث إش وإذا 

لا، حيث يتم تقديم  ان إثباته أمرا س التا  تم التوقيع عليه خطيا من كلا المتعاقدين، و رر إ و ا

ية ثبات من حيث ا و أقوى أدلة  ي  ولة، باعتبار أن الدليل الكتا س   . )4(القضاء الذي يقبله 

ا،  ديثة  إبرام ر عندما بدأ استخدام التقنيات ا ة  إثبات العقود تظ بدأت مشكلات كث

ذه حيث أدى استخدام التلغـراف ثم التليفـون ثم التلكس ثم الفاكس إ مشا ل  كيفية إثبات 

                                                           

ي، درا -1 و لك داري  ، العقد  ديدة، رحيمة الصغ ساعد نمدي امعة ا ةسة تحليلية مقارنة، دار ا   . 120، ص 2007، سكندر

ردن،  -2 ع،  شر والتوز نت، دار الثقافة لل ن م ع شبكة  ي للعقد الم طار القانو   . 215، ص 2006شار محمود دودين، 
جراءات المدنية 2008،فيفري  25مؤرخ   09- 08قانون رقم   -3 ة، ج يتضمن قانون  دار   . 21. ع. ر. و

رر الرس الوارد  المادة  -4 ن ا ي نفرق ب ية الدليل الكتا ره  324بخصوص  ت تزو افة ح يث ة ع ال ون  المادة (ق م، والذي ي

وقعه أطراف التعاقد دون تدخل موظف عمومي، ورد النص عليه ب)مكرر ق م 324 رر العر والذي يحرره و ق  2مكرر  326المادة ، أما ا

يته قاصرة ع أطرافه ما لم ينكره طبقا للمادة  ون     . ق م 327م، فت
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ذه الوسائل، من أجل  ،العقود ا ع  ثبات ليتم تطبيق ع قواعد  اء إ محاولة تطو ا دفع الفق ممَّ

وسيلة من وسائل  نت  ن رت  ه و ظل التكنولوجيا الرقمية، ظ ا، إلا أنَّ إثبات التعاقدات الناتجة ع

لة ور مرة أخرى، وذلك راجع إ طبيعة  التعاقد، ومع استخدامه  التعاقد بدأت مش ثبات  الظ

ذه  ن بنوده عليه، وإ نوع التعاقد الذي يتم استخدامه لتوقيع  ر العقد وتدو رر الذي يتم تحر ا

ررات   . )1(ا

ا ع  ثبات لا تص لتطبيق ع القواعد التقليدية   نت، فإنَّ فكرة تطو ن ففي التعاقد ع 

التا لا يمكن التوقيع عليه خطيا، لذا ذا الن ي، و و نه ع محرر إلك وع من التعاقد، الذي يتم تدو

ي و لك   . ان لا بد من إيجاد وسيلة تتما مع طبيعته و التوقيع 

ونية رقم و  لك وم قانون التجارة  ي، وفقا لمف و لك ل عقد يتم إبرامه  05-18اعتبار العقد 

عد ي عن  و لك تصال  ا لتقنية  وء حصر امن لأطرافه بال ضور الفع والم مر الذي )2(دون ا  ،

ا الية مفاد ا ع : يدفعنا إ طرح إش عتمد  إبرام ذا النوع من العقود الذي  كيف يمكن إثبات 

ديثة؟ تصال ا   . وسائل 

الية، سنقسم الدراسة إ محو  ش ذه  عا فيه مسألة إثبات للإجابة عن  ول  ور  ن، ا ر

ثبات بالكتابة ناءات الواردة ع تطلب  ي نخصصه للاست ي، والثا و لك رر  ي با و لك   . العقد 

ول  ور  ي: ا و لك رر  ي با و لك   إثبات العقد 

ررات الكتاب علو عرش ا لة من الزمن  ة طو رر الور ف ام، إلا أنَّ ظل ا ل ية  إثبات 

ديثة خاصة شبكة   تصال ا ررات التعاقد بوسائل  نت، كشف النقاب عن نوع آخر من ا ن

ا  ونية لذلك سنحاول تحديد مدلول لك ررات  ، و ا رر الور ا الثبوتية  )أولا(نافست ا ي و

   . )ثانيا(

ي: أولا و لك رر  ف ا   عر

ي عرف و لك رر  ه  )3(المشرع المصري ا شـــــأ أو تدمج أو تخزن أو "بأنَّ ــات ت رسالــة تتضمــــن معلومـ

ة ونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة مشا ليا أو جزئيا بوسيلة إلك ستقبل  ذا . "ترسل أو  و

ف يتطابـق مع ما ورد بنص المادة  ون 02التعر شأن التجارة فقرة أ من قانون  ال النموذ  ست

                                                           
امي،   -1 ى، مصر، سامح عبد الواحد ال لة الك ي، ا نت، دراسة مقارنة، دار الكتب القانو ن   . 350  ، ص2008التعاقد ع 
ونية  2018ماي  10 المؤرخ  05-18من القانون رقم  2فقرة  06المادة  -2 لك   . )28. ع. ر. ج(المتعلق بالتجارة 

ا المادة 2004لسنة  15فقرة ب من القانون المصري رقم  01المادة  -3 شادي للإثبات بالتقنيات  2فقرة  01، وتقابل س ي  من القانون العر

ديثة المعتمد من قبل مجلس وزراء العدل العرب بقرار رقم    . 2008نوفم  27خ بتار  24د -771ا
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ونية ه)1(لك ا : "، حيث نصت ع أنَّ ا أو إرسال شاؤ يراد بمصط رسالة بيانات المعلومات ال يتم إ

ة بما  ذلك  ونية أو ضوئية أو بوسائل مشا ا بوسائل إلك ا أو تخز يل المثال لا  - أو استلام علــــى س

صر ل -ا ق أو التلكس أو ال التبادل البيانات  ي أو ال و لك يد  ونية أو ال   . "ك

ونية بمقت المادة  لك ي باسم الوثيقة  و لك رر  ف ا زائري، فعرَّ  1فقرة  02أما المشرع ا

لوثيقة الذي يحدد كيفيات حفظ ا 2016ماي  05المــــــؤرخ فـــي  142- 16من المرسوم التنفيــــذي رقــــــم 

ونيا ه )2(الموقعة إلك ية منطقية "، حيث نصت ع أنَّ ونية مجموعة تتألف من محتوى و لك الوثيقة 

ي و ص ع نظام إلك ا من قبل  ا واستغلال سمح بتمثيل   . "وسمات العرض 

ان ورقيا أم غ ن من الدعامات، سواء أ و مكتوب ع نوع مع ه ما  عض الفقه، أنَّ فه   ذلك وعرَّ

ه  ونية، بأنَّ لك فه من خلال رسالة البيانات  عر خر إ  ب البعض  نما ذ ونية، ب لك من الوسائل 

ان المستلم فيه ا  الم انت وسيلة استخدام ونية أيا  سلم بوسائل إلك ونية ترسل أو    . )3(معلومات إلك

ا جسم  َّ ونية، بأ لك ف الوثيقة  عر ة كما يمكن  منفصل أو يمكن فصله عن نظام المعا

انت معدة للاستخدام بواسطة نظام  لت عليه معلومات معينة سواء  لية للمعلومات، وقد 

ذا النوع ون مشتقا من  لية للمعلومات أو ي ة     . )4(المعا

ثبات: ثانيا ي   و لك رر    ية ا

ي ي  و لك ــى يكـــون للمحـرر  ثبات، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من حتـ املة   ته ال

رر التقليدي ساوى مع ا ا ي توفر ال الذي يطرح إذا . الشروط؛ و ش ع القا  عرضلكن 

ن ؟ :محرر ما س ي، فأ و خر إلك ما تقليدي و   . أحد

ي كوسيلة إثبات -1 و لك رر  ي : شروط ا و لك رر  سب ا املة  ليك ية ال ا

ررات التقليدية من حيث القوة القانونية، يجب أن تتوافر فيه الشروط  انية مساواته با ثبات، وإم

  :التالية

                                                           
ته المادة   -1 ف الذي تب و نفس التعر ا لرسالة  02و ف عر ي بمناسبة  و لك شأن التوقيع  ال النموذ  ست ون فقرة ج من قانون 

ي 6فقرة  02البيانات، والمادة  رد   . من قانون المعاملات 
ونيا، ج، يحدد كيفي2016ماي  05مؤرخ   142-16مرسوم تنفيذي  -2   . 28. ع. ر. ات حفظ الوثيقة الموقعة إلك

ع -3 شر والتوز ، دار الثقافة لل و ول، الطبعة  صدار  ونية، دراسة مقارنة،  لك ، حمد فواز المطالقة، الوج  عقود التجارة 

  . 205. ، ص2006عمان،  

ية،  -4 ونية العر لك ازي، التجارة  ونية، دار الكتب القانونية، عبد الفتاح بيومي  لك ول، شرح قانون المبادلات والتجارة  الكتاب 

  . 112. ، ص2008مصر، 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ا -أ ي مكتو و لك رر  سان وأقواله  صورة  :يجب أن يكون ا ار  الكتابة  تجسيد لأف

ار و ف ا، فالكتابة تحول  ةمرئية يمكن قراء ء مادي قابل للرؤ ون الكتابة )1(قوال إ  ، وغالبا ما ت

ا التقليدي ع دعامة ورقية ل ور تكنولوجيا المعلومات وما خلفته من استخدام )2(ش ، ولكن، مع ظ

ـوم الدعامـة ال تحمل الكتابة، و تختلف بحسب  ساع مف ونية؛ فإنَّ ذلك أدى إلـــى ا لك ررات  ا

رر، الوسيط ا نا  "لموجود عليه ا ي موجودا ع قرص مرن؛ فإنَّ الدعامة  و لك رر  ان ا فإذا 

تم الكتابة ع القرص المرن  عة المغنطة، و يك الرقيق مغطاة بمادة سر عبارة عن قطعة مرنة من البلاس

ي، فإنَّ  ي موجودا ع قرص ضو و لك رر  ان ا سية، وإذا  قة مغناط الدعامة  عبارة عن بطر

رر  ان ا ر، وإذا  ا بأشعة الل يك مغطاة بطبقة خاصة يمكن كتابة وقراءة البيانات عل مادة من البلاس

ي  نا،  عبارة عن قرص معد ؛ فإنَّ الدعامة  اسب  ي موجودا ع القرص الصلب ل و لك

تم الكتابة عليه  ل بقع ممغنطةرقيق مغطى بمادة قابلة للمغنطة، و   . )3(" ش

ا أو المادة المستخدمة   قة ال تكتب  شتـرط  الكتابة أي شــرط خاص من حيث الطر ولا 

رر  و وجود كتابة تدل ع الغرض المقصود من ا م  ذه الكتابة، فالم   . )4(الكتابة، أو كيفية صياغة 

ون ع ش ي، ت و لك رر  ل معادلات خوارزمية، تنفذ من خلال فالكتابة الموجودة  ا

ونية أخرى، حيث تتم من  اسب أو أية وسيلة إلك ا بواسطة شاشة ا عمليات إدخال البيانات وإخراج

بلور  لوحة المفاتيح أو أية وسيلة تمكن  دخال ال ت ق وحدات  ذه المعلومات عن طر از  غذية ا

جاع المعلوما ة أو أي قرص مرن مستخدم، من قراءة البيانات واس ة المركز زنة  وحدة المعا ت ا

اسب أو طباعة  خراج، ال تتمثل  شاشة ا زة  ا ع أج ــة البيانات يتم كتاب ــ عد الفراغ من معا و

ن البيانات قراص الممغنطة أو أية وسيلة من وسائل تخز عة أو  ررات ع الطا   . )5(ذه ا

رجوعنا إ عات الوطنية، نجد أنَّ المشرع المصري عرّف الكتابة بمقت المادة و شر فقرة أ  01 ال

ــا 2004لسنـــة  15من القانون رقم  ــ َّ ت ع : "بأ كـــل حـــروف أو أرقـــــام أو رمــــوز أو أي علامات أخرى تث

ع ة و ونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشا   . )6("طي دلالة قابلة للإدراكدعامة إلك

ا َّ ــــــا وسيلة إثبات بأ زائري، فعـرّف الكتابة باعتبار سلسل حروف : "أما المشرع ا ثبات من  تج  ي

ا وكذا  انت الوسيلـــــــــــة ال تتضم ما  ـــــــــــوم، م أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات مع مف

                                                           
  . 500. سابق، ص رجع ، ماميسامح عبد الواحد ال  - 1

شب أو القماش ؛يمكم أن تتم الكتابة التقليدية ع دعائم أخرى غ الورق -2 لد أو ا   . . . . ا
امي، سامح عبد الو   - 3   . 512. جع سابق، صمر احد ال

  . 500. المرجع نفسه، ص - 4

  . 206. سابق، ص مرجع  حمد فواز المطالقة،   -5

ته المادة    -6 ف الذي تب و نفس التعر ديثة  1فقرة  و و شادي للإثبات بالتقنيات ا س ي     . من القانون العر
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ـــــرق إر  اطـ ي 1مكرر  323كما نصت المادة . )1("سال ثبات بالكتابة  : "هع أنَّ ) 2(من القانون المد عت 

ا  ص الذي أصدر ة ال و انية التأكد من  شرط إم الإثبات بالكتابة ع الورق،  ي،  و لك ل  الش

ا ون معدة ومحفوظة  ظروف تضمن سلام  أنَّ المشرع كرس مبدأ من خلال نص المادة، يت. "وأن ت

و نفـــس المبدأ الذي كرسه القانون  ونية والكتابــــة التقليدية، و لك ن الكتابة  التعادل الوظيفي ب

ديثة عندما نص  المادة  شادي للإثبات بالتقنيات ا س ي  ه 05العر للكتابة وللمحررات : " منه بأنَّ

ونية  نطاق المعاملات المدن ررات الرسمية لك ية المقررة للكتابة وا ة ذات ا دار ة و ية والتجار

ن النافذة، وذلك م استوفت الشروط ام القوان ذا  )3(والعرفية بموجب أح ا   المنصوص عل

  . "القانون 

ية الكتابة التقليدية، تطلب القانون ضرورة توفر الشروط  ونية  لك ون للكتابة  وح ت

  :ةالتالي

ا - ص الذي أصدر ة ال و انية التأكد من  ي : إم و لك ق –إنَّ التعاقـد  لاسيما عن طر

نت ص  -ن ة المتعاقد معه، أي ثقته من أنَّ ال و انية تأكـد المتعاقد من  امة تتعلق بإم يث مسألة 

ي و  و لك ده  ـو فعلا ذلك الذي قـدم له اسمه وعنوان بر غ ذلك من المعلومات، وقد الذي يخاطبه 

ــــذا العقـــــد، فما الـــــذي يضمـــــن للقا أنَّ الوثيقة  ية  ال  حال المنازعة حول  ش ذا  يمتد 

ــــــص أو ذاك ــــــة بذلك ال ــادرة أو متعلقـ ـــــل إثبات صــــ ــه كدليـ ونية المقدمة لـ   . )4(لك

ال ل ش ذا  سلطات التصديق إنَّ مثل  س  ور ما  ن، خاصة مع ظ عد يثور  الوقت الرا م 

ا  ن، كما ل ص مع ته إ  س ة التعاقد و ا ع  ادات تصديق تؤكد بموج ي ال تقدم ش و لك

شف لمات السر ومفاتيح ال ا من ذلك باستعمال  ا لتقنيات معينة تمك خه باستعمال . أن تحدد تار

ثبات أخذت بنظام التصديق فمعظم ال ونية   لك ية الكتابة  فت ب عات ال اع شر

زائري الذي نظمه بموجب القانون  ا المشرع ا ي، وم و اير  01المؤرخ   04- 15لك  2015ف

ن وني لك بعه بمراسيم تنفيذية ح يكت)5(المتضمن القواعد المتعلقة بالتوقيع والتصديق  مل ، واست

ي، فأصدر المرسوم التنفيذي رقم  ل  25المؤرخ   134-16البناء القانو الذي يحدد المصا  2016أبر

ا ام ا و ي وس و لك ة للسلطة الوطنية للتصديق  دار  13-16، والمرسوم التنفيذي )6(التقنية و

                                                           
ا الم 323المادة  -1   . ق م ف 1365ادة مكرر من ق م ج، وتقابل

2- v. le même sens (art. 1366 code civil Français).  
ا المادة  -3 ديثة 07ذه الشروط تضمن شادي للإثبات بالتقنيات ا س ي    . من القانون العر

ي فراح،  -4 ن مليمنا دى، ع زائري، دار ال ي ا ي وسيلة إثبات حديثة  القانون المد و لك زائر، العقد    . 178. ، ص2009لة، ا
اير 1مؤرخ   04-15قانون رقم  -5 ن، ج 2015 ،ف وني لك   . 06. ع. ر. يحدد القواعد المتعلقة بالتوقيع والتصديق 
ل  25مؤرخ   134-16مرسوم تنفيذي رقم  -6 ي وس2016أبر و لك ة للسلطة الوطنية للتصديق  دار ا ، يحدد المصا التقنية و

ا، ج ام   . 26. ع. ر. وم



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ل  25المؤرخ   ومية للتصديق  2016أبر ا الذي يحدد طبيعة السلطة ا ا وتنظيم شكيل ي و و لك

ا   . )1(وس

ته  س رر، بحيث يتم  ة التوقيع أو ا و وسيلة آمنة للتحقق من  ي  و لك ونظام التصديق 

ا أو طرف محايد، يطلق عليه مقدم أو مورد خدمات التصديق ة موثوق  ن من خلال ج ص مع . إ 

ادة رقمية أو وثيقة فالثقة والمصداقية  البيانات المتداولة تتط عطي ش لب تدخل وسيط محايد 

صا طبيعي ون  ذه البيانات، قد ي ة  د ب ش ونية  ذه  اإلك ا مرخص له بممارسة  أو معنو

نة   . )2(الم

ا - فاظ : أن تكون معدة ومحفوظة  ظروف تضمن سلام و ا ذا الشرط،  ر  دف من تقر ال

ي بحالته و لك رر  شئه إ وصوله إ المرسل  ع مضمون ا ا منذ صدوره من م شاؤه عل ال تم إ

نت ن خر  التعاقد ع  و المتعاقد    . إليه، و

ف وأعمال  ون عرضة للتعديل والتحر اطر، حيث ي ونـــي، تحيط بـه الكث من ا لك ـرر  فا

عرض ا ان لا بد من وجود أساليب تضمن عدم  رر للتعديلالقرصنة؛ لذا    . لكتابة الموجودة ع ا

ه 2004لسنة  15من القانون المصري رقم  فقرة ج 18وقد نصت المادة  يتمتع التوقيع : " ع أنَّ

ا الشروط  ثبات إذا ما توافرت ف ية   ونية با لك ررات  ونية وا لك ي والكتابة  و لك

عد. . . . :تية انية كشف أي  يإم و لك ي أو التوقيع  و لك رر  وقد أكد . "يل أو تبديل  بيانات ا

ذا الشرط بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم  ، حيث تضمنت 2004لسنة  15المشرع المصري ع 

ررات  08المادة  ية الكتابة وا ا أن تحقق  ا مجموعة من الضوابط الفنية والتقنية ال من شأ م

ه ا ع أنَّ ثبات، ونصت الفقرة ج م ونية   ونية أو :" لك لك شاء وصدور الكتابة   حالة إ

ون متحققة  ا ت ي ، فإنَّ  ي أو ك شري، جز ونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل  لك ررات  ا

ذه الكتابة أ ا ومن عدم العبث  شا خ إ رراتم أمكن التحقق من وقت وتار   . "و تلك ا

ن  ثبات يجب أن يتم التدو ونية   لك عتد بالكتابة  ه ح  ستخلص أنَّ من خلال ما تقدم، 

ان ذلك لازما  لما  رر  ا، بحيث يمكن الرجوع إ ا بات الكتابة عليه واستمرار سمح ب ع وسيط 

ا ع القضاء عند حدوث خلاف ب   . )3(ن أطرافهلمراجعة بنود العقد أو لعرض

ونية بمقت المرسوم التنفيذي رقم  لك زائـري مسألة حفظ الوثيقة  ته، عا المشرع ا من ج

جاع  03، وأكد بموجب المادة 16-142 ونيا اس منه ع ضرورة أن يضمن حفظ الوثيقة الموقعة إلك

                                                           
ل  25مؤرخ   135-16مرسوم تنفيذي رقم  -1 ا، 2016أبر ا وس ا وتنظيم شكيل ي و و لك ومية للتصديق  ، يحدد طبيعة السلطة ا

  . 26. ع. ر. ج
ثبات ع شبكة   -2 ي   و لك ررات والتوقيع  ية ا سن العبد الرازق،  قوق، نور خالد عبد ا لية ا نت، رسالة دكتوراه،  ن

ن شمس، مصر،    . 235. ، ص2009جامعة ع

4 -  ،   . 148. مرجع سابق، ص رحيمة الصغ ساعد نمدي
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ص ا  ل ا )1(ذه الوثيقة  ش فظ يتم ع دعامة  كما أكد. لاحقا والتحقق من توقيع ع أنَّ ا

ا بواسطة الوسائل التقنية الملائمة جاع ا واس ل محتوا   . سمح  أي وقت بالنفاذ إ 

فظ ف دعامة ا فظ، بل اكتفى بتعر ا ا ه أية  ،ولم يحدد المرسوم نوع الدعامة ال يتم عل بأنَّ

سمح باستلام  ا المادية  ا أو خصائص ل ان ش ونيةوسيلة أيا  لك جاع الوثيقة    . )2(وحفظ واس

و وسيلة  س الوسيط أيضا، و ي و و ونيــــة علــــى حامــــل إلك لك بذلك، يمكــــن حفــــظ الوثيقــــة 

اسب  نفسه،  أن تحفظ  ذاكرة ا ونية،  قة إلك جاع المعلومات بطر ن وحفظ واس قابلة لتخز

نت أو ع شبكة داخلية تخص صاحب الشأن، وقد تتمثـــــل فــــــي قــــرص مدمـــــج أو ع الموقع  شب ن كة 

CD- ROM  أو قرص مرنDisquette informatique  أو قرص فيديو رقDVD)3( .  

ون عقبة أمام تحقق شرط  ا المادية قد ت ب خصائص س ونية، و لك ذه الوسائط  إلا أنَّ 

جاع ا" يل المستحدثة "لمعلوماتحفظ واس رجع ذلك إ حساسية الشرائح الممغنطة وأقراص ال ، و

ى اختلاف  قوة التيار  عملية التعاقد ع   ع عند أد ون عرضة للتلف السر نت، حيث ت ن

حتفاظ بالمعلومات لمدة طو  وراق   عد أقل قدرة من  ا، و بذلك  ي، أو  درجة تخز ا ر   . )4(لةالك

زة ووسائط أك قدرة  ات الفنية باستخدام أج ذه الصعو ومع ذلك، فقد أمكن التغلب ع 

عوامل  خرى  وراق العادية ال تتأثر   ما تفوق قدرة  لة و حتفـــاظ بالمعلومــــات لمـــدة طو ا  يمك

ن يجة لسوء التخز شرات ن ة أو ا ل بفعل الرطو   . )5(الزمن، وقد تتآ

انية  ل إم اص بأحد المتعاقدين مش از ا ن المعلومات  ا ة أخرى، تطرح مسألة تخز من ج

ذا  ان  ات مستعمليه، فإذا  از يخضع لإرادة وإشراف وتوج ذا ا ون  ف،  ا للتبديل أو التحر عرض

ه يق ا، فإنَّ ص الذي يخز عاز ال نته تنفيذا للتعليمات ولا  از يؤدي م ذه المعلومات ال ا ال بأنَّ 

التا لا يجوز  ذا المستعمل، ف إذن صادرة عنه؛ و ون من صنع  سوف تقدم كدليل إثبات يمكن أن ت

ص دليلا لنفسه ا كدليل إثبات تطبيقا لمبدأ عدم جواز اصطناع ال   . )6(له أن يحتج 

ونية م لك الات، وضمانا لسلامة الوثائق  ش ذه  رت فكرة تفاديا ل ف؛ ظ ن التبديد والتحر

اسل من  نة ع حصول ال ي، وال تمثل طرفا ثالثا يقدم الب و لك سلطات التوثيق والتصديق 

اسل ع ذات الصلة بذلك ال ن الوقا ب   . عدمه، و

                                                           
ه 10تنص المادة  -1 ديثة ع أنَّ شادي للإثبات بالتقنيات ا س ي  صلية إذا توافرت : "من القانون العر ة  ي صفة ال و لك للمحرر 

تية فيه ا، ب. أ: الشروط  ن بحيث يمكن  أي وقت الرجوع إل فظ والتخز ون المعلومات الواردة به قابلة ل ون محفوظا . أن ت أن ت

سلمه، ج شائه أو  ل دقة المعلومات ال وردت به عند إ س ل  سلمه أو بأي ش شاؤه أو إرساله أو  ل الذي تم إ أن تدل المعلومات . بالش

سلمـــه، د الواردة به خ ووقت إرساله و سلمه وتار شأه أو  ان معروفا. ع من أ عتداد بمصدر المعلومات إذا  انية    ". إم
   .142-16من المرسوم التنفيذي رقم  3فقرة  2المادة  -2

ي فراح،  - 3   . 180. سابق، ص مرجع  منا

  . 230. سابق، ص مرجع  شار محمود دودين،  - 4

، رحيمة الصغ س - 5   . 149. سابق، ص مرجع  اعد نمدي

ي فراح،  - 6   . 182. سابق، ص مرجع  منا



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ذا ما أكـده المشـرع بموجـب المادة  السالف الذكر، عندما  142-16من المرسـوم التنفيذي رقم  05و

ا بنفسه أو ع طرف أ ونية موقعة أن يضمن حفظ ص طبي أو معنوي مستلم لوثيقة إلك ل  لزم 

ا فظ وفق الشروط ال تضمن سلام شرط أن يتم استعمال دعامات ا   . )1(ثالث، 

ونية   لك ا عملية حفظ الوثيقة  زائري العناصر التــــي يجب أن تتضم لذلك حـدد المشرع ا

 . 142-16من المرسوم التنفيذي رقم  04 المادة

ي موقعا -ب و لك رر  ان : أن يكون ا رر سواء أ ا  ا ر عت التوقيع شرطا أساسيا وجو

ي و لك ة المتعاقد وضمان رضاه بالعقد  و عمل ع تحديد  ه  ونيا، لأنَّ حتـى يتمتع . )2(تقليديا أو إلك

ية  ي ب و لك ـرر  جب التأكد من تدخل  ا ن، و ص مع ثبات، يجـب أن يكـون صادرا عـن 

رر  شاء ا رادي  إ ص  ي تتم . ذا ال و ن محرر إلك ن و ص مع ن  ذه العلاقة الوثيقة ب

ونيا رر توقيعا إلك ص الصادر عنه ا وقد عرَّف المشرع الوثيقة الموقعة . )3(قانونا من خلال توقيع ال

يإل و ونية مرفقة أو متصلة منطقيا بتوقيع إلك ا وثيقة إلك َّ ونيا بأ   . )4(ك

ي - و لك ف التوقيع  شأن التوقيعات  02عرفته المادة : عر ال النموذ  ست ون من قانون 

ه ونية بأنَّ ا أو مرتبطة : "لك ي مدرجة  رسالة بيانات أو مضافة إل و ل إلك ا ارتباطا بيانات  ش

سبة إ رسالة البيانات ة الموقع بال و ن  ستخدم لتعي من  02، كما عرفت المادة "منطقيا يجوز أن 

ي الصادر   ورو سم 13التوجيه  ه 1999د ي بأنَّ و لك ي :"التوقيع  و لك ل  بيان يأخذ الش

ونية أخرى والذي يم ل منطقي بمعطيات إلك ش رتبط أو يتصل  ل موثقو ش   . "كن أن يخرج 

ة نظر فنية باعتباره  ي من وج و لك ا تطرقت إ التوقيع  َّ فات، أ ذه التعر وما يلاحظ ع 

ي و لك ا لم تتعرض للآثار القانونية للتوقيع  َّ ة، بمع آخر أ   . )5(وسيلة تكنولوجية للأمان والسر

شادي للإثبات بالت س ي  ديثة لسنة أما القانون العر  01عرّف  المادة  ، فقد2008قنيات ا

ه 3فقرة  ي من خلال وظائفه بأنَّ و لك ل حروف أو :"التوقيع  تخذ ش ي و و ما يوضع ع محرّر إلك

ه ه عن غ ّ م ص الموقع و سمح بتحديد  ع متفرد  ون له طا ا و   . "أرقام أو رمـــوز أو إشارات أو غ

عا شر رجوعنا لل ي بمقت المادة و و لك ف التوقيع   01ت الوطنية، نجد أنَّ المشرع المصري عرَّ

ه 3فقرة  ونية المصري بأنَّ لك ع : "من مشروع قانون التجارة  ا طا حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات ل

                                                           
  . سالف الذكر 142- 16من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  06المادة  - 1
  . سالف الذكر 04-15من القانون رقم  06المادة  - 2

امي،  - 3   . 532. مرجع سابق، ص سامح عبد الواحد ال

  . سالف الذكر 142- 16رسوم التنفيذي رقم من الم 2فقرة  02المادة  - 4
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ه ه عن غ ص صاحب التوقيع وتمي سمح بتحديد  سه"متفرد  ف الذي اقت ذا نفس التعر  ، و

يئة  2004لعام  15المشرع المصري بمقت القانون رقم  شاء  ي وإ و لك نظيم التوقيع  اص ب ا

  . فقرة ج منه 01تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب المادة 

، بمقت المادة  ي من خلال  2فقرة  1367كما عرّف المشرع الفر و لك ق م ف، التوقيع 

ـ
َّ
ة الموقع وضمان صلته بالواقعة ال : "ــهوظيفتــــه بأنــ و ا لتحديد  ينطــــــوي علـــــى استخــــدام وسيلة موثوق 

ت عكس ذلك ضة ح يث ذه الوسيلة مف ا، والثقة     . "أجرا

ي بمقت القانون رقم  و لك ف التوقيع  زائري، فعرَّ ه 04-15أما المشرع ا : السالف الذكر بأنَّ

وسيلة توثيق بيانات" ستعمل  ونية أخرى  يانات إلك ي مرفقة أو مرتبطة منطقيا ب و ل إلك   . " ش

ي  - و لك ذا : صور التوقيع  ا  قة ال يتم  ي بحسب الطر و لك تتعدد صور التوقيع 

ا من حيث درجة الثقة ومستوى ما تقدمه من ض باين فيما بي ذه الصور ت مان؛ وع التوقيع، كما أنَّ 

ال التالية ش ي أن يتخذ  و لك   :ذلك يمكن للتوقيع 

قة ): السري (التوقيع الكودي   - ذه الطر ونية بناء ع  لك يتم توثيق المراسلات والتعاملات 

ون معلومة  ته، ولا ت ص ا صاحب التوقيع لتحديد  روف، يختار رقام وا باستخدام مجموعة من 

ي  عمليات المصارف والدفع إلا منه أو من  و لك قة من التوقيع  ذه الطر شر  ا، وتن يبلغه 

ي بصفة عامة و ونه يحاط بالضمانات . لك ذا النوع من التوقيع  ف القضاء الفر مبكرا  وقد اع

  . )1(الموجودة  التوقيع اليدوي التقليدي

ي  - ذا التوقيع ع ا: التوقيع البيوم البصمة الصوتية يقوم  سان  ة للإ واص الذاتية المم

ار للأداء،  ر ا صية  المظ ات ال صبع، كما يقوم ع المم صمة  ن و صمة شبكية الع و

ازات الصادرة عن اليد  ناد إ درجة ميلان القلم والضغط ع القلم، و سان بالاس كتحديد خط 

الرغم من د. أثناء الكتابة ما  إبرام العقد عن و صية المتعاقدين ورغب رجة التيقن العالية  تحديد 

ظة لتحقيقه لفة مالية با وء إليه لما ينطوي عليه من ت ه يصعب ال ي، فإنَّ ق التوقيع البيوم فإ . طر

ذا التوقيع من قبل مواقع البيع، يجب تواف ناد إ  ر ذات جانب ضرورة توافر المعدات اللازمة للاس

ا للوقت  ونية وتوف لك وء للتجارة  ناقض مع الغاية من ال و ما ي ن، و لك المعدات لدى المس

د والمال   . )2(وا

                                                           
1-  ،   . 84. سابق، ص مرجع   رحيمة الصغ ساعد نمدي

ونية  -2 لك يجاء، عقود التجارة  يم أبو ال ونية، القانون الواجب التطبيق، المنازعات العقدية(محمد إبرا لك ، )وغ العقدية العقود 

ع، عمان،  شر والتوز ول، دار الثقافة لل   . 72. ، ص2005صدار 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ة والمفاتيح غيـر : التوقيع الرق - جاءت فكــرة التوقيــع الرق من خلال فكـرة الرموز السر

ذا التوقيع ع عتمد  اضية المعقدة من الناحية  المتناسقة وغ المتماثلة، و تميات والمعادلات الر اللوغار

ا المتعاقدان عند إبرام العقود أو  س إل مان ال  قة من طرق  ذا النوع كطر الفنية، وتمَّ إيجاد 

نت ن    . )1(إجراء أي تصرف من خلال 

م عن غ ا ل ة أطراف العقد تحديدا مم و ذه الصورة، تحديد  اص،  موتتضمن  من 

ذا  تم حفظ  رر الذي يرتبط به، و ان التدخل ع مضمون التوقيع أو مضمون ا كما تضمن عدم إم

ص الذي لديه  رر إ صيغته المقروءة إلا ال عيد ا ستطيع أحدا أن  اسب  ولا  از ا الرقم بج

اصة بذلك ا مس المفتاح)2(المعادلة ا   . ، وال يطلق عل

تم القيام  ولا ص م ل  سمح ل ما مفتاح عام  ه يوجد نوعان من المفاتيح،  شارة إ أنَّ بد من 

ن 
ّ

ا، ومفتاح خاص يمك عديل عل نت دون أن يتمكن من إدخال أي  ن بقراءة رسالة البيانات ع 

ا، ث ام  ل ا وأراد  ا إ العميل من وضع توقيعه ع رسالة البيانات إذا ر بمضمو م يقوم بإعاد

اص  ه لا يملك المفتاح ا عديل لأنَّ ا إجراء أي  ا مرفوقة بتوقيعه  ملف، حيث لا يمكن لمصدر مصدر

ستطيع أي  عد وضع التوقيع، بحيث لا  رر أو رسالة البيانات تتعلق تماما  بصاحب التوقيع، بمع أنَّ ا

ا إلا بالاستخد ا أو التعديل عل ن بصاحب رسالة البيانات طرف المساس  اص ن ا ام المعاصر للمفتاح

مان للمحرر  ذا من شأنه توف أع درجات الثقة و رر وصاحب التوقيع، و   . )3(أو ا

زائري  04-15برجوعنا إ القانون رقم  ل من يلاحظ أنَّ المشرع ا شف حدد مدلول  مفتا ال

شف العمومي اص وال   . ا

ن  02ادة حيث عرفت الم ه 04- 15من القانون رقم   9،8فقرت اص بأنَّ شف ا عبارة عن :" مفتاح ال

ذا  رتبط  ي، و و لك شاء التوقيع  ستخدم لإ ع فقط و
ّ
ا الموق ا حصر عداد يحوز سلسلة من 

ور  م ون موضوعة  متناول ا عداد ت و عبارة عن سلسلة من  شف عمومي، و المفتاح بمفتاح 

ي و لك ادة التصديق  ي وتدرج  ش و لك مضاء  م من التحقق من    . دف تمكي

ي - و لك ه) 4(04-15من القانون  06تنص المادة : وظائف التوقيع  ستعمل التوقيع : "ع أنَّ

ي و لك ل  ع وإثبات قبوله مضمون الكتابة  الش
ّ
ة الموق و ي لتوثيق  و   . "لك

ي يحقق نفس فمن خلا و لك زائري اعت أنَّ التوقيع  تج أنَّ المشرع ا ست ل نص المادة، 

ي ذه الوظائف   مكن أن نجمل    :  وظائف التوقيع التقليدي، و

                                                           

  . 180. سابق، ص مرجع  حمد فواز المطالقة،  -1

ة،  -2 سكندر شأة المعارف،  ي، م و لك وذن، العقد    . 184. ، ص2005سم عبد السميع 

  . 255. سابق، ص مرجع  شار محمود دودين،  -3

ا المادة  -4 ي رقم  417-2تقابل ي للمعطيات القانونية، ج 53-05من القانون المغر و لك خ  5584رقم . ر. المتعلق بالتبادل  دجن  06بتار

ف رقم 2007 خ  1-07-129، والذي تم تنفيذه ظ شر    . 2007نوفم  30بتار
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ة الموقع - و و: تحديد  ع 
ّ
ص الموق م ال ذا بالتوقيع المل الغاية  أنَّ  إذ ؛أساسيات التوقيع من و

رر   ورد ما سبة  التوقيع من ص السند أو ا   . )1(الموقع لل

ا  ذا التوقيع مم ون  قته أو آليته، فيجب أن ي و طر ي  و لك ّ التوقيع  اعتبار أنَّ ما يم و

ص صاحبه، بحيث يمكن دائما من التعرف ع صاحب التوقيع   . )2(ل

ي يختلف عن التوقيع التقليدي من حيث و لك ان التوقيع  الوسيط أو الدعامة ال يوضع  وإن 

تب ع  ته، و و صية صاحب التوقيع وتحديد  انية تمي  ان  إم ش ما  َّ ما، إلا أ ل م ا  عل

ار تصرف يحمل توقيعه ار توقيعه أو إن ص إن ستطيع ال ه لا  رت . ذلك أنَّ ذه الوظيفة ظ ولعل 

ديث عن أنواع وصور التوقي ي، خاصة صورة التوقيع الرقبصورة جلية عند ا و لك   . ع 

ام بمضمون العقد - ي عن إرادة المتعاقد  : التعب عن رضاء الموقع بالال و لك ع التوقيع 

ي ل ما ورد فيه، وقبول التصرف القانو رر ب   . رضائه با

ا عـن إرادة الموقع  عبيـرا وا عـد  ي  و لك رر لذلك، فإنَّ التوقيع  ام بمضمون ا ل  

ون الموقع قد  رر، حيث ي امات الواردة  ا ل ن التوقيع و ة ب ع وجود رابطة قو ا  وإقــــراره له؛ ممَّ

ل ما ورد فيه رر وقصد إلزام نفسه ب ــــذا ما أكـــــده المشرع  المادة )3(علم بمضمون ا من القانون  06، و

ا  السالفة الذكر 15-04 ي. . . "بقول و لك ل    . "وإثبات قبوله الكتابة  الش

ي،  و لك ل  ته إ إبرام عقد  الش ع عن إرادة المتعاقد باتجاه ن ي،  و لك فلو "فالتوقيع 

از بصرف المبلغ  ذا ا ه يوجّه أمره إ 
ّ
، فإن از الصرف  ئتمان  ج نا مثالا ببطاقات  ضر

بالمطلوب ي الدال ع عملية ال و لك ند  عد رضاءً منه بمضمون المس   . )4(، ولا شك أنّ ذلك 

ي - و لك   شروط التوقيع 

ن من التو  04-15باستقرائنا لنصوص القانون رقم    ن نوع ّ ب ما انلاحظ أنَّ المشرع م قيع، و

ي الموصوف و لك سيط والتوقيع  ي ال و لك   . )5(التوقيع 

ما  فا محددا له، وإنَّ عر عط  و التوقيع العادي يلاحظ أنَّ المشرع لم  ول، و سبة للنوع  فبال

ددة  المادة  ة الموقع وإثبات قبوله بمضمون  06اكتفى بذكر وظائفه ا و السالفة الذكر، و توثيق 

سيط كما تنطبق ع ي ال و لك ذه الوظائف تنطبق ع التوقيع  ي العقد، و و لك  التوقيع 

                                                           
ي، أطروحة لنيل درجة -1 و لك قوق والعلوم  بلقاسم حامدي، إبرام العقد  لية ا ضر،  اج  دكتوراه  العلوم القانونية، جامعة ا

  . 216. ، ص2015-2014السياسية، باتنة، 
سن العبد الرازق، مرجع  -2   . 50. سابق، ص نور خالد عبد ا

امي  -3   . 375. سابق، ص مرجع ، سامح عبد الواحد ال
سن العبد الرازق، مرجع  -4    .62. ابق، صس نور خالد عبد ا

ه ذكر  -5 رجوعنا للنص الفر يلاحظ أنَّ ي، و ي الموصوف  النص العر و لك ــع  ـــــري مصط التوقيــــ ــ زائــ  La"عبارة استعمل المشرع ا

signature électronique qualifiée" ل ي المؤ و لك ع التوقيع    . وال 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ونية الذي نص عليه المشرع  المادة )1(الموصوف لك ي من التواقيع  و النوع الثا من القانون  07، و

  . 04- 15رقم 

ما  ونية منفردا وإنَّ لك ئة  و التوقيع الذي لا يتحرك  الب ي الموصوف،  و لك فالتوقيع 

ة ث ادة تصدر من ج عززه ش ستخدم يصاحبه أو  ونية ال  لك ية عن طر المعاملة  الثة أجن

ا ي بمناسب و لك ونه موصوفا لا بد أن تتوفر فيه الشروط التالية. )2(التوقيع  اعتبار    :و

ي - و لك م : ضرورة توثيق التوقيع  ن الذين سيوقع ل ضمانا لمصداقية التوقيع لصاحبه وللآخر

ونية، وحفا ون عرضة للتعديل أو ع وثائق إلك ة المعلومات أو أية رسالة مرسلة ح لا ت ظا ع سر

ادة تصديق  ي ع أساس ش و لك شأ التوقيع  زائري أن ي ف، أوجب المشرع ا اق أو التحر خ

ي  و لك ن بيانات التحقق من التوقيع  ت الصلة ب ي تث و ل إلك ونية، و عبارة عن وثيقة  ش إلك

ا بما يوفر لتلك . )3(والموقع ونية وضما لك ة المعاملات  عت بمثابة صك أمان تفيد  ادة  ذه الش

ي أو من خلال )4(المعاملة حماية قانونية و لك ا من طرف مؤدي خدمات التصديق  صول عل تم ا ، و

  . )5(طرف ثالث موثوق، وتمنح للموقع دون سواه

ع: سواه أن يرتبط بالموقع دون  -
ّ
ي متصلا بالموق و لك ون التوقيع  تحقق ذلك )6(يجب أن ي ، و

زائري من خلال  ذا ما أكده المشرع ا ي، و و لك شاء التوقيع  خ لبيانات إ ذا  من خلال حيازة 

ع بأنه
ّ
فه للموق سا )7(ص طبي: "عر تصرف  ي و و لك شــــاء التوقيـــــع  اص يحوز بيانات إ به ا

ص الطبي أو المعنوي الذي يمثله ساب ال   . )8("أو 

                                                           
ورو 02المادة   -1 سم 13المؤرخ   39-99ي رقم من التوجيه  ونية، ال عرفت التوقيع  1999د لك ك للتواقيع  المتعلق بالإطار المش

ي المتقدم  و لك ي الموصوف باسم التوقيع  و ي  "signature électronique avancée"لك ن نجد المشرع المغر  ح

مقت المادة ي للمعطيات وضع مصط  05-53من القانون رقم  2فقرة  417-3 و و لك ي المؤمن"المتعلق بالتبادل  و لك ، "التوقيع 

زائري مصط  ن استعمل المشرع ا   . "الموصوف" ح

سن العبد الرازق، -2   . 208. سابق، ص رجع م نور خالد عبد ا

شف العموم -3 ي  رموز أو مفاتيح ال و لك ية، أو أي بيانات أخرى مستعملة من أجل التحقق من التوقيع بيانات التحقق من التوقيع 

ي و لك ي معد لتطبيق بيانات التحقق من التوقيع  از أو برنامج معلوما ي، والذي يتم التحقق منه بواسطة آلية تتمثل  ج و  ، لك

ن   2المادة  : أنظر   . 04-15من القانون رقم  6،5فقرت

  . 250. ابق، صسرجع مبلقاسم حامدي،  -4

  . سالف الذكر 04-15من القانون  رقم  15المادة  -5
ديثة 07المادة  -6 شادي للإثبات بالتقنيات ا س ي    . فقرة أ من القانون العر
ديثةمن  6فقرة  01المادة  -7 شادي للإثبات بالتقنيات ا س ي  ص المعنوي، حيث عرفت  القانون العر ال أضافت ال

ع
ّ
هالموق قوم بالتوقيع أو يتم التوقيع بالنيابة عنه ع الرسائل :"بأنَّ ي خاصة به و و ائز لأداة توقيع إلك ص الطبي أو المعنوي ا ال

داة ذه  ونية باستخدام    . "لك

ي بالمادة  -8 ف الذي اعتمـده المشرع المغر و نفس التعر فقرة ه من القانون  01المادة  ، والمشرع المصري 05-53من القانون رقم  07و

شأن التوقيع . 2004لسنة  15المصري رقم  ال النموذ  س ون ف الذي أورده قانون  ف جاءت متوافقة مع التعر ذه التعار لاحظ أنَّ  و

ي لسنة  و ه 02 المادة  2001لك شاء بيانات ع حائزا صا ع " موّقع": فقرة د ال تنص ع أنَّ تصرّف توقيع إ  عن إما بالأصالة و

ص عن بالنيابة وإما نفسه   . "يمّثله الذي ال



 

 213 

ص واحــــد فقط،  ـــــة علـــــى  ي حصر و لك شاء التوقيع  ون بيانات إ من فوعليه، يجب أن ت

ص  ته إ أك من  س ي يتم  و شاء التوقيع، توقيع إلك تب ع بيانات إ بعد أن ي   . )1(المس

ن  - ِ
ّ

عأن يمك
ّ
ة الموق و صية : من تحديد  ونـــي مـــن تمييــــز  لك يجـــــب أن يمكـن التوقيــع 

مي مر من أ ذا  تــه، لما ل و لية ةصاحبه وتحديــــد  امات وتحديد  ثبات والوفـاء بالال فلا ،فـــي 

ون ا توقيعـا إلك ليــة أو ناقص ـص عديم  مـر يتصـور أن يتم منــح  ذا  نـــى عليه أمــور تيـــا، لأن 

ا ــة للقيام  ليــ امل  ـــــــــع  ون صاحب التوقيـ ــة ا ،كثيــرة يتوجب أن ي بإصدار  تصةوح تتمكن ا

ـــــزة ا ونـــــي مـن خـلال أج لك ــص، حيث تتم قـراءة التوقيــع  ذا ال اسب التوقيــــع من منح التوقيع ل

ـة  ــع و
ّ
ص الموق عـد ذلك التأكـد مـن  ــي يتمكن مــن قراءة التواقيـع، ليتم  ونـ ـاز إلك أو أي ج

ـو أن يرتبـط . البيانـــات المدخلــة مـن قبلـه و إلا تأكيـد للشـرط الذي سبقه و ذا الشرط ما  ونحن نرى أنَّ 

  . 2التوقيع بالموقع دون سواه

يأن يكون مصمما بواس - و لك شاء التوقيع  ف آلية : طة آلية مؤمنة خاصة بإ عر يمكن 

ا َّ ي بأ و لك شاء التوقيع  شاء التوقيع : "إ ي معدّ لتطبيق بيانات إ از أو برنامج معلوما ج

ي و و)3("لك لك شاء التوقيـــع  ــة إ زائري ع ضـــرورة أن تكـــــون آليـــ ، )4(ي مؤمنة، وقد أكد المشرع ا

ا  المادة  ا المتطلبات المنصوص عل  . 04-15من القانون رقم   11وأن تتوفر ف

ع -
ّ
صري للموق شأ بواسطة وسائل تحت التحكم ا ي : أن يكون م و لك شأ التوقيـــع  ي

ي مثل الرموز أو مفاتيح ال و لك شاء التوقيع  ا الموقع لإ ستعمل دة،  شف بواسطة بيانات فر

اصة صيا دون سواه)5(ا ا الموقع  تحكم ف ا و ذه البيانات يحوز ا تحت )6(، ف َّ ا أ ون ضامنا ل ، و

ا  اص الذي يحوزه الموقع حصر شف ا ة بصفة خاصة، من خلال مفتاح ال صر سيطرته ا

شاء الموقع ستخدمه لإ   . و

عديل من شأ انية التعرف ع أي  ذا الشرط، إم يح  غي مضمون الوثيقة و نه أن يؤدي إ 

ونية،  ماية لطرفا العقدلك ذللك   . نلتمس فيه مدى حرص المشرع ع توف ا

شاء  ص واحد فقط ع وسيلة إ ي، فسيطرة  ذا الشرط، يرتبط بالشرط الثا ونجد أن 

ص فقط وخاصيجعل توقيع؛  ذا ال ذه الوسيلة مرتبطة  ا يؤدي إ أنَّ  ،ة بهالبيانات الناتجة عن  ممَّ

                                                           
امي، مرجع سابق، ص -1   . 458. سامح عبد الواحد ال
 . 177. حمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص - 2
  . سالف الذكر 04- 15من القانون رقم  4فقرة  02المادة  -3

  . من  نفس القانون  10المادة  -4

  . من نفس القانون  3فقرة  02ادة الم -5
ديثة 07المادة  -6 شادي للإثبات بالتقنيات ا س ي    . فقرة ب من القانون العر



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ساسية  ي الوظيفة  و لك و ضمان أن يحقق التوقيع  دف واحد و عملان ع تحقيق  ن  كلا الشرط

ة الموقع و ن  عي   . )1(بصفة عامة، و 

ا - ات اللاحقة  اصة به بحيث يمكن الكشف عن التغ يجب أن : أن يكون مرتبطا بالبيانات ا

ناك ارتباط ون  ونية المتصلة به بكيفية تؤدي إ الكشف عن  ي لك ي والوثيقة  و لك ن التوقيع  ب

ا غي لاحق أدخل عل ي . )2(أي  و لك ن التوقيع  ة ودائمة ب ــذا الشرط وجـــود رابطة قو ستلـــــزم  و

وني رر الموقع إلك ة ا ونيا، بحيث يضمن التوقيع نزا رر الموقع إلك   . اوا

ع عن رضاء  ي، و أن  و لك ه يصب  الوظيفة الثانية للتوقيع  م جدا، لأنَّ ذا الشرط م و

رر الموقع أكيدة  ي وا و لك ن التوقيع  ون الصلة ب رر الموقع عليه، فعندما ت الموقع بمضمون ا

عديل منذ تو  ي الموقع لم يحدث فيه أي  و لك رر  قيعه وح وصوله إ المرسل إليه؛ ودائمة، وأنَّ ا

رر  صورته ال  رر الموقع عليه، حيث يصل ا ذا يؤدي إ التحقق من رضاء الموقع بمضمون ا ف

عديل يحدث ع مضمونه الذي ارتضاه ا الموقع دون أي     . )3(وقع عل

ثبات - ي   و لك زائري  ع من القا 2فقرة  327نصت المادة : ية التوقيع  ي ا نون المد

ه  ورة  المادة "أنَّ ي وفق الشروط المذ و لك عتد بالتوقيع  ذه الشروط  "أعلاه 1مكرر  323و ، و

ص الذي  ة ال و انية التأكد من  ما شرطي إم ونية، و لك نفس الشروط المتعلقة بالكتابة 

ون معدة ومحفوظة  ظروف تضمن سلام ا، وأن ت   . اأصدر

ذا  ه يحقق  ي أنَّ و لك نا ع وظائف التوقيع  ول، فقد رأينا عند حدي ــة للشـــرط  سبـ بال

ع أنَّ التوقيع  04-15من القانون رقم  06الشرط، وقد حسم المشرع ذلك عندما نص بموجب المادة 

ة الموقع وإثبات قبوله مضمون الكتابة  الش و ستعمل لتوثيق  ي  و يلك و لك   . ل 

ا من  ي بنفس الصورة ال صدر ف و لك فاظ ع التوقيع  ي، والمتعلق با أما الشرط الثا

ي للمرسل مع بيانات "مصدره ح وصوله إ المرسل إليه،  و لك بمع أن تتطابق بيانات التوقيع 

ــه، أ ي الذي وصــــل إلـــــى المرسل إليــــ و لك ــــع التوقيع  ستطيـــــع أن يمــــــس التوقيــ ــــل إليــــــه لا  ي أنَّ المرسـ

ون محميا لا يمس لا من  ي يجب أن ي و لك ونـــــــي للمرســــــــل بالتغييـــــــر أو التعديل، فالتوقيع  لك

خر  العقد ولا من الغ نا ع التوقيع . )4(الطرف  ه يحقق الشرط وقد رأينا عند حدي ي أنَّ و لك

                                                           
امي،  -1   . 462. سابق، ص مرجع  سامح عبد الواحد ال
ديثة 07المادة   -2 شادي للإثبات بالتقنيات ا س ي    . فقرة ج من القانون العر

امي، سامح عبد الواحد   -3   . 465. سابق، ص مرجع  ال

4-  ،   . 166. سابق، ص مرجع  رحيمة الصغ ساعد نمدي
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ا  اص، حيث يلعب دورا كب ي، وخاصة إذا تم  صورة التوقيع الرق باستخدام المفتاح العام وا الثا

ي و لك رر    .  ضمان سلامة ا

ن التوقيع  ديثة مبدأ التعادل ب شادي للإثبات بالتقنيات ا س ي  ذا، وقد كرّس القانون العر

و طي، حيث نصت المادة لك ه 06ي والتوقيع ا ي  نطاق المعاملات : "منه بأنَّ و لك للتوقيع 

ن النافذة إذا رو  ام القوان طي بموجب أح ية المقررة للتوقيع ا ة ذات ا دار ة و المدنية والتجار

شائه وإتمامه الشروط ذا القانون  )1( إ ا     . "المنصوص عل

رجوعنا إ زائري و ي، نجد أنَّ المشرع ا و لك وع غرار – القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق 

ه المصري  ي الموصوف والتوقيع المكتوب، حيث نصت المادة  -)2(نظ و لك ن التوقيع  من  08ساوى ب

ه 04- 15القانون رقم  ي الموصوف: "علـــــى أنَّ و لك ان وحده مماثلا  عت التوقيع  للتوقيع المكتوب ســواء 

ص طبي أو معنوي    . "ل

ي، حيث  و لك شأن التوقيع  ي  ورو ذا، جاء متوافقا مع التوجيه  زائري  وموقف المشرع ا

طت المادة  ي المتقدم :"منه  1فقرة  05اش و لك ون التوقيع  عمل ع أن ي عضاء أن  ع الدول 

ادة تصديق شاؤه بأداة آمنة والمب ع ش ا  -: معتمدة وتم إ ثار القانونية ال يتمتع  يتمتع بنفس 

طي  ثبات أمام القضاء - التوقيع ا  . "مقبول  

ي أنَّ التوقيع  ورو زائري والتوجيه  ع ا شر ام الواردة  ال ح ذه  ع  ل  تبعا لذلك، ف

و  ي غ الموصوف أو غ المتقدم  و ية؟لك ثر ولا يتمتع بأية    . عديم 

و التوقيع الذي لا تتوفر فيه الشروط ال  ي غ الموصوف  و لك نقول بداية، أنَّ التوقيع 

ي الموصوف و لك ا المشرع  التوقيع    . )3(فرض

ــــذا النـــــوع مــن التوقيع أثرا قانونيا، ــــي  ورو ــه  و عدم رفضه أمام القضاء،  وقـــد أعطـــى التوجيــ و

ه 05حيث نصت المادة الفقرة الثانية من المادة  عضاء ع عدم رفض : "ع أنَّ عمل الدول  يجب أن 

رد أنَّ  ثبات أمام القضاء  ي   و لك ونية، أو لم يتم : التوقيع  التوقيع تم تقديمه  صورة إلك

ــــادة تصديـــــ شاؤه بأداة آمنةتقديمه بناء ع ش ة تصديق معتمدة، أو لم يتم إ ا من ج   . "ق معتمدة، طل

زائري بموجب المادة  ناه المشرع ا ذا نفس الموقف الذي ت ال تنص  04-15من القانون رقم  09و

ــه
َّ
ام المادة : "علــــــى أنـــ ــر عــــن أح د التوقيع  08غــــــض النظـــ اليته أعلاه، لا يمكن تجر ي من فعَّ و لك

                                                           
ا  نص المادة  -1 رر  07و نفس الشروط ال ورد ذكر ديثة والمتعلقة أيضا با شادي للإثبات بالتقنيات ا س ي  من القانون العر

ي و   . لك

  . 2004لسنة  15م من القانون المصري رق 14المادة   -2

   . سالف الذكر 04-15من القانون رقم  07المادة   - 2



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ب س ادة تصديق : القانونية أو رفضـــــه كدليل أمام القضاء  عتمد ع ش ه لا  ي، أو لأنَّ و لك له  ش

ي و لك شاء التوقيع  شاؤه بواسطة آلية مؤمنة لإ ه لم يتم إ ي موصوفة، أو أنَّ و   . "إلك

ي الذي لا تتوافر فيه و لك الشروط المتعلقة بالتوقيع الموصوف أو  تبعا لذلك، فالتوقيع 

طي أو المكتوب، لكن مع ذلك لا  ية التوقيع ا ي، لا يكــــون له نفس  ورو ــه  وم التوجيـــ المتقدم بمف

ص الذي يحتج به أن يقيم الدليل ع الثقة  التقنية  ن ع ال ، ولكن يتع يتم رفضه من القا

ا ام شائه واح ص الذي يتمسك بتوقيع  المستخدمة لإ ا القانون، أي يجب ع ال للمعاي ال وضع

شاء التوقيع تتمتع  ت أنَّ الوسيلة المستخدمة  إ ا أن يث ي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عل و إلك

ثبات ية   ستحق أن يتمتع با ذا التوقيع    . )1(بالثقة، وأنَّ 

ي قد ت رد فقرة ب من قانون المبادلات  32ب موقفا مغايرا حيث نص  المادة إلا أنَّ المشرع 

ه ونية ع أنَّ ية: "لك س له أي  ي موثقا فل و لك ي أو التوقيع  و لك ل    . "إذا لم يكن ال

ي  -2 و لك رر  رر الور وا ن ا   التنازع ب

ما ن، أحد ن  إذا عرض ع القا نزاع يتعلق بمحرر ما متعلق ي، وكلا و خر إلك ور و

ما يمكن ترجيحه؟ ن من حيث المضمون فأ ما مختلف   . بتعاقد واحد، ولك

رر  ية ا ي بنفس  و لك ف للمحرر  ه اع زائري، ع الرغم من أنَّ قيقة أنَّ المشرع ا ا

ذه المسألة، بخلاف المشرع  ثبات، لكنه لم يتعرض ل ال المكتوب   ش ذا  ، الذي أجاب ع  الفر

ه 1368بمقت نص المادة   ي، حيث نصت ع أنَّ ما لم يوجد نص أو اتفاق يق : "من القانون المد

ق ترجيح  ل الوسائل الممكنة عن طر دلة الكتابية ب ن  غ ذلك، يفصل القا  التنازع القائم ب

حتمال قرب إ    . )2("الدليل 

ن موقفه  ونحن حة تب ه الفر بإيراد مادة صر سلك سلوك نظ زائري أن  نأمل من المشرع ا

ونية لك ررات التقليدية و ن ا   . من حالة التنازع ب

ي ور الثا ثبات بالكتابة : ا ناءات الواردة ع تطلب    ست

ه 1فقرة 333تنص المادة   زائري ع أنَّ ي ا ان " :من القانون المد ة إذا   غ المواد التجار

د قيمته ع  ي تز ود  مئة ألف التصرف القانو ثبات بالش ان غ محدد القيمة فلا يجوز  دج أو 

غ ذلك   . "وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يق 

ــان التصــــــرف عبــ ـــــــذه الفقــــــــرة، فإذا كـــــ ـ ــــد قيمتـــــه عــــن عمـــلا بمقتضيــــات  نــــت تز ن  مئة ألف ر 

ي تتوفر فيه الشروط السالفة الذكر و   . دج، فيجب إثباته بمقت محرر إلك
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د قيمته عن دج بالكتابة ترد عليه  مئة ألف  ووفقا للقواعد العامة، فمبدأ إثبات التصرف الذي تز

ناءات، و حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة،  ي وحالة است صول ع دليل كتا ع من ا حالة وجود ما

ناءات مع التصرفات ال تتم ع شبكة   ست ذه  ي، فما مدى توافر  نت؟فقد الدائن لسنده الكتا   . ن

  وجود مبدأ ثبوت بالكتابة: أولا

ه 335تنص المادة  زائري ع أنَّ ي ا ود فيما إذ: "من القانون المد ثبات بالش ان يجب يجوز  ا 

ا أن تجعل  . إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ون من شأ صم و ل كتابة تصدر من ا و

عت مبدأ ثبوت بالكتابة حتمال  ب  ناء تطلب القانون . "وجود التصرف المد به قر ست ذا  ولإعمال 

  :ضرورة توفر ثلاثة شروط، و

ل محرر مكتو : وجود كتابة -1 ون مبدأ ثبوت بالكتابة، حيث يت من نص المادة ف ب يص أن ي

ذه الكتابة، وعليه يمكن أن   2فقرة  335 زائري  أنَّ المشرع لم يحدد شكلا خاصا ل ي ا من القانون المد

ــة الموجـــــود عل ون الدعامــ ونية، شرط أن ت ذه الكتابة ع دعامــــة ورقيــــة أو دعامة إلك ون  ــة ت ا الكتابــ

ذا الشرط المتعلق بـ  ذلك يت أنَّ  املا، و عت دليلا  شرط ألا  ــر عليـــه،  لا تقبـــــل التعديـــــل أو التغييـ

ي" وجود كتابة" و لك رر    . يمكن إعماله ع ا

صم -2 ناء لا بد أن تصدر الكتابة من ا: صدور الكتابة من ا ست ذا  صم ح يتحقق 

ا  صم أو مكتو رر يحمل توقيع ا ا، فالصدور المادي يتحقـق عنـدما يكـون ا صدورا ماديا أو معنو

الة، أو يصدر من الو أو الو أو المقدم الذين يمثلون  له  حدود الو ون صادرا ممن يو بخطه، أو ي

م ور عل   . القاصر أو الم

ون ا ص آخر أما الصدور المعنوي، فيتحقق عندما ي عرف الكتابة، فيقوم  صم أميا لا 

مي ص  رر وفقا لما يمليه عليه ال   . بكتابة ا

ه غ مكتوب بخطه ولا  صم رغم أنَّ ل يمكن اعتباره صادرا من ا ي،  و لك سبة للمحرر  ال و

ق لوحة المفا صم بكتابته عن طر رر الذي يقوم ا ل يمكن اعتبار ا ه صادرا يحمل توقيعه؟، ف تيح أنَّ

  . منه صدورا ماديا؟

رر من  اص بصدور ا ذا الشرط ا ا  ونية يتحقق ف لك ررات  ــه يجمع ع أنَّ ا اد الفقـــ ي

صم المد عليه بالكتابة ع لوحة المفاتيح يؤدي إ توافر شرط  ي ل يجا صم، وأنَّ التدخل  ا
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ر  صم، و ذا الشرط، الصدور المادي للمحرر من ا ي يتوافر فيه  و لك رر  اء أنَّ ا ى أحد الفق

ا صم صدورا معنو ي صادر عن ا و لك رر  س باعتباره صدورا ماديا، لكن باعتبار أنَّ ا   . )1(ل

ا  صم فعلا، سواء صدورا ماديا أو معنو ه، إذا أمكن إثبات أنَّ الكتابة صدرت من ا ونحن نرى أنَّ

ه يمكن إ رر فإنَّ صم بكتابة ا ناء المتعلق بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة، ذلك أنَّ قيام ا ست ذا  عمال 

ا عن إرادته ح ولو لم تكن تحمل توقيعه،  عب ذه الكتابة تمثل  اصة، فإنَّ  ــة لوحـــــة المفاتيح ا بواسطــ

صم، أو ص آخر يكتب ما أملاه عليه ا ا بتدخل  له أو نائبـــــه،  وح إذا تمت كتاب صدرت من مو

زائري عندما نص ع عبارة  ب إليه المشرع ا له يتفق مع ما ذ ذا  صم"و ط "تصدر من ا ش ، ولم 

ة بخطه ون مكتو ا . أن ت ا واسعا؛ ممَّ ديثة يجب تفس عبارة النص تفس وعليه ومسايرة للتطورات ا

رر ال ا إ جانب ا يسمح بأن يدخل  نطاق و لك رر    . تقليدي ا

حتمال -3 ب  ل كتابة تصدر من : أن يكون من شأن الكتابة أن تجعل التصرف المد به قر

صم يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة ته إ ا س ة   صم تجعل التصرف المد به مر ال . ا

و لك سبة للمحرر  لة بال ة مش ذا الشرط لا يث أيَّ رر و ي، ذلك أنَّ مسألة تقدير أن يجعل ا

ة لقا الموضوع،  و أمر خاضع للسلطة التقدير حتمال من عدمه،  ب  ي المراد إثباته قر و لك

ونيا أو الذي يحمل توقيعا غ موصوف مبدأ  ي غ الموقع إلك و لك رر  عت ا انه أن  الذي بإم

انت الظروف    . )2(الواقعة أمامه تدل ع ذلك ثبوت بالكتابة إذا 

ي: ثانيا صول ع دليل كتا ع من ا   وجود ما

ه 1فقرة  336تنص المادة  زائري ع أنَّ ي ا ود أيضا فيما : "من القانون المد ثبات بالش يجوز 

ي صول ع دليل كتا ي يحول دون ا ع مادي أو أد اطت إذا أح. "ان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد ما

ادة  ش ي، فقد أجاز له المشرع إثبات التصرف  صول ع دليل كتا ص ظروف تمنعه من ا بال

عت واقعة مادية  ذه  ع، و ت وجود الما صل المتعلق بالإثبات بالكتابة، شرط أن يث ناء من  ود است الش

ثبات افة طرق  ا ب    . يمكن إثبا

نت، فإنَّ  ن سبة للتعاقد ع  ال ية  و ي  و لك ديثة للمحرر  ن ا ه قبل أن تمنح القوان

صول ع الدليل  عا من ا عت ما نت  ن ان التعاقد ع  ثبات، فقد اختلف الفقه حول ما إذا 

ن ي أم لا، وقد انقسم إ رأي   :الكتا
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ول  صو يرى أنَّ التعاقد ع   :الرأي  عا ماديا من ا عت ما نت  امل، ن ي  ل ع دليل كتا

ثبات افة طرق  ي ب نت أن يقيم الدليل ع التصرف القانو ن التا يجوز للمتعاقد ع   . )1(و

ــــــ ع، و ـــــــوم واســـــع لفكــرة الما ــ ــــذ بمف ــ ــى أســـاس أنَّ المشــــرع أخـــ ــــذا الـــــرأي علــ نــــد  س رة مرنــــة، ـذه الفكــــــو

نت  ظروف حرجة  ن ديثة ال تجعل المتعاقد ع  ا التقنيات ا التا يمكن أن تدخل  نطاق و

ي صول ع دليل كتا ا ا   . يصعب عليه ع أساس

ي ي، : الرأي الثا صول ع دليل كتا عا ماديا من ا عت ما نت لا  ن يـرى أنَّ التعاقد ع 

ستح ي أثناء التعاقد من خلال ففكرة  شاء الدليل الكتا ة إ الة المادية غ متوفرة، ذلك أنَّ صعو

شاء دليل  اض استحالة إ ستحالة، ومن ناحية ثانية وح باف ونية لا تر إ درجة  لك الوسائل 

ست من قبيل الموا ستحالة ل ذه  امل من خلال الوسائل التكنولوجية، فإنَّ  ي  ئة كتا ع المادية الم

ما يختاره أطراف  ق الوحيد للمتعاقد، إنَّ و الطر س  نت ل ن للتعاقد بدون كتابة، فالتعاقد ع 

سر إبرام العقود تصال ال ت ولة وسرعة  ب س س م    . 2التعاقد بمحض إراد

ي، بالنظر إ التقنيات الفنية والقانونية  ذا الرأي الثا ال تتوفر  الوقت وإن كنا نتفق مع 

امل تتوفر فيه جميع الشروط،  ي  صول ع دليل كتا نت من ا ن سمح للمتعاقد ع  ، وال  ا ا

ــــد أو  اص بالمتعاقـ ق بالكمبيوتر ا ل التقنية ال ت ل يمكن اعتبار المشا ال الذي يطرح  ش ولكن 

اص ب ي ا و لك يد  ل  برنامج ال ل المشا ونية، ف لك نه من استقبال الرسائل 
ّ

ه، وال لا تمك

ي؟ صول ع دليل كتا ع من ا اضات  نطاق الما ف ذه    . تدخل 

ع  1فقرة  336برجوعنا إ نص المادة  عرف الما زائري، نلاحظ أنَّ المشرع لم  ي ا من القانون المد

ما ج ي، ولم يضع له قيودا، إنَّ د اضات . اء عاما وواسعا ومطلقاالمادي أو  ذلك وحسب رأينا فالاف و

ي، شرط أن  صول ع دليل كتا ع من ا ا  نطاق الما ع تق يمكن إدخال عت بمثابة ما السابقة وال 

ا ت المتعاقد أن لا دخل لإرادته  إحدا   . يث

ي: ثالثا   فقد الدائن لسنده الكتا

ص الة أنَّ ا ذه ا ض   املا  يف عد دليلا  ي الذي  و لك م الدائن قد حصل ع السند 

ب خارج عن إرادته، كما لو سرق منه أو حرق أو غ ذلك ه فقده لس ال، )3(ثبات، إلا أنَّ ذا ا  و 

ه 2فقرة  336تنص المادة  زائري ع أنَّ ي ا ان يج: "من القانون المد ود أيضا فيما  ثبات بالش ب يجوز 
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ب أجن خارج عن إرادته ي لس ن . "إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده الكتا ناء يتع ست ذا  ولإعمال 

  : ع الدائن إثبات

ي -1 ي، وذلك :  سبق وجود الدليل الكتا ت سبق حصوله ع سند كتا يجــــب علـــى المد أن يث

ا ه  ذا السند قد وجد فعلا، وأنَّ ت أنَّ  ل الشروط القانونية، والمقصود بالسند بأن يث ن دليلا مستوفيا 

عديله أو  و وجود حق أو نقله أو  ذه الدعوى  ان موضوع  ت دعوى المد سواء  نا أي سند يث

رر . )1(انقضائه ن عليه إثبات مضمون ا ي(كما يتع عقاد )الدليل الكتا انت الكتابة متطلبة للا ، وإذا 

عت لزمه فوق ذلك إثبات  ة المتطلبة قانونا، و رر المكتوب السابق تحصيله لشروط ال يفاء ا اس

ثبات ا بجميع طرق  رر واقعة مادية مما ي إثبا   . 2سبق تحصيل ا

ب أجن -2 س ي  ت أيضا أنَّ فقد السند يرجع إ :  فقد السند الكتا يجب ع المد أن يث

ب أجن لا يد له فيه، كما   ــان، كمــا س ـــق أو فيضـ ـــرة كحر حالـة الفقـد جـراء حادث جبــري أو قــوة قا

كمة  قضية  سليـــم المدعـــي السنـــد إلــــى محاميه أو إ ا ، كما فــي حالــة  ون ناشئا عن فعل الغ قد ي

ون فقد السند راجعا إ المد كمة، وقد ي امي أو ا  عليه، كما لو اختلسه أو سابقة، ففقد من ا

يلة عه بالقوة أو ا   . )3(ان

ثبات افة طرق  ا ب جن واقعة مادية، فيجوز إثبا ب  اعتبار أنَّ الس ن . و ذين الشرط توفر  و

ناء لإثبات تصرفه الذي يجاوز  ست ذا  ناد إ  س ادة مئة ألف يجوز للدائن  ش دينار جزائري 

ود   . الش

ان نت لديه دلي فإذا  ن وني اأي محرر  ؛املا اكتابي لاالمتعاقد ع  ونيا   اإلك  يحمل توقيعا الك

ب أجن لا يد له فيه،  س رر  ذا ا ا القانون، ثم فقد المتعاقد  ل الشروط ال نص عل توافــر فيه  و

لك رر  مكن تصور ذلك مثلا بأن يحدث خلل ف يؤدي إ فقدان ا أن  يتعطل القرص و ي،  و

عرضه  وس  ي بف و لك رر  اص بالمتعاقد، أو تحدث إصابة ا اص بالكمبيوتر ا الصلب ا

ان المتعاقد يحتفظ  ي، وذلك إذا  و لك رر  ب للأسطوانات ال تحمل ا للتلف، أو يحدث تخر

فظ إذا  ة ا مكن تصور حدوث أي خلل ف لدى ج رر لديه، و رر لدى با ان المتعاقد يحتفظ با
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زة ال تحتفظ  ج ة أو تدم  ذه ا ق لدى  ونية، أو ح حدوث حر لك ررات  فظ ا ة  ج

ة ذه ا ررات لدى    . 1ذه ا

ت سبق  ي، وما ع المتعاقد إلا أن يث و لك ناء  مجال التعاقد  ست ذا  وعليه، يمكن تطبيق 

ت واقعة وجود الدليل  ي، ثم يث و لك ادة التصديق  ق ش ل إثباته عن طر ذا من الس ي، و الكتا

افة طرق  ا ب الة واقعة مادية فيجوز له إثبا ذه ا ت   ه يث اعتبار أنَّ ، و ب أجن فقده السند لس

اد ش نت  ن عاقده ع  ت  ن يجوز له أن يث ذين الشرط ودثبات، فإذا تمكن من إثبات    .ة الش

  خاتمة

ونية، فقد استد  ونه يتم بوسيلة إلك ديثة  تصال ا م بوسائل  صوصية العقد الم نظرا 

ذه الوسيلة،  نظمة ال تتما مع  عية ملائمة تقر وتنظم وسائل مر ضرورة وجود  شر ئة  وتوف ب

ا ي ز ثقة المتعاقد بو . ثبات و عز ديثة، وح يضمن أنَّ تبعا لذلك، ومن أجل  تصال ا سائل 

ونية  لك زائري بتوثيق المعاملات  تم المشرع ا اق، ا خ ونية  مأمن من التحايل و لك محرراته 

شأ ة، حيث أ من والسر ا تحقيقا لعنصري  انت صفة أطراف ما  شف  بالتصديق يئات مختصة م وال

ونية، وت التواقيع وحفظ ا مسألة اإصداره ج ذلك  لك ن ال نظم بمقتضا لعديد من القوان

ا القانون رقم  ونية، م لك المتضمن القواعد المتعلقة بالتوقيع والتصديق  04-15ثبات  المعاملات 

ي الموصوف الذي يحظى بنفس  و لك ن من التواقيع، التوقيع  ن نوع ن، وفرق بمقتضاه ب وني لك

ده من قيمته القانونية، بل ي ي غ الموصوف الذي لا يمكن تجر و لك ة التوقيع المكتوب، والتوقيع 

ستعانة به كدليل إثبات أمام القضاء ي غ . يمكن  و لك عتداد بالتوقيع  و اعتقادنا أنَّ 

ون كمبدأ ثبوت بالكتابة الة يمكن أن ي ذه ا   . الموصوف  

اعتبار ا ف و ون عرضة للتعديل والتحر اطر، حيث ي ي تحيط بـه الكث من ا و لك ـرر 

رر  عرض الكتابة الموجودة ع ا ان لا بد من وجود أساليب تضمن عدم  وأعمال القرصنة، لذا 

شئه إ  ا منذ صدوره من م شاؤه عل فاظ ع مضمونه بحالته ال تم إ ي للتعديل، وا و لك

ذا ما كرسه المشرع من خلال وصو  نت، و ن خر  التعاقد ع  و المتعاقد  له إ المرسل إليه، و

الذي حدد بمقتضاه كيفيات حفظ الوثيقة  2016ماي  05المؤرخ فـــي  142-16المرسوم التنفيذي رقـم 

ونيا ه أنَّ المشرع خطى خطوة إيجابية ع . الموقعة إلك نا، التنو ندما أصدر قانون التجارة ولا يفوتنا 

ونية رقم  عات المقارنة 05-18لك شر ا إذا ما قورنت بال   . ع الرغم من تأخر

ة أخرى، عمد  ي بالقانون رقم من ج عديل القانون المد زائري إ  ف 10-05المشرع ا ، واع

ثبات،  ن   وني لك ية الكتابة والتوقيع  نَّ المشرع أعطى للمحرر وع الرغم من أبموجبه ب
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ن  عاب عليه عدم تطرقه لمسألة التنازع ب ه  ثبات، إلا أنَّ رر المكتوب   ية ا ي نفس  و لك

ذه المسألة بمقت المادة  ثبات، بخلاف المشرع الفر الذي عا  ي   و لك رر التقليدي و ا

ي، لذلك نأمل من الم 1368 ه الفر بإيراد مادة من القانون المد سلك سلوك نظ زائري أن  شرع ا

ونية لك ررات التقليدية و ن ا ن موقفه من حالة التنازع ب حة تب   .صر
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ع الم لكشتطو يئات حماية المس زائري ل   رّع ا

ات التطور التكنولو  استجابة لمتغ

 The Algerian legislator’s adaptation of consumer protection   
 authorities in response to the variables of  

technological development 

مة د. ب              ي كر    زع عمار. د                                                                       خمقا

قوق والعلوم السياسية      قوق والعلوم السياسية                                          لية ا   لية ا

زائر/ جامعة الوادي         زائر/ جامعة الوادي                                                        ا   ا

ص    م

ذه الورقة البحثية  ة إ دف  دار يئات  جرائية المنوطة بال ليات  م  والقضائية دراسة أ

ا القانون رقم ي  ظل التطورات  05-18 ال أقر و لك لك  ماية المس ونية  لك المتعلق بالتجارة 

مة  إرساء جو من الثقة أثناء ممارسة التجارة  ا المسا ا العالم، وال من شأ عرف التكنولوجية ال 

ونية  . لك

ة والق دار ن  ت ي ذا، سندرس ال ول سنعا ما تم استحداثه من آليات ل ور  ضائية،  ا

جراءات  نا ع  كز دراس ي س ور الثا ة، أما  ا ة واللامركز ة المركز دار يئات  إجرائية  ال

ي و لك لك  ماية البعدية للمس ماية القبلية وا يئة القضائية من خلال ا  . المنوطة بال

Abstract 

This research paper discusses the most important emerging 
variables in the law of e-commerce taking into consideration the 
requirements of the current technological age. The paper focuses on 
the role of national authorities in charge of e-consumer protection, 
mainly represented in the procedural mechanisms entrusted to these 
authorities by law no. 18-05, which contribute to establishing an 
atmosphere of trust during the practice of e-commerce.  

This research examines both administrative and judicial 
authorities. In the first section, the research deals with the procedural 
mechanisms introduced to both centralized and decentralized 
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administrative authorities. In the second section, the research focuses 
on the procedures entrusted to the judicial authority through the pre 
and post-protection of the e-consumer.  

  مقدمة

ــر  واكبــــت زائــ ــــ غــــرار-ا ركــــة -العــــالم دول  ع عية ا شــــر ــة، مجــــال ــــ ال ونيــ لك ــــدف  التجــــارة 

طـــراف المتعاقـــدة ن  اضـــية وخلـــق نـــوع مـــن التـــوازن بـــ ف ئـــة  ـــ الب ـــي  :إرســـاء جـــو مـــن الثقـــة  و مـــورد الك

لك ــــق تــــوف حمايــــة ومســــ ــــي، عــــن طر و ــــي؛ الطــــ الك و لك لك  ــــ للمســــ ــــ العلاقــــة أك رف الضــــعيف 

ـــ ـــدده، وال ـــ أصـــبحت  ـــاطر ال ـــم ا ـــ  ـــاطر التعاقديـــة، بـــالنظر إ ا مقارنـــة با ســـب ـــ تضـــاعفت   ال

لك ــــــدد ــة، المســـــــ ــة التقليديـــــ ـــــ ــاملات التجار ـــــــ التعـــــ ن العـــــــادي  ب لك  :وذلـــــــك راجـــــــع لســـــــ ـــــــون المســـــــ ول 

ي لا و ـ مجلـس عقـد واحـد، وثانيـا لأنّ  نَّ التعاقـد لالأ  يمكنه معاينة السلعة معاينـة ملموسـة، لك ـون  ي

ـي  و لك لك  ل يـؤدّي للإضـرار بالمسـ شـ عـد  ستغل التعاقـد عـن  ي قد  و لك القائم بالعمل التجاري 

ون  المستوى المطلوب  . ع تقديم سلع معيبة وخدمات عادة لا ت

ــانون رقـــم  تـــدخل المشـــرع ونيـــةالمتعلـــق ب 05 -18بإصـــداره القـ لك ، والـــذي ضـــمّ مجموعـــة 1التجـــارة 

لزاميــــة، كــــرس مــــة مــــن القواعــــد التنظيميــــة  ــا آليــــات م ــ ـــــ  وقائيــــة مــــن خلال ــــ  وردعيــــة، تجســــدت 

ـي و لك لك  ـ إطـار الـدفاع عـن مصـا المسـ يئات ال منحت العديد من الصـلاحيات  . مجموعة من ال

ــا ــ ام يئــــات تختلـــــف م ا ح ــــذه ال تســــب الغـــــرض الــــذي وصـــــلاحيا شــــ ــات ال ، حيـــــث نجــــد مـــــن أجلــــه أ يئـــ

ـــة  ـــذا المقـــام. قضـــائيةالو  دار ـــ  زائـــري  :والســـؤال الـــذي نطرحـــه  ـــ أي مـــدى  طـــوّع المشـــرّع ا  صـــلاحيات إ

؟ ستجيب لتحديات  التطور التكنولو ي  لك  لفة بحماية المس يئات الم   ال

ـــــ مب ـــــذا الســـــؤال، قســـــمنا الموضـــــوع  إ ــة عـــــن  نللإجابـــ ـــــع المشـــــرّع لصـــــلاحيات : حثـــــ ول يـــــدرس تطو

ــاتا يئــ ــــة ل ــي، دار ــ و لك لك  ــرّع لصــــلاحيات  مايــــة المســــ ــــع المشــ ي خصّــــص لتطو ــا ــا المبحــــث الثــ نمــ ب

ي و لك لك  يئات القضائية  مجال حماية المس   . ال

ول  زائري ل :المبحث  ع المشرّع ا مايةصلاحيات اتطو ة  دار يئات  ي  ل و لك لك    المس

لية ع السواء ة وا ة المركز دار يئات  شمل رقابة وتنظيم  تمتد سلطات وصلاحيات ال ل

ماية  ونية  لك ة  نادا لنص المادة االتعاملات التجار ي، اس و لك لك   -18من القانون رقم  35لمس

ي يخضع لل:"ال نصت ع أنَّ  05 و لك شطة المورد  ن ع  ما المطبق ع والتنظيم المعمول  شر

لك ة وحماية المس ة، نجد وزارة التجارة. "التجار ة المركز دار يئات  م ال ول ( ومن أ إضافة  ،)المطلب 

لية يئات ا ل التجاري، و  إ ال ة التجارةال تتمثل  المركز الوط لل ي( مدير  . )المطلب الثا
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ي وزارة التجارة دور  :ول المطلب   و لك لك     حماية المس

نوع از  ت ا ا ولة لوزارة التجارة، باعتبار ام ا ف الم
ّ
ل ي  ول الم و لك لك  بحماية المس

ذه الوزارة؛ عة ل عدد المصا التا ب  ل س لف  ة بحيث ت ا   مص شطة ال يحدد ام و بنوع من الم

ة داخلية أو خارجية  التنظيم الساري  انت مركز ول (المفعول؛ سواء  يئات متخصصة  )الفرع  انت  أو 

عة لوزارة التجارة  ي( تا   . )الفرع الثا

ول  ة ع مستوى وزارة التجارة : الفرع  يصلاحيات المصا المركز و لك لك    ماية المس

ر التجارة  إطار : أولا يحماية مصا ا صلاحيات وز و لك لك    لمس

ر 453-02المرسوم التنفيذي رقم حدد   لك   إطار حماية مصا 1التجارة صلاحيات وز المس

ي بناء ع نص المادة  و ر التجارة  مجال جودة السلع  05لك منه، ال تحدد صلاحيات وز

لك، والمتمثلة  دمات وحماية المس   : وا

يئات المع   - ة وال شاور مع الدوائر الوزار ن  نيةيحدّد بال دمات ر شروط وضع السلع وا

ودة والنظافة لاك  مجال ا من س ية و   . ال

سميات  - ة وال جراءات المناسبة  إطار وضع نظام للعلامات، وحماية العلامات التجار لّ  ح  يق

ا عة تنفيذ   . صلية ومتا

ر الرقابة الذاتية  - ن من أجل تطو ن المعني قتصادي ن  يع تنمية   يبادر بأعمال تجاه المتعامل و

ودة والتج ودةمخابر تحاليل ا جراءات والمنا الرسمية للتحليل  مجال ا ح  ق    . ارب و

ة - و يئات الدولية وا شارك  أشغال ال ره و لاك وتطو س م  إرساء قانون  تصة  سا ا

ودة   .  مجال ا

خطار الغذائية وغ - تصال ال تتعلق بالوقاية من  علام و اتيجية  نفذ إس الغذائية  عدّ و

ا شاؤ ع إ ن ال  لك نية والمس معيات الم   . اتجاه ا

خرى، قصد   - ة  امه بالاتصال مع مختلف الدوائر الوزار ر التجارة  إطار أداء م ن وز ستع

ور  م دمات المعروضة ل ودة وصلاحية السلع وا ة ومراقبة ا شطة التجار ترقية المنافسة وتنظيم 

جراءاتوضبط الم لّ  اح  ة، وتوجيه  نافسة باق ز قواعد وشروط منافسة نز عز ا  اللازمة ال من شأ

شاط التجاري بفرض رقابة ع ذلك قصد قمع الغش   . وتنظيم ال

                                                           
سم  21مؤرخ   453-02ي رقم مرسوم تنفيذ   -1 ر التجارة 2002د سم 22، صادرة  85، ج ر عدد يحدد صلاحيات وز   . 2002د
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ات: ثانيا ي صلاحيات المدير و لك لك  عة لوزارة التجارة المرتبطة بحماية المس   العامة التا

ة  وزارة التجارة 454-02المرسوم التنفيذي رقم خول   دارة المركز لّ  ،1المتضمن تنظيم  ل

ة العامة لضبط ال من قتصادية وقمع الغش المدير ة العامة للرقابة  ا وكذا المدير شاطات وتنظيم

لك وتنظيم المنافسة   . صلاحية حماية المس

ا -1 شاطات وتنظيم ة العامة لضبط ال ا جميع  :المدير ام ة  إطار أداء م ذه المدير تتخذ 

ش لك بحيث  ة وسلامة المس ّ ع التداب اللازمة، الرامية إ حماية  ا ) 04(رف ع أر
ّ
ل ات،  مدير

ر ع الس التناف للأسواق قصد  ة مع الس ليات القانونية للسياسة التجار عمل ع إعداد 

ة، ر قواعد المنافسة السلمية وال لك تطو دمات وحماية المس قية جودة السلع وا تمام ب   . و

ودة و  ة ا ة المنافسة ومدير شاطات عت مدير سواق وال ة تنظيم  لاك، وكذا مدير س

ا شاطات وتنظيم ة العامة لضبط ال عة للمدير ات التا م المدير ن المقننة، أ ة والم ا  ،التجار وال ل

لك نظيم المنافسة وحماية المس   . علاقة مباشرة ب

قتصادية وقمع الغش -2 ة العامة للرقابة  و  :المدير ام ا نوع الم ة العامة ت لة للمدير

و منصوص عليه  المادة  قتصادية وقمع الغش، حسب ما  -02من المرسوم التنفيذي رقم  04للرقابة 

ودة وقمع 2المعدل والمتمم السالف الذكر 454 ،حيث تقوم بوضع السياسات العامة  ميادين مراقبة ا

ة الممارس افحة الممارسات المضادة للمنافسة وكذا محار ة غ المشروعةوم ر ع   . ات التجار س و

ا  ا، مع العمل ع تدعيم وظيفة المراقبة وعصرن سيق قتصادية وقمع الغش وت توجيه برامج المراقبة 

عتمد ع  ختلالات ال تمس السوق و بالإضافة إ القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية بخصوص 

ع  ا ) 04(أر عة ل ات تا ة مراقبة مدير  :مدير ة والمضادة للمنافسة، مدير ة مراقبة الممارسات التجار

ودة، ة مخابر التجارب وتحاليل ا ودة وقمع الغش، مدير صوصية ا ة التعاون والتحقيقات ا   . مدير
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سم ، ومعدل بالمرسوم 2008أوت  24الصادر   48، ج ر عدد 2008أوت  19ؤرخ  الم 266-08معدل بالمرسوم التنفيذي رقم (، 2002د

ؤرخ  الم 18-14، ومعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 2011جانفي 12الصادر   02، ج ر عدد 2011جانفي 09ؤرخ  الم 04-11قم التنفيذي ر 
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ي  : ثالثا و لك لك  عة لوزارة التجارة المرتبطة بالمس ارجية التا   صلاحيات المصا ا

ارجية  وزارة  09- 11التنفيذي رقم  من المرسوم 02نصت المادة   المتضمن تنظيم المصا ا

ا وعم االتجارة وصلاحيا ل تنظم المصا: "ع ما ي1ل ارجية لوزارة التجارة  ش ات ولائية - :"ا مدير

ة للتجارة -  للتجارة، و ات ج   . "مدير

ا  ات الولائية البالغ عدد عون يتحدد دور المدير ع والتنظيم ثمانية وأر شر ر ع تطبيق ال  الس

ودة، كما تقوم بتقديم ا ن بالمنافسة وا ن المتعلق لك ن والمس قتصادي ن  لمساعدة للمتعامل

ن وني عمل. لك ا  ّ ة للتجارة فإ و ات ا ات  أمّا المدير شاطات المدير شيط وتقييم وتوجيه  ع ت

قتصادية وقمع الغش، وذلك  قليمية خاصة  مجال الرقابة  ا  عة لاختصاصا الولائية للتجارة التا

دارة  ةبالاتصال مع  ات الولائية للتجارة المركز   . وكذا المدير

ي ي: الفرع الثا و لك لك  ا  حماية المس عة لوزارة التجارة ودور يئات المتخصصة التا   ال

ماية للمصا  ة  السوق،  زائري لوضع سياسة وطنية لمراقبة المنافسة ال س المشرّع ا

ن، تجلت  لك ة للمس يئات متخصّصةالمادية والمعنو ا  استحداث  م ّ ، أ     :ع المستوى الوط

ن - لك ماية المس لس الوط  يئة   ):CNPC( ا ن  لك ماية المس لس الوط  عت ا

ت بموجب ش ة أ شار ومية اس ام المادة 3552-12المرسوم التنفيذي رقم  ح  24، وذلك تطبيقا لأح

لك وقمع الغش 03-09القانون رقم  من   . 3المتعلق بحماية المس

ر  قة بتطو
ّ
از يبدي رأيه  المسائل المتعل و ج شاري ف ن دور اس لك ماية المس للمجلس الوط 

دمات المقدّمة ل ا المنتجات وا اطر ال قد تحمل ماية من ا لك وماوترقية سياسة ا ا  لمس ينجم ع

لك من أضرار، ولا يجوز له أن يصدر قرارات بل ة المس ا حماية  ح تداب من شأ ق    .يبدي رأيه و

                                                           
ا، ج ر عدد ي  2011جانفي 20مؤرخ   09-11مرسوم تنفيذي رقم  -1 ا وعمل ارجية  وزارة التجارة وصلاحيا ، 04تضمن تنظيم المصا ا

  . 2011جانفي 23الصادر   
ر 02مؤرخ   355-12مرسوم تنفيذي رقم  -2 ن واختصاصاته 2012أكتو لك ماية المس لس الوط  شكيلة ا ، 56، ج ر عدد يحدد 

ر11الصادر      . 2012أكتو
لك وقمع الغش2009فيفري  25مؤرخ   03-09رقم  قانون  -3 معدل بالأمر (، 2009مارس 08، الصادر  15، ج ر عدد ، يتعلق بحماية المس

لية 23رخ  ؤ الم 01- 15رقم  لية  23، الصادر  40، ج ر عدد 2015جو ، ج ر 2018جوان  10ؤرخ  الم 09-18، ومعدل بالقانون 2015جو

 ). 2018جوان 13الصادر   35عدد 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

زائري لمراقبة النوعية والرزم    - ذا المركز بموجب  تم ):CACQE(المركز ا شاء  المرسوم  إ

ن تنظيمه وعمله ،1471- 89التنفيذي رقم  ع إداري، تتج . الذي يب عد المركز مؤسسة عمومية ذات طا

ن ا  مجال داف     :أ

ة - ّ دمات  حماية  ام النصوص ال تنظم نوعية السلع وا ر ع اح لك وأمنه والس المس

ا لاك وتحسي   . الموضوعة للاس

سيق - ر ومخالفة  يقوم بالت و شاف أعمال الغش وال تصة قصد الوصول إ اك يئات ا مع ال

دمات، ع الساري  مجال نوعية السلع وا شر ة لفحص  ال وإجراء التحاليل اللازمة والبحوث الضرور

ا س المعتمدة وكذا المواصفات القانونية ال يجب أن تتم    . مدى مطابقة المنتوجات والمقاي

شأت شبكة مخابر التجارب وتحاليل   ):RAAQ(ة مخابر التجارب وتحاليل النوعية شبك  - أ

صدور . 3552-96م التنفيذي رقم المرسو  النوعية بموجب ذه  454-02المرسوم التنفيذي رقم   و دخلت 
ُ
أ

ات ا ا الشبكة ضمن المدير قتصادية وقمع الغش، وأصبح يطلق عل ة العامة للرقابة  عة للمدير لتا

شاطات  سن ل سي ا ا القيام بالرقابة والتأكد من ال دف ودة،  ة مخابر التجارب وتحاليل ا مدير

ا  ام إجراءات التحليل الرسمية وطرق ودة وقمع الغش، وكذا العمل ع اح مخابر التجارب وتحاليل ا

ل منتوجو    . توحيد منا التحاليل والتجارب التقنية ل

شأة لغرض تحليل   خرى الم ابر  ساعد ا يمكن لشبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، أن 

اب الوط ابر الرسمية الموجودة ع ال ودة وقمع الغش وكذا ا ا   -ا ا  11والبالغ عدد ا م ً  04مخ

ة و ا قصد تحس  -مخابر ج ودة وتطبيق جراءات الرسمية لتحليل ا ة وتوحيد الطرق و خ ذه  ن 

ل واسع   . ش

ي ي: المطلب الثا و لك لك  لية  حماية المس ة ا دار يئات    دور ال

زائري آمن المشرع  س قواعد قانونية تتوافق مع خصوصية العمل التجاري ا بضرورة تكر

يع وتطو  ي، ل و ونية، لذا جاء بقواعد قانونية تنظم عمل الموردين لك لك ر التجارة 

ن من خلال فرض  وني ونيةلك لك ة  م لتنظيم المعاملات التجار امات عل ساب  ؛ال م بالان إلزام

                                                           
شاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم 1989أوت 08مؤرخ   147- 89مرسوم تنفيذي رقم  -  1 ، الصادر 33وتنظيمه ج ر عدد  يتضمن إ

ر 05 ، الصادر 59، ج ر عدد 2003أوت 30ؤرخ  الم 318-03معدل بالمرسوم التنفيذي (، 1989أوت 09   ). 2003أكتو
ر 19مؤرخ   355- 96مرسوم تنفيذي رقم  -2 شاء شبكة مخابر ال1996أكتو ا، ج ر ، يتضمن إ ا وس تجارب وتحاليل النوعية، وتنظيم

ر 20، الصادر  62عدد  سم 01ؤرخ  الم 459- 97لتنفيذي رقم بالمرسوم امتمم (، 1996أكتو  07، صادر 80، ج ر عدد 1997د

سم  ). 1997د
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ونية، ولفرض الرقابة ع أعمال لك ن بالتجارة  ات القائم و ي لتحديد  و لك ل التجاري   ملل

ول ( ال لمذومنح صلاحيات   )الفرع  ة التجارةا ا ي( دير   . )الفرع الثا

ول  ل التجاري : الفرع    1المركز الوط لل

اص  1992فيفري 18المؤرخ   68-92حدد المرسوم التنفيذي رقم  سا ا المتضمن القانون 

ل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم ذا المركز، والمتمثلة  ،2بالمركز الوط لل شاء  : داف من إ

ل  ن له للواجبات المتعلقة بالقيد  ال اضع ام ا رص ع اح ل التجاري، وا التكفل بضبط ال

عية والتنظيمية  شر ام ال ذه العمليات طبقا للأح التجاري وتنظيم الكيفيات التطبيقية المتعلقة 

ة المفعول، والتكفل بالإش شرة الرسمية للإعلانات السار ق إعداد ال جباري، عن طر ي  ار القانو

الة القانونية للتجار والقواعد  ات ال تطرأ ع ا دف إعلام الغ بمختلف التغي القانونية، 

ية سي ة وال دار يئات  ولة لل ة، وكذا السلطات ا  . 3التجار

ل التجاري الم  عة لهعزز دور المركز الوط لل ل ولاية، لاحق التا ، ال توجد ع مستوى 

قات محلية تتكفل بما ي قة أو عدة م  :م

ة طلبات القيد؛ -   استقبال ومراقبة مدى 

ات؛ - ل التجاري وكذا إيداع عقود الشر  التعديل و شطب ال

ل التجاري؛ -  سليم مستخرجات القيد  ال

ل التجاري ا - سي ال  ؛مسك و

دوات  - ون حيازة  ة ور لات التجار ون حيازة ا سي الدف العمومي للمبيعات ور مسك و

 4. ومعدات التج

                                                           
ا بموجب المرسوم  -1 شاؤ ل التجاري، مؤسسة عمومية تم إ لية  10المؤرخ   248-63رقم  المركز الوط لل سمية 1963جو ، تحت 

، المركز 1973نوفم 21المؤرخ    188-73ل التجاري عند صدور المرسوم المركز الوط لل الديوان الوط للملكية الصناعية ثم س

ر مارس  ر التجارة منذ ش ة مستقلة موضوعة تحت إشراف وز يئة إدار ل التجاري   . 1997الوط لل
ل التجاري وتنظيمه، ج ر ع1992 فيفري  18مؤرخ   68- 92مرسوم رقم  -2 اص بال سا ا  23، الصادر  14 دد، يتضمن القانون 

 . تمممعدل و م ، 1992 فيفري 
  .  المرسومنفس من  05المادة   -3

ي 4 - و لك   https://sidjilcom. cnrc. dz/ar/web/cnrc/a-propos#LAL: الموقع 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ا    شروط حدد ام  ل ونية،  لك ن  مزاولة التجارة  ل الراغب زائري ع  ط المشرع ا اش

ن ي  المادت ي من الباب الثا ل ، يتمثل 09و 08 الفصل الثا يل  ال ول  ضرورة ال الشرط 

رفية ل الصناعات التقليدية وا   . التجاري أو  

رفية - ل الصناعات التقليدية وا ل التجاري أو   يل  ال  09نصت المادة : شرط ال

ن لدى المركز ال:"ع ما ي 05-18رقم  من القانون  وني لك شأ بطاقية وطنية للموردين  وط ت

ل الصناعات  ل التجاري، أو   ن  ال ل ن الم وني لك ل التجاري، تضم الموردين  لل

رفية   . 1"التقليدية وا

تج من المادة  ي لشرط إجباري يتمثل  09ست و لك زائري أخضع المورد  ، أنَّ المشرع ا

لات الصناعة التقليدية ل التجاري، أو   يل  ال ة أخرى، ألزم التجار باستخدام ال ، ومن ج

ونية لك شاط التجارة  ي يتما وخصوصية  و   . ل تجاري الك

ي، من خلال ما جاء  المرسوم التنفيذي رقماستخلاص يمكن   و لك ل التجاري  ف ال  عر

ي ،112- 18 و ل التجاري الصادر بواسطة إجراء الك دد لنموذج مستخرج ال رمز ": ، بأنه2ا

ي و ن يحتوى ع "إلك ن أو المعنو اص الطبيعي ل التجاري للتجار وللأ ، يدرج  مستخرجات ال

از مزود بنظام التقاط  شفرة بيانية تتضمن معطيات ومعلومات مشفرة حول التاجر تتم قراءته بج

ونية للمركز الوط لك ل التجاري  الصور بواسطة تطبيق يحمل مجانا من البوابة    3. لل

زائري يتم  ع ا شر ي  ال و لك ل التجاري  ف يت أن ال ذا التعر من خلال 

صائص التالية  :4با

ل التجاري - ي، يطبع ع مستخرجات ال و ي عبارة عن رمز إلك و لك ل التجاري  ال

 . التقليدي

و - لك زائري نموذج مم للرمز   . "ستأ"  يحدد المشرع ا

از مزود بنظام التقاط الصور يتم تحميله  - ل التجاري بج يتم قراءة الرمز الموجود ع ال

ل التجاري  ونية للمركز الوط لل لك  . مجانا من البوابة 

                                                           
   . سالف الذكر 05 -18 رقم  من القانون  09المادة  -1
ل 05مؤرخ  112 - 18مرسوم تنفيذي رقم -2 ي، ج ر عدد  2018أفر و ل التجاري الصادر بواسطة إجراء الك يحدد نموذج مستخرج ال

خ 21 ل 11، الصادر بتار  . تمممعدل و م، 2018أفر
   . سالف الذكر 112-15ن المرسوم التنفيذي رقم م  05و  03و 02المواد  -3
  . من نفس المرسوم التنفيذي 06و  05و 04 وادالم -4
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ي - و لك ق بالرمز  ي غ صا )ستأ(ل تلف ي و لك ل التجاري    . يجعل مستخرج ال

ط المشرع   ساب اسم النطاق  المادة 05-18 رقم القانون اش من قانون التجارة  08 ضرورة اك

ة المسؤولية عن منحه  المادة  فه وا عر ونية، وحدد  شارة أن  6لك من نفس القانون، وتجدر 

س أيضا " اسم النطاق" ي، و و لك ال أو أو اسم باسم الموقع مصط حديث أفرزه التطور  ا

ن ية  (Domaine de nom ) الدوم ل ن اللغة  عرف بأنه تلك الرموز ال  ،(Domain Name)و و

ب  واس ه من ا ه عن غ نت للدلالة عليه وتمي ن شبكة  ل حاسوب مرتبط  ستخدم من قبل 

لمات ال يفصل . 1خرى المرتبطة بذات الشبكة عرف كذلك أنه عبارة عن سلسلة من ال ا كما  بي

ا حائزه نت ينفرد  ن ول  ف عنوان بروتو عر نت 2نقاط تتو  ن شبكة  ل حاسوب متصل  ، فل

عرف بــ  ول خاص بــــه  نت( IP Adresse)بروتو ن ول اسم  3)عنوان بروتوكول  وتو قابل رقم ال و

مة ال ي ع الشبكة، يطلق عيه اسم الشبكة، وتكمن م و لك قة ال الموقع  ول  تحديد الطر وتو

ذه  ي، وتجزأ  و لك نت وأث الفضاء  ن ا ع شبكة  ا تجزئة المعلومات والرسائل ليتاح إرسال يتم 

ل نصوص أو أحرف أو أرقام أو أصوات أو صور إ حزم  ،الرسائل أو الملفات المرسلة سواء اتخذت ش

ات من حاسوب  ق الموج ة تتحرك عن طر   . 4إ آخر صغ

شر عرفه القانون رقم  عبارة عن سلسلة : "بأنه 08الفقرة   06  المادة 05- 18وع الصعيد ال

سمح بالتعرف والولوج إ الموقع /أحرف ل الوط لأسماء النطاق، و لة لدى ال ـسة وم ّ أو أرقام مق

ي و زائري حد. "لك ف أن المشرع ا ذا التعر يل أسماء ما يلاحظ ع  ا ب ة المرخص ل د ا

ف اسم النطاق ةالنطاق والمتمثل عر ل التجاري دون التفصيل     .  المركز الوط لل

ق منح اسم النطاق للمورد  ي عن طر و لك لك  ل التجاري  حماية المس م ال سا

دف امتلاك اسم النطاق  ي، و و   :ما يإ لك

يل المعاملا  - ونيةس لك ة     ؛ت التجار

ن  - وني لك ن  لك ة لإضفاء حماية أك للمس مان والسر   ؛توف 

                                                           
نت  -5 ن يل وحماية أسماء النطاق لمواقع  س، إجراءات وقواعد  ، مجلة الرافدين )دراسة  القواعد الوطنية والدولية(ادي مسلم يو

قوق، مجلد رقم    . 140ص  ،2005، العراق، 26، السنة العاشرة، العدد 03ل
ليجية ودول أخرى (، موسوعة الفارس فارس محمد عمران -1 ية وا ن ونظم التحكيم بالدول العر ي، الطبعة الثانية، )قوان زء الثا ، ا

رة،    . 2015المركز القومي للإصدارات القانونية، القا
2-  Internet Protocol Adresse  
ي  -3 و لك يته، إجراءاته، وآلياته (عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم  ونيةما لك ة منازعات التجارة  سو ديدة )  امعة ا ، دار ا

ة،  مصر،  سكندر شر،    . 223، ص 2009لل



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ونية  عت  - لك ة  و ا التعرف ع ال ق اضية يتم عن طر ونية اف اسم النطاق آلية إلك

ل طرف بمن يتعامل معه ل  ذا إ ج ب  رجع س  . للمتعاقد، و

ي يدور م: الفرع الثا و لك لك  ة التجارة  حماية المس   دير

ي،  و لك لك  ا بحماية المس سمح ل ة التجارة بالعديد من الصلاحيات ال  زود المشرع مدير

ا   :نذكر م

ونية قد  - لك رائم  ون محددة المقدار، ونظرا لأن أضرار ا اح غرامة مالية، وال قد ت اق

ب مصا أخرى فردية أ حيان تقدير الضرر الناجم تص و جماعية ع نحو يتعذر معه،  كث من 

ت تضع حدود دنيا وأخرى قصوى ح يمكن للإدارة أن توازن  لك أ عات حماية المس شر ا، فإن  ع

ونية لك مة  ر ضرار الناجمة عن ا خطار و ن     . ب

ية، و تلك الغرام س ون الغرامة  ل ثابت، وإنما كما يمكن أن ت ش ا القانون  ة ال لا يحدد

ي ـا ة من القدرة المالية ل سبة مئو ا بالنظر إ  تبة ع مخالفة . 1يتحدد مقدار ا الغرامة الم ومن أمثل

ما بلغت قيمته %80عدم الفوترة؛ إذ تقدر بـ    . من المبلغ الذي يقم الم بفوترته م

عد  ستجابة ه الصلاحية المنوطة بمديذو ا  ة التجارة من الصلاحيات الكلاسيكية، ال لا يمك ر

ونية  لك م مع خصوصية التجارة  ا لت عديل ونية، لذا يتوجب ع المشرّع  لك لتحديات التجارة 

  . والتطور التكنولو

لك - إجراء مستحدث  قانون التجارة  ي  و لك انية الولوج إ الموقع  منح المشرع : ونيةإم

ي ببلاغات أو  و لك لك  ي للمراقبة  حالة تقدم المس و لك ق  الولوج إ الموقع  دارة ا لأعوان 

ي تؤدي حتما  و لك ا المورد  وك  أن التعاملات ال يقوم  ناك ش لك لإ لانت  ضرار بالمس

نادا لنص المادة  ي، وذلك اس و م ز  :"362لك ادة ع ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عل

زائية جراءات ا ل لمعاينة مخالف ،بموجب قانون  عوان المنتمون للأسلاك  اتيؤ ذا القانون  ام  أح

عون للإدار  اصة بالرقابة التا لفة  بالتجارة اتا   . "الم

ا    الفة المنصوص عل ال  تتم كيفيات الرقابة ومعاينة ا ش ذا القانون حسب نفس 

ة وع شروط  ما لاسيما تلك المطبقة ع الممارسات التجار ع والتنظيم المعمول  شر ددة  ال ا

لك وقمع الغش ة وع حماية المس شطة التجار   . ممارسة 

                                                           
سلامية  -1 عة  لك  القانون المصري والفر والشر نائية للمس ماية ا ، دار )دراسة مقارنة(أحمد محمد محمود ع خلف، ا

شر، مصر،  ديدة لل امعة ا    .458، ص2005ا
   . سالف الذكر 05-18من القانون  36لمادة ا -2
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الفات بالولوج    ن لمعاينة ا ل ي السماح للأعوان المؤ و لك خ يجب ع المورد  ة إ توار بحر

ة   . المعاملات التجار

ي ع المشرّع ل: المبحث الثا ي صلاحيات اتطو و لك لك  ماية المس يئات القضائية    ل

لك  اطر تجاه المس ة لمنع التجاوزات وا دار يئات  ع الرغم من السلطات الممنوحة لل

ا الفعالية اللاز  ا لا تحقق لوحد ي، إلا أ و ان لابد من لك ذا  ي، ل و لك لك  ماية المس مة 

ا، والمتمثلة  فرض  ة من خلال السلطات الممنوحة ل دار زة  ج يئات القضائية لتكمل دور  تدخل ال

ن بأعمال التجارة  ا من قبل القائم الفات والتجاوزات ال يمكن ممارس وسيلة لردع وقمع ا زاء  ا

ونية يئات للبحث والتحري ونقس. لك ي إ  و لك لك  لفة بحماية المس يئة القضائية الم م ال

ول ( ة) المطلب  يئات قضائية ردعية لتطبيق العقو ي( و   . )المطلب الثا

ول  ي: المطلب  و لك لك    دور أعوان الشرطة القضائية  حماية المس

جـراءات م  قـانون  ددة ل ام ا زائيـة بحسب الم منـه  36 ـ المـادة 05-18، نـص القـانون رقـم 1ا

ـا ـي، وذلـك بقول و لك لك  ـ ضـ" :ع دور أعوان الشرطة القضائية  حماية المس ـادة ع اط وأعـوان بز

زائيـــــــة جـــــــراءات ا م بموجـــــــب قـــــــانون  ـــــوص علـــــــ ـــــرطة القضـــــــائية المنصــ ـــــــ قـــــــانون . ". . . . الشــ ـــــــالرجوع إ و

زائية ن زائيـة تمـنح لضـباط الشـرطة القضـائية  12مكرر  65جد المادة جراءات ا جـراءات ا مـن قـانون 

ــ مــا  مــة المنظمــة، حيــث تــنص ع ر ــ ا ــي للكشــف عــن مرتك و لك ســرب  ــ إجــراء ال ــوء إ صــلاحية ال

سـرب قيـام ضـابط أو عـون الشـرطة القضـائية، تحـت مسـؤولية ضـابط الشـرطة القضـائية ":  ي يقصـد بال

ــم الم م أنـه فاعـل مع ـام م جنايـة أو جنحـة بإ ـا ــ ارت به  اص المشـ ـ سـيق العمليـة، بمراقبـة  لـف بت

ك أو خاف   . "أو شر

ــادة احـــددت  اص الـــذين يتمتعـــون بصــــفة  15لمـ ـــ ــة مـــن  ــة  مجموعـ زائيــ جـــراءات ا مـــن قـــانون 

م الس الشعبية البلدية، ضباط الـد: ضباط الشرطة القضائية و ، ضـباط الشـرطة، رؤساء ا رك الـوط

ي  ــــ الســــلك الــــدر ــوا  ــال الــــدرك الــــذين أمضــ ــــ الــــدرك ورجــ قــــل والــــذين تــــم  03ذوو الرتــــب  ــــ  ــنوات ع ســ

مـــن الـــوط  شــو  ـــ مف ، بالإضــافة إ ـــر الــدفاع الـــوط ـــر العــدل ووز ك عــن وز م بموجـــب قــرار مشـــ عييــ

ـذه الصـفة  م  ـ خـدم قـل و  03الذين قضوا  ـ  ـر العـدل سـنوات ع ك عـن وز عينـوا  بموجـب قـرار مشـ

ن  ك بـــ ن بموجـــب قـــرار مشـــ ة للأمـــن المعينـــ ن للمصـــا العســـكر ع ـــر الداخليـــة، وضـــباط الصـــف التـــا ووز

ر العدل ر الدفاع الوط ووز   . وز

                                                           
زائية، ج ر  1966 جوان 08مؤرخ   155-66أمر رقم  -1 جراءات ا  . تمممعدل و م، 1966، الصادر   جوان48عدد المتضمن قانون 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ــــي بأنــــه و لك ســــرب  ــباط  :عــــرف ال ــه ضــ ديــــدة، يقــــوم بــ ــراء مــــن إجــــراءات البحــــث والتحــــري ا إجــ

ــ إذن مــن الســلطة القضــائية وأعــوان الشــرطة  ســلل والتوغــل داخــل جماعــة إجراميــة بنــاء ع القضــائية بال

ــة أو قــاض تحقيــق( ور ــ ) وكيــل جم ــم  ك أو خــاف ل ــة مســتعارة بأنــه فاعــل أو شــر و م باســتعمال  ــام وإ

جراميــة ماعـــة  مــة، وذلـــك مــن أجـــل كســب ثقـــة أفــراد ا ر مـــن قـــانون  15مكــرر  65 وقـــد حــددت المـــادة. ا

ـــــ جـــــراء، و ـــــذا  ـــــ  ــا إ ـــ ـــــوء ف ـــــ يمكـــــن ال ـــــرائم ال زائيـــــة ا مـــــة : جـــــراءات ا ر ـــــدرات؛ ا جـــــرائم ا

مـــوال؛ ـــيض  ـــدود الوطنيـــة؛ جـــرائم تب ع  المنظمـــة العـــابرة ل شـــر ـــرائم المتعلقـــة بال ابيـــة؛ ا ر ـــرائم  ا

ــ ا ــي بوضــوح  و لك ســرب  ــر ال ظ ــاص بالصــرف؛ جــرائم الفســاد؛ و ــة ا ــرائم الماســة بأنظمــة المعا

ا المواد من  رائم المستحدثة  7مكرر  394مكرر إ  394لية للمعطيات ال نصت عل عت من ا   . و

ذا  و ما يفيد أن  ونيـة، خصوصـا  و لك ئـة  ـ الب قتصـادية  رائم المالية و جراء يتكيف مع ا

لك  ســـلامة وأمـــن المســـ ـــ تمـــس  ـــرائم ال ونيـــةا لك ـــي أثنـــاء ممارســـته للتجـــارة  و ، وحـــدد قـــانون 1لك

ــ المــادة زائــري  ر قابلــة للتجديــد ضــمن نفــس الشــروط،  04 ب مــدة العمليــة 15مكــرر  65 جــراءات ا أشــ

ة ور م عد إخطار وكيل ا ة أو قاض التحقيق  ور م ـوء ، 2أي بناء ع إذن مكتوب من وكيل ا يـتم ال

سرب  لية الموضوعية، تتمثل فيما يلإجراء ال ي عند توفر مجموعة من الشروط الش و   :لك

لية -   :تتمثل  ما ي: الشروط الش

ـر مـن طـرف الشـرطة القضـائية - ر تقر يحـرر ضـابط الشـرطة " :13مكـرر  65 لـنص المـادة طبقـا : تحر

ة لم ـرا يتضـمن العناصـر الضـرور سـرب تقر سيق عملية ال لف بت ـ القضائية الم ـ تلـك ال ـرائم غ عاينـة ا

ن طبقـا للمـادة  ر ـ اص الم ـ سـرب وكـذا  طـر أمـن الضـابط أو العـون الم عـرض ل ، "14مكـرر   65قد 

عـرض ضـابط  مة محل العملية  ظروف تـؤمن عـدم  ر ساسية لمعاينة ا ر العناصر  ذا التقر يتضمن 

طر سرب ل   . أو عون الشرطة القضائية الم

ــــربذن بمب - ســ ـــــة ال ــــرة عمليـ با( اشــ ــــ ــــا ومســ ــ زائــــــري ضــــــرورة ): ذن مكتو اســــــتوجب المشــــــرع ا

ــــةاستصــــدار  ور م عــــد إخطــــار وكيــــل ا ــــ التحقيــــق  ــــة أو قا ور م ســــرب مــــن وكيــــل ا ، إذن بــــإجراء ال

سـليم، أو إعطـاء  سرب لضباط وأعوان الشرطة القضائية باقتنـاء، أو حيـازة، أو نقـل، أو  ذن بال سمح  و

ــ  مــواد، ــرائم، أو مســتعملة  ــاب ا ــا مــن ارت أو أمــوال، أو منتوجــات، أو وثــائق، أو معلومــات متحصــل عل
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ــــا؛ ا ي، أو  ارت ع القــــانو ــا ــــرائم الوســــائل ذات الطــ ــــذه ا ــــ  ــتعمال أو وضــــع تحــــت تصــــرف مرتك وكــــذا اســ

تصال فظ، أو  يواء، أو ا ن، أو  ، وكذا وسائل النقل، أو التخز   1. الما

وء  رأق: الشروط الموضوعية  - سرب   لإجراءالمشرع ل   :و ،عدة شروط موضوعيةال

ي - و لك سرب  رات لإجراء ال سـرب: وجود م ـ خطـورة عمليـة ال ـوء  ،بالنظر إ فإنـه لا يـتم ال

ـ المـادة  ورة  ـرائم المـذ ـ إحـدى ا ذه العملية إلا إذا اقتضت ضرورة التحـري والتحقيـق   05ر مكـر  65إ 

  2. 11مكرر  65 ذا طبقا للمادة

ــ المــادة  :وجــود ضــرورة للتحــري والتحقيــق - ط المشــرع  جــراءات  11 مكــرر  65 اشــ مــن قــانون 

سرب زائية وجوب أن تقت ضرورات التحري أو التحقيق إجراء عملية ال   3. ا

ي يدور : المطلب الثا و لك لك  اكم  حماية المس  ا

عوان المنتمية للأسلاك . . . :"ع ما ي 05-18من القانون رقم  36المادة نصت   ل قانونا  يؤ

ن للا  ع اصة بالرقابة التا ر ا ق تحر الفات عن طر عة ومعاينة ا لفة بالتجارة، حيث تتم المتا دارة الم

ن المتعلقة بحماية المس قة والكيفيات الواردة  القوان قانون الذي اللك، و محاضر مخالفة، بنفس الطر

ة شطة التجار ة، والقانون المتعلق بالأ  . "يحدد القواعد المطبقة ع الممارسات التجار

م  ام ي السماح للأعوان بأداء م و لك ة، ألزم القانون المورد  جبار ام و ل تحت طائلة 

ة، مع السماح ل ل حر ةبالولوج بحر مالمتعلقة بالرقابة والمعاينة ب خ المعاملات التجار   . ة إ توار

ام القانون، ولاسيما الواردة  نص المادة  الفة لأح ر ظمنه ال تنص ع ح 03 حالة ثبوت ا

ي، وقد حدد المشرع غرامة ع  و لك لك  ا للإضرار بالمس المتاجرة ببعض السلع وال تؤدي المتاجرة 

ن لا تق وني لك ى إ غاية  مئ ألفل عن عاتق الموردين  ، إ  مليون 1دج، كحد أد دج كحد أق

الفة القانونية، والذي لا يمكن أن يتم إلا  ه إجراء ا ي الذي تمّ ع و لك ب الموقع  انية  جانب إم

ر إ  ن ش ي فقط لمدة ما ب ر، وفقا للمادة  06ع حكم أو قرار قضا ، (4)05- 18من قانون رقم  37أش
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ا اتخاذ فإ عة للتجارة لا يمك ة تا ة إدار التا فإنَّ أي ج ، و جراء لا يتم إلا ع القضاء لا غ ذا  نَّ 

و جراء الذي   . مخوّل قانونا للسلطة القضائية حصرا ذا 

ظورة  رائم ا ي،خول القانون للسلطة القضائية النظر  ا و لك لك  و إطار حماية المس

ا أنَّ  قانون التجارة  05ادة بنص الم ا، فيبدو وا شارة إل من نفس القانون، وال سبق لنا 

ونية رائم، حيث لا تقل الغرامة عن  لك ذا النوع من ا ة المقررة ل خمسمئة قد شدد  طبيعة العقو

ال فيما ألف  و عليه ا ، فالغرامة مضاعفة عمّا  ق د  ى، أمّا ا رائم دج كحد أد يخص ا

ي مئ ألفمن نفس القانون، أي  03الواردة  نص المادة  أ ذه التعاملات  دج، و شديد باعتبار  ذا ال

رائم الماسة بالأمن، سواء  ذا النوع من ا شدد   تمس بالأمن العمومي والنظام العام، لذلك القانون 

ونية عاملات عادية أو الك ق  بفرض غرامات مالية، بل أجاز للقا  ولم يكتف القانون . عن طر

ل  ي من ال و لك ي وشطب اسم المورد  و لك ي للموقع  ا ة الغلق ال انية فرض عقو إم

ام المادة  ي خالف أح و ل مورد الك ض  ع ات يمكن أن  ي، ف عقو و رقم    قانون المن  05لك

18-05 .  

  خاتمة

زائــري مــن خــلال  ونيــة خلــق منظومــة قانونيــة تواكــب التطــور حــاول المشــرع ا لك قــانون التجــارة 

ن، تماشــيا ــ الوقــت الــرا اصــل  ــق إعــادة مــع  التكنولــو ا قتصــادية، عــن طر جتماعيــة و المتطلبــات 

ــأدوار مســــتحدثة ا بــ بدال ــي واســــ ــ و لك لك  ــة المســــ ــة بحمايــ لفــ يئــــات الم دوار التقليديــــة لل ــــ  ــر  ، النظــ

ــي صــلاحية عــوان مــنح   ــ اســا تمثلــت أس و لك ســرب  ــ إجــراء ال ونيــة، إضــافة إ لك الولــوج للمواقــع 

ئــــة التعاقديــــة  ــا بــــذلك خصوصــــية الب ــائية، مراعيــ ــه لأعــــوان الشــــرطة القضــ ــام بــ الــــذي منحــــت صــــلاحية القيــ

ونية   . لك

ـــديات ــة التحــ ـــ ــا لمواج افيـــ ــا اســـــتحدثه المشـــــرع  ــار مـــ ـــــه، لا يمكـــــن اعتبـــ ـــــ أنَّ ــة المتجـــــددة،  غ التكنولوجيـــ

ـل  ـي مـن  و لك لك  ن المس وعليه، لا بد للمشرع استكمال جوانب النقص الملاحظة ح يتمكن من تأم

ئة بالغة التعقيد ذه الب   . خطار الممكنة  
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ونية لك ام عقد وحل الرابطة الزوجية بالطرق    عن أح

On the provisions of the contract and dissolution of the 
marital bond by electronic means    

ــتيحة. د                                                                         حــــزّام فــ

قوق والعلوم السياسية      زائر/ جامعة  بومرداس/لية ا   ا

  

ص   م

عقاد    ديثة من النوازل المعاصرة ال طرأت توسائل ع   العقودعت مسألة ا على صال ا

ه وعلى ، العقود بصفة عامة
ّ
صية بصفة خاصةعقد الزواج وحل حوال ال ن  ، لدرجة أنّ أغلب قوان

كمه تتلم  ميةالإسلاالدول  في يالشرعي طرق  م سا ذل. والقانو يان أ س من خلال الدراسة لت

نالمسائل  دل ب ة ل عقاد وانحلال الزواج تـوالمف ينوالباحثالعلماء  المطروحة والمث ين فيما يتعلق با

ما لس العقد المتعلق  ي  ما والتكييف القانو ونية، خاصة من ناحية آليات إجرا لك   . بالطرق 

Abstract  

The issue of concluding contracts through modern means of 
communication is considered one of the contemporary conflicts that 
have occurred to contracts in general, and to the marriage contract and 
its dissolution in particular, to the point that most of the personal 
status laws in Islamic countries did not address its legal and legal 
ruling. Therefore, we will seek through the study to clarify the most 
important issues raised and controversial between scholars, 
researchers and muftis in relation to the contracting and dissolution of 
marriage by electronic means, especially in terms of their procedures 
and the legal adaptation of the contract council related to them.  

  مقدمة  

ن، وقد   ستخدام مع التطور التكنولو الكب  وقتنا الرا عة  ونية شا لك أصبحت العقود 

صي ة، أو أحوال  انت معاملات مدنية، تجار تلفة، سواء  ا ا سان  جوان ة؛ كعقد مست حياة 

ا مقارنة بالعقود التقليدية خاصة  جانب التعب  وقدالزواج مثلا،  ذه العقود عن مدى اختلاف أبانت 

ستعمل  ة معلومات  رادة، حيث يتم بالتقاء إرادة طر العقد المتباعدين من خلال برنامج معا عن  
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يج بادل  رادة ب نت، أين يتم التعب عن  ن اب والقبول، والذي يمكن أن يتم إما بالكتابة ع شبكة 

ادثة  ق ا ي، أو عن طر و لك يد  ادثة المرئية ) chatting(ع ال  . 1أو ا

ته    خرى -بخصوص عقد الزواج ورغم خصوص دف  -مقارنة ببا العقود  ستمد من ال ال 

شري وعدم اختلاط  سل ال و حفظ ال ام ال تنظمه و المقرر من إقراره و ح ساب، ومن مصدر 

عتماد ع ال سلامية، إلا أن  عة  عقاده فقط، بل امتد وسائل الشر عد يقتصر ع ا ونية لم  لك

ا، وانخفاض نفقاذإ حله ك ا وسرع ول ب س س   . الك، 

ام المتعلقة بالزواج والطلاق ، لذا    ح عض  ار  غرض تحاول الدراسة إظ ن،  وني لك

س  نظمةبالتحس عديل  ة مدى ضرورة  ما حفاظا ع النظام العام للأسرة، وذلك  السار د م ل

الية التالية ش ونية؟ وما موقف  فيما تتمثل آليات: انطلاقا من  لك عقاد وفك عقد الزواج بالطرق  ا

د ذه الصور ا عات الوضعية من  شر سلامية وال عة    . يدة  إبرام وحل الرابطة الزوجية؟الشر

الية المطروحة ش ونية  ،للإجابة عن  لك ام عقد الزواج بالطرق  ة أح تطرق لمعا المبحث (س

يان كيفية إثباته و) ول  ي مع ت و لك ام الطلاق  ي(أح   . )المبحث الثا

ول  ونية: المبحث  لك ام عقد الزواج بالطرق    أح

ذ   د  تصال، ال أصبحت ش  من قبل  وسائل 
ً
ل لم يكن معروفا ش ، و

ً
ائلا  

ً
ا العصر تطورا

ل عملية نقل وإرسال المعلومات، وح إجراء العقود  مدة  ا س ، ممَّ ل كب ش ستخدام  متداولة 

 دون حضور أطراف العقد  مجلس واحد
ً
ة جدا ذه العقود، عقد الزواج، الذي أ. قص ن  صبح ومن ب

ما مسافة جغرافية ن تفصل ن طرف ونيا ب قة . ينعقد الك ذه الصورة عن التعاقد بالطر ونظرا لاختلاف 

ي  و لك عقاد الزواج  تطرق لدراسة آليات ا ول (التقليدية، س سليط الضوء ع  ،)المطلب  ونحاول 

ذا النوع من الزواج  ي( تكييف مجلس العقد     . )المطلب الثا

ول المط ونية: لب  لك عقاد عقد الزواج بالطرق     آليات ا

ي باستخدام وسائط مرتبطة بالتكنولوجي    و لك ديثة ايتم الزواج  المسموعة والمرئية، ولا  ؛ا

ل وظروف إبرامه ذا النوع من . يختلف  غاياته عن الزواج التقليدي، بل  وسائل وش وقد أصبح 

ستد ضرورة التعاقد  السنوات   فتاء، والقضاء الشر ومَحاكمه، و ة مسألة تواجِه دور  خ

امه   . النظر  بيان أح

                                                           
ادثات  -  1 ط؛chatting) (ا خرى ع ا طراف  ل تفاع ومباشر مع الطرف أو  ش تصال  ا  حيث يمكن كتابة رسالة  يمكن بواسط

ذه الرسالة صوتية بنظام لاسل ون  ا، وقد ت ال يقوم بالرد عل  و ا
ً
خر فورا ا الطرف  نت بحيث يتلقا ن ص ما من خلال  ي، إ 

ون صوتية مرئية   . وقد ت
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ول  اتفية: الفرع  ادثة ال ق ا  عقد الزواج عن طر

ور لم يتعرض    اتفية؛ نظرًا لتأخر ظ ادثة ال ق ا اء القدامى لمسألة حكم الزواج عن طر الفق

از وحداثته، ولك اتفية؛ ذا ا ادثة ال بًا من صورة الزواج بواسطة ا ئًا قر م ش ما وجدنا  كت ننا ر

لٌّ  سمع  َ ن  ان ون العاقدان  م ن، بأن ي ن مُتنادِيَ مام النوويُّ من عقد البيع ب ره 
َ

ومن ذلك ما ذك

خر،  ما نداء  نم ذه المسألة ع قول اء المعاصرون     :وقد اختلف الفق

ول ال - ا  :قول  ديثة، وم تصالات ا ق وسائل  ة عن طر يج إجراء عقد الزواج مشاف

اتف ب الشيخ مصطفى الزرقا، ود1ال ذا المذ ب  ، ود. ، ومن أبرز مَن ذ بة الزحي محمد عقلة، . و

م   . وغ

ي - طقً  :القول الثا
ُ
ونية الناقلة للكلام ن لك ق الوسائل  ب إ يمنع عقد الزواج بطر ا، كما ذ

ية السعودية ة  المملكة العر سلامي بجدَّ اء مجمع الفقه  ُ فق ذا ، ذلك أك ون  ل المنع  
ّ
حيث عل

خر، وعقد الزواج يجب أن يحتاط فيه ما  اتفة قد يدخله خداع أحد العاقدين للطرف  ق، أي الم الطر

ا للفروج 
ً
ه حفظ ع لا يحتاط  غ  وتحقيقًا لمقاصد الشر

ّ
سلامية كما أن اد فيه عقد  هة  ش ط    2. ش

عقدان    ما  ما، لك صَ ا؛ فالعاقدان غائبان  ن فلا حرج ف ون العاقدين غائبَ أما مسألة 

ما بالإيجاب والقبول، ونظرا  طق
ُ
ن ن ود ح ما الش سمع خر، كما  ما  لٌّ م سمع  ن،  اضر عقد ا

ذا النوع م يطة  ناك من يرى ضرورة العمل ع للمخاطر ا ة "إصدار بطاقة ن العقود، ف و

صية ونية  ان إقامته" إلك ته، وم س ليته، وديانته وج ن اسم المتعاقد وأ ِ
ّ ة معتمَدة تب . . . من ج

ما بالآخر ر أحد غر ن من   للطرف
ً
؛ وذلك حماية    . إ

اتف  :القول الرا - عض الشروط؛ ير إجراء عقد الزواج بواسطة ال ، إذا توفرت 
ً
ة مشاف

س،  يجابَ والقبول، وانتفاء التلاعب والتدل دان  ، وسماع الشا ص الزوج والو التحققُ من 

                                                           
ل - 1 از إرسال أو استقبال موصَّ ص فكرة عمله  ج َّ ما، وتت ل طرَف م اتف ع  ن عدد من  يوجد  ط ب بأسلاك، مع مقسم رئ ير

يار ثابت، مقداره  سة، تتغذى ب ونية مركبة  مقسمات رئ ن باستخدام دوائرَ إلك ك طوط  48المش عرف با ُ ذه الدوائرُ ما  فولت، تولد 

تصال فيما بي م من  ِ
ّ

م، وتمك عض ن عن  ك ِ المش
ّ ا بأرقام تم اتفية ال يتم برمج ل ال ا  سمع تصال ال  غمة  م؛ من خلال توليد 

و  لوي أو المتحرك ف مول أو ا اتف ا اتف، وأما ال ك عند رفعه سماعة ال عمل خلال لاسلكية اتصال أداةمش
َ
 أبراج البثمن  شبكة، 

ابط ع  يَ مساحة معينة، ثم ت ِ
ّ
عة لتغط اأقمار صناعيةأو  خطوط ثابتةموزَّ از ال عد ج مول منه  -تف ، و من أك وسائل  -لا سيما ا

قه فور  ون التخاطب عن طر ستخدام، و ولة  تصال، وس سرعة  ه  شارًا ورواجًا  عالمنا المعاصر؛ وذلك لتم ديثة ان ا تصال ا

، حكم عقد الزواج بواسطة التقنيات المعاصرة، : ومباشرًا، راجع ز شاكر حمدان الكب يعبد العز و لك  .http//www: أنظر الموقع 
alukah. ne 

مع، الدورات -  2 سلامي، قرارات وتوصيات ا عليق د)1/97(، القرارات )10ص  1: (مجمع الفقه  سيق و ، الطبعة عبد الستار أبوغدة/ ، ت

 . . 1988/ ـ1388  ،دمشق،دار القلم الثانية، 
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ت  تصة  مختلف الدول، وال تث ات ا واتف لدى ا لزامي لأرقام ال  عن وجود التوثيق 
ً

فضلا

اتف ة صاحب ال   . 1و

سرةلكن، إذا رجعنا لموقف ا   زائري  قانون  ن -نجده  2لمشرع ا ع غرار العديد من قوان

ية ق  -الدول العر ذه الوسيلةللم يتطرَّ   . لزواج بواسطة 

ي نت: الفرع الثا ن ادثة الصوتية ع شبكة    عقد الزواج بواسطة ا

نت"يوجد ع شبكة المعلومات الدولية   ص" ن يح لل امج ال ت ديث مع  عض ال تبادل ا

ال   و ا ل فوري؛ كما  ش ن بالصوت  وتميل(خر و(، أو )مسنجر  ايب، (أو ) مسنجر يا الس

ادثة  انية ا يح إم خوِّل وت
ُ
ا من التطبيقات ال ت جتما وغ ساب، أو ع مواقع التواصل  ، وا فاي

اتف تمامً  ن، مثل ما يحدث  ال ن الطرف سمعه المباشرة ب ا؛ بحيث يمكن أن يصدر الموجب إيجابه، ف

ما م يتم التعاقد بي
َ
  . القابل فيصدر قبوله، ومِن ث

نت  ،لذا   ن امج السابقة  -يتم عقد الزواج ع  ة  -من خلال ال ا لعقده مشاف ً ونه مشا ب

ن من إجراء مفاوضات عقد الزواج بي م يتمكن كِلا الطرف
َ
ا لوجه، ومن ث ً ا وج ً ما بصورة لا تختلف كث

ما  مجلس واحد ذه الصورة . عن اجتماع ناك خلاف فق   ذه الوسيلة ف انية إبرامه  أما عن إم

ر الشروط 
ُّ
عد إثباته وتوف ا، حيث يرى الدكتور شاكر حمدان الكب جوازُ عقد الزواج  كسابق

ا؛ وذلك لأنَّ  ذه الصورة) الكمبيوتر(السابق ذكر ن    اتف مسموع، ولم تتطرق جميع قوان يتحول إ 

نت رغم أنه بات واقعا مفروضا حاليا يتوجب  ن ية لمسألة الزواج ع  صية  البلاد العر حوال ال

عيا شر   . 3التصدي له 

ادثة المرئية المباشرة : الفرع الثالث ق ا   عقد الزواج عن طر

اء العصر  حكم عقد ا   ونية المعاصرة ال اختلف فق لك ذه الوسيلة  لزواج من خلال 

ا لاف  انت دائرة ا ع أيضًا، وإن  ٍ وما ن مُج ن الصوت والصورة ما ب اد أن تضيق؛  تجمع ب نا ت

مِنَ 
ُ
ا،  حالةِ أ ة معًا، والذي ي جواز إجراء عقد الزواج من خلال ب وجود الصوت والرؤ س

س وانتفى التلا  اك  التدل ش ود من   العقد والش
َ
عب  الصورة أو الصوت، حيث يمكن لطرَ

قيقة،  انوا متباعِدين  ا م مجلس واحد حكمًا، وإن  ون لك سمعون الكلام  الوقت نفسه؛ في

ما  الوقت  سمعون كلام رَون الو والزوج، و سمعون و ود  ليه القَبول ع الفور، والش يجاب، و

ي بالطرق السابقة . سهنف و لك ذا النوع من الزواج  يه إ أنَّ القول بجواز  ع  -ولا بد لنا من التن َ لا 
                                                           

1-   ، ز شاكر حمدان الكب ي   مرجع عبد العز و   . سابقإلك

اير  27ؤرخ  م  02-05مر أ - 2 زائري ي 2005ف سرة ا   . تضمن قانون 
3 -  ، ز شاكر حمدان الكب ي مرجع  عبد العز و  . سابق إلك
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م باللقاء  مجلس  م ظروف سمح ل
َ
فراد الذين لا  ب أن يقتصر ع  ما ي التوسع  العمل به، إنَّ

  . العقد

ء المق فيه تخص أمّـــا إثبات واقعة الزواج، كما سبق الذكر، وع    ية ال ا  سا دم اك

دلة ذه الواقعة بتوافر  ؛ إذ يمكن إثبات  ه يجوز عدم كتابة . واقعة الزواج العر من جانب آخر نجد أنَّ

اره  دين، لكن وجب إش ر وشا ان الزواج من إيجاب وقبول وو وم ان مشتملا ع أر عقد الزواج إذا 

يح  ان من وإعلانه للناس، فالعقد  ذا،  ن، ل قوق الطرف ون توثيقه حفظا  ح لو لم يوثق و

ذا ما  ا، و ه تزوج خرى أنَّ دي زور أو تد   شا ن  ستع ا و ه تزوج ع أن يد رجل ع امرأة أنَّ الشا

ي و لك ثبات  ذا العقد من  ث  ي، لذلك اس و لك   . 1يمكن أن يفتحه التوثيق 

ع ي :الفرع الرا و لك يد  ق ال   عقد الزواج عن طر

و   تصالات ونقل الوثائق،  و رت  عالم  يدية ال ظ دمات ال ي من آخر ا و لك يد  عد ال

و يتم عن ستعمال، و ولة  رسال وس  لما يمتاز به من سرعة 
ً
 نظرا

ً
ا تطورا يد العادي  من أك ال

 
ً
ورا  أو ش

ً
ستغرق أياما   . للوصول إ المرسل إليه الذي 

 من الوسائل  
ً
اسب   نقل الرسائل بدلا ات ا ي استخدام شب و لك يد  يقصد بال

ذا الصندوق عبارة عن ملف  ي خاص به، و و د إلك ص صندوق بر ل  التقليدية، حيث يخصص ل

ستخدم  استقبال الرسائل قراص الممغنطة ال  ي يتم عقد الزو . 2وحدة  و لك يد  ق ال اج عن طر

ي ل    : بالش

اص بالمرسل - ي ا و لك يد    . الدخول إ موقع ال

يجاب  - تم ذلك من خلال لوحة المفاتيح حيث يتضمن  ا، و ر شاء الرسالة وتحر إعطاء أمر بإ

  . لعقد الزواج

اء من كتابة الرسالة يتم كتابة عنوان المرسل إ - ن   . ليه، بالإضافة إ عنوان الرسالةعد 

بإعطاء   عد التأكد من عنوان المرسل إليه وعنوان الرسالة يتم إرسال الرسالة إ المرسل إليه  -

  . أمر بذلك

                                                           
1 -  ، ز شاكر حمدان الكب ي مرجع  عبد العز و  .سابق إلك
م ع ش -2 ي للعقد الم طار القانو ة العامة شار محمود دودين،  التأصيل مع النظر ونية و لك  لقانون المعاملات 

ً
نت وفقا ن بكة 

ع، شر والتوز ي، دار الثقافة لل   ). 27-26( ص. ،  ص2006، )ن. م. د(للعقد  القانون المد
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ي  - و لك يد  اص بال يد الوارد ا ا  صندوق ال عند وصول الرسالة إ المرسل إليه يتم حفظ

ا كما تحتوي الرسالة للمرسل إليه، حيث يمكن للمر  ا وقراء طلاع عل سل إليه فتح الرسالة الواردة و

 عند المرسل كما يخزن عند المرسل إليه
ً
ون مخزنا خ ي ا، والتار خ ووقت إرسال   . ع تار

  
ً
و مثلا يجاب من الموجب، و ا وال تتضمن  طلاع ع مضمو زوجتك : عد قراءة الرسالة و

ما بتلفظ القبول ينعقد  ،. .نف  لا كتابة(الزواج بي
ً
دين، ) لفظا ا وموافقته  وحضور شا بحضور ول

دكم أن قبلت زواجه، أو قد يتو الو القبول : حيث تقول  ، وأنا أش  أرسل إ طلب الزواج م
ً
إنَّ فلانا

خر، كما أنَّ ل خر أن يقبل نيابة عن الزوجة، وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الطرف  لطرف 

ود والو وقبل رجوع الموجب عن إيجابه   . 1بالزواج من مجلس آخر وذلك بحضور الش

ن  ن غائب ن طرف نت ب ن ون عقد الزواج الذي صدر إيجابه وقبوله ع شبكة  بناء ع ذلك، ي

اد ع ش يجاب والقبول، وحصول  اء من صدور  طه الفق العقد، وما ينطبق  قد تم ع وفق ما اش

ق شبكة  ي، والذي يتم عن طر و لك ام وآثار ينطبق ع الزواج  ع عقد الزواج بالكتابة من أح

ونية بواسطة  ي الك ة والثا ون الكتابة يدو جراء؛ فالأول ت ه لا يختلف عنه إلا  وسيلة  نت، لأنَّ ن

نت ن اسوب وشبكة  از ا   . ج

سا ع     عة تأس اء الشر ونيا، فإنّ الرا حسب أغلب فق بيان مختلف آليات إبرام الزواج إلك

ا  ديثة الناقلة للكلام نطقًا وكذا الصورة وم تصالات ا اح بوسائل  سلامية جواز إجراء عقد الن

ل من العاقدين اح؛ من تلفظ بالإيجاب والقبول وسماع  نت؛ وذلك لتوفر شروط الن ن للآخر  شبكة 

ما،  ص ن لا حرج فيه؛ فالعاقدان غائبان  ون العاقدين غائب ود و ومعرفته لـه ووجود الو والش

ما بالإيجاب  ن نطق ود ح ما الش سمع خر، كما  ما  ل م سمع  ن  اضر عقدان عقد ا ما  ولك

  . والقبول 

ه قد يحصل خداع   
ّ
نة الدائمة للإفتاء الموقرة أن ن للآخر، وإن عقد الزواج أما قول ال أحد الطرف

ما البعض ع شبكة  عض د ع ذلك أنه يمكن أن يرى المتعاقدان  ه، ف يحتاط فيه ما لا يحتاط  غ

داع كما أن  تفي ا ذا ي رم، و ن مع وجود ا ل من المتحدث ر صورة  اتف الذي يظ نت أو ع ال ن

عرفان المتع دين اللذين  سلامي الموقر بجدة للمنع ناك الشا اقدين، وأما ما علل به مجمع الفقه 

عرفون  م  دون ع ما سمعوا و ش م  طاب و سمعون ا ود  اد فغ مقبول؛ فالش ش عدم وجود 

ا . المتعاقدين أيضًا خ ة وتار و ما بذكر رقم ال و مكن أن يطلب من المتعاقدين معلومات عن إثبات  و

                                                           
نت  - 1 ن ية مقارنة-حسن محمد بودي، التعاقد ع  خالد : كذلك. )125-104(ص ، ص2009، دار الكتب القانونية، مصر، -دراسة فق

س، عمان،  نت، دار النفا ن ق    . )89-88( ص.، ص 2002محمود طلال حمادنه، عقد الزواج بالكتابة عن طر
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ا، ان صدور ذا ي لدي وم ة إذا توفرت  ناو ونية مشاف لك إجراء عقد الزواج بواسطة الوسائل 

  . 1الشروط السابقة الذكر

ي ونية: المطلب الثا لك لس عقد الزواج بالطرق  ي    التكييف القانو

ل    ما يمثلان الصيغة، و    الزواج، ف
ً
يجاب والقبول ركنا اء ع أنَّ  ما يدل ع اتفق الفق

ما ل صوص ذو  2. الرضا من الزوج والو أو من  زائري  09جاءت المادة ا ا سرة ا من قانون 

ن، كما نصت المادة  بادل رضا الزوج ه ينعقد الزواج ب ون  10لتنص ع أنَّ من نفس القانون ع أن ي

ل ما يفي خر ب ن وقبول من الطرف   الرضا بإيجاب من أحد الطرف
ً
اح شرعا يجاب . د مع الن و 

يجاب  ض بأنَّ  شارة، كما يف الكتابة و ؛ 
ً
 أو عرفا

ً
اح لغة ل ما يفيد مع الن والقبول من العاجز ب

ود ن أطراف العقد مع حضور الش ونان  مجلس عقد تتم فيه صيغة الزواج ب   . والقبول ي

ول  ونيةتحديد طبيعة مجلس عقد الزواج ب: الفرع  لك   الطرق 

ناعتبارا لتنوع  ، : مجلس العقد إ نوع لس الذي يجمع يحقيقي وحك ول، ا قصد بالنوع 

ان واحد يجاب أو  ،المتعاقدين  م ت إما بقبول  يجاب و خر بحيث يبدأ بتقديم  ما  ل م سمع 

سبة ، برفضه لس الذي لأما بال و ا ، ف ك ون فيه أحد المتعاقدين غ حاضرٍ، س العقد ا ي

ا التعاقد  قة ال يتم  ي ع حسب الطر و لك لس العقد  ة الزمنية  ع النحو  3فيتم تحديد الف

  : التا

ذ - يجاب والقبول، و  ن  الة لا هحالة وجود فاصل زم ب ن شك بأنَّ التعاقد  ا ون ب ي

 
ً
انا  وم

ً
ن زمانا   . غائب

يجاب والقبول ح - اتف، ذلك أنَّ  ب من ال الة تق ذه ا يجاب والقبول  نفس الوقت، و الة 

 
ً
ن زمانا ن حاضر ونان  نفس الزمن، فلابد من تطبيق التعاقد ب   . ي

با ع ما تم بيانه، يكيف عقد  ديثة وسائل الاع الزواج  ترت ؛ ذات التقنية المكتوبةتصال ا

ن غائبكالتعاقد  وار  نقل  كانت هذه الوسائل فورية  سواء بالمراسلة الكتابية ن  ب ة ـفوريغ  أو ا

ديثة وسائل الاتصال ع  عقد الزواج ، كما يكيف نفس الأحكام لتشاركهما  ذات التقنية ا

ن كالتعاقد ؛ المسموعة أو المسموعة المرئية الذي هو ) يالزما(نظرا للحضور المعنوي ، حاضرينب

                                                           
ونية، د ت، د د ن، ص -1 لك ة ع الوسائل  صية والعقود التجار حوال ال ، حكم إبرام عقود   . 17محمد بن ي بن حسن النجي
ما - 2 وت، ابن ال ي، دار الكتب العلمية، ب زء الثا النفراوي أحمد بن غنيم، : كذلك. 344، ص1995م كمال الدين، شرح فتح القدير، ا

وت، ي، دار الفكر، ب زء الثا ي، ا وا د الق ي ز ي، شرح رسالة أ   . 23، ص1997الفواكه الدوا
ي، دار الفكر -3 و لك يم، إبرام العقد  ة،  خالد ممدوح إبرا سكندر ي،    . 286، ص 2005العر



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

عت مثل شريط الكاسيت ففي هذه ؛ فوريغ إذا كان النقل  ّإلالس العقد مجأساس  الة  ا

ند ـوهو تعاق، كالتعاقد الذي يتم عن طريق الرسول ن غائب    . ب

ديثة  وسائل الاتصال ع  عقد الزواج مجلس  ينتهي كما   اتف وما يماثله  المسموعةا ال أو ؛ 

ناك من يرى أنَّ  1. عراضبالتفرق والإ ي؛ فإنه ف و لك يد  ال وسيلة للكتابة والمراسلة  ه إذا استخدم 

ان  يجاب والقبول أو  ن  ناك فاصل زم ب ون  ة، بحيث لا ي ان تبادل الرسائل يتم بصورة فور إذا 

 
ً
ي من النقل الفوري للرسائل المتبادلة، فإنه أيضا و لك يد   لما يخوله ال

ً
اد يذكر نظرا عت فاصل لا ي

ان ن من حيث الم ن من حيث الزمان، وغائب ن حاضر  ب
ً
  . 2عاقدا

ي ونية: الفرع الثا لك يجاب والقبول بمجلس عقد الزواج بالطرق    تطابق 

ظـة تطـابق    ـ تحديـد زمـن أو  خـتلاف  ـور  ـ نطـاق   يجـابنظرا لظ نـاك مـن يـر  والقبـول، ف

ــــة ا خــــذ بنظر صــــية  علــــم بقبــــول الطــــرف حــــوال ال ــــا لابــــد للموجــــب أن  ــــ بموج لعلــــم بــــالقبول، وال

انـت بالوسـائل  صـية إذا  حـوال ال ـ عقـود  ـ قـد تحـدث  خر، ح نقلـل مـن المشـكلات والنــزاعات ال

ونية ونيـة، فمـن الناحيـة الزمنيـة . لك لك ه مـن الوسـائل  اتف ومـا أشـ ق ال ان التعاقد عن طر وإذا 

ب مــا فلابــد مــن يمك ــاتف لســ ــ حــال انقطــاع ال ــ إعــلان القبــول والعلــم بــالقبول معًــا، إلا  خــذ بنظر ننــا 

ة العلم بالقبول    . العودة إ نظر

ة  ــاف ــة والمشـــ اتبـــ ن؛ الم ــالت ـــ ــا ا لتـــ ـــــ  ال  ــاد العقـــــد، فالإشـــــ عقـــ ي لا ــا ـــ أمـــــا مـــــن ناحيـــــة التحديـــــد الم

ن  تحديد ذلك   :ع النحو التا حاصل، وقد اختلفت القوان

-  ، ــ ــ تقيــيم وتقــدير القا ئة العاقــدين وإ ــ مشــ ء إ ــ ــل  عقــاد العقــد يرجــع قبــل  ــان ا تحديــد م

تلفة ال تحيط بالعقد والمتعاقدين   . حسب الظروف ا

الات -  عض ا ان     . يتفق تحديد الوقت مع تحديد الم

ان  حالات أخ -   . 3رى يختلف تحديد الوقت عن تحديد الم

ونية: المطلب الثالث لك   إثبات الزواج بالكتابة 

شأن  ي يرجع  و لك يد  ونية المتداولة ضمن رسائل ال لك عقاد الزواج بالكتابة  إ حكم ا

رادة،  ا وسيلة من وسائل التعب عن  انة عالية  كث من و حكم الكتابة التقليدية باعتبار تحتل م

                                                           
زائر -1 ، جامعة ا ديثة، مذكرة ماجست تصال ا ا 180، ص2014، 1حمزة عبد الناصر، عقد الزواج ع وسائل    . وما يل
  . 5سابق، ص  مرجع  صال عبد الرحيم،  - 2
3 -  ،  . 33سابق،ص مرجع  محمد بن ي بن حسن النجي
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شارة المعاملات؛ فال ار والمشاعر، وتتم عن الكلام و ف ي للغة، و واسطة لنقل  ن مر كتابة  تدو

ال شارة يزولان  ا ا باقية والكلام و ا . 1بأ عمل  لية ال   ع ما سبق، يمكننا القول أن 
ً
سا تأس

ون إ الكتابة والمراسلة ي  أقرب ما ت و لك يد  ا. ال نا  ن لابد لنا من بحث مسألة العقد ومن 

ي و لك يد  س لنا الوقوف ع حكم شر مناسب لمسألة العقد بواسطة ال ي ي   . بواسطة الكتابة، 

عقاده ا   م اختلفوا  ا َّ ون باللفظ، غ أ صل  صيغة عقد الزواج أن ت اء ع أنَّ  تفق الفق

ن ن حالت   :بالكتابة وفرقوا ب

الة   ن ع الكلام، فلا يجوز إبرام عقد الزواج : وا انا قادر ن و ان العاقدان حاضر إذا 

يجاب والقبول   صل  التعب عن  و  ة، ذلك لأنَّ اللفظ  ينة ووا انت مست بالكتابة، ح ولو 

ب  ذلك ما يتمتع به عقد الزواج م ه إلا عند الضرورة، والس أ لغ مية خاصة تجعله العقد، ولا ي ن أ

 عن سائر العقود
ً
ا   . 2مم

الة الثانية ن : ا ن، التعاقد الذي يتم ب ن غائب قصد بالتعاقد ب ن، و ان العاقدان غائب إذا 

ته طي اطب  أن يكتب ا ما مجلس واحد، وصورته  د : متعاقدين لا يضم زوجي نفسك، ف

ة  مجلس وصول الكتاب طو و صدور  ،نكقبلت الزواج م ؛ا ن  ن غائب سا  التعاقد ب والمم 

اء  إجراء عقد الزواج بالمراسلة  ن إ ) الكتابة(القبول  غيبة الموجب، وقد اختلف الفق ن غائب ب

ن   :قول

ول  ق الرسول لمن لا : القول  عقاد عقد الزواج بالكتابة أو عن طر نفية إ جواز ا ب ا ذ

علمون مضمون قول أو كتاب ستطيع حضور مجلس  ود  طوا حضور ش م اش العقد لغيابه، لك

ون أحد شطري العقد  ط كذلك أن ي ش اتبة، كما  ق القول أو الم الموجب، وكذا رد القابل عن طر

يجاب، فلو كتب الموجب و  ر أن يقول : بالكتابة و ت قبلت، لم ينعقد العقد، فالأظ تزوجتك، فكت

ن لا تكفي بلا قول القابل قبلت، لأ  ن غائب   . 3نَّ الكتابة ب

ي نابلة إ عدم جواز إجراء عقد الزواج بالكتابة مع  :القول الثا ب المالكية، الشافعية وا ذ

م،  القدرة ع النطق  غيبة أو حضور، لأنَّ الكتابة من الكناية، ولا ينعقد الزواج بألفاظ الكنايات عند

                                                           
شقر، أفع -1 سلامية، حمد  ي، مكتبة المنارة  زء الثا ام الشرعية، ا ح ا ع    . 9، ص 1978ال الرسول ودلال

ا، نقلا عن ابن عابدين، مصدر سابق، ص ص  9سابق، ص  صال عبد الرحيم، مرجع  - 2 الصاوي أحمد بن محمد،  : كذلك. )13-12(وما يل

ي، ب زء الثا ي ألفاظ : كذلك. 223، ص 1995وت بلغة السالك لأقرب المسالك، ا تاج إ معرفة معا طيب، مغ ا ي محمد ا الشر

وت،  زء الثالث، دار الكتب العلمية، ب اج، ا ع، دار عالم : كذلك. 190، ص2000الم زء السا ، المبدع شرح المقنع، ا محمد بن مف

  . 17، ص2003الكتب، 
  . 52سابق، ص مرجع  خالد محمود طلال حمادنه،  - 3



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

يج ن  ة ب ط المو ش اب والقبول؛ أي اجتماع إرادة العاقدين ع إجراء العقد  وقت واحد، ولأنَّ ف

ف والتبديل م قابلة للتحر   . 1الكتابة عند

ا من الوسائل المشروعة  إثبات العقود والمعاملات   لذا، فالرا و ثبات بالكتابة  جواز 

ديث ن أطراف التعاقد، وأن الوسائل ا نت حالة وقوع نزاع ب ن ي و و لك يد  ال ة  التعاقدات؛ 

ا كم الذي  ،تأخذ حكم التعاقد بالكتابة التقليدية من حيث جواز إجراء العقود بواسط و نفس ا و

زائري ضمن المادة  ي 1مكرر  323اعتنقه المشرع ا ن المد   . من التقن

زائري، نجد أنَّ المشرع نص    سرة ا صل  التعب عن  10 المادة بالرجوع إ قانون  ع أنَّ 

اح؛  ل ما يفيد مع الن يجاب والقبول ب ناءً يجوز من العاجز  ون باللفظ، واست صيغة عقد الزواج ت

ومه الواسع؛  ز بمف م أنه يقصد ال ز، مما يف شارة، ولم يحدد المشرع المقصود بال الكتابة و

عذر حضور  ز عن النطق أو  ول، الذين  يرو  ال اب القول  ب إليه  أ و ما ذ مجلس العقد، و

ن،  ن حاضر اللفظ ب ن  ن غائب عقاد الزواج بالكتابة لتعذر حضور مجلس العقد، لأنَّ الكتابة ب جواز ا

ح الوقت،  و ما جرى عليه العمل مراعاة للسرعة ور اء  ذلك،  و ا الفق خذ بالشروط ال اعتمد مع 

يلا س مو رج ع   .   ع الناس ورفع ا

ونية والكتابة العادية، ومنه،   لك ية الكتابة  ن  زائري بالمساواة ب كما قام المشرع ا

ي  1مكرر  323فالتفس الموسع لنص المادة  يد امن القانون المد ية ال زائري  يؤدي بنا للقول أن 

يد العادي ية ال ا  ي نفس و الإثبات ، مما 2لك ي،  و لك ل  ثبات بالكتابة  الش نتج عنه أنّ 

ا ص الذي أصدر ة ال و انية التأكد من  شرط إم   . بالكتابة ع الورق، 

ي ونية: المبحث الثا لك   فك الرابطة الزوجية بالطرق 

ي حل رابطة الزواج بلفظ مقصود من الزوج صراحة، أو كناييقصد    و لك ة، أو بالطلاق 

ي ح، أو الكنا ة بالفعل الصر لو الاتصالات ا ديثة؛  تصال ا  ؛(SMS) الرسائل النصية ؛ع وسائل 

ة ادثة الفور ي ؛برامج ا و لك يد  ول (ال ا النوع من الطلاق، طلاق مكروه لا حاجة ذو )المطلب 

سرع، والضرر الواقع، أو المتوقع بالزوجة و  له؛ ة لما فيه من ال الزوج معا، والتجاحد أو النكران؛ وصعو

ي(إثبات وقوعه    . )المطلب الثا

  

                                                           
  . )13-12(ص .، ص)03( :،جسابق صدرمابن عابدين،  - 1

مر  323حيث جاء  نص المادة  - 2 ي 58 -75 رقم  مكرر من  سلسل حروف أو أوصاف أو :" المتضمن القانون المد ثبات بالكتابة من  تج  ي

انت الوسيلة ال ما  وم، م ا أرقام أو أية علامات أو رموز ذات مع مف ا وكذا طرق إرسال   . "تتضم
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ول  ونية: المطلب  لك   آليات فك الرابطة الزوجية بالطرق 

عدد   ديثة، ورغم  تصال ا ي بكتابة ما يدل عليه بواسطة إحدى وسائل  و لك يقع الطلاق 

لة أو الوسيلة المستخدمة  إي ما الطلاق صوره حسب  ن، و ت ن أساس ا تنقسم إ صورت ّ قاعه، إلا أ

مول  اتف ا ول ( برسائل ال ادثة الكتابية  ،)الفرع  ي وا و لك يد  الفرع (والطلاق برسائل ال

ي   . )الثا

ول  مول : الفرع  اتف ا   الطلاق برسائل ال

لة ومختصرة لإ   ديثة للزوج وسيلة س ضطرار إ أتاحت التكنولوجيا ا يقاع طلاقه دون 

ة الزوجة عدد . مواج ردنية  فتاء العام  نة  ا  2010نوفم 28  961وقد صدرت فتوى من  ص م

أن :" أنّ  ان باللفظ؛  ون بالكتابة، فإذا  ون باللفظ أو أن ي ديثة إما أن ي تصال ا الطلاق ع وسائل 

ا  طاب "القأنت ط"يتصل الزوج بزوجته فيقول ل و بمثابة ا اء و ذا الطلاق يقع باتفاق الفق ، ف

ة ي، فتأخذ حكم الطلاق . مواج و لك يد  لوي أو ال اتف ا ة ع ال أما الطلاق بالرسائل القص

شرط أن  اء ولو مع القدرة ع اللفظ  ور الفق و يقع عند جم اء المتقدمون، و بالكتابة الذي بحثه الفق

ون الكتابة ا حال كتابة الرسالة ت وشا كر ون الزوج مد ينة ومرسومة وأن لا ي   . 1مست

م من   زواج مؤخرا ع تطليق زوجا عض  نكروا إقدام  ائنا، فقد اس سبة لعلمائنا وفق أما بال

يبا وغ مقبول  ا تلاعبا  و وال واعت اتف ا ة ع ال   . 2خلال الرسائل القص

ي ادثة الكتابيةالطلاق ب: الفرع الثا ي وا و لك يد    رسائل ال

ونيا     ة إلك ما وسيلتان لإرسال واستقبال النصوص المكتو ادثة الكتابية،  ي وا و لك يد  ال

ر أجمعوا ع جواز ز اء  نت، فمن الناحية الشرعية فإنّ فق ن ه الوسائل ذالطلاق  ع شبكة 

ديثة ي عبا ب للقول ؛ فالدكتور ص يدية من خلال :"د الرؤوف ذ ق الرسائل ال إنّ الطلاق عن طر

ق زوجته من 
ّ
و المطلق فعلا باعتبار أنه طل اتفية جائز إذا تمّ التأكد أنّ الزوج  نت أو الرسائل ال ن

ذه الوسائل دلة، أما إذا أن" . خلال إحدى  ت بالإقرار باعتباره سيد  نا يث مر  كر الزوج واعت أنّ 

صل عدم الطلاق ستاذ الدكتور أسامة السيد عبد . إيقاعه ع زوجته فإنه لا يقع لأنّ  ب  ذ و

                                                           
 . )13 -12(ص.، ص )03( :ج ،سابق صدرمابن عابدين،  - 1
ع   -2 سلامي  لس  نة الفتوى با س  سلامي بالمدرسة العليا للقضاء ورئ ع  شر ر، أستاذ ال ف قا قال بصدد ذلك الشيخ محمد الشر

ن قضية خط :" أنّ  ن الزوج اط الشر ب عقد غليظ، لأنّ تفكيك الر ن الزوج والزوجة  ا ترتبط ب ا الشرع عناية خاصة لأ ة جدا أولا

ن ن الزوج ق ب ة للتفر ون مفتعلة أو مكذو ت أنّ . "القضية قد ت ر ع اللفظ مؤكدا حصول :" واعت العلامة الشيخ الطا حكم الكتابة 

ة، وأو أنّ الطلاق لا  ان النص بلفظ  طلقة واحدةالطلاق إذا تحقق ع الرسائل القص أما إذا عدد لفظ الطلاق فإنه  ،يحصل إذا 

ار الزوج ادة تحصل عند إن د،لأنّ الش د شا ش ي"يحصل وأنّ المرأة تطلق ولو لم  و لك  .www. elantem :، أنظر الموقع 
com /vb/threads/157437  
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ر ز ديثة":إ القول أن السميع بجامعة  لأنّ الطلاق لا يحتاج  ،وقوع الطلاق بالوسائل التكنولوجية ا

الة عند إن ذه ا ثبات   ون  ثبات، في ق إ توثيق لغرض  ار الزوج بالورقة الموثقة المرسلة بطر

شارة نت لأنّ الطلاق يقع بالعبارة أو    . 1"ن

ست  وقوع لة ل مول عرضة الطلاق فالمش ونية ورسائل ا لك ون الرسائل  ، بل  إثباته، 

ؤثم المطلق، لذا يت ل ور و م و طلاق واقع عند ا ثبات، ف و صعب  داع ف نا من ذلك، للغش وا

نت باعتباره طلاقا بالكتابة، لأنّ  ن مول أو  اتف ا ي من قبول الطلاق بال ع قانو ه لا يوجد ما أنَّ

ينة ومرسومة لاعتبار الطلاق واقعا ون مست ا أن ت طوا ف ا للكتابة، حيث اش اء لم يحددوا أسلو   . 2الفق

ي  ي: المطلب الثا و لك   إثبات الطلاق 

د الطلاقيحتاج ا تصة، لأنَّ الرجل قد ي اكم ا يت لدى ا ي إ توثيق وتث و لك . لطلاق 

ا ا عبء إثبات دعوا ونية، يقع  عل لك تصال  ا بوسائل  ، لذا فقد 3والزوجة ال تد طلاق زوج

ثبات المتاحة لإثبات واقعة  عض وسائل  يقررت  و لك ي ع بيانه من الطلاق  مر الذي نأ و  ، و

  :خلال العناصر التالية

كمة بإحدى وسائل  :قـــرار -  حالة إقامة الدعوى بطلب تصديق الطلاق الواقع خارج ا

سلمت الرسالة ضد الزوج المطلق؛ فيقت ديثة من الزوجة ال  كم تصال ا قرار منه ل  صدور 

ت الطلاق ب   . بت

ادة - ة : الش صم المد عليه ب ود مجلس الطلاق إذا لم يقر ا وء إ إحضار ش يتم ال

رسال، ولا  ا عند  دو ن مع الزوج عند كتابة صيغة الطلاق وشا انوا حاضر م من  ود  دعاء، والش

ن انوا حاضر اص الذين  ودا للإثبات،  يمكن اعتبار  ا الرسالة ش سلم مع الزوجة المطلقة عند 

نفرادية  و مجلس الزوج لا مجلس الزوجة الغائبة باعتبار الطلاق من التصرفات  لأنّ مجلس الطلاق 

  . ال لا تحتاج قبول الزوجة، فتقع بإرادة الزوج وحده

ن - ان الطلاق قد وقع دون حض: اليم ود أو  عذر إحضار الش وء إ إذا  ود، فيتم ال ور ش

ن  تحليف المد عليه اليم
ّ
ون بوسعه إلا ثبات، فلا ي عد عاجزا عن  اسمة، لأنّ المد  ن ا   . اليم

ي - و لك ون مذيلة : التوقيع  الزوج لزوجته ت ص لآخر؛  عند إرسال رسالة اعتيادية من 

ع أنّ للمرسل حق ا  سوب إ المرسل؛ ممَّ ار بتوقيع م ة صدور . ن ون ع المرسل إليه إثبات  و

                                                           
ديثة، مجلة -- 1 تصال ا ي عمار محمد كمال، الطلاق بوسائل  و لك ع والقضاء، متاح  الموقع  شر  . www. tqmag. net:  ال

  . نفسه المرجع  - 2
ي - 3 و لك ي، مقال متاح ع  الموقع  و لك   . www. alukah. net: ع أبو البصل، من طرق إثبات الطلاق 
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اة  كمة إجراء المضا ثبات بأن تطلب من ا ا  سبة للزوجة عل ال ونية من المرسل، و لك الرسالة 

اء، فيعتد به إذا توافرت شروطه ستعانة با   . 1ع التوقيع و

ه  سبق بيانه، يت مما   ة  من الناحية الشرعية وإنو أنَّ جماع ع  راء، لكن تم  اختلفت 

ددة سابقا ونة بتوافر الشروط ا ونية، أما مسألة إثباته فمر لك لكن من . وقوع الطلاق بالوسائل 

ن  عض القوان ناء ع خلاف  ست ذا  زائري نجده لم ينظم  الرجوع للمشرع ا الناحية القانونية، و

عض المعاملا  ناء  ذه المعاملات إجمالا ال سعت لاست ي، وتتعلق  و لك ثبات  ت القانونية من نطاق 

الزواج والطلاق والوصايا صية؛    . بالأمور المتعلقة بالأحوال ال

ي  يل المثال -أما ع الصعيد العر ي  6نجد المادة  -وع س رد ونية  لك من قانون المعاملات 

سري أ:"تنص 2001لسنة  85رقم  ذا القانون ع ما يلا  ام  ندات والوثائق ال : ح العقود والمس

ا ن أو تتم بإجراءات محددة وم ل مع ش عات خاصة  شر شاء : تنظم وفقا ل ا، إ عديل شاء الوصية و إ

صية الات والمعاملات المتعلقة بالأحوال ال عديل شروطه، الو ي  2. "الوقف و سبة لقانون د أما بال

ونية رقم المتعلق با لك امسة ع ما ينجده ينص   2000لسنة  2لمعاملات والتجارة  : "  مادته ا

ونية  لك ونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة  لك لات والتواقيع  ذا القانون ع ال سري 

ث س   :و

الزواج والطلاق والوصايا - صية؛  مور المتعلقة بالأحوال ال   ؛المعاملات و

موال غ المنقولة -   ؛سندات ملكية 

  ؛السندات القابلة للتداول  -

ا - ا وتأج موال غ المنقولة والتصرف ف يع وشراء    . "المعاملات ال تتعلق ب

ية   جن عات  شر ي الموحد للتجارة  1/ب/3دة نجد الما ،وفيما يخص ال مر من القانون 

كية تنص ا لقانون يحكم :" مر ذا القانون لا ينطبق ع معاملة من المعاملات بقدر ما يخضع تنظيم

يصالية ئتمانات   ا أو  شاء وتنفيذ الوصايا أو ملاحق ور . "إ  2000يوليو  8  الصادر يو أما التوجيه 

ة فيما عدا لا:" فقد قرر أنه قوق الملكية العقار شئة أو الناقلة  ذا التوجيه ع العقود الم  ينطبق 

                                                           
يعمار محمد كمال،  -1 و   . سابق مرجع إلك

وني  -2  لك ي رقم قانون المعاملات  رد ي وقعمتاح  ع الم 2001لسنة  85ة  و    . www. arablaw. com: لك
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اكم والسلطة العامة وعقود الكفالة والعقود ال  يجار والعقود ال تتطلب تدخلا من ا حقوق 

ار الطلاق و  بة والزواج وإش اث مثل عقود الوصية وال سرة أو قانون الم ا قانون   . 1"التبيحكم

  خاتمة

شر استخدام   حوال ان ة وح مسائل  ونية  مختلف المعاملات المدنية والتجار لك الوسائل 

صية ستخدم  إجراء العقود ،ال وسبة ال  ا من نظم المعلومات ا ف بذلك أقرب  ؛باعتبار

ن حاضر ن بالكتابة أو الرسالة منه للتعاقد ب ن غائب ان للتعاقد ب ما م ون المتعاقدين لا يجمع ن، 

ا إ الكتابة والمراسلة ال  من طرق إجراء العقود المشروعة   واحد، ف إذن ترجع  حقيقة عمل

ذه التعاملات  تة لقيام  وثائق مث ا  عتماد ع مخرجا ة  اء  نا ر الفق سلامي، ومن  الفقه 

ن أطراف التنازع قوق ب ثبات  وإثبات ا عتماد ع الكتابة  باب  ة  ه، بناءً ع  شو حال 

ا شروط الكتابة خاصة و  ديثة تحققت ف ونية ا لك ذه الوثائق الصادرة عن الوسائط  أنَّ 

و ما اعتمده  ا، و ا  ظروف تضمن سلام ا وحفظ ا مع إعداد ا لصاح سب التقليدية مادامت تؤكد 

زائري ض زائري 1مكرر  323من نص المادة المشرع ا ي ا ن المد   . من التقن

عة ع جوازكما  اء الشر ديثة  أجمع فق تصال ا مراعاة  ،إجراء عقد الزواج وفكه ع وسائل 

م مر شرط  ،لظروف الناس وأحوال ة عقد الزواج؛  ا ل الوقوف عند الضوابط الشرعية اللازم توفر

ع ياة من تطورات الذي يؤكد لنا قدرة الشر ستجد  ا ل ما  يعاب  سلامية ع اس خاصة  ة 

ان، مجال ت ل زمان وم ا ل ا؛ ما يدل ع صلاحي ع من مرون و أمر نا تصال، و علام و كنولوجيات 

زائري بما ي   : لذا نو المشرع ا

شر ضرورة سد الفراغ  - زوجية بالوسائط الموجود فيما يخص عقد وفك الرابطة الال

ديثة م توافرت شروط ونية ا سرة مالك عديلات لاحقة لقانون    . الشرعية وذلك بمناسبة 

ا القانون  - ونية ال نص عل لك يئات المصادقة  المتعلق بالتصديق  04-15 رقم تفعيل دور 

ون لك ة المتعاقدين بصدد إبرام نوالتوقيع  و    . أو حل الرابطة الزوجية لكفالة التأكد من 

يئة معتمدة وموثوقة "بطاقة هوية شخصية إلكترونية "ضرورة العمل ع إصدار - من طرف 

ر  قيقية للمتعاقدينالشخصية تظ ر اسم ،ا  ماوجنسيت ماوديانت ماوأهليت مابحيث يمكن أن تظ

ن من ماومكان إقامت ماية الطرف زا  عز رأي  ، وذلك    . غر

  

                                                           
زائر،  -1 شر، ا لدونية لل ونية، دراسة مقارنة، دار ا لك   . 63، ص2008سليم سعداوي، عقود التجارة 
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لية للدوائر   املة حماية التصاميم الش   المت

زائري     ظل القانون ا

Protect the Modal Designs of Integrated Circuits 

Under the Algerian Law  

ينة. د                فبحماوي الشر. د. أ                                                                           قونان ك

قوق والعلوم السياسية    قوق والعلوم السياسية                                            لية ا   لية ا

ي وزو          زائر  / جامعة ت زائر/ جامعة أدرار                                                        ا   ا

ص   م

لية الرقائق شبه الموصلة أو أشباه المو   املة أو التصاميم الش صلات أو طبوغرافيا الدوائر المت

ي، ومجالات متنوعة   و لك سم الصغ الذي غزى العالم  سميات لنفس ا ا  ل املة،  للدوائر المت

ماية ه الرقائق  ذحظيت . قتصاد العال دة واشنطن بلأول مرة با ا ، 1989موجب معا عد و

س ال ام اتفاقية تر ت أح دة واشنطن  تب ماية المقررة  معا حالة الذي تقوم عليه ا بناء ع مبدأ 

ق الفكري الذي أفرزه التطور التكنولو ذا ا ام بحماية  ل ل  و ما أدى إ تدو ا، و .  نصوص

زائر  ا الرامية للانضمام للمنظمة العالمية - وع غرار أغلب الدول -وا للتجارة عملت  و إطار مساع

س،  ة لتتما مع مقتضيات اتفاقية تر عية  مجال الملكية الفكر شر ا ال ر منظوم عديل وتطو ع 

مر رقم  ا  ن، م املة 08-  03بإصدار حزمة من القوان لية للدوائر المت  . المتعلق بحماية التصاميم الش

Abstract   

  The formal designs of integrated circuits, semiconductor chips, 
semiconductors, or the topography of integrated circuits are all 
designations of the same small body that conquered the electronic 
world, and various fields of the global economy. These designs were 
protected for the first time under the 1989 Washington Treaty, and 
then the TRIPS Agreement, which adopted the provisions of the 
Washington Treaty on the basis of the referral principle on which the 
protection established in its texts is based, which led to the 
internationalization of the obligation to protect this intellectual right 
that resulted from technological development. And Algeria - like most 
countries - and as part of its endeavors to join the World Trade 
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Organization, has worked to amend and develop its legislative system 
in the field of intellectual property in line with the requirements of the 
TRIPS Agreement, by issuing a package of laws, including Order No. 
03-08 related to the protection of the formal designs of integrated 
circuits.  

 مقدمة

ا قتصادي؛ عززت التطورات التكنولوجية ا ي  القطاع  و لك ال  انة ا صلة  العالم م

؛  سي يل أنماط العمل وال س وة و ى، لمزاياه  تحقيق ال ات الك ا للشر ا مغر ثمار إذ أصبح مجالا اس

ار . باقتصاد الوقت والمال ونية، ابت لك ديثة  مجال الصناعة  ومن أبرز مفرزات التكنولوجيا ا

ا، وال اختلفت وتنوعت أجسا م لما زاد صغر  ا  مي ا وأ ة ومعقدة الصنع، تزداد فعالي م صغ

ا من دولة لأخرى  سميات المطلقة عل سمية  ،ال ا  م من أطلق عل التا من قانون لآخر؛ فم الرقائق و

سبة  املة، أما بال زائري فقد فضل شبه الموصلة أو أشباه الموصلات أو طبوغرافيا الدوائر المت للمشرع ا

املةمصط استعمال  لية للدوائر المت  . التصاميم الش

مايته وتنظيم    كية للبحث عن إطار اتفا دو  مر ار الولايات المتحدة  بت ذا  مية  دفعت أ

دة واشنطن لسنة  لل بإبرام ،عملية استغلاله التجاري  حيب الد19891معا ا لم تحظ ب ا، ، إلا أ ول 

س سنة ا اتفاقية تر ق  إلزام المشرع 19942 لتل دة واشنطن عن طر ام معا ت معظم أح ، وال تب

ام جديدة، لتدارك  عات الداخلية، مع إقرار أح شر ا  ال ن ى  الوط بت ماية الذي اع النقص  ا

دة،  ذه ق الفكري، وتطبالمعا ذا ا ل حماية  و ما نتج عنه تدو دة واشنطن قبل و ام معا يق أح

ا ح النفاذ   . دخول

املة من   لية للدوائر المت ت  حماية التصاميم الش ا ت س، نجد ام اتفاقية تر بالرجوع لأح

ق  ا أو  عن طر ماية  مباشرة  نصوص ى ل د د  ام تمثل ا ح عتمد ع إقرار مجموعة من 

دة واشنطن، م ماية سواء بموجب حالة إ معا ة واسعة للدولة العضو  اختيار نظام ا ع ترك حر

اع، أو بموجب نظام خاص خ زائر . قانون المؤلف، أو براءة  ا وا عا شر ا  لمواكبة   إطار مساع

س ة لمقتضيات اتفاقية تر لزامية الم -الوطنية المتعلقة بالملكية الفكر تفاقيات  عد أحد  قة ال 

                                                           
مة  - 1 املة 1989ماي  26  نبواشنطاتفاقية واشنطن الم  . المتعلقة بحماية التصاميم التخطيطية للدوائر المت
س  - 2 عرف باتفاقية تر ة، و ة المتصلة بحقوق الملكية الفكر وانب التجار ية ) trips(اتفاقية ا نجل سمية   Agreement onاختصارا لل

trade related aspects of intellectual property rights، ل  15ا  تم توقيع  . 1995جانفي  1، ودخلت ح النفاذ  1994أفر
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شئة للمنظمة العالمية للتجارة لية  -1باتفاقية مراكش الم ماية القانونية للتصاميم الش فت با اع

مر  امه  ، بموجب نظام خاص  وضع أح املة كحق فكري جديد أفرزه التطور التكنولو للدوائر المت

ماية الذي اختاره ا082-03رقم  ر نظام ا ساؤل عن مظا و ما يدفعنا لل ماية ، و زائري  لمشرع ا

املة؟  لية للدوائر المت   التصاميم الش

شمل   ماية  مجال الملكية الصناعية  ما أن مصط ا قوق و مور ال تؤثر  توف ا جميع 

ساؤل  جابة عن ال ا، فإن  مور ال تؤثر  استخدام ا، وكذا  ا وإنفاذ ا واستمرار ا، ونطاق سا واك

مر  المطروح ا  ماية ال جاء  ر ا حاطة بجميع مظا ق  محل 08-03رقم تقت  ، وذلك بتحديد ا

ماية  ول (ا ذه الملكية، )المبحث  ا  قوق ال ترت ساب ملكيته وا ووسائل ، وعرض شروط اك

ا  ي(انفاذ   )المبحث الثا

ول  املة :المبحث  لية للدوائر المت وم التصاميم الش   مف

املة دور تل لية للدوائر المت قتصادي؛ باعتبار أن أغلب  امحور اعب التصاميم الش  القطاع 

ية ع  ارات التقنية حاليا مرتبطة ومب ا من دوائر، وطبيعة ذبت تج ع ق ذه التصاميم، وما ي ا ا

ا، و  م ا قانونيا إلا بف ا بصورة لك مذالفكري التقنية والمعقدة تجعل من الصعب تنظيم ف عر ن خلال 

ول ( ذاتية عض  ،)المطلب  ا   ك مع ش خرى ال  ا عن با حقوق الملكية الصناعية  وتمي

صائص ا أحيانا مثل ، ا اع ما وقد تتقاطع مع خ اءة  سبة ل مر بال ي(و    . )المطلب الثا

ول  لية :  المطلب  ف التصاميم الش   عر

ــــــ موضــــــوع الت ـــــدوائرعت لية للــ ـــــــ ا صـــــــاميم الشــــــ يا  ســــــ ديثـــــــة  ــة مــــــن المواضـــــــيع التقنيــــــة ا املــــ لمت

ـــا القانونيـــة ـــ حماي ا و شـــاف مـــر. اك ـــ  مايـــة القانونيـــة المقـــررة  ـــم جوانـــب ا لابـــد مـــن   08-03 رقـــم  ولف

ــ  ــ المســتوى التق ــا، ع ــف دقيــق ل عر ول (تحديــد  ــ  ،)الفــرع  ي(والفق شــر )الفــرع الثــا الفــرع ( وال

  . )الثالث

ول  ف التق : الفرع  لية للدوائرالتعر املة للتصاميم الش   المت

اته إ التصاميم   املة تقنيا، ع تفكيك مصط لية للدوائر المت ف التصاميم الش عر يتوقف 

لية  املة )أولا(الش   . )ثانيا(، والدائرة المت

                                                           
ت المنظمة العالمية للتجارة بموجب اتفاقية مراكش الموقعة   1 ش ل 15أ عد 1995جانفي  1، وال دخلت ح النفاذ  1994أفر ، و

م فات ا تفاقية العامة للتعر ا إ جانب  قة  جزاء الم س أحد  ات اتفاقية تر تفاقية  العامة ) GATT( ركية المعروفة اختصارا با و

س  ا دمات المعروفة اختصار با  . )GATS( شأن التجارة  ا
لية  19مؤرخ   08 - 03أمر رقم  - 2 املة، ج ر عدد 2003جو لية للدوائر المت لية  22صادر  ال، 44، يتعلق بالتصاميم الش  . 2003جو
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املة : أولا لية للدوائر المت   التصاميم الش

املة، المعالم الطبيعية المادية لمادة معينة، أو     لية للدوائر المت سم يقصد بالتصاميم الش ا

ذه الوظيفة   ونية، و عاد تؤدي وظيفة الك ل خطوط طبوغرافية ثلاثية  الطبوغرا الذي يتخذ ش

عمال الطبوغرافية التقليدية ال تندرج ضمن قا ا من  ا عن غ ا ال تم نون حقوق المؤلف باعتبار

غرافيةلمصنفات علمية مماثلة ل شارة أن الطبوغرافي. 1مصنفات ا رض  اتجدر  ر   علم تصو

ستخدم  عاد، و ي  غرافيا، و مجالات أخرى عديدة؛ كتصميم ذطبقيا، أي ثلا ا العلم  مجال ا

املة    2. الطائرات والسفن، و مجال تصاميم الدوائر المت

املة :ثانيا    الدائرة المت

ــا  ـ ـــا الـــبعض بأ املـــة؛ إذ عرف فـــات تقنيـــة للـــدائرة المت عر ونيـــة عـــدة  لك اســـبة  : "  أورد علمـــاء ا

بــــا،  ــة تقر ــــع بوصــ ا ر ون، مســــاح ــن الســــلي حة رقيقــــة مــ ــــ شــــر تــــة ع ــة مث ــة مــــن العناصــــر المتداخلــ مجموعــ

طلق ع ونية، و ذه العناصر دائـرة الك ل  ش حةو املـة اسـم شـر ن عـرف جانـب  . )3("  الدائرة المت ـ حـ

ـا املـة بأ ـ مجـال تقنيـة المعلومـات الـدائرة المت ن  ـل : "آخر من المتخصصـ ل  شـ ـ  ونيـة ال لك الـدائرة 

يل الثالث ستعمل  حاسبات ا قة كيميائية ع قطعة من مادة شبه موصلة و ا بطر ونا   . )4(" م

ي فالتصميم ال  ل ثلا طوط المرسومة ع ش و مجموعة من ا املة  تخطيطي للدائرة المت

و  دف منه  عمل بنظام أشباه الموصلات وال ونية،  ون عناصر الك ا البعض لت عاد ومتصلة ببعض

يل وتوضيح كيفية توصيل الموصلات  س ا  ية، وال من شأ القيام بوظيفة معينة سواء صناعية أو تخز

ن  د ذ ب طوات ال تتطلب بذل ج ونات الدائرة، وعملية التصميم معقدة تمر بالعديد من ا م

  . 5كب

ون تحتوي ع أعداد مختلفة من العناصر  ة من السيلي حة صغ املة، ف شر أما الدائرة المت

ونية مثل  انزستورات( لك سعات ؛المقاومات ؛ال ا البعض بوصلات ، والمتصلة ببعض)المكثفات ؛الم

قمار  ونية و لك زة  ج ا وظيفة صناعية حيث تدخل  صناعة  ونية، ول لك نات  لنقل ال

                                                           
يلا -  1 وت، ة ا دبية، ب قوقية و ن ا ا، مكتبة ز ا وحماي   . 114، ص 2015، الرسوم والنماذج الصناعية خصائص
وت، لبنان،  - 2 ية المعاصرة، دار المشرق، ب ماية القانونية للتصاميم : ، كذلك853، ص 2000المنجد  اللغة العر باز خورشيد محمد، ا ر

املة، د مجيات، مصر، الطبوغرافية للدوائر المت شر وال  . 18، ص 2011ار الكتب القانونية ودار شتات لل
اب محمد -3 رة ،جلال عبد الو ي، القا ي، عر ل ات الكمبيوتر والماكرو كمبيوتر، ان  . 223. ص 1987 ،قاموس مصط
ل ،أحمد محمد الشامي وسيد حسب الله - 4 ات المكتبات والمعلومات، ان م الموسو لمصط اض، الم خ، الر ي، دار المر ، ص 1988ي، عر

590 . 
اج حسن ق لطفي: لتفاصيل أك الرجوع إ - 5 ، ا ي التنظيم ع املة، الدوائر لتصاميم القانو  درجة لاستكمال مقدمة رسالة المت

صول  ، ع ا س ية  الدراسات لية الماج ت جامعة والقانونية، الفق   . 8، ص 2007ردن، ،آل الب
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ا الدوائر  ن المعلومات وال تقوم  واتف، ووظيفة تخز ة والساعات وال خ الموج الصناعية والصوار

ات الدقيقة املة الرقمية كقطع الذاكرة والمعا   . 1المت

يالفر  ف الفق : ع الثا لية للدوائرالتعر املة للتصاميم الش   المت

لية للدوائر   ية للتصاميم الش ف الفق ت التعار ع التق المعقد الذي  تباي املة؛ نظرا  للطا المت

ا  ا البعض بأ ا؛ إذ عرف اعاتغلب عل ي، بالميدان تتعلق اخ و ي حيث لك ل  إما تأ  دائرة ش

س  circuits intégré مندمجة ل  أو puce كذلك و  نصف منتج أي شكيل  يدخل وسيط منتج ش

ذا ،produit semi conducteurموصل ن التمي يجب أنه ع و ن المندمجة الدائرة ب  تصميم و

ا أو ل ا ش  . )2(طبوغرافي

ا  ا A. chavanne. et. j. j. Burst وعرف ست الطبوغرافيا ":بأ  من موعة تصميما سوى  ل

ة المساحة  المدرجة الدوائر   . )3( المندمجة للدوائر المتضمنة الموصل لشبه الصغ

شر : الفرع الثالث ف ال لية للدوائرالتعر املة للتصاميم الش   المت

زائري  المشرع حدد لية المراد بالتصاميم ا ن للدوائر الش ا ب التصميم الشك والدوائر  مم

املةالم وم  يقصد : « أنه ع تنص ، ال08 -03 رقم مر من 2 المادة   ت    : مر ذا مف

املة الدائرة - له  منتوج: المت ي ش ا له  أو ال ون  نتقا ش  عنصرا قل ع أحد عناصره ي

ل شطا، ا جزء أو رتباطات و امل  م ون  من لقطعة سطح أو /و جسم من جزء مت  مادة، و

ونية وظيفة لأداء مخصصا   . إلك

ب ل و الطبوغرافيا نظ الشك التصميم  - ي ترت ما عاد، ثلا ر الصيغة انت م  ال تظ

ا ون  العناصر ف ا ي ل عنصرا قل ع أحد املة دائرة وصلات شطا، ول ا للبعض أو مت  لمثل أو م

ب ذلك ت ي ال املة لدائرة لمعدا عاد الثلا يع غرض مت   . "التص

                                                           
ادة دكتوراه  العلوم،  - 1 س، أطروحة لنيل ش ماية حقوق الملكية الصناعية  ظل اتفاقية تر ي  ي حفيظة، النظام القانو أيت تفا

ي وزو، : تخصص قوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت لية ا   . 132، ص 2018القانون، 
ية فاق دار ة،والتجار الصناعية الملكية معلال، فؤاد -2 شر المغر ع، لل  . 346ص  ،2009البيضاء،  الدار والتوز

3 - A. CHAVANE et J. BURST, Droit De La Propriété Industrielle, Dalloz, Delta, France, 
5eme EDITION, 1998, P. 310.  
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فه  المشرع اعتمد بذلك   لية للتصاميم عر ات ع الش ف ال جعلت التقنية، المصط  التعر

م، كما أنه عرف غامضا وصعب املة والتصميم الدوائر" حدة ع مصط ل الف و  ،)1( "الشك المت و

و  ما يفيد أن املة مت ما التصاميم التخطيطية و رسومات ثلاثية  ،نة من جزأينتصاميم الدوائر المت و

املة ف الناتجة  املة، أما الدائرة المت ساسية لصناعة الدائرة المت عاد تو وصلات والعناصر 

ونية معينة ؤدي وظيفة الك ل منتج قابل للاستعمال و   . 2عن تجسيد التصميم التخطيطي   ش

ي ا من حقوق الملكية الصناعيةتمي: المطلب الثا شا لية عما     التصاميم الش

قوق ال ترد ع المبتكرات   ول  ا ن، يتمثل النوع  تقسم حقوق الملكية الصناعية إ نوع

اعات، والمبتكرات ذات القيمة  خ املة و لية للدوائر المت شمل التصاميم الش ذات القيمة النفعية و

مالية ال ت قوق ال ترد ع الصناعية تمثل  الرسوم والنماذجا ي فيتمثل  ا ، أما النوع الثا

ة، وال تضم العلام قوق قد تتقاطع  جوانب  اتالشارات المم غرافية، وكما أن تلك ا والمؤشرات ا

و ما يت من خلال تمي التصاميم ال ق  جوانب أخرى، و ا بالمقابل تف لية للدوائر محددة، فإ ش

اعات  خ املة عن  ول (المت ي( الصناعية والرسوم والنماذج ،)الفرع  الفرع (والعلامات  ،)الفرع الثا

 . )الثالث

ول  اع : الفرع  خ املة عن  لية للدوائر المت   تمي التصاميم الش

اءة يقصد   اع الوثيقة ب ا الدولة ال خ ع تمنح افا ب للمخ ماية اع اعه با جدارة اخ

ادة ، ف)3(القانونية ا رسمية ش ة تصدر ة ج اع،  تخول  مختصة إدار ادة ميلاد للاخ عت بمثابة ش

ق   ا ا ار صاح اعه استغلال احت قيود محددة لمدة اخ   . )4(معينة و

لية التصاميم تصنف  املة للدوائر الش اع المت خ  ذات الصناعية ضمن عناصر الملكية اتو

ا القيمة ا ، وال تخول أ ثاري  دون  النفعية القابلة للاستغلال التجاري والصنا ست ق  م ا غ

ماية بداية من إيداع ملف طلب  ساب ا ما يخضعان لنفس إجراءات اك ستغلال، كما أ المؤقت  

زائري للملكية الصناعية إ غ د الوط ا ماية لدى المع ادة ا اية البت فيه بالرفض أو منح ش

يل   . ال

                                                           
ع  -1 شـر املـة وفقـا لل لية للـدوائر المت ـوم التصـاميم الشـ كر، مف يلـة بـو زائـري، مجلـة ن والسياسـية،  القانونيـة والدراسـات للبحـوث المنـار ا

 . 163، ص 2018، 04عدد 
قوق  -2 لية ا ن حقوق المؤلف وقانون الملكية الصناعية، رسالة دكتوراه  القانون،  املة ب اري، حماية تصاميم الدوائر المت يلة دو س

زائر    . 2، ص 2011، 1والعلوم السياسية، جامعة ا

مر رقم  01المادة   - 3   لية  19المؤرخ   07 -03من  اع، ج2003جو خ اءة  لية  23، الصادر  44عدد  . ر. ، المتعلق ب   . 2003جو

ة  - 4   ن الدين، الملكية الصناعية التجار اع(صلاح ز خ ةمالعلا  ؛النماذج الصناعية ؛الرسوم الصناعية ؛براءات  نات البيا ؛ات التجار

ة ردن، )التجار ع،  شر والتوز   . )25 -24(ص . ، ص2012، الطبعة الثالثة، دار الثقافة لل
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عض   ما   اع  جوانب عدة رغم تقاطع خ املة عن  يتم التصميم التخطيطي للدائرة المت

يل أو من  خ إيداع طلب ال سري زمنيا لمدة عشر  سنوات من تار وانب؛ إذ نجد حماية التصميم  ا

خ أول استغلال تجاري له خ إيداع طلب و أقل  ،تار ن عاما من تار عشر اع المقدرة  خ من مدة حماية 

اءة صول ع ال   . ا

ن   ن، نذكر عدم ومن ب ن الفكر ق ن ا خرى ب ختلاف  عض الشروط أوجه   تطابق 

ماية  ا مع تلك الواجب الشك التصميمالموضوعية  صول  توافر مر  براءة ع ل تعلق  اع، و  خ

دة شرط لية التصاميم  صرامة أقل عت الذي ا دة شرط مع مقارنة الش   توافره الواجب ا

اع، إضافة شاط تحقق درجة إ خ ا الذي يتضمنه التصميم مقارنة بالمستوى الذي  أقل  ال خ

اعات  خ ذا الشرط     . )1(يجب أن يبلغه 

ار نقطة خلاف ج  بت ل محل  اع؛ فحمل التصميمش خ ن التصميم الشك و ة كذلك ب ر  و

ونات و  العناصر يو مخطط ذاته باعتباره التصميم ع يقتصر الشك ا فيما العلاقة حددوالم  بي

شاء قة صنع لأنه  دائرة لإ ء غ مادي، كما لا يمكن اعتباره طر املة ولا يمكن اعتباره منتجا، لأنه  مت

ونية معينة عبارة عن رس عاد لأداء وظيفة الك ون منتج صنا جديد . 2وم ثلاثية  اع قد ي خ نما  ب

قة صنع ومنتج جديد  أن واحد قة صنع جديدة أو طر   . أو طر

ي املة عن الرسوم والنماذج الصناعية: الفرع الثا لية للدوائر المت   تمي التصاميم الش

شأ    لية التصاميم ت املة ائرللدو  الش  البحث العل محيط  الصناعية والنماذج والرسوم المت

ستغل والف ئة  و ة  الصناعية الب ا تمنحو ) 3(والتجار ا ثاري  لأ ست ق  ا  ا ار استغلال  واحت

التا ا، و ار إنتاج يع بإنتاج يتعلق فيما السوق  احت ا  و    )4(. نوناقا محددة زمنية لمدة المنتجات ال تمثل

ر فيه المنتوج، مما يضفي عليه  ترتبط الرسوم    ار الذي يظ ر ا والنماذج الصناعية بالمظ

لية تدخل  تركيبة المنتوج، حيث  نما التصاميم الش ن، ب لك ساعد ع جلب المس قيمة جمالية وفنية 

ونية جديدة و  اسوب، ومن اتؤدي وظيفة إلك ل منفرد ومنفصل عن ا تبة ع ذلك، أن ش لنتائج الم

                                                           
يلة،  - 1  كر ن   . )174 -173(ص . سابق، ص مرجع بو

اج،  -4   . 13سابق، ص  مرجع  ق لطفي حسن ا
يلة،    - 3 كر ن   . 174سابق، ص  مرجع  بو

زائري الرسم والنموذ - 2 مر رقم  01ج الصنا  المادة عرف المشرع ا ل  28المؤرخ   86 -66من  المتعلق بالرسوم والنماذج  1966أفر

نما 1966ماي  03، الصادر  35ر عدد . الصناعية، ج ر خاص لمنتوج مصنع أو تقليدي، ب ل تركيب خطوط من أجل إعطاء مظ ، بأنه 

شكيل ومركب بألوان ل قابل لل ل ش ه  ء صنا أو تقليدي النموذج فاعت ا خاص ل     . أو بدو



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

اترستورات والمكثفات  لما زاد عدد ال املة، ف  مع مقياس الدائرة المت
ً
ناسب عكسيا اسوب ي م ا

اسوب  م ا لما صغر  املة واحدة،    . )1(والمقاومات المستخدمة  دائرة مت

ان المشرع يرمي من  ماية، فإذا  ة محل ا ماية ع كما يختلفان من حيث المص إسباغ ا

ة  ر ة جو س للمجتمع مص اصة لمالكه، ذلك أنه ل ة ا الرسوم والنماذج الصناعية إ تحقيق المص

دف من خلال  شر، فإنه  ا لل ا معدة بطبيع ذا الرسم أو النموذج لأ  الكشف عن أسرار صنع 

ة مزدوجة، تتمثل  املة تحقيق مص ة خاصة لمالك التصميم  حماية تصاميم الدائرة المت مص

من والدفاع الوط و مجال البحوث غ  ناءً تلبية لاحتياجات  الات است عض ا ة عامة   ومص

ئة ة العلمية وحماية الب   . )2(التجار

املة عن العلامات : الفرع الثالث لية للدوائر المت   تمي التصاميم الش

م من العلامات عد   لك تمكن ال الوسائل أ ع خدمات أو منتجات ع التعرف من المس  أو صا

ه دون  عينه تاجر ا. التجار أو الصناع من غ زائري  المشرع وقد عرف مر رقم  1فقرة  2 المادة   ا من 

ا)3(المتعلق بالعلامات 06 -03 شكيل القابلة الرموز  ل"  :، ع أ طي لل لمات لاسيما ا ا بما ال  أسماء ف

حرف اص رقام و ال الصور  أو الرسومات و و ش ة و ا أو للسلع المم لوان توظيف ا  و بمفرد

ا ستعمل ال مركبة، أو ص خدمات أو سلع لتمي ل ه وخدمات السلع عن معنوي  أو طبي ل . "غ

ون إلا علامة م ة أو صناعية، لا ت انت علامة خدمة أو تجار ورة؛ فردية أو والعلامة سواء  حلية أو مش

 . جماعية

لية   ل من التصاميم الش ن  للدوائر رغم التقاء  ن معنو ما حق املة والعلامة  اعتبار المت

تبان عن  ما ي قوق المالية، كما أ يردان ع أشياء غ مادية، ولا يدخلان ضمن التقسيم التقليدي ل

ل مبتكر للتفوق ع س  ائن وتحقيق أك قدر من  المنافسة؛ إذ  لب أك عدد من الز ه  غ

اح ر
ار. )4( دف المتو من ابت ال ما يختلفان من عدة زوايا،  لية فالتصاميم ؛امإلا أ  للدوائر الش

املة ديدة المبتكرات من المت عطي حلا  ذات ا ا  و القيمة النفعية وال تمثل إضافة للمجال الصنا ل

ل تق نمالمش ا أو   محدد، ب تج دمات ال ت ن المنتجات وا ا دور تجاري، يتمثل  التمي ب العلامة ل

الفة  ة أو ا دمات والمنتجات المطابقة أو المشا شأة معينة عن ا ا م  حالة تحقق عامل -تروج

رة شأة أخرى  -الش ا م تج ا أو ت ق. ال تروج ة ال إضافة إ اختلاف مدة حماية ا ثار ست وق 

                                                           
مر 2فقرة  2المادة  - ـ1    . سالف الذكر 08-03رقم  من 
قــوق، مجلــد   -4 املــة، دراســة مقارنــة، الرافــدين ل ي لتصــاميم الــدائرة المت م، النظــام القــانو ــز عبــد الكــر ــل عز ، 9ياســر باســم ذنــون، صــون 

 . 55،  ص 2007، 34السنة الثانية عشر، عدد 
لية  19مؤرخ   06 -03ـ أمر رقم  -3 لية  23، الصادر  44ر عدد . ، يتعلق بالعلامات، ج2003جو   . 2003جو

يلة،    - 4  كر ن   . 177، ص مرجع سابقبو
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نما العلامة تخول  لية تح لمدة عشر سنوات غ قابلة للتجديد، ب ل حق، فالتصاميم الش ا  يخول

ة تمتد  ثار ا حقوقا است ا صاح   لعشر سنوات قابلة للتجديد لمرات غ محدودة بناء ع طلبحماي

  . )1( همن

ي لية:  المبحث الثا املة مضمون حماية التصاميم الش   للدوائر المت

ماية، ورغم خيارات  شأة وا ة حديثة ال قوق الفكر املة من ا التصميم الشك للدوائر المت

زائري اختار النظام  دة واشنطن، إلا أن المشرع ا س بالإحالة إ معا ا اتفاقية تر ماية ال قدم ا

اص ال مرذا ذا النظا08-03 رقم ي تجسد   ة ، ورغم أن  م لا يخرج عن منظومة الملكية الفكر

ي بحقوق الملكية الصناعية، إلا أنه حمل  اف القانو ع ا الثابتة موضوعيا وإجرائيا  مسألة  ومباد

ماية  ق، سواء من ناحية شروط ا ذا ا ا طبيعة  صوصية ال اقتض المطلب (عض أوجه ا

ة ال تخو  ،)ول  ثار ست قوق  ا، ووسائل انفاذ النصوص ونطاق ا ماية والقيود الواردة عل ا ا ل

اذالموضوعية ال تقر  قوق عند التعدي عل ي( ه ا   . )المطلب الثا

ول  املة: المطلب  لية للدوائر المت   شروط حماية التصاميم الش

ن من الشروط،   ستو نوع ماية بل يجب أن  املة قابلة ل ل الدوائر المت ست  و تتعلق ل

انب الموضو  ي(با س بالشروط الموضوعية ) الذا ول (للدوائر، و ، والثانية تتعلق )الفرع 

لية  س بالشروط الش املة، و يل الدوائر المت ا عند  لية الواجب إتباع الفرع (بالإجراءات الش

ي   . )الثا

ول  لية : الفرع  ماية التصاميم الش املةالشروط الموضوعية    للدوائر المت

ا تمنح    ا  التصميم الشك ذاته، ع أساس  لا بد من توافر
ً
زائري شروطا فرض المشرع ا

صالة  شمل  ماية القانونية لمالكه، وال  ، والقابلية للاستغلال الصنا )ثانيا(، وعدم الشيوع )أولا(ا

عا(، بالإضافة إ شرط المشروعية )ثالثا(   . )را

صالة: أولا   شرط 

ماية،  ون محلا ل ي ي املة ل ط  التصميم الشك للدائرة المت ون أصيلا،ش أن  أي  أن ي

ه من التصاميم والدوائر ه عن غ ع خاص ووظيفة خاصة تم ون التصميم أو الدائرة ذا طا   . ي

د فكري بذله صاحبه ولم يكن م  ان نتاج ج ن المعارف عد التصميم التخطيطي أصليا م  ن ب

ذا ما أشارت إليه المادة  ، و اب الفن الصنا المع عة لدى أر مر رقم  03العامة الشا  08 -03من 

                                                           
،  ، ناصرعز الدين مرزا  - 1  شر، عمان، عبد الله العبا   . 130ص ، 2003سم التجاري، دار حامد لل
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ود فكري لمبتكره، ولم يكن . . . : "عندما نصت ع أنه ان ثمرة مج عت التصميم الشك أصليا إذا 

لية وصا الدوائر الم املةمتداولا لدى مبتكري التصاميم الش   ". . . ت

صالة ا تؤخذ أن يجب الشأن، ذا  المقصودة و ، بمعنا س الموضو ، ول  و كما ال

صية للمؤلف، المصنف  مألوف رت البصمة ال صالة م ظ ي التقليدي أين تتحقق  عتمد د  و

داء الوظيفي للعمل الذ صالة ع  ور المصنفات  والذي ،المعيار الموضو لتقدير  ر بظ ظ

املة ال  ؛الرقمية و ما يتما مع طبيعة التصاميم التخطيطية للدوائر المت ، و اسب  امج ا ك

ة  ونة للدائرة المطلو عاد تو العناصر الم ا عبارة عن رسوم ثلاثية  ي، لأ سلوب التعب تخلو من 

صصة ل ذه العناصر ا ن  ونيةوالوصلات السلكية ب لك نات    . نقل ال

 : ثانيا  
ً
عا  أن لا يكون التصميم شا

ن وصا   طلاع عليه من طرف المصمم ون قد تم  ع عندما لا ي ون التصميم الشك غ شا ي

م،  م ولكنه غ مألوف، حيث أضاف جديدا إ معرف ا ون التصميم  أذ املة، فقد ي الدوائر المت

ن أد م السابقةوعمل ع تحس م بحاجة إليه  تصاميم و، )1(اء وظيفي   المشرع إليه أشار ما و

زائري  املة الدوائر حماية قانون  من 03 المادة  ا ا ع أنه المت  لدى متداولا يكن ولم. . . : " نص

لية التصاميم مبتكري  املة الدوائر وصا الش ذا ، " المت  لة،صا لشرط مكمل شرط و الشرط و

ب أنه كما ب حد إ يق دة شرط من قر اع براءة  به المعمول  ا   ،)2(خ

معرفته أم لا من طرف  مدىيقاس الشيوع أو اعتبار التصميم التخطيطي مألوفا ع أساس   

شارة أن  املة، ولكن تجدر  ن وصا الدوائر المت ال أي المصمم ن  نفس ا اص المتخصص

املة لا  استخدام  املة لعناصر ووصلات مألوفة  صناعة الدوائر المت ن وصا الدوائر المت المصمم

ن  يينف ور ن المذ ل الشرط ماية إذا استوفت الدائرة ك   . )3(ا

  شرط القابلية للاستغلال الصنا: ثالثا

ستغلال الصنا لب نظام حماية التصاميم الطبوغرافية    لية، فمن عت شرط قابلية  أو الش

د والمال من أجل وضع تصميم غ قابل للاستغلال  غ المعقول أن يبذل المصمم الكث من ا

                                                           
ي حفي -ـ1   . 140سابق، ص  مرجع  ظة، أيت تفا
،  -ـ2   . 58سابق، ص  مرجع  ناصر مو
ي حفيظة،  -ـ3   . 141سابق،  مرجع  أيت تفا
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ماية  عود عليه بأية منفعة اقتصادية، ومن الغ المعقول كذلك أن تمنح ا التا لا  ، و الصنا

تمع، نظرا لعدم قابلي عود بأية منفعة اقتصادية ع ا   . )1(ته للاستغلال الصنالتصميم لا 

املة للتطبيق الصنا    ديث عن قابلية تصاميم الدائرة المت يقصد بمصط الصناعة، عند ا

، ومثال تصاميم الدائرة  ستغلال الصنا شاط و افة ضروب ال شمل  وم الواسع لا الضيق، ف المف

املة المعدة للاستغلال الصنا  ارت(المت لفتح الشفرة ) ارت ستلايت(يفون محمول او از تل) السيم 

يع فلا تتمتع  أو املة غ معدة للتص انت تصميمات الدائرة المت از ستلايت، أما إذا  ظورة  ج ا

ذا القانون  ماية المقررة   ا من بل تخضع ل ،با دبية والفنية بصف اصة بحماية الملكية  ن ا لقوان

ل ونية المصنفات الرقمية أو    . )2(ك

عا   المشروعية: را

ماية مشروعا؛ أي لا يخالف  املة محل طلب ا ون التصميم الشك للدائرة المت يجب أن ي

مر زائر، وإن لم يورد  ة  ا داب ولا النصوص القانونية السار ذا  08-03 رقم النظام العام و

داب الشرط، إلا أنه يطبق تلقائيا حماية للأخلاق تمع  المتصلة و  . )3(ا

ي لية: الفرع الثا ق  ملكية التصاميم الش ساب ا لية لاك   الشروط الش

ست تلقائية، بل تتوقف ع    لية وع غرار با حقوق الملكية الصناعية ل حماية التصاميم الش

يفاء صاح مر  ااس ددة   جراءات ا ، 2764-05لتنفيذي رقم ، والمرسوم ا08-03رقم  موعة من 

زائري للملكية الصناعية  د الوط ا ماية لدى المع ق  ،)أولا(وال تبدأ بإيداع طلب ا يل ا ثم 

شره إ ة قانونا ذو   . )ثانيا(ا استو الشروط المطلو

زائري للملكية الصناعية: أولا د الوط ا ماية لدى المع   إيداع طلب ا

اب ا  م مبدع التصميم بالإضافة إ  حدد المشرع أ ق  إيداع طلب حماية حق التصميم و

م جميعا. )5( ذوي حقوقه عود ل ق  إيداعه  ، فا ان التصميم ثمرة إبداع جما تم ا ذإ، أما )6(وإذا 

                                                           
ي حفيظة،  - ـ1    .141سابق،  مرجع  أيت تفا
م، - ـ2 ز عبد الكر ل عز   . 58سابق، ص  مرجع   ياسر باسم ذنون، صون 
ن الله عبد -ـ3 شروم، حس ة، صناعيةال الملكية حقوق   الوج ا شر وائل دار والتجار ردن،  لل ع،    . 232 ، ص 2005والتوز
ا، ج 2005أوت  02مؤرخ   276-05مرسوم تنفيذي  - 4 يل املة و لية للدوائر المت ، 54ر عدد . يحدد كيفيات إيداع التصاميم الش

ر  26خ  ، المؤر 345- 08، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2005أوت  07الصادر   نوفم  16، الصادر  63ر عدد . ، ج2008أكتو

2008 . 
مر رقم  09المادة  - ـ5   . سالف الذكر 08 -03من 
مرمن  09المادة  - 6   .نفس 
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عاقدية ع ام  يئة المستخدمة، إلا إذا نصت أح عود إ ال يداع  ق    إنجازه إطار عقد عمل، فإن ا

   )1(خلاف ذلك

ا،    يد برسالة مو عل ق ال ة أو إرساله عن طر يتم إيداع طلب مؤرخ مباشرة لدى المص

ميع، أما   فالبيانات تخص ا
ً
ا ان الطلب مش ته، وإذا  س يتضمن اسم المودع؛ لقبه؛ عنوانه وج

، مع تقديم وصف التصميم ب ا الرئ ص المعنوي فيضيف اسم الشركة ومقر تحديد اسم ال

ن عدد صفحات  ندات المودعة تب ق به، مع وضع قائمة بالمس ن المنتوج الم عي التصميم الشك أو 

قة ل وثيقة م   . )2(الوصف وعدد لوحات الرسوم و

لة  ذا النقص مع منحه م د المودع  تصة للمع ة ا ، تبلغ المص
ً
ان الملف ناقصا و حالة ما إذا 

ن لإتمام النقص ر عد الملف ش ذا النقص  ر آخر، وإذا لم يكمل المودع  لة ش ، وعند التعليل تضاف م

ا و   . )3(م

شر: ثانيا   يل وال   ال

لية    ل خاص بالتصاميم الش يل التصميم المستو الشروط   تصة ب دارة ا تقوم 

ار ما عدا شرط الم سبقية دون الفحص الموضو للابت شروعية، بتقييد جميع البيانات بالأخذ بنظام 

ان من العالم، وكذا  خ أول استغلال تجاري للتصميم  أي م يداع، وتار خ  ا تار يل م المتطلبة لل

قوق  اب ا ا، وكذا التعديلات ال تطرأ ع التصميم أو المودع أو أ جميع العقود ال طرأت عل

م، تمنح ع  م وعناو ادة للمودع، وتمسك مستخرجا من فيما يخص أسما يل ش ذا ال أساس 

ل مرقم ومؤشر عليه   . )4(ال

شرة الرسمية للملكية  لية  ال يلات التصاميم الش شر  تصة  ة ا كما يتوجب ع المص

ل  طلاع ع ملف تصميم شك م ص  ل  جوز ل ل، و ل البيانات المقيدة  ال الصناعية و

عولا يمكن ل شر دد وفق ال سديد الرسم ا عد  ة منه إلا بموافقة صاحبه و سليم    . )5(لإدارة 

ي املة: المطلب الثا لية للدوائر المت   آثار ملكية التصاميم الش

لية السابقة آثار تتمثل  يفاء الشروط الموضوعية والش تب ع اس ساب المصمم أو ذوي ي  اك

                                                           
مر 02فقرة  09المادة   - 1   .سالف الذكر  08 -03رقم  من 
ن لمادا - 2   . لف الذكرسا  276-05 رقم  من المرسوم التنفيذي 04و 03 ت
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لي ماية،حقوقه ملكية التصاميم الش بحيث يمنع ع الغ استغلال التصميم دون  ة طيلة مدة ا

يل  خ إيداع أول طلب  ماية الممنوحة للتصميم الشك ابتداء من تار ان مفعول ا بدأ سر م، و إذ

خ   لتار
ً
ستغلال سابقا ان  ق أو برضاه إذ  خ أول استغلال تجاري له من طرف صاحب ا أو من تار

ت يداع، ع  خ أول استغلال، وت ك ابتداء من تار تان ع  يداع قد تم  أجل س ذا  ون  أن ي

ان المفعول  خ بداية سر اية السنة المدنية ال ت تار اء  ماية عند ان يداع أو من "ذه ا خ  من تار

خ أول استغلال   . تار

ل المالك عدة سلطا ماية، تخو ذه ا ر  م مظا ول (ت ع حقه ومن أ كما ترتب  ،)الفرع 

ق  ي(جزاءات  حالة اعتداء الغ ع ذلك ا   . )الفرع الثا

ول   يل لصاحب التصميم : الفرع  ادة ال ا ش ة ال تخول ثار ست قوق    ا

ثاري  استغلاله ع  ست ق  ، منح صاحبه ا ماية القانونية للتصميم الشك تب ع ا ت

ا الملكية إلا بموجب ترخيص من النح التا منع الغ من ممارسة السلطات ال تخول دد قانونا، و و ا

عة القضائية  تب ع غيابه حق المتا ادة )أولا(المالك، الذي ي ، كما ترتب الملكية كذلك لصاحب ش

يل حق التصرف فيه ع نحو مشروع بمقابل أو بدون عوض    . )ثانيا(ال

ة: أولا املة الناتجة عنه  القنوات التجار ثاري  إدخال التصميم والدائرة المت ست ق    ا

مر رقم  05يتمتع مبتكر التصميم طبقا للمادة    ثاري ع التصميم  08 -03من  بحق است

، وع الدائرة الناتجة عنه، فله حق امله أو أي جزء منه  دا ا ساخ التصميم ا ب ئرة است

قة أخرى  املة أو بأية طر ة ؛مت عه لأغراض تجار اده أو توز يعه أو است ع   و اد أو بيع أو توز وكذا است

فعال دون  ذه  ذه الدائرة، وإذا قام الغ بأحد  ا الشك ا يتضمن  ون تصميم املة ي دائرة مت

التا يمتنع ع ا عديا عليه، و ذا  ل فعله  ش فعال التالية دون ترخيص منه  لغ القيام بأحد 

  :ترخيص من مالك التصميم ا

املة إلا  -1 ي أو ك بالإدماج  دائرة مت ل جز ش املة   التصميم الشك ا للدائرة المت

صالة كما  محددة  المادة  ستجيب لشروط  مر ب جزء لا  علق    . أعلاه 03إذا 

اد أو -2 ون  است املة ي ة تصميم شك مح أو دائرة مت ل لأغراض تجار ع بأي ش بيع أو توز

قة غ شرعية، مما متصمي سوخ بطر ا الشك مح بحيث يظل يحتوي ع التصميم الشك الم

نحة  ل العنصر المادي ل   . "التقليد أو استعمال عناصر مقلدة"ش

ــادة     ورة أعــــــلا  5نلاحــــــظ مــــــن نــــــص المــــ ــاميم المــــــذ ي التصــــ ــة الممنوحــــــة لمــــــال مايــــ ه أن المشــــــرع عــــــزز ا

املــة ــ الــدائرة المت ــ إ لية،  حيــث تمتــد مــن التصــميم ا ــ  ،لكــن. الشــ مايــة ال ــ فلســفة ا ســا ع وتأس



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ا نظام  ةيقوم عل صول ع عائـد مـا الملكية الفكر ق الفكري  ا ن مصا صاحب ا ، و الموازنة ب

ض ما خسره من مال وما أخلت نجـازات ذعو ـد مـن  ـ تقـديم المز يعه ع ـ ـار و ه مـن وقـت للتوصـل للابت

ــــــ ــار  ــــــ التمتــــــع بثمــــ تمــــــع  ــا ا ــــــة ومصــــ مايــــــة الممنوحــــــة، ذالفكر ــــــار كمقابــــــل ل بت ــــــق تــــــم ا  تقييــــــد ا

؛  ثاري للمبتكـر مـن ناحيـة الزمـان، والنطـاق الموضـو  اتـورد قيـود 08-03مـر مـن   6نجـد المـادة حيـث س

ـــــ حقـــــوق صـــــاحب التصـــــميم عـــــة  ،ع ـــــا اســـــتغلال التصـــــميم دون تـــــرخيص ودون متا ـــــ يجـــــوز بنـــــاء عل وال

ن القيــد الــذي يتطلــب  ــ ــ نــص القــانون و ــ تتقــرر بصــورة تلقائيــة بنــاء ع ن القيــود ال نــا بــ ــ  قضــائية، ونم

تصـة ات ا ـ تتقـرر بقـوة ال . رخصة من ا اجـة تتمثـل القيـود ال قـانون وتمـارس بصـورة تلقائيـة دون ا

  :لأي إجراء فيما ي

ا التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم - دف   .  التصميم الشك ا لأغراض خاصة 

ذا التصميم  ذاته أصالة - املة بحيث يمثل    . إدماج تصميم شك مبتكر داخل دائرة مت

فعال المذ - ون الفعل منجزا ع تصميم شك مح  05ورة  المادة القيام بأي من  عندما ي

ا برضاه ق أو يوضع ف   . يضعه  السوق صاحب ا

ورة  المادة  - فعال المذ قة غ مشروعة  05القيام بأحد  سوخ بطر ع تصميم شك مح م

ص القائم  ون ال املة عندما ي ذه الدائرة المت س أو أي مادة تتضمن  فعال ع غ علم أو ل ذه 

 
ً
ذه المادة تتضمن تصميما ذه الدائرة بأن  افية للعلم عند شراء الدائرة أو المدة المتضمنة مثل  ة  له 

ذا التصميم  امل بأن  ل  ش ص  ذا ال قة غ مشروعة، غ أنه بمجرد إعلام    بطر
ً
ليا ش

قة غ مشروعة يمكنه مواص زون الذي الشك  بطر ورة أعلاه ع ا فعال المذ لة  إنجاز أحد 

تاوة   يطابق 
ً
 ماليا

ً
ق مبلغا ان قد طلبه قبل إعلامه بذلك وعليه أن يدفع لصاحب ا يملكه أو الذي 

ة لنفس التصميم الشك عاقدية اختيار   . المعقولة ال قد تطلب  إطار رخصة 

ورة  - فعال المذ ون الفعل منجزا ع تصميم شك أص  05 المادة القيام بأي من  عندما ي

قة مستقلة اره من الغ بطر   . مماثل تم ابت

ــــ    لــــف بالملكيــــة الصــــناعية، فيتمثــــل  ر الم ــــ تــــرخيص مــــن الــــوز علــــق ممارســــته ع أمــــا القيــــد الــــذي 

جبـــاري، الـــذي تقـــرر لتحقيـــق الصـــا العـــام، وذلـــك عنـــدما لا يقـــوم مالـــك خيص  ـــ التصـــميم باســـتغلال  ال

يئــة عموميــة باســتغلال التصــميم   ــ مــنح تــرخيص إجبــاري  ل ــأ الدولــة إ زائــري، فت قلــيم ا ــ  ــاره ع ابت

نذو  ،)1(ودون موافقته ن التالي الت   :لك  إحدى ا

                                                           
م، -1 ز عبد الكر ل عز  . 72سابق، ص  مرجع  ياسر باسم ذنون، صون 
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و - الة  إصدار ترخيص إجباري باستغلال التصميم الشك ا للصا العام لاسيما : ا

قتصاد الوطمن  ة أو    . الوط أو التغذية أو ال

الة الثانية- عدم تنافسية استغلال المالك أو صاحب الرخصة : ا  
ً
ا  أو إدار

ً
كم قضائيا ا

تص  ر ا ذا  -التصميم ا والذي من شأنه وضع حد للممارسات المنافسة باقتناع من الوز

 للمنافسة
ً
يحا ستع -ت ل  ة اقتصاديةشرط أن  وظ ومص لذلك  ،مال البديل تقدم تق م

شاط الصنا  ا، و نوع ال ون محددة  محتوا تص يجب أن ت ر ا ا الوز الرخصة ال يقرر

ل السوق الوطنية ستغلال موجه لتمو ون  ا بحيث ي  تقدم  ،المنتظر من وراء الرخصة و مد
ً
وطبعا

ة بمقابل ما  جبار خيص الرخصة  قتصادية لل خيص مع مراعاة القيمة  يدفع لصاحب ال

  . )1(الوزاري 

رات جديدة تدعو إ   شرط تقديم م ا أو المالك  ذه الرخصة بطلب من صاح عديل  كما يمكن 

تص ر ا   . )2(غي قرار ترخيص الوز

ا بطلب من الم   ة من صاح جبار ب الرخصة  مر  ر    :التالية لأسبابلالك كما يمكن للوز

ة - جبار  . إذا زالت الشروط ال بررت منح الرخصة 

تص بضرورة  عدإذا لم  - ر ا ددة، إلا إذا أقنع الوز ستو الشروط ا المستفيد من الرخصة 

ر البقاء ام )3(؛حماية المصا المشروعة للمستفيد من الرخصة ت ثمارات   المستفيد باس
ً
ة إذا قام مثلا

 . باستغلاله التصميم

ص آخر وفق المادة و    ن  السابقة الذكر كمستفيد من الرخصة، فلا يمكن نقل  31إذا ع

ا استغلال  ة إلا مع مؤسسة المستفيد من الرخصة أو الطرف من المؤسسة ال يتم ف جبار الرخصة 

  . التصميم الشك

عوض أو بدون عوض  التصرف: ثانيا   التصميم 

ـــ مـــر  عت ـــو مـــا كرســـه  ـــا، و املـــة ذات قيمـــة ماليـــة، لـــذلك يجـــوز التصـــرف ف تصـــاميم الـــدوائر المت

ن   08 -03رقــم  ــ مــن  اللتــان حــددتا منــه،  30و  29ــ المــادت  الممالتصــرفات ال
ً
ــون التصــميم محــلا كــن أن ي

ا ـذا مـ . ل ـا، و ـ ناقلـة ل ذه التصرفات إ تصرفات ناقلة للملكية وأخـرى غ  29ا أشـارت إليـه المـادة تقسم 

ـــ أنـــه ا ع  : " بنصــ
ً
 أو جزئيـــا

ً
ليـــا قـــوق المرتبطـــة بتصــميم مـــودع قابلـــة للانتقــال  ــون ا ـــ . ت ط الكتابـــة  شــ

                                                           
مر  31المادة  -2  . سالف الذكر 08-03رقم من 
  .مر نفس من  33المادة  -3
  .مرنفس من  31المادة  -4



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ن  ن أو رفـع الــر ـق أو الـر ــذا ا سـتغلال أو توقـف  العقـود المتضـمنة انتقـال الملكيـة أو التنــازل عـن حـق 

ــاميم المتعلــــق بالتصــــميم الشــــك وفقــــا للقــــانون  ل التصــ ــــ ــــ  جــــب أن يقيــــد  ــــذا العقــــد، و الــــذي يــــنظم 

لية يل. الش ذا ال عد  ة الغ إلا  ذه العقود  مواج   . "لا يحتج 

بـة والوصـية،  أعلاه إش النص  ال  و
ً
اـلبيع مـثلا ق تصرفا نـاقلا للملكيـة؛  انية التصرف  ا إم

 لعــــدم
ً
ــرا ، ونظــ

ً
 أو جزئيــــا

ً
ليــــا ــــون التصــــرف  ــة،  وقــــد ي ــنظم قواعــــد انتقــــال الملكيــ عية تــ شــــر وجــــود نصــــوص 

ي ـ القـانون المـد سري القواعد العامة الـواردة  ـة . ف ـذه التصـرفات  ـون  حـوال لا يمكـن أن ت ـل  ـ  و

املة اص بتصاميم الدائرة المت ل ا ا  ال عد قيد ، إلا    . ع الغ

انيـة انتقـال ملكيـة ال ـ إم شـار إ ـذا الصـدد  ـذا مـا أشـارت إليـه المـادة و  مـن  05تصـميم بـالإرث، و

ة صراحة بأنه08 -03مر رقم  خ ا  ق كذلك: " ،  فقر لـه . . . لصاحب التصميم الشك ا ـ تحو أو 

رث ق    . ". . . عن طر

ن  خيص، وقـــد أجـــاز القـــانون أن يقـــع الـــر ـــ ن وال شـــمل الـــر ـــ الناقلـــة للملكيـــة، ف أمـــا التصـــرفات غ

ي أنع ـ القـانون المـد  من القاعـدة المعروفـة 
ً
نـه: "  التصميم وذلك انطلاقا مـا "مـا يجـوز بيعـه يجـوز ر ، و

ـــن حيـــازي  ـــو ر نـــا  ن  ـــ أن يـــتم . )1(أن التصـــميم منقـــول، فـــإن الـــر ن تجـــاه الغ ط القـــانون لنفـــاذ الـــر شـــ

ر  ا الــــوز ــراءات يحــــدد ــــتم ذلــــك وفــــق إجــ ــــاص بالتصــــاميم و ل ا ــــ ــــ ال ــــدة قيــــده  ر ــــ ا ا  شــــر ــــتم  و

  . أعلاه 29الرسمية، طبقا للمادة 

، و    
ً
ا تبة ع التصميم حق استغلاله تجار قوق الم ستفادة ذمن ا ق   لك بإعطاء الغ ا

ا   الرخص التعاقدية، بمقتضا
ً
و ما يطلق عليه قانونا يمكن لصاحب من التصميم  مقابل مادي، و

للغ لمدة معينة  )2( ب عقد  رخصة استغلال تصميمه الشكتصميم شك أن يمنح بموج

 
ً
 أو جزئيا

ً
ليا ثمار لاستغلال التصميم  س   . )3(مقابل مبلغ ما يحدد عادة ع أساس سعر 

                                                           
م،   -1 ز عبد الكر ل عز  . 71سابق، ص  مرجع  ياسر باسم ذنون، صون 
مر 1فقرة   30المادة   -2  . سالف الذكر  08 -03 رقم  من 
ه -3 خيص كغ ص  نفس الوقت، وعقد ال سيط لأك من  من العقود  كما يمكن لصاحب التصميم إعطاء أك من عقد استغلال 

م صاحب  ا نرجع للقواعد العامة للإيجار، فيل ا  العقد، و حالة عدم ذكر امات متقابلة يجب تحديد الرضائية يرتب حقوق وال

اص  ل  عة  ، أي ع المصمم متا  قانونيا أو فعليا صادر منه أو من الغ
ً
عرضا ون  ل التصرفات ال ت التصميم بالامتناع عن 

عد توجيه إنذار لهالمقل ة  ،دين و حالة تقاعسه يحق للمرخص له رفع دعوى الضمان ضد المرخص    مواج
ً
ون المرخص مسؤولا كما ي

ستغلال من الناحية الصناعية  المرخص له إذا سقط التصميم الشك  الملك العام، وأن يضمن المرخص قابلية التصميم الشك و

ة زائر، فاض إ: أنظر. والتجار امعية، ا زائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات ا ع ا شر س، الملكية الصناعية  ال ، ص 2013در

242 . 
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جر المتفق عليه،   ، ودفع  ثمار التصميم الشك خيص العقدي باس م المرخص له بموجب ال يل

ذا، فعليه كما لا يجوز منح ترخيص ف   
ً
حا  صر

ً
تفاق شرطا ر ع التصميم الشك إلا إذا تضمن 

نتاج أو شروطا خاصة  ى من  استغلال التصميم بصورة فعلية وجدية، كما يضع المرخص حدا أد

ثمار  ارة اللازمة لمساعدة المرخص له  اس ل المعلومات والم بالنوعية والكمية، ع المرخص تقديم 

افية أن يف العقد لعدم التصميم ستغل المرخص له التصميم بصورة  ، كما يحق للمرخص إذا لم 

ادة  ا ش قوق ال تمنح عسفي ل ل استعمال  ش ل تحديد  امه التعاقدي، إلا أنه  تنفيذ ال

ضرار بالمنافسة  السوق الوطنية إذ فرضت ع صاحب  لية ذات أثر من شأنه  التصميمات الش

ة الرخصة الات الصناعية والتجار   . )1( ا

ل  تصة واجب قيده  ال ة ا ي ينصب ع التصميم الشك يقع ع المص ل عمل قانو و

شره اص بالتصاميم و شر مضمون التصميم  ،ا عدم  مع ضرورة التحفظ ع جميع أسرار التصاميم 

علان المرتبط  شر إلا    . )2(عقد الرخصةمحل التعاقد، ولا يتجاوز ال

ي   ثاري لمالك التصميم ذالوسائل القضائية لانفا:  الفرع الثا ست ق     ا

ادة   ولة لمالك التصميم بموجب ش ة ا ثار ست قوق  النصوص الموضوعية ال تقرر ا

يل ا بوسائل انفا  ال ز عز ا دون  افية لضمان ممارس عد بمثابة الدرع الوا ذغ   من قضائية 

ا ا،  وتضمن له من جانب أخر الدفاع ع اك صول  ان اكه وا بإجبار الطرف المتعدي عن الكف عن ان

مر ا  عات الملكية الصناعية وم شر و ما درجت عليه  قه من أضرار، و ضات عما  عو - 03 رقم ع 

يلولة دون وقوع ا08 وء للقضاء ل ف لمالك التصميم بحق ال لتعدي ع حقوقه أو لدفعه ، الذي اع

ق ذإ زائية ) أولا(الدعوى المدنية ا وقع فعلا عن طر   . )ثانيا(أو الدعوى ا

   الدعوى المدنية: أولا

ض  الضرر، إ ادف الدعوى المدنية  عو ق صول ع  الة يجوز لصاحب ا ذه ا و 

ام   التصاميم المتضرر رفع دعوى مدنية ع أساس المسؤولية خلال بال تب عن  ية، وال ت التقص

، طبقا للمادة  ضرار بالغ ي مضمونه عدم  زائري  124قانو ي ا ن المد ذا الفعل  )3(من التقن تمثل  و

خلال ب عتداء ع  الموضوع محل الدراسة   ن، بالتا  حالة  ني ن الم ة ب المنافسة المشروعة وال

لية يحق للطرف المتضرر مالك التصميم، رفع دعوى المنافسة غ المشروعةالتصاميم ا   . لش

                                                           
مر 02فقرة  30المادة  -4  سالف الذكر 08-03 رقم  من 
 . .مرنفس من  03فقرة  30المادة  -5
تم  26مؤرخ   58-75أمر رقم  -1 ي1975س تم  30صادر  ال، 78ر عدد . ،  ج، يتضمن القانون المد  . ، معدل ومتمم1975س



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ذا ي لدعوى المنافسة غ المشروعة نص المادة  ،ول ساس القانو ي مع  124يبقى  من القانون المد

ا   ات المنصوص عل ة 02-04 رقم قانون الإعمال عقو عما1المتعلق بالممارسات التجار ل ، ومن قبيل 

عد منافسة غ مشروعة التحق بالمنافس ش ؛ال  اذب  ؛التطفل ؛خرق السر ؛ال علان ال

ذه  الذيع أن ترفع الدعوى المدنية أمام القسم التجاري  ،والمضلل ان وقوع  يقع  دائرة اختصاصه م

ي الذي له إحالة القضية داخليا  عمال أو افة القسم التجا إأمام القسم المد ون ب ثبات ي ري و

  . الوسائل المتاحة

زائية: ثانيا    الدعوى ا

ن    و محدد  المادت ل مساس بحقوق مالك تصميم شك كما  مر 06و 05عد    - 03رقم  من 

زائية 08 تب عليه المسؤولية المدنية وا وم نص المادة )2(جنحة تقليد وت مر 05، و مف - 03 رقم  من 

  : ع الغ من القيام بالأعمال التالية دون رضا المالك يمنع 08

املة إلا  -أ ي أو ك بالإدماج  دائرة مت ل جز ش املة   التصميم الشك ا للدائرة المت

صالة كما  محددة  المادة  ستجيب لشروط  مر ب جزء لا  علق    . أعلاه 03إذا 

اد أو بيع أو توز -ب ة تصميم شك مح بحيث يظل يحتوي ع است ل لأغراض تجار ع بأي ش

نحة  ل العنصر المادي  ش قة غ شرعية، مما  سوخ بطر التقليد أو استعمال "التصميم الشك الم

  . "عناصر مقلدة

مر رقم  06غ أن المادة   املة، سالف الذكر 08- 03من  لية للدوائر المت ، المتعلق بالتصاميم الش

ماية، والمتمثلة فيما ي ا ا شمل عمال ال لا  ي لبيان  الفة تأ وم ا مف   :و

ا التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم - دف   .  التصميم الشك ا لأغراض خاصة 

ذا التصميم  ذاته أصالة - املة بحيث يمثل    . إدماج تصميم شك مبتكر داخل دائرة مت

ورة  المادة الق - فعال المذ ون الفعل منجزا ع تصميم شك مح  05يام بأي من  عندما ي

ا برضاه ق أو يوضع ف   . يضعه  السوق صاحب ا

                                                           
ة، ج  ر  عدد  ، يحدد القواعد المطبقة2004جوان  23مؤرخ   02-04رقم قانون  -1   ،2004جوان  27صادر  ال، 41ع الممارسات التجار

  . 2010أوت 18صادر  ال، 46ر عدد . ، ج2010أوت 15، مؤرخ  06 -10معدل ومتمم بقانون رقم 
زائر،  -3 س، ا زائري، دار بلق ة  القانون ا ن، حماية حقوق الملكية الفكر سر واري    . 42، ص 2013بل
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ورة  المادة  - فعال المذ قة غ مشروعة  05القيام بأحد  سوخ بطر ع تصميم شك مح م

املة  ذه الدائرة المت س أو أي مادة تتضمن  فعال ع غ علم أو ل ذه  ص القائم  ون ال عندما ي

افية للعلم عند شراء الدائرة أو الم ة  ذه الدائرةاله  انت ذإ ، دة المتضمنة مثل  ذه المادة تتضمن  ا 

ورة أعلاه ع  فعال المذ قة غ مشروعة، غ أنه يمكنه مواصلة  إنجاز أحد    بطر
ً
ليا  ش

ً
تصميما

 ا
ً
 ماليا

ً
ق مبلغا ان قد طلبه قبل إعلامه بذلك وعليه أن يدفع لصاحب ا زون الذي يملكه أو الذي 

ة لنفس التصميم الشك عاقدية اختيار تاوة المعقولة ال قد تطلب  إطار رخصة    . يطابق 

ورة  المادة  - فعال المذ ون الفعل منجزا ع تصمي 05القيام بأي من  م شك أص عندما ي

قة مستقلة اره من الغ بطر   . مماثل تم ابت

ي نص المادة    أ مر ل 36و اط عنصر القصد لدى يمن نفس  ع اش ضيف عبارة عمدا بما 

ن وخمسمائة ألف دينار  غرامة من مليون ن و ت ر إ س ب من ستة أش عاقب بال مرتكب الفعل الذي 

ن دينار أو بإحدى  انت سابقة إ عشر ملاي ستلزم دعوى إذا  عمال لا  ذه  ل  ن، ف ت ن العقو ات

ت سوء نية الفاعل، فيمكن إثبات حسن نية  شر لا مدنية ولا جزائية إلا إذا أث للإيداع أو اللاحقة لل

يل شر ال عد  انت  عمال إذا  ذه    . )1(مرتك 

كم    عليق ا ات يمكن للمحكمة  ذه العقو ادة ع   ز
ً
املا شره  ا مناسبة وت ماكن ال ترا  

دانة  القسم  وم عليه، كما يمكن  حالة  ا وذلك ع حساب ا عي رائد ال    ا
ً
صا أو م

دوات ال  ا خارج التداول التجاري وكذا بمصادرة  مة أو وضع ر ي إتلاف المنتوجات محل ا زا ا

اص استخدمت  ذه العنع ة للقا من أجل إعلام الغ بوجود جنحة ، و ات التكميلية  جواز قو

  . )2(التقليد

  خاتمة

ي    سبة للفقه القانو يا بال س املة جديدا  لية للدوائر المت  ؛لازال موضوع التصاميم الش

زائر حاولت من خلا عالم التكنولوجيا، خاصة أن ا ق الصنا التق ولارتباطه  ذا ا ل صوصية 

ذا الشأن تفاقيات الدولية  ا  سعيا ،نصوص الملكية الصناعية مواكبة  لانضمام إ منظمة التجارة لم

مر لية 08-03 رقم العالمية، إلا أن  وانب القانونية للتصاميم الش ل ا ا نظرا ل ،لم ينظم  طبيع

شأن اللكن التقنية،  قذا لا يمنع القا  حالة وجود نزاع  ذا ا ستعانة بذوي من  تعدي ع 

ة   . ا

                                                           
مر  38المادة  -1  . سالف الذكر 08-03رقم  فقرة  من 
 .مر نفس من  37المادة  -1



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

سيل الكث من ا  ذا الموضوع  بقى  اصة تهلطبيعداثته و و عديل  ،ا ستلزم ضرورة  مما 

مر عرفه العالم اليوم 08- 03رقم  نصوص  م التطور التق الذي     .لمواكبة 
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ماية القانونية للاتص         ونيةا لك  الات 

Legal protection for electronic communications  

  بن عياد جليلة . د

قوق والعلوم السياسية       زائر/ جامعة  بومرداس/لية ا   ا

  

ص   م

ة الكلام  ق  حر ا ا سان، م عات حقوقا للإ شر ة والمواثيق الدولية وال ع السماو كفلت الشرا

عد الوسيلة والتعب عن الفكر  ا  سانية؛ إذ أ صوصية  والشعور ال تتصل اتصالا وثيقا با

اره ل أف ا عن  ع بواسط سان، وقد يخرج للعالم . الوحيدة ال  والتعب قد يبقى مكنونا بداخل 

تصال ق استعمال أحد وسائل  ديث المباشر أو عن طر ق ا ار عن طر ور عصر . ا ومع ظ

سان التكنو  اصة للإ ياة ا ا أسرار ا تصالات ومع تصال أصبحت خصوصية  لوجيا وتنوع وسائل 

ات ال ت ا ن ب  س ددة  ا م ونيةتعرض ل لك  . تصالات 

Abstract  

  Divine laws, international covenants and legislations guarantee 
human rights, including the right to freedom of speech and expression 
of thought and feeling closely related to human privacy.  

  As it is the only means by which he expresses all his thoughts. 
And expression may remain inside the human being, and it may go out 
to the outside world through direct speech or by using one of the 
means of communication, and with the advent of the age of 
technology and the diversity of means of communications, the privacy 
of communications and with it the secrets of the private life of the 
human being threatened because of the setbacks that affect electronic 
communications.  

 

  

  



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

  مقدمة 

ائلة  مجال التقنية المعلوماتية،  من  ن ثورة  ي من القرن العشر د العالم خلال النصف الثا ش

ل  ي، وأض حاجة أساسية ل سا شاط  ل أوجه ال ، الذي اك   اسب  ور ا ا ظ م إفرازا أ

كما توج التطور المتلاحق  تقنية المعلومات . ت أو مدرسة أو مصنع أو غ ذلك من المرافق والمؤسساتب

ان العالم، من خلال  ن س ط ب ا ع الر ك تطورا لقدر عت من التقنيات  نت، ال  ن ور  بظ

جتما   . وسائل التواصل 

شار  صاحب   انب المشرق لتطور وان نت الكث من المساوئ؛ ذا ا ن تقنية المعلومات و

تصالات، ة  مجال عالم  يحه  الاعتداء الغ المشروع ع مصا وقيم مادية ومعنو وما يمكن أن ت

سان  ة  ري من حر دار جانب جو يل المسموع إ إ زة النقل وال ستخدامات المتنوعة لأج

  . وخصوصية اتصالاته

ان  و بصدد  لذلك  اصة ضد جميع وسائل إجراء من الواجب، حماية الفرد و اتصالاته ا

اصة للأفراد، كما  ياة ا رائم المستحدثة للتعدي ع ا ا من ا شر، وغ ستماع وال التنصت و

مة ر ماية مواكبة لتطور ا ذه ا ون    . يجب أن ت

الية التالية ش زائري ما مدى فعالية ا: لأجل ذلك، نطرح  ا المشرع ا ماية القانونية ال كفل

ونية ؟ لك عتداءات ال تمس باتصالاته    ماية الفرد من 

ا          ونية وتحديد وسائل لك تصالات  ف  تطرق لتعر الية، س ش ول ( للإجابة عن  ور  ، )ا

ا ونية وحماي لك تصالات  عتداء ع  يا( ونطاق     . )ور الثا

ول  ور  ا: ا ونية ووسائل لك تصالات  ف    عر

ع  الذي  ياة  ظل التطور التكنولو السر م أساسيات ا ونية من أ لك تصالات  أصبحت 

ن، و ده  العصر الرا شرذش ن ال وار المباشر  ب مت التكنولوجيا  تجاوز ا ي يتم عن ذوال ،ا سا

ق ال ونية طر تصال ومواقع الك عتمد ع وسائل  سدية، إ حوار  ات ا ر ات الوجه وا عب كلام و

سنا . متعددة ات جديدة لم تكن موجودة  قوام يم ومصط و ما أفرز مفا ف . و لذلك سنقوم بتعر

ونية  لك ونية المعتمدة   )أولا(تصالات  لك تصال  نوع غ المألوف من ا الذثم عرض وسائل 

شري    . )ثانيا( التواصل ال
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ونية : أولا لك تصالات  ف    عر

ديثةعملت  دود  التطورات التكنولوجية ا تصالية وا دوات  ن  ع إزالة الفوارق ب

عة من ثورات التقدم الع تلفة، و الثورة الرا علام ا ن وسائل  غرافية ال طالما فصلت ب ل ا

ذه الثورات نظم  ل  عد ثورة الكلام والكتابة والطباعة، وقد صاحبت  سانية  خ  والتكنولو  تار

علام المنقول؛  ة  فور استعمال متم للأقمار الصناعية و تصال والمعلومات، و جديدة  تكنولوجيا 

س لتحالذي مر  ا للتطور العل الذي  عيدة المدى فتح آفاقا لا حدود ل تصالات  ن  اوج ب قيق ال

  . والمعلوماتية

ا صراحة   ف زائري بتعر ونية؛ قام المشرع ا لك مية البالغة للاتصالات  لذلك، ونظرا للأ

ونية  تراسل أو إرسال أو استقبال :" كما ي  04- 09رقم من القانون  2فقرة  2المادة  لك تصالات 

ونيةعلامات أو إشار    . 1" ات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلك

ا المشرع  المادة  دد للقواعد العامة المتعلقة  04-18رقم من القانون  1فقرة  10كما عرف ا

ا َّ ونية ع أ لك تصالات  يد و ت أو كتابات ل إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو إشارا: " بال

قة  ة أو بطر لياف البصر سلاك أو  ا ع  انت طبيع ما  أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات م

سية  رومغناط   . "ك

ونية: ثانيا لك تصال    وسائل 

ي، ومازال   و لك تصال  ظة   عددت وسائل  ذه ال ن ح  اء مشغول مجون وا الم

ابم لوي، حاولة ابت مول أو ا اتف ا مر  أوله بال لة وعملية للاتصال، حيث بدأ  ر طرق ووسائل س

ديثة  رتثم ظ ا العديد من التطبيقات والوسائط ا نت ال ارتبطت  س ال  ن ا دور كب  ت ل

نت،  ن امج الدردشة ع  ا؛ ك صول ع المعلومات وتنظيم رامج الدردشة و عملية التواصل وا

امج المتطورة   . بالصوت، وما إ ذلك من ال

ي -1 و لك يد  ي بواسطة تخصيص ساحة من  : ال و لك يد  نت خدمات ال ن يقدم مزود 

شاء مساحات فرعية  ن إ ك ان المش ون بإم يد الصادر والوارد؛ أين ي ون مخصصة لل نت ت ن خادم 

عط م، كما  ك عنوانا خاصا به  ىخاصة  ستقبل الرسائل المرسلة والمستقبلة المش قه و   . يرسل عن طر

ا  ونية، ولاستخدام لك ي، أي إرسال واستقبال الرسائل  و لك اسل  و عبارة عن نظام لل ف

ي للمرسل إليه يمكن من خلاله إرسال الرسائل و د الك ي وعنوان بر و د الك ط وجود برنامج بر  ش

                                                           
اصة للوق2009غشت 5مؤرخ   04 -09قانون رقم  -  1 تصال ، يتضمن القواعد ا علام و رائم المتصلة بتكنولوجيات  اية من ا

ا، ج ر عدد  افح   . 2009، سنة 47وم



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

امج وغ ذلك من البيانات يلات الصوتية وال شارة إ أنَّ 1وقواعد البيانات والصور وال ، وتجدر 

و موقع شركة ميكروسوفت  ة  دمة المتم ذه ا " أطلق عليه اسم  MICRO SOFTأول موقع أوجد 

  . HOT MAIL 2" وت مايل

يدية - 2 ن ال: القوائم ال شاء قوائم العناو م شمل إ اص ل موعات من  ا  يدية وتحدي

كة  تمامات مش   . 3ا

ة -  3  خبار موعات  نت، يمكن : خدمة ا ن  عبارة عن مناطق مناقشات عامة ع شبكة 

ة  انية تبادل الصور والمعلومات المقروءة أو المكتو ا التحدث حول أي موضوع، مع إم ، كماَ   4من خلال

ل عضو ا استطيع  د استلام   . لتحكم  نوع المقالات ال ير

ستعلام ال - 4 ص أو أي : خدمة  يدي لأي  ستعلام عن العنوان ال ا يمكن  من خلال

ا ن لد ل ن الم نت، وكذا عناو ن ستخدم    . جمعية 

صية -5 ادثات ال دمة يمكن التحدث مع طرف آخر صوتا  :خدمة ا ذه ا من خلال 

  . ورة وكتابةوص

جتما -6 ادثات والدردشة أو مواقع التواصل  ن : غرفة ا سمح للمستخدم  مواقع 

ل  ش ا التخاطب معا  يح لزوار ن، ف مساحات ت شر ما يرغبون من مضام صية و بامتلاك صفحة 

ن ادثة  صورت   : مباشر، وتتمثل آلية عمل غرف ا

ادثة العامة - ون م: غرف ا شاء من متصف الموقعت ا من  أ إل ادثة متاحة ي   . جموعة ا

اصة - ادثة ا ن مجموعة : غرف ا ن أو ب ن عضو ون محصورة ب و مجموعة محادثة ت

م  عضاء أنفس ا  و ة ي   . 5حصر

ا - 7 ل الملفات أو نقل   . و نقل الملفات من حاسب إ آخر: خدمة تحو

                                                           
ردن،  - 1 ة،  نت، دار المس ن   . 21، ص 2001مراد شلباية، ع فاروق، مقدمة إ 

ن، دار المعرفة،  -  2 نت للمبتدئ ن  ، ش زائر، ص2002محمد    . )34 -33( ص . ، ا
ع، عا -  3 شر والتوز ونية، دار الثقافة لل لك يط، جرائم الذم والقدح والتحق المرتكبة ع الوسائط  ، ص 2011دل عزام سقف ا

201 .  
ومة  -  4 اص وا ديثة الواقعة ع  قوقية "دراسة مقارنة " ع عبود جعفر، جرائم تكنولوجيا المعلومات ا ن ا ، مكتبة ز

و دبية، ب   . 376، ص 2013،تو
يط،  -  5   . 203سابق، ص  مرجع  عادل عزام سقف ا
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ل -  8 رشيف  يخدمة  و ون مفقودة   :ك و تمكن من البحث  ملفات معينة، قد ت

امج المستخدمة  حاسب المستخدم   . ال

ستعلامات الشاملة -  9 ة كنقل الملفات والمشاركة  القوائم  :خدمة شبكة  تفيد  خدمات كث

رس المعلومات القائمة ع الشبكة يدية، حيث تف   . ال

ستعلام -  10 ادمة، و أك دقة وفاعلية : ات واسعة النطاقخدمة  ا ا س باسم حاسبا

ا  لمات الدالة ال يحدد ا عن ال ندات ذا خرى، حيث تبحث داخل الوثائق أو المس نظمة  من 

ة  ل قائمة بالمواقع ال تحتوي المعلومات المطلو   . 1المستخدم، ثم تقدم النتائج  ش

علا  - 11 ب العالميةالصفحة  ندات : مية العالمية أو شبكة الو ائل من المس  عبارة عن كم 

ات  طلاع ع معلومات تخص ج ة  ص أو أي ج يح لأي  اسوب، وال ت فوظة  شبكة ا ا

دمة، حيث تقدم خدمة معلومات واسعة النطاق،  ذه ا ا   ن قاموا بوضع اص آخر أخرى أو أ

سمح للمستخد صول ع المعلومات المراد وال  ا بالنصوص والملفات ل ن بالارتباط ع أنظم م

ا    . 2معرف

ي ور الثا ا: ا ونية وحماي لك تصالات  عتداء ع    نطاق 

تلفة،   م ا شر ومعاملا ل حياة ال ا المشرق، الذي س ونية وج لك ان للاتصالات  إن 

اجس المسافة  م  من  تمعات وحرر خر لا زال منبع خوف وقلق ا ا  غرافية، إلا أنَّ وج دود ا وا

عية، شر ة والمنظومات ال شر ار، حيث وجد العديد من  ال بت ذا  نظرا للمخاطر ال نجمت عن 

رائم اب العديد من ا ونية مسرحا ملائما لارت لك تصالات  ن   رم عتداءات . ا لذلك سنعدد 

ونيةا لك تصالات  ا    . ل أفرز

ونية : أولا  لك تصالات  عتداء ع    نطاق 

اصة   سان  حياته ا و اعتداء ع  ونية،  لك تصالات  ذه  ؛عتداء ع  ه  لما تحو

ا من صور  الوسيلة التكنولوجية للتواصل من أسرار وخصوصيات تمس حياته وشرفه، وغ

ص ناوله فيما يا ذا ما سن ، و ا من طرف الغ ا أو معرف سان الكشف ع     :وصية ال يرفض 

صوصية  - 1  ق  ا ة ومتعددة،  :التعدي ع ا اصة كث ياة ا دد ا اطر ال  إنَّ ا

ا صور الت نت ال توسعت من خلال ن ور شبكة  ا مختلف التطورات ال حدثت بظ واصل  أفرز

                                                           
يط،  -  1   . 201ص  ،سابق مرجع  عادل عزام سقف ا
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ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

تمع؛  شاط  خاصة ا ب توسع  س ة أخرى  ة، ومن ج ذا من ج فراد،  ن  ونية ب لك  المواقع 

نظمة المعلوماتية المستحدثة ا من خلال استغلال  فراد وتخز إنَّ . تدخل الدولة  جمع البيانات عن 

ور المواقع  اصة  ظل ظ ياة ا دد ا اطر ال  م ا شاف أ ونية وتطور مجال المعلوماتية واك لك

ا  ة، لكن نذكر م ونية كث لك يل المثال-العقول    : خطار التالية  -ع س

ا  - عديل ا أو  ا أو حذف طلاع عل ، كسرقة المعلومات أو  ل غ شر ش الوصول إ المعلومات 

صول ع المعلوم ا غ قابلة للاستخدام، وا ومية وجعل ات ا ة للمؤسسات والبنوك وا ات السر

ا م بواسط از فراد واب   . و

از  - ب دف  ا ع المواقع  ا لإذاع يل اصة و المات ا   . التنصت ع الم

ات  - ام ات الفيديو و ام ا بواسطة  صول ع موافقة صاح اصة دون ا التقاط الصور ا

ا ة وعرض از أو  المراقبة السر ب دف  ه السمعة ع المواقع    . شو

ونية  - لك ق المراقبة  تصالات والمراسلات عن طر اصة، وع  سرار ا التجسس ع 

سبوك أو  ا ع الفا مولة وكشف واتف ا ق ال ولة عن طر ات الرقمية ا ام بالأقمار الصناعية وال

ونية لتحقيق ا لك عع المواقع  ح السر   . لر

م بذلك  - اص غ مرخص ل ق أ ا عن طر صية، أو محو شر وإعلان التلاعب  البيانات ال

حة أو الضمنية تلفة دون موافقته الصر تصال ا علام و   .  وسائل 

جتماعية  - يانات عديدة تتعلق بالوضع المادي والص والعائ والعادات  جمع معلومات و

ولة للأفراد س ا  ا ونقل ا ومعا ونية، وتخز لك تصال، بطرق التجسس والقرصنة  ات  ، ع شب

ا بطرق غ  ، واستغلال ا من قبل الغ عدم معرف م  فراد ورغب صوصية  ا  ا ل ان ش ا  ة؛ ممَّ كب

  . شرعية

ح - عمليات النصب و نت، للقيام  ن صيات ع شبكة  ا تيال، و انتحال ال ون كث ما ي

يلاء ع ايا س صية إ  مة انتحال ال نت، وعادة ما تؤدي جر ن ه الكث من مستخدمي 

ساءة إ سمعة  سابات المصرفية أو  ئتمانية وسرقة ا ب من البطاقات  رصدة البنكية أو ال

ية   . ال

ا بأسالي - صية وإعادة استغلال اصةجمع البيانات ال ياة ا    . ب تمس ا

صوصيات وأسرار  :التجسس البصري والسم - 2 ا  ديدا خط أصبح التقدم العل يمثل 

اصة، أو  ادثات ا اق السمع، أو نقل ا انيات اس ديثة من إم زة ا ج سان، نظرا لما تقدمه 
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ديث  شعر صاحب ا ان خاص، دون أن  ص  م أو الصورة بذلك، كما أنه التقاط ونقل صورة ل

ديث أو الصورة  صول ع ا عد المسافة حائلا دون ا ائط أو  عد ا   . 1لم 

اصة ب  صية ا صول ع المعلومات ال ا إ نطاق ا عدا تمع،  ةمعين فئاتكما  من أفراد ا

ج حيث ق  ن الوصول إ أعماق المنازل عن طر ف ن ا رم ا؛ يمكن لكث من ا زة الموجودة 

ص، أو  شر معلومات إباحية عن ال انية بث أو  التا إم نت؛ و ن ات  اسبات وشب الكمبيوتر وا

ا زة ال يملك ج   . 2فرض أية معلومات غ أخلاقية ع 

تصال  - 3 علام و رائم المتصلة بتكنولوجيات  صوصية  مجال نقل   :ا اك ا إنَّ صور ان

علق ا ا ما  عددت، م ات  ا ن ة، لذلك فإنَّ  نت لا تتمتع بالأمان ولا بالسر ن لبيانات  شبكة 

ناوله فيما ي ذا ما سن اص، و شرف واعتبار  ا ما مس  ة آليا، وم   :بالمعطيات المعا

اسوب   -أ  رائم الماسة بقيمة معطيات ا ر  :ا ن من ا ذه الطائفة فئت ماشمل  : ائم، أول

رائم الواقعة ع ذات المعطيات اسوب،  ؛ا رامج ا ه للبيانات والمعلومات و شو تلاف وال كجرائم 

وسات" بما  ذلك استخدام وسيلة  رائم الواقعة ع ما تمثله المعطيات آليا، . التقنية" الف ما، ا وثان

دف  ؛من أموال أو أصول  س اسوب ال  تجار كجرائم غش ا صول ع المال أو جرائم  ا

ا اسوب واستخدام زنة داخل نظم ا ر والتلاعب  المعطيات ا ر  ؛بالمعطيات، وجرائم التحو و ك

ا ة آليا واستخدام ندات المعا   . المس

لية للمعطيات عند نصه ع جرائم    ة  ف لنظام المعا عر زائري بتقديم  لم يقم المشرع ا

ات  المالمساس  ع مكرر من قانون العقو لية للمعطيات  القسم السا ة   394من  وادبأنظمة المعا

ات7مكرر  394مكرر إ  عديله لقانون العقو لية  ،3، عند  ة  بل اكتفى بذكر عناصر منظومة المعا

ة التطور التق وسرعته فيما يتعلق بأ يل المثال، نظرا لاستمرار لية للمعطيات ع س ة  نظمة المعا

ذا الموضوع  القانون رقم . 4للمعطيات اصة للوقاية من  04 -09لكنه تطرق ل المتضمن القواعد ا

ا افح تصال وم علام و رائم المتصلة بتكنولوجيات  وم  ؛ا إذ تناولت المادة الثانية منه تحديدا لمف

المنظومة المعلوماتية، ال عرف ات؛  اعض المصط َّ نظمة :َ"  ا بأ أي نظام منفصل أو مجموعة من 

                                                           
صية  الفقه -   1 سان  اتصالاته ال ماية حق  يم محمد، الضوابط الشرعية والقانونية  يم كمال إبرا سلامي والقانون  إبرا

ي، دار الكتب القانونية، مصر،  نا   . 159، ص 2010ا
  . 169المرجع نفسه، ص  -  2
مر رقم 2004نوفم  10مؤرخ   15-4رقم   قانون  -  3 تمم  عدل و ات، ج ر عدد  66-156،    . 71المتضمن قانون العقو
لية  -   4 ة  وم أنظمة المعا ق عبد الرحيم، مف ر ددة  المواد بو رائم ا ات  2مكرر  394مكرر إ  394للمعطيات  ا من قانون العقو

لد  زائري، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ا   . 361، ص 2019، جوان 1العدد 4ا



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

نامج  ة آلية للمعطيات تنفيذا ل ا أو أك بمعا ا البعض أو المرتبطة، يقوم واحد م المتصلة ببعض

ن   . "مع

ف الذي وضعته اتفاقية  ف السابق بالتعر زائري، قد تأثر عند وضعه للتعر يبدو أن المشرع ا

ست " ه ، ال "1بودا ي بأنَّ لات المتصلة أو :" عرفت النظام المعلوما ا من  ا أو مع غ ل آلة بمفرد

ن بأداء  نامج مع ا أو مع مجموعة عناصر أخرى، تنفيذا ل المرتبطة، وال يمكن أن تقوم سواء بمفرد

ة آلية للبيانات    . "معا

زائري وما ي 394نص المادة  حسب   ات ا عتداء ع مكرر من قانون العقو ال  ا، فإنَّ أش ل

لية للمعطيات تأخذ إحدى الصور  ة     :تية نظم المعا

و لية للمعطيات: الصورة  ة  نصت ع  :الدخول أو البقاء غ المشروع  نظام المعا

مة المادة  ر ظة ا 394ذه ا مة منذ ال ر ذه ا زائري، تبدأ  ات ا شرع مكرر من قانون العقو ل 

دد، لأنَّ الفرض  اء الوقت ا عد ان ستمر  التجول بداخله  ي التجول داخل النظام، أو  ا ا ا ف

س له حق الدخول  ه ل ي أنَّ ا   . يتعلق بدخول غ مشروع، أي مع علم ا

ي مستقلا عن الدخول للنظام، أو قد يجتمع   ا، يتحقق البقاء المعاقب عليه داخل النظام المعلوما

ون الدخول إ النظام مصرحا به، والمثال ع ذلك الدخول  ون البقاء معاقب عليه استقلالا عندما ي و

تصال  الة ع المتدخل قطع  ذه ا طأ أو الصدفة، حيث يتوجب   ق ا إ النظام عن طر

مة عاقب ع جر ه  اب فورا من داخل النظام، ولكن إذا بقي رغم ذلك فإنَّ البقاء داخل النظام  و

ددة له للبقاء داخله   . 2عد المدة ا

نظمة، أم لا علاقة له  عمل  مجال  ان  انت صفته، سواء  سان أيا  مة، من أي إ ر ذه ا تقع 

ون من أولئك الذين  ط ألا ي ش ما  ستفادة من النظام أم لا، إنَّ ستطيع  ان  بنظم الكمبيوتر، وسواء 

م حق الدخو  ذا النظام ل   . 3ل إ 

ون فيه    وقد يجتمع الدخول غ المشروع والبقاء غ المشروع معا، وذلك  الفرض الذي لا ي

دخل إليه فعلا ضد إرادة من له حق السيطرة عليه، ثم يبقى  ق  الدخول إ النظام، و ي له ا ا ا

                                                           
خ  -  1 ي بتار ورو لس  ست الصادرة عن ا ل م2001نوفم  23اتفاقية بودا نظيم  رائم المعلوماتية  ، و اتفاقية تختص ب ا يتعلق با

ي ورو   . طار 
مارات الع - 2 نت، جامعة  ن ونيا، بحث مقدم لمؤتمر الكمبيوتر و ة الك نائية للبيانات المعا ماية ا ، ا و ية ع عبد القادر الق ر

لد  عة والقانون، ا لية الشر   . 600، ص 2000، 2المتحدة، 
امج الكمبيوتر خث مسعود، -  3 نائية ل ماية ا غرات " ا زائر، " أساليب و دى، ا   . 115، ص 2010دار ال
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جتماع الماد ذا الفرض  تحقق   عد ذلك، و م الدخول والبقاء غ المشروع  داخل النظام  ر ي 

  . 1النظام

سلامة المعطيات: الصورة الثانية عتداء، تلك  :المساس  مة  يقصد بالمعطيات محل جر

ا آليا وأصبحت عبارة عن  ل جزء منه، وال تمت معا ش ا النظام و المعطيات والمعلومات ال يحتو

ا أحد عناصر المعرفة رموز وإشارات تمثل تلك المعلومات، ا باعتبار س المعلومات ذا فالركن المادي  . 2ول

ر بإحدى الصور الثلاث جرامي الظا شاط أو السلوك  و ال ن المعطيات،  مة تحي : و  ، جر

و، التعديل   . دخال، ا

ط استعمال الصور الثلاث، فواحدة م   ش م نولا  ر ة، وال تنطوي تكفي لقيام الركن المادي ل

بدل فيه الصورة  ه  جميع صور نظام المعلومات ت ذه  ع التلاعب  المعطيات، لأنَّ صلية بإحدى 

ة ن سرعة ونجاعة المعا انت طبيعة التعدي، ولو بقصد تحس ما  و . فعال م مة  ر فمحل ا

ط أن تقع ش قة مباشرة بل  المعطيات، أي المعلومات الموجودة داخل النظام، ولا  فعال بطر ذه 

ق الغ  عد أو عن طر قة غ مباشرة؛ أي عن    . 3يمكن أن تتحقق بطر

زة: الصورة الثالثة ج م : إساءة استخدام  دف الرئ الذي يتوخاه المشرع من تجر إنَّ ال

ة آ صوصية الفردية؛ لأنَّ المعلومات المعا و حماية ا زة،  ج ون معلومات إساءة استخدام  ليا قد ت

ذه المعطيات، قد يمس  ة مثل  ق الغش  مواج طر اك الذي يتم عمدا و ن عامة أو خاصة، أي أنَّ 

عتبار بدون وجه مشروع  ق  الشرف و اصة، وكذا ا ياة ا ام ا ق  اح الة 4با ذه ا ، وتأخذ 

تية   :الصور 

ة أو مرسلة عن  تصميم أو بحث أو تجميع أو توف أو - تجار  معطيات مخزنة أو معا شر أو 

ذا القسم ا   رائم المنصوص عل ا ا ق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب    . طر

رائم  - ا من إحدى ا ان المعطيات المتحصل عل شر أو استعمال لأي غرض  حيازة أو إفشاء أو 

ذا القسم ا   ق الغشفمثلا مجرد  ،المنصوص عل اق عمدا وعن طر وس  ؛تصميم برنامج اخ الف

زة ج مة إساءة استخدام    . عد جر

                                                           
رة،  -  1 امج الكمبيوتر، المكتبة القانونية، القا نائية ل ماية ا ، ا و   . 133، ص 1999ع عبد القادر ق
زائري، -   2 ع ا شر ونية  ال لك رائم  افحة ا ي جمال، م لة النقدية للقانون والعلوم السياسية، مجلد  برا ، 2016 ،2 العدد ،2ا

  . 10ص 
زائر،  -  3 لدونية، ا لية للمعطيات، دار ا ة    . 138، ص 2018مناصرة يوسف، جرائم المساس بأنظمة المعا
زائر،  -  4 ومة، ا اصة، دار  ياة ا زائية ل ماية ا ز، ا ري عبد العز   . 416، ص 2015نو



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

عة علام : الصورة الرا مة جمعية أشرار  ة : جر بالرغم من أنَّ جرائم المساس بأنظمة المعا

ا تبقى  َّ ا، إلا أ ا رائم لية للمعطيات،  جرائم مستحدثة وتتطلب وسيلة معينة لارت كبقية ا

اب إحدى  مة، خصوصا فيما يتعلق بالاتفاق والمشاركة  ارت ر عض عناصر ا التقليدية فيما يخص 

ي ما،  اص، لتحقيق أفعال غ مشروعة ضد نظام معلوما مة أ رائم، بحيث يمكن أن تحدث مسا ا

ي شاط جنا لت لممارسة  ش ون من صنع جمعية  يجة اتفاق مسبق، وت ال وتحدث ن و ا ، كما 

ملاك اص أو  ا ضد  ا نايات أو ارت عداد  غرض  شكيل جمعية أشرار  سبة ل لقد تب . 1بال

ي بموجب نص المادة  نا تفاق ا زائري مبدأ العقاب ع  ات 5مكرر  394المشرع ا   . من قانون العقو

امسة  مة الشروع: الصورة ا مة دفعة وا :جر ر عدة لا تقع ا حدة، بل يمر الفاعل  الغالب 

ا سرعان ما  ق فكرة تخت  نفس صاح شأ وتبدأ عن طر مة ت ر ا، فا أدوار قبل أن يبدأ  تنفيذ

ر  ا لا تزال مجرد فكرة داخلية لم تظ َّ ا، مع العلم أ عقد العزم ع تطبيق ا و تم  نه؛ ف ستقر  ذ

يئ عض عد ع أرض الواقع، فيقوم ب مة، ولكن   ر اب ا ة الوسائل للوصول إ غايته و ارت

مة، لتقف أعماله عند حد الشروع  ر اب ا ن رغبته  ارت   .  2حيان تتدخل ظروف تحول ب

لية للمعطيات     ة  مة الشروع  جرائم المساس بأنظمة المعا زائري ع جر نص المشرع ا

ات بقولهمن قان 7مكرر  394المادة  ا  : " ون العقو نح المنصوص عل اب ا عاقب ع الشروع  ارت

ا  نحة ذا ات المقررة ل   . "ذا القسم بالعقو

اصة_ ب  ياة ا صية المتصلة با رائم الماسة بالمعطيات ال أثار إجرام تقنية المعلومات  :ا

لك ة، ففي إطار مجتمع المعلومات  ديثة تحديات كب م من ذم وقدح ا ونية يؤدي العابثون غرض

ذه  ي، وجميع  و لك نوع الغرض من استخدام الوسيط  نوع ب اص بصور متنوعة، ت وتحق 

ة  ونية أو الكتابية أو الصوتية أو الفيديو لك م صور 3الصور ترتكب من خلال المبادلات  ، ومن أ

رائم المتداولة نذكر   : ا

و مة السب :الصورة  ص الموجه إليه :جر مة  حق ال وذلك بما يلصق به  ،عد السب جر

ا المادة  ء إ سمعته، ونصت عل خدش شرفه و ات 297من عيب يحط من قدره و   . من قانون العقو

ا وسائل التعب عن الرأي  توجيه السب إ  ستوي ف مة السب، من جرائم التعب ال  جر

انت ورق أو قماش ا عليه ا سواء  ستوي المادة ال أفرغت م ون كتابة أو مطبوعة، و ، فيمكن أن ت

                                                           
زائر،أ -  1 ومة، ا ي العام، دار  نا   . 199، ص 2015حسن بوسقيعة، الوج  القانون ا
مة المستحيلة  -  2 ر واوشة، ا ع، مصر، "دراسة مقارنة "أيمن نواف ال شر والتوز   . 23ص  ،2010، دار الثقافة لل
  . 311ص مرجع سابق، ع عبود جعفر،  -  3



 

 281 

ات ار ق الرسومات والصور أو ال ان ذلك عن طر ون وسيلة من وسائل و أو معدن، أو  مكن أن ت ر، و

نت ن افة وشبكة  ال   . 1علام 

مة القذف: الصورة الثانية مة القذف من ا: جر نت جر ن ك شيوعا ع شبكة  رائم 

مة السب ستعمل كذلك للنيل من شرف الغ أو كرامته أو اعتباره، وقد نص المشرع  ؛موازاة مع جر إذ 

زائري عل ات 296المادة  ا ا    . من قانون العقو

ن  الشبكة ك نت، سواء بإرسال رسالة إ جميع المش ن ؛ فبمجرد يقع القذف بواسطة شبكة 

اتور أو بأي  ار ون كتابة أو بالصورة أو بالرموز أو بال مكن أن ت ا، و طلعون عل ا و از يجدو فتح ا

خرى  قة من الطرق    . 2طر

صية: الصورة الثالثة يرتكز ع أخذ اسم الغ من أجل التنكر أو إخفاء نفسه أو  :انتحال ال

رب من مسؤولياته التا المتا ،ال زائيةو   . عة ا

نت؛   ن ايد لشبكة  رائم القديمة، إلا أنَّ التنامي الم ن من ا خر صية  عت جرائم انتحال 

اب  ا  ارت ستفادة م ية و ة عن ال صية المطلو ن قدرة أك ع جمع المعلومات ال رم أعطى ا

م   . جرائم

صية   مة انتحال ال ع ا تقوم جر شر زائري  ال ي ا التا لعقا   : ثلاث حالات، و 

ا  - ة معدة لتقديم انتحال اسم عائلة خلاف اسمه  محرر عمومي أو رس أو  وثيقة إدار

ات 247للسلطة العمومية وذلك بموجب المادة    . من قانون العقو

ا  - ، وذلك بانتحال اسما  يفة السوابق القضائية باسم الغ اذبة التحصل ع  ذبا أو صفة 

ات 248حسب المادة    . من قانون العقو

ان  - ، أو  ذا الغ يفة السوابق القضائية ل انتحال اسم الغ  ظروف أدت إ قيد حكم  

ائز أن تؤدي إ ذلك ا المادة ، من ا ات 249ونصت عل   . من قانون العقو

عة اصة: الصورة الرا ياة ا اص عتداء ع حرمة ا إنَّ : بالتقاط صور وأحاديث 

م  م أو محادثا الما م أو م يل أو نقل صور اص بالتقاط أو  اصة للأ ياة ا المساس بحرمة ا

ديد ا  ي ع مبلغ من المال أو  ا ستفادة من وراء ذلك حصول ا دف  الغالب  س اصة،  ا

س  ذا ما  ذاعة، و شر أو  شعليه بال ديد بال مة ال   . بجر

                                                           
يم -  1 يمإبر كمال  إبرا   . 259ص مرجع سابق، محمد،  ا
رائم الدولية يوسف حس -  2 نت، المركز القومي للإصدارات القانونية، للا ن يوسف، ا   . 201، ص 2011ن



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

اصة : ثانيا ياة ا ن ال تح ا زائر القوان    ا

عتداءات ال يمكن أن    ال  ل أش اصة من  ياة ا ق  ا زائري حماية ا نظم المشرع ا

ماية  ص، وقد وردت نصوص تكرس ا اق الضرر بال انت الوسيلة المستعملة  إ ما  ا م تتعرض ل

ن مختلفةبالإ  ذا  قوان ات و   . ضافة إ العقو

زائري  - 1 اصة  الدستور ا ياة ا سان   1996دستور سنة كرس : حماية ا حماية حق 

ة أو  حرمته أو شرفه ات، سواء فكر اصة ع جميع المستو منه  حيث جاء  نص المادة  ،حياته ا

اك حرمة حياة المواطن ا:" 39 ما القانون لا يجوز ان حم ة المراسلات . اصة، وحرمة شرفه، و سر

ا مضمونة  ال ل أش اصة ب تصالات ا اك " :ع ما ي 40كما نصت المادة . "و تضمن الدولة عدم ان

امه. حرمة المسكن  بمقت القانون، و إطار اح
ّ
ش إلا  بأمر مكتوب صادر عن . فلا تفت

ّ
ش إلا ولا تفت

تصّةالسلطة القضائي   . "ة ا

ا   شمل عدة عناصر، م اصة  ياة ا ق  ا شارة إ أنَّ ا جب    : و

اصة - ل البيانات ا شمل  ة ؛المعلومات ؛خصوصية المعلومات، و و والمعلومات  ؛بطاقات ال

يدية ونية ال لك نية ؛الواردة  البطاقات    ا. . . الم

سدية والمادية - صوصية ا يدز،  ؛ا درات،  تج عن الفحوصات الطبية عن ا النتائج ال ت

ينات، تحليل    . DNAا

ة  - ي، وسر و لك يد  اتفية السلكية وغ السلكية، وال تصالات والمراسلات ال خصوصية 

واتف النقالة المات الصوتية ع ال   . الم

انية - قليمية والم صوصية  ق  عدم اقتحا ؛ا ش أو التعرض ا م المساكن والتعرض للتفت

ء إلا بمقت أمر  ز أي  اك  المنازل وأماكن العمل وعدم  ن ال  ل من أش يلأي ش   . قضا

ار الفكري والف و العل - بت ة    . حر

ات - 2 اصة بموجب قانون العقو ياة ا ا  :حماية ا ة ال عرف نظرا للتطورات الكب

رائم التكنولوجي زائري أن يواكب التطور، بالتصدي ل ان لزاما ع المشرع ا ا  مجال المعلوماتية؛ 

اصة، لأجل ذلك قام بإصلاح قانون  سان  حرمته وحياته ا ديثة العديدة ال أصبحت تمس  ا

ات  سنة  فعال 1مكرر  303مكرر و  303واستحدث المواد 1 2006العقو ل    :تية ، وعاقب ع 

                                                           
سم  20مؤرخ   23-  6قانون رقم  -  1 مر 2006د تمم  ات، ج ر عدد  156- 66رقم  عدل و   . 84المتضمن قانون العقو
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ا أو  - غ إذن صاح ة  المات أو أحاديث خاصة أو سر يل أو نقل م رضاه جنحة التقاط أو 

  . ) 1مكرر  303 المادة(

ا أو رضاه - غ إذن صاح ان خاص،  ص  م يل أو نقل صورة ل            جنحة التقاط أو 

  . ) 2مكرر  303المادة ( 

حتفاظ أو والوضع أو - ، أو استخدام بأية  جنحة  ور أو الغ م السماح بأن توضع  متناول ا

ا   فعال المنصوص عل ا بواسطة أحد  يلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عل انت، ال وسيلة 

  . )1مكرر  303المادة (مكرر  303المادة 

علام  - 3 اصة بموجب قانون  ياة ا ن الم  :حماية ا ل القوان افة، ع تنص  تعلقة بال

شر الفكر  م   سا خبار والمعلومات والتعليقات و ة  تقديم  ا بحر م افة م ه تمارس ال أنَّ

ام  قوق والواجبات العامة واح ات وا ر فاظ ع ا والثقافة والعلوم  حدود القانون، و إطار ا

ل م  ا؛ بحيث يل ن وحرم اصة للآخر ياة ا ة ا يدة  حر ام بالدقة وا ل قيقة و في بتحري ا

ة والمسؤولية  ر شر ما يتعارض مع مبادئ ا متناع عن  فية و والموضوعية  عرض المادة ال

ا  افة وأخلاقيا نة ال سلامية، خاصة أنَّ آداب م ية و مة العر سان وقيم  الوطنية وحقوق 

ر  ام ا شمل اح في، و م ملزمة لل م وعدم المساس بحرمة حيا ن وحفظ حقوق ات العامة للآخر

ا ع  ونية ال تقدم خدما لك افة  افة ح ال ل أنواع ال ام ع  ح ذه  اصة، وتنطبق  ا

نت ن   . 1مواقع 

اصة، نصت ياة ا سا لمبدأ حماية ا شاط :"  052-12رقم  من القانون  2المادة  وتكر يمارس 

ام ع ما، و ظل اح ع والتنظيم المعمول  شر ذا القانون العضوي وال ام  ة  إطار أح   :لام بحر

ة الوطنية والقيم الثقافية  - و ديان؛ ال ا  سلامي و ة؛ الدين  ور م ن ا الدستور وقوان

؛ متطلبات النظام متطلبات أمن الدولة والدفاع الوط للمجتمع؛ السيادة الوطنية والوحدة الوطنية؛

قتصادية للبلاد؛ العام؛ امل  المصا  دمة العمومية؛ حق المواطن  إعلام  امات ا ام وال م

ات الفردية  ر سان وا ار؛ كرامة  ف ع التعددي للآراء و ي؛ الطا ة التحقيق القضا ؛ سر وموضو

ماعية   . "وا

                                                           
ن نوارة، آليات -  1 ونيا، مداخلة ألقيت بملتقى  حس اصة الك ياة ا ق  ا عتداء ع ا مة  ر زائري  آليات " تنظيم المشرع ا

زائري  ع ا شر ونية  ال لك رائم  افحة ا خ " م زائر العاصمة بتار   . 2017مارس  29المنعقد  ا
  . علام، متعلق بالإ 2012يناير  12مؤرخ   05-12قانون رقم  -  2



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ة : " همن نفس القانون ع أنَّ  47كما نصت المادة   افة المكتو م أعضاء سلطة ضبط ال يل

ام  م طبقا لأح ام ا بحكم م عمال والمعلومات ال قد يطلعون عل ع و شأن الوقا ا بالسر الم  وأعوا

ات 301المادة    . "من قانون العقو

علا  - 4 رائم المتصلة بتكنولوجيات  اصة بموجب قانون الوقاية من ا ياة ا م حماية ا

تصال رائم المتصلة بتكنولوجيات  04- 09نص القانون رقم  :و اصة للوقاية من ا المتعلق بالقواعد ا

ا  المادة  افح تصال وم ا  :" منه ع ما ي 4علام و عمليات المراقبة المنصوص عل يمكن القيام 

اب . . . 3المادة  ر فعال الموصوفة بجرائم  رائم الماسة بأمن الدولة،  للوقاية من  ب أو ا والتخر

ات . . . حالة توافر معلومات عن احتمال اعتداء ع منظومة معلوماتية وذلك تحت طائلة العقو

اصة للغ ياة ا سبة للمساس با ات، بال ا  قانون العقو   . "المنصوص عل

ي -5 اصة بموجب القانون المد ياة ا زائري صراحة  مسألة لم يفصل ا  :حماية ا لمشرع ا

صية، ع نحو ما فعل المشرع الفر  المادة  ياة ال ق  ا ه  9ا ي، غ أنَّ من القانون المد

سان، فبالرجوع إ المادة  صية  قوق الملازمة ل ف صراحة با زائري  47اع ي ا  1من القانون المد

ا تنص َّ ته، أن يطلب وقف ل من وقع عليه اعتدا: " فإ ص قوق الملازمة ل ء غ مشروع  حق من ا

قه من ضرر  ون قد  ض عما ي عتداء والتعو   . "ذا 

و نفس المبدأ المكرس بموجب المادة   زائري  124و ي ا ل عمل أيا :" ال تنص 2من القانون المد

با  حدوثه  ان س ب ضررا للغ يلزم من  س ضان يرتكبه المرء  ذا النص جاء عاما "بالتعو ، إن 

اصة ياة ا ق  ا ا ا صية بما ف قوق الملازمة لل   . وشاملا لأي اعتداء يقع ع أي حق من ا

  خاتمة

ان حلما  الما أصبح حقيقة؛   ونية جزءا من حياتنا اليومية، وما  لك تصالات  أصبحت 

عيد ينقل إ با  ذلك أنَّ التقدم العل والتكنولو جعل ان  ة، وما يحدث  م ة صغ من العالم قر

دث ظة وقوع ا   . أماكن العالم بالصوت والصورة 

شية   ياة المع لت ا ّ ديثة من إيجابيات س ونية ا لك تصالات  لكن، بقدر ما لوسائل 

ن الن يل التواصل ب س ع عملية إرسال المعلومات و سر ق  سان عن طر صول ع للإ اس وسرعة ا

صوصية؛  ة وا افظة ع السر سان؛ نظرا لاستحالة ا ا مست أمن وأمان  المعلومة، إلا أنَّ سلبيا

                                                           
تم  26مؤرخ   58 - 75أمر رقم  - 1 ي المعدل والمتمم1975س   . ، يتضمن القانون المد
مر  124عدلت المادة  -  2   . 2005يونيو  20المؤرخ   10- 05بموجب 
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ماية  ق إضفاء ا اصة عن طر سان  حياته ا ماية  ن  سراع لسن قوان و ما استلزم  و

صية للأفراد، ولن يتحقق ذل ياة ال ق القانونية اللازمة ل   :ك إلا عن طر

اصة ع  - م ا ايا اعتداء ع حيا ونوا  نت، ح لا ي ن شر الو لدى مستخدمي شبكة 

جتما   . مواقع التواصل 

اك  - ن م من  صية للأفراد وخصوصيا ود الداخلية لفرض حماية ع البيانات ال ز ا عز

نت، أو أي وسيلة اتصال يك ن ا العلمع شبكة    . شف ع

تصالات - ده عالم  ش ن بما يتما مع التطور التكنولو الذي    . عديل القوان

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ة الرقمية نائية للملكية الفكر ماية ا   ا

The criminal protection of the digital intellectual property 

ي حفيظة. د       ي .أ                                                                        أيت تفا    سامح سامي عرا

قوق والعلوم السياسية قوق                                                               لية ا    لية ا

ي وزو     زائر / جامعة ت رة                                                                ا  مصر  /جامعة القا

ص    م

ذا البحث إ إلقاء الضوء ع جرائم القرصنة الرقمية وانب السلبية  ،دف  عد أحد ا ال 

اصل  العالم،  ن الدو واللتطور التكنولو ا قتصادية ع المستو ا  وطرق  ،ومخاطر

ا د من أضرار ا ل افح سائر و  ،خاصة ،م صورة مباشرة الناتجة عأن ا المنتج ع  ا تنعكس سلبا و

ره، وتحول دون ا  . تطو

Abstract  

  This research aims to shed light on the crimes of digital piracy, 
which is one of the negative aspects of the technological development 
taking place in the world, its economic risks at the international and 
local levels, and ways to combat it to reduce its damage, especially 
since the resulting losses are reflected negatively and directly on the 
local product, and the transformation of Without developing it.  

  مقدمة

ة،لت المنظمة العالمية لعرف  ا) 1(ملكية الفكر َّ ة بأ ما تمخضت عنه إبداعات : "الملكية الفكر

دبية والفنية والرموز "العقل عمال  اعات و خ شمل  نا،  ا المنظمة  ، وإبداعات العقل ال تقصد

سماء والصور المستخدمة  التجارة ة "بالإضافة إ ذلك، تقسم المنظمة . و ن" عمال الفكر : إ فئت

ة  املة والعلامات التجار اعات والتصميمات الصناعية والدوائر المت خ شمل  الملكية الصناعية، وال 

                                                           
ت   -1 ش ولم  العالمية ل نظمةالمأ دة استك ة بمقت معا ا الرئ م1967يوليو عام  14لملكية الفكر سرا ، مقر سو دينة جنيف 

ورك مم المتحدة  مدينة نيو سيق لدى  ا مكتب ت ة، وأصبحت واحدة من . ول ماية الملكية الفكر اتب الدولية المتحدة  حلت محل الم

ة ع   تدعيم حماية واستخدام حقوق الملكية الفكر
ً
ا  كب

ً
مم المتحدة، ولعبت دورا يئة  عة ل المستوي العال  المنظمات المتخصصة التا

طراف  ميع  ستفادة  ا الدول، ع النحو الذي يحقق  تدي  عات الوطنية بوضع قواعد نموذجية  شر ن ال سيق ب من خلال الت

  . المعنية
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شر والتأليف، وتضم الكتب  دبية والفنية، ال تتعلق بحقوق الطبع وال غرافية، والملكية  والمؤشرات ا

عم فلام و شعار والمسرحيات و ال الموسيقية واللوحات والرسومات والصور الفوتوغرافية و

ة   . )1(ا. . . والتصميمات المعمار

ي،  سا شاط  بداع  ش منا ال ار ونتاج  بت ة  ثمرة  ذلك، فحقوق الملكية الفكر و

ما  ار-وكلا بت  من أنماط التفك ومستوى متقدم  سلم ال -بداع و
ً
نية عدان نمطا قدرات الذ

روج عن المألوف سم با ه و سان، يتم به عن غ ء جديد . للإ ع إحداث  بداع  اللغة  فدلالة 

و أع مرتبة من  ء غ مسبوق بالعدم، و ه إيجاد  و ما اصط عليه بأنَّ ع غ مثال سابق، و

ما م  بداع من وجه، و ما يقابل  ل حداث، و ن و و ج من القدرات الت تبان عليه؛ فالإبداع مز

ئة مناسبة يمكن أن تر بالعمليات  صية، ال إذا ما وجدت  ب صائص ال ستعدادات وا و

سانية،  ياة  بداعية  ميادين ا اعات  خ العقلية لتؤدي إ نتاجات أصيلة وجديدة ع مستوى 

بداع   اع و خ ل من  ندرج فيه  ي أو الفو   . د

ار أنماط إبداعية   شري ع ابت ن ال دودة للذ بداع باستمرار؛ نظرا للقدرات غ ا يتطور 

و ما  شري، و تمع ال ا ا عرف قتصادية ال  جتماعية والثقافية و غ مألوفة تماشيا مع التحولات 

ا لتصبح عمادا ل شار ور الثورة المعلوماتية وان ةيفسر ظ شر شاطات ال    . ل ال

شاطات  ا المشرق بما عادت به من فوائد ع العلاقات وال ذه الثورة المعلوماتية، ال ورغم جان

ذا النوع  ا ع مسايرة  ة تحدي جديد حول قدر عات الوطنية  مواج شر ا جعلت ال َّ تلفة، إلا أ ا

بداع التقليدي، عن  بداع الذي يختلف عن  ن ال توفر حماية فعالة له، وتحد من  ق سن القوان طر

ا جرائم القرصنة الرقمية م تمع، ومن أ عود ع ا ثار السلبية ال    . من 

قتصادية ع الصعيد  ا  ية جرائم القرصنة الرقمية، وأخطار ذا البحث، ما وسوف نو  

ضرار ذه  د من  ا ل افح ، وسبل م   :ع النحو التا الدو وا

 
ً
ية جرائم القرصنة الرقمية: أولا   ما

ع بحماية ملكية المصنفات    انت  الما  ب فيه، أنَّ مسائل حماية حقوق التأليف  ا لا ر ممَّ

 
ً
 ). . . يلات ؛رسوم ؛مطبوعات(الموثقة ماديا

ً
ان (، أو الملموسة حسيا محاضرات وخطابات وأ

ل جديد من . ). . . و رقصات مرئيةمسموعة، أو مسرحيات، أ أما المنتجات المعلوماتية الرقمية، ف ش

                                                           
ع،   -1 شر والتوز جمة بدار الفاروق،  دار الفاروق لل ة، إعداد قسم ال وك، حقوق الملكية الفكر س   . )46 – 45( ص . ، ص2006كرت



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ا وتحتاج لمعاملة خاصة) أوعية المعرفة( ا خصوصيا ولة . ل ظة بالنظر إ س ا البا اليف وتتم بت

ا  ساخ ا واست   . )1(تداول

ء مادي مملوك للغ ختلاس أو السلب ل لمة القرصنة، السرقة أو   من أجل تملكه، و ع 

مجيات  يل المثال–حالة القرصنة ع ال از  –ع س امج الموجودة بج و ال ء المادي  ون ال ي

مجيات  زة  Softwareالكمبيوتر، وال شغيل أج ع جميع العناصر غ المادية أو غ الملموسة ل

ا ع  اسب أو تم طرح انت مخزنة  ا ، سواء  اسب  اا سرق ص  نت، فيقوم  ن  ،شبكة 

ا ل ا أو تحو ا أو تدم شر ا إما أن يقوم ب عد سرق صلية  ،و ات  ا يؤثر بالسلب ع اقتصاد الشر ممَّ

مجيات ذه ال اسب . )2(صاحبة  افة النظم القانونية تمتع برمجيات ا لذلك أصبح من المستقر عليه  

 
ً
ماية القانونية وفقا دات الدولية  با ة والمعا ن حماية حقوق الملكية الفكر   . لقوان

مجيات ع   ي -  Software piracyقرصنة ال ا ال غ القانو  رأينا تلك العملية ال يتم ف

دات الدولية ة والمعا ن حماية حقوق الملكية الفكر   . لمعلومات محمية بمقت قوان

وم الموس   ذا المف ان  ذا البحث، وإذا  ا التوسع  نطاق  ، يقت منَّ اسب  مجيات ا ع ل

ذه الدراسة  ماية القانونية، لذا سوف نقصر   با
ً
ا المشمولة أيضا  إ خطوات إعداد

ً
بالتعرض تفصيلا

ذا البحث،  رائم القرصنة المعنية   ك عرضة  ما  اسوب وقواعد البيانات باعتبار ع برامج ا

ما المادة واللت ماية القانونية 10ن شمل س با   . من اتفاقية ال

اسب   -1 وامر : Computer Programبرنامج ا و مجموعة من  اسوب  برنامج ا

ذه  سلسل وخطوات محددة،  ا ب نفيذ رشادات ال تحدد للكمبيوتر العمليات ال يقوم ب و

ت ع وسيط م ث
ُ
حمل أو ت

ُ
نامج عن التعليمات ت ئذ يمكن لل ق الكمبيوتر، وحي ن يمكن قراءته عن طر ع

ة منه ا إ تحقيق النتائج المطلو ة البيانات أن يؤدي وظائف معينة يصل من خلال ق معا   . طر

  
ً
 وفقا

ً
 محميا

ً
ن برنامج الكمبيوتر ذاته، باعتباره مصنفا لط ب ه يجب عدم ا جدير بالملاحظة، أنَّ

ن الوسيط الماديللقواعد القانوني نامج،  ،ة و ت فيه ال
ُ
زن أو حُمل أو ث

ُ
و الدعامة أو الوعاء الذي خ و

ذا الوعاء ور أو قرص مرن  ان  ط ممغنط CD، أو قرص مضغوط floppy diskسواء   ، أو شر

Magnetic Tape 
ً
ا مستقبلا   . ، أو أية وسيلة أخرى قد يتم التوصل إل

                                                           
ية للتنمية  -1 اصة بالمنظمة العر شور ضمن أعمال المؤتمرات ا نت، بحث م ن ة ع  ، اقتصاديات الملكية الفكر فت عبد الغ

ة  نت"دار ن   . 23، ص 2006، "المعاملات الرقمية وقانون 
ق -2 مجيات وأثر ذلك ع  يه، القرصنة ع ال ميد ن ن عبد ا ة، سر سكندر ديث،  ام ا ، المكتب ا . ، ص2010تصاد العال

 . )13 – 12(ص 
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ه و    ا لا شك فيه، أنَّ يته، وممَّ ا يفرغ فيه المصنف لتث ان الوسيط أو الدعامة أو غ ذلك ممَّ ن  ل

ل  ا القانون ولا ي ماية لا يقرر ذه ا ماية القانونية للمصنف، إلا أنَّ  ر ا و شرط لازم لتقر

نامج ذاته  ا إلا ع ال نا)المصنف(مقتضا ا ال ت عل
ُ
ا وث   . )1(مج، دون الوسيط أو الدعامة ال أفرغ ف

ار أو  :قواعد البيانات -2 بت قواعد البيانات  تجميع مم للبيانات، يتوافر فيه عنصر 

مكن  اسوب و  بواسطة ا
ً
ون مخزنا ود  بأي لغة أو رمز و ب ع مج ب أو التبو ت ال

 
ً
جاعه بواسطته أيضا   . اس

ار كما  –بوجه عام –مناط حماية قواعد البيانات  بت ت عنه المادة و  من اتفاقية  2فقرة  10ع

ب  يجة ترت  ن
ً
ا  فكر

ً
ل خلقا ش انت  معة إذا  ماية القانونية ع البيانات ا س، حيث أسبغت ا ال

ا   . محتوا

ست محل  ب ل واس ل مجرد  نظم ا ش زنة 
ُ

بناءً ع ذلك، فإنَّ البيانات أو المعلومات ا

ام: حماية مثل ن وأح آلية  القوان ن و يف مع ا م أفرغت ضمن قاعدة بيانات وفق تص اكم، لك ا

ا تتحول من مجرد بيانات إ قاعدة  َّ يح ذلك، فإ ة ت جاع معينة وم ما خضعت لعمليات معا اس

ماية ستوجب ا اري وإبدا  د ابت ذا الوصف ع ج ا  نطوي إنجاز وقد أشارت دراسة  . )2(بيانات و

ة لوجود خمسة أنواع للقرصنة الرقمية، وجمعية م   :)3(نت برامج الكمبيوتر التجار

ي  - ا تحدث عندما يقوم أحد موظفي الشركة أو أي : End User Piacyقرصنة المستخدم ال

ذا النوع  صول ع إذن أو ترخيص، وقد يحدث  نامج بدون ا ة من ال ي ب  ا مستخدم 

ة واحد قراص لغر بواسطة أخذ  از حاسوب، أو   نامج ع أك من ج ب ال ة وتنص

ة  صول ع ال نامج بدون ا ي لقرص ترقية ال ستغلال غ القانو ع، أو  ب أو التوز التنص

ان العمل قراص داخل أو خارج م نامج، أو تبادل  صدار من ال   . صلية لذلك 

نامج - ستخدم  :من مستخدميه ستعمال المفرط لل ذا النوع من القرصنة، عندما  يحدث 

ان الموظفون  نامج  الوقت ذاته، فإذا  ة لل ة مركز ن من خلال الشبكة  عدد كب من المستخدم

ستطيع جميع الشاشات  ي  ادم، وذلك ل نامج ع ا ب ال نص عملون ضمن شبكة مجلة وتقوم ب

نام ان عدد الطرفية الوصول إ ال صول ع ترخيص بذلك إذا  الة يجب أن يتم ا ذه ا ج، ففي 

 عليه  الرخصة
ً
و منصوصا  لما 

ً
ن مجاوزا   . المستخدم

                                                           
شر،  -1 رة، بدون دار  جراءات لإنفاذ حقوق المؤلف، القا ازي، دليل العمل و ا 24، ص 2008محمد  عد  . وما 
  . )27 – 26( ص . ، صنفسه رجع الم  -2
يه،  - 3 ميد ن ن عبد ا   . )13 – 12 (ص . ، صمرجع سابق سر



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

نت - ن نت  :قرصنة  ن ذا، عندما يحمل برنامج من  ن أنَّ القاعدة  ،Internetيحدث   ح

ق  امج عن طر نالعامة يجب أن تطبق  شراء تلك ال ، مثل عمليات الشراء التقليدية، والقرصنة تن

ن ن التاليت قت نت يمكن أن تأخذ إحدى الطر ن امل: و: ع  اجمة موقع  قة قرصنة وم  ، طر

امج غ القانونية ال لا تحمل  قة إرسال ال ا، والثانية  طر  م
ً
امج مجانا ذلك يصبح تحميل ال و

ا ع شبكة    . )peer-to-peer)1رخصة 

سك - ارد د زة، وذلك  :تحميل ال ج   أماكن بيع 
ً
ذا النوع من أنواع القرصنة غالبا يحدث 

اسوب  زة ا ة  أج ذه ال امج وجعل  عمل  من ال اسوب  زة ا عندما تقوم محلات بيع أج

ادة كفاءة عملية الشراء  ؤدي ذلك، إ ز ن، و ا للمستخدم يع ي الذي ال تقوم ب من خلال تحف المش

د شرائه اسوب الذي ير از ا ا ع ج امج ال يحتاج   . يجد  ال

امج - امج  :إعادة إنتاج وتقليد ال شبه ال يف وإنتاج برامج  ق تز ذا النوع عن طر يحدث 

ا برامج ق َّ امج ع أ ذه ال ن، يتم بيع  ي،  ح ل غ قانو ش تم ذلك  ه يمكن صلية و انونية، إلا أنَّ

ستعمال نامج ورخصة  اص بال ق دليل المستخدم ا ذا النوع من القرصنة عن طر   . كشف 

 
ً
رائم القرصنة الرقمية: ثانيا قتصادية    ثار 

، ع النحو التا   :رائم القرصنة الرقمية آثار اقتصادية وخيمة ع الصعيدين الدو وا

رائم القرصنة ع الصعيد الدوثار  -1 ر السنوي للعام  :قتصادية  ش نتائج التقر

ذه 2001 خ  و خلال تار مجيات، وللمرة   لصناعة ال
ً
ل تحديا ش مجيات لا تزال  ، إ أنَّ قرصنة ال

ن  ن متتاليت ت بلغ  2001ام ،  الع2001و  2000الدراسة فقد استمر ارتفاع المعدل العال للقرصنة لس

 بذلك عن العام % 40معدل القرصنة 
ً
ان العام  2000مرتفعا نما  سبة القرصنة ال  1999ب صغر ب

  . %36بلغت 

مجيات، منطقة أسيا  ادي -عد أك المناطق  العالم قرصنة لل يط ال ال تتم بمعدل  -ا

دت خلال العام   أك نمو  معد 2001قرصنة مرتفع، فقد ش
ً
ودا د ر ش ن ال لا  ل القرصنة بالص

                                                           
ن ):  (Peer-to-Peerع عبارة -1 از ن ج ، و عملية تبادل الملفات والبيانات ب ن أو النظ للنظ ن للقر ن ع و الند للند أو القر ص

نتشبكة  سن ذا ، و ول تخدم  وتو ا ال ة  برامج مشاركة الملفات وتقاسم ات الند لند ع كمبيوترات المستخ. بك عتمد شب ن و دم

م البعض وتتم  عض طراف  ات الند لند  ط شب  بالسرعة، حيث تر
ً
 بالملفات وثانيا

ً
م أولا سا ل فرد  شبكة الند لند  م، ف وسرع

يل المثال  حالة تحميل . مشاركة الملفات صص لذلك  Donkey network من شبكة لملففع س نامج ا   (edonkey2000يتم تحميل ال

ا يمكن) mldonkeyأو  emuleأو  عد لمة  الملفات المشاركة من قبل  ، و نامج بالبحث عن ال ده، فيقوم ال البحث عن الملف الذي نر

م بدأ تحميله م ذا الملف و ون  طراف الذين يمل نامج بتحديد  ن، وعند اختيار تحميل الملف سيقوم ال  Check). المستخدم

outhttps://ar. wikipedia. org/wiki. 7/12/2019) . 
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نام بمعدل  رت الدراسات أنَّ أك معدل للقرصنة  في ، كما أظ
ً
، أما لبنان وقطر بالمرتبة %94اقتصاديا

  . %79السادسة بمعدل 

ا عمليات القرصنة ع برامج الكمبيوتر نحو    سب سائر اليومية ال  م ا مليون  6. 41تقدر 

ات العاملة  دولار؛ ممَّ  دد الشر ذه العمليات ال  اء يطلقون رسائل التحذير من مخاطر  ا جعل ا

امجال الكمبيوتر و  شاط نت بالتوقف عن  ن . )1(ن ة ب سائر السنو بليون دولار  71و 51وتقدر ا

ة، وقد قدرت رابطة ناشطي ال  قوق الفكر ب خرق نظام ا س ا الصناعة  ي تتحمل امج، أنَّ برامج أمر

ل غ مشروع عام  7. 4بقيمة  ش ا  ي قد تم  ي تم 1993بليون دولار أمر ا بليونا دولار أمر ، م

نت ن ا من شبكة  يلاء عل    .س

ة  -وقد أكد السيد ديفيد لامى   ر الدولة السابق لشؤون الملكية الفكر أنَّ  –المملكة المتحدة  وز

رائم الماسة  ات ا ن ن من ا ب خسائر بالبلاي س ة،  ليبأمن المعلومات مسألة عالمية خط – س

ا ليمليون جنية   9000 م ة إس ات ال تقع ع حقوق الملكية الفكر ا ن ش السيد . )2(تخص  و

و . جيمس ب ية  واشنط -دونا كية المنطقة الغر مر ه  –ن قا تحقيق بالولايات المتحدة  إ أنَّ

مجيات  عام  سبة قرصنة ال عادل 61إ  2011وصلت  ة   لما . مليون دولار 172٪، بقيمة تجار
ً
ووفقا

شرت  عام  اسوب 2010توصلت إليه إحدى الدراسات ال  د من قرصنة برمجيات ا م ا سا ، قد 

سبة  ادة الناتج ا  10ال ب ع سنوات  ز مليون دولار،  254جما بنحو ٪ ع مدى أر

ية بنحو  يرادات الضر ادة  فرصة عمل جديدة  مجال تكنولوجيا  1978مليون دولار وتوف  33وز

  . )3(المعلومات 

رائم القرصنة الرقمية ع الصعيد ا -2 قتصادية  ر حديث لاتحاد  :ثار  كشف تقر

ات القطاع منت برامج الكمبيوتر المصري، عن ار  امج من جانب شر تفاع معدلات القرصنة ع ال

ة اص المتوسطة والصغ امج  مصر يصل إ . ا من إجما % 67وأشار إ أنَّ معدل القرصنة ع ال

زانة العامة يصل إ  مجيات الوطنية وا م خسائر صناعة ال مليون دولار  464المبيعات، كما أن 

 
ً
ا ا  ،سنو ات المنتجة و م 381م ب  83ليون دولار خسائر الشر س زانة العامة  مليون دولار خسائر ا

مجيات شاط القرصنة  مجال ال   . الفاقد  حصيلة الضرائب المتوقعة ع 

                                                           
يه،  -1 ميد ن ن عبد ا ا 34، ص مرجع سابقسر عد   . وما 
دمة   انفاذ القانون، ورقة عمل مقدمة  -2 نت ودور مقدم ا ن ة الرقمية ع شبكة  ثار ست قوق  عمرو محمد شكرى، نطاق حماية ا

ة  ورشة عمل حول الملكي  American Bar Association Rule of - للمركز القومي الدراسات القضائية ) حق المؤلف(ة الفكر

Law 3، ص 2016، عام .  
ة . جيمس ب -3 و، حق المؤلف، ورقة عمل مقدمة  ورشة عمل حول الملكية الفكر  -للمركز القومي الدراسات القضائية ) حق المؤلف(دونا

American Bar Association Rule of Law ، 6، ص 2016عام .  



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

امج   رة  ال م ظا ب ارتفاع  س شدة  مجيات  مصر  ر، معاناة صناعة ال وأكد التقر

تب عليه بطرق غ مشروعة، بالإضافة  امج وما ي رة القرصنة ع ال شار ظا ات السلبية لان إ التأث

مجيات نتاج الرس لل ادة الفاقد   اق . من ضياع فرص المبيعات وز سبة اخ ر  كما قدر التقر

رة بحوا  مجيات  القا اسب  لقطاع ال ا أدى إ تقسيم % 38ا شاط؛ ممَّ من إجما ال

ات إ الشر  زة  3ات وا ج  إ أنَّ متوسط عدد 
ً
ا ا، مش ل م زة الكمبيوتر    لعدد أج

ً
فئات وفقا

ات حوا  و من الشر از حاسب آ 55بالفئة  ا إ  ،ج صل عدد  11آلاف شركة والفئة الثانية  5و

ا  ل م زة  المتوسط 9ألف شركة ب ب 34والثالثة تضم  ،أج ا ما ألف شركة و زة  ج لغ متوسط عدد 

ن  ات تصل إ  4إ  3ب ذه الشر و من  سبة القرصنة  الفئة  زة فقط، وأو أن  نما % 53أج ب

ات الفئة الثالثة % 68 الفئة الثانية و % 74تصل إ     . )1( شر

 
ً
افحة جرائم القرصنة الرقمية: ثالثا   سبل م

ما   تان  س قتان رئ ماية القانونية  ناك طر و تتمثل  ا ة الرقمية،  ية الملكية الفكر

عد  ستخدام والمعاقبة  عتمد ع التحذير قبل  كية، و مر المنطقية، و السائدة  الولايات المتحدة 

ا ودول العالم الثا يائية، و السائدة  أور ستخدام، والثانية  حماية تقنية  ف ذا  لث، إساءة 

ونية  ماية من خلال مفاتيح إلك ستخدام، مثل ا عيق إساءة  عتمد ع وضع عقبات تقنية تمنع أو  و

لمات سر   . )2(ا . . . أو 

ة الرقمية  المادة  ماية الملكية الفكر و  قة  من القانون  181وقد انت المشرع المصري الطر

هشأن إصدار قانون حم 2002لسنة  82رقم  ة، حيث نص ع أنَّ مع عدم : "اية حقوق الملكية الفكر

غرامة لا تقل عن خمسة  ر و س مدة لا تقل عن ش عاقب با ة أشد  قانون آخر،  خلال بأية عقو

تية فعال  ل من ارتكب أحد  ن،  ت ن العقو ات   :آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى 

ق  زالة أو التعطيل - ا المؤلف أو صاحب ا ستخدم سوء نية لأية حماية تقنية  ب  أو التعي

ه شف أو غ ال اور    . ا

داءات محل  ذاعية أو  امج  يلات الصوتية أو ال ة بتعدد المصنفات أو ال وتتعدد العقو

مة ر   . ا

ر والغرا س مدة لا تقل عن ثلاثة أش ة ا ون العقو مة ال لا تقل عن عشرة و حالة العود ت

ن ألف جنيه كمة بمصادرة ال محل . آلاف جنيه ولا تجاوز خمس حوال تق ا و جميع 

                                                           
يه،  -1 ميد ن ن عبد ا   . 38سابق، ص  مرجع  سر
2 -  ،   . 24سابق، ص  مرجع  فت عبد الغ
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ا ا دوات المستخدمة  ارت ا وكذلك المعدات و مة أو المتحصلة م ر كم . ا جوز للمحكمة عند ا و

وم علي ا ا شأة ال استغل غلق الم ر، بالإدانة أن تق  د ع ستة أش مة مدة لا تز ر اب ا ه  ارت

ا  البندين  رائم المنصوص عل   حالة العود  ا
ً
يا ون الغلق وجو  (و

ً
، وثالثا

ً
ذه المادة )ثانيا . من 

وم عليه دة يومية أو أك ع نفقة ا كم الصادر بالإدانة  جر ص ا شر م كمة ب   . "وتق ا

شاء  2004لسنة  15من القانون رقم  23ادة كما نص  الم  إ ي و و لك شأن تنظيم التوقيع 

ه ا  : " يئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ع أنَّ ة أشد منصوص عل خلال بأية عقو مع عدم 

غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تج س و عاقب با ات أو  أي قانون آخر،  اوز قانون العقو

ل من ن  ت ن العقو ات  :مائة ألف جنيه أو بإحدى 

ذا  - ق  ي، أو اخ و غ حق ع توقيع أو وسيط أو محرر إلك صول  توصل بأية وسيلة إ ا

ضه أو عطله عن أداء وظيفته  . الوسيط أو  اع

ة ع مخالفة المادة  ون العقو ذا القانون، الغرامة ال لا تقل عن خمس 13وت ة آلاف جنيه من 

ن ألف جنيه ا  و . ولا تجاوز خمس رائم  حد ذه ا ة المقررة ل حالة العود تزاد بمقدار المثل العقو

ق ى و حو . د شار، وع او جميع  ن ن واسع  ن يوميت دت دانة  جر شر حكم  ل يحكم ب

ونية المفتوحة ع نفقة ا لك ات المعلومات    . "وم عليهشب

ي -  تطبيق قضا

س مجلس إدارة شركة   ا  بلاغ محامى بصفته وكيل عن رئ ع ص وقا بمحضر . . .  قضية تت

م  ستدلالات من تضرره من الم ا  قيامه ب . . . جمع  عمل بقسم نظم المعلومات بالشركة ذا الذي 

اسب  زة ا امة خاصة بالشركة من أحد أج اصة بالإدارة الماليةمعلومات  سية وا و  ، الرئ

صية والوظيفية م ال يانا وافز و ن بالشركة من حيث المرتبات وا  ،بيانات ومعلومات خاصة بالعامل

ا ع حاسب آ أخر بمكتب  ، وقد علمت الشركة بذلك لأنَّ "ITتكنولوجيا المعلومات "وقيامه بتخز

يه فور  ةالنظام مصمم ع التن اق البيانات الموجودة بنظام المعا ر فحص ف .  واخ وورد تقر

اق وسرقة المعلومات  اص باخ من قبل مدير قسم نظم المعلومات بالشركة ثابت به قيام أحد 

خ اصة بالشركة بتار ف. . . ا عر از حاسب آ يحمل رقم  از مس ) . . . ( يمن ج وأن اسم ) . . . (وا

و المست م ) . . . (خدم القائم ب البيانات  حيث قام ب البيانات . . . وأن ذلك المس خاص بالم

م الوظيفية وقام  يانا م و ن بالشركة وحوافز شمل مرتبات العامل امة المتعلقة بالشركة وال  ال

ا ع فلاشة و  رر بمعرفة . سطوانة مدمجةأب ر الفحص الف ا ندس ثم ورد تقر . . . /نقيب م

يجة السابقة أسندت النيابة . الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق الذي انت فيه إ ذات الن

ه م أنَّ   : العامة إ الم
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ي  - و غ وجه حق ع محرر الك صول  شركة(توصل إ ا مخزنة . . . بيانات خاصة 

 
ً
ونيا اصة بالشركة سالفة وذلك بأن قام ب تلك الب ،)الك اسب  ا زة ا يانات من أحد أج

ا إ حيازته ع  ا إ حاسبه  بالشركة ونقل عمل  ارت ذاكرة بيانات أالذكر ال  سطوانة مدمجة و

ن  ا وذلك ع النحو المب صول عل طلاع ع تلك البيانات أو ا  
ً
م وظيفيا ول ل ون من ا دون أن ي

ر  الأوراقبتقر ات المعلومات و اسبات وشب افحة جرائم ا   . إدارة م

ي  - و لك ق الوسيط  لية(اخ ة  م لنظم المعا شركة) النظام  بأن قام بإتيان . . . خاص 

ول  ام  اسبات والمعلومات  ،فعال محل  افحة جرائم ا ر إدارة م ن بتقر وذلك ع الوجه المب

الأوراق   . و

ن   ـ 1فقرة  23 ،ب، د 1وطلبت عقابه بالمادت شأن  2004لسنة  15من القانون رقم  4و فقرة  ،بند 

ي و لك نائية، و . تنظيم التوقيع  م للمحاكمة ا قتصادية أين قدم الم رة  قضت محكمة جنح القا

د دانة  جر شر حكم  ن ألف جنيه و مه مبلغ عشر خبا يبتغر ات المعلومات رام و ر وع شب

نائية  ف ا ونية المفتوحة ع نفقته وألزمته بالمصار ام السابقة –لك  بمواد 
ً
  . عملا

كمة أسست    م بوصفه موظف ا ي  حق الم و اق وسيط الك مة اخ ا ع توفر جر حكم

ود المعنون به  ،بالشركة المعنية اسب  رقم  ) . . . (من خلال استخدامه ال از ا . . (الدخول ع ج

ي ) . . . (والمس) .  و لك ق بواسطته الوسيط  لية(واخ ة  م لنظام المعا اص ) النظام  ا

خ ونية . . . بالشركة مرؤسته بتار لك نه  ا ع وحدة تخز ن  سطوانة أو ) فلاشة(ل بيانات العامل

عمد إتيانه ع النحو المتقدم مع علمه ب)  دي(مدمجة   و
ً
اق مؤثم قانونا خ ذا    . )1(أنَّ 

شد و الواردة    ة  مة ذات العقو ر م ا وجدير بالذكر، أنَّ النيابة العامة قد أسندت للم

ي، رغم انطباق الوصف التجر الوارد بقانون حماية حقوق الملكية  و لك قانون تنظيم التوقيع 

اور، ع فعل  ،ةالفكر  ق ا ا المؤلف أو صاحب ا ستخدم سوء نية لأية حماية تقنية  زالة  و  و

م   . الم

  خاتمة 

ة الرقميةعرضنا من خلال بحثنا، المتعلق ب   نائية للملكية الفكر ماية ا جرائم القرصنة ، إ ا

ة  قتصادية ع الصعيد الدو الرقمية للملكية الفكر ا  د من وأخطار ا ل افح ، وسبل م  وا

ضرار مجيات لا سيما . ذه  تبة ع ارتفاع معدلات القرصنة  مجال ال سائر الم م ا وقد رأينا 
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و ما من شأنه التأث ع الناتج ا  الدول النامية  اسوب وقواعد البيانات، و امج ا فيما يتعلق ب

ا مصر   . وم

نت فرضت تحديات فالثورة التك  ن تصالات وشبكة  ات  زة الكمبيوتر وشب نولوجية، من أج

ات المعنية  قتصادية، لذلك يجب ع ا ا  رائم وآثار ذه ا ا أدى إ ازدياد مخاطر  ة؛ ممَّ كب

ا القيام بما ي ات القضائية المعنية بالتحقيق ف رائم وع ا شاف تلك ا   :باك

ف الع - وانب عر رائم با ن  مجالات جمع المعلومات والضبط والتحقيق  تلك ا امل

تصالات  . ساسية للطبيعة الفنية التقنية لتكنولوجيا المعلومات و

شطة جمع المعلومات والتحري  - ة القائمة ع أ شر وادر ال ب ال ر وتدر وضع خطط لتطو

رائم  . والتحقيق  تلك ا

ق القيام بأعمال مراقبة ومتا - زة الكمبيوتر وأعمال ال عن طر ال ومراكز بيع أج عة ا

ش الدوري  . التفت

قوق  - ات صاحبة ا ات المعنية والشر ا ا ية والمؤتمرات ال تنظم تكثيف الدورات التدر

ن المعلومات ات وأحدث المستجدات  مجلات تأم ا ن ال   . للتعرف ع أحدث أش

افحة جرائم القرصنة الرقمية وضع - رامج م طط و اتيجيات المستقبلية    س
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ديثة للفعل الضار   التطبيقات ا

The modern application of wrongful act   

ي عبد الله. د             مرت عبد الله خ

قوق   سلطنة عمان /جامعة ظفار /لية ا

ص   م

ذه الدراسة المسؤو    ناول  ي ت و لك ي الضار، لية عن الضرر  و لك وذلك من خلال للفعل 

ة  قليمية والدولية المبذولة لمواج ود  يان ا اله، وصوره، و تحديد مضمون الفعل الضار، وأش

ي    فعال الضارة ديثة، بالإضافة إ بيان موقف المشرع العما اسوب ووسائل التقنية ا ل

يباة ذات الصلة والتطبيقات القضائي و لك خلصت الدراسة إ عدة . لمسؤولية عن الفعل الضار 

ي ا أنَّ المشرع العما م اسوب ووسائل   نتائج، أ ثار الضارة للاستخدامات الغ المشروعة ل قد واجه 

اس املا يتعلق بجرائم ا ي، الذي أضاف إليه فصلا  زا عديله للقانون ا ديثة   شأ التقنية ا وب، وأ

جراءات، كما أوصت الدراسة بضرورة إيجاد قضاء متخصص مدرب للنظر  ا من  يئة المعلومات وغ

رائم المعلوماتية اسوب،   ا خرى الناشئة عن استخدام ا فعال الضارة  افة صور  ووسائل  و

ديثة   . التقنية ا

Abstract 

This study focus on the liability of the electronic wrongful act 
through determine the content, type and form of wrongful act, and 
explain the national and international efforts which deal with the 
wrongful effects of the computer and modern technologies, In addition 
to explain the role of Oman legislature and relevant judicial 
applications of the liability of the electronic wrongful act ,This study 
concluded with numerous results, the most important of which is that 
the Oman legislature deal with the wrongful effects of the illegal use 
of computer and modern technologies through amendment the Omani 
criminal Act to include the computer crime , the information 
commission, and any other relevant prevention proceeding as well. 
The study also recommends for the availability of specialized, trained 
and qualified judicial system of syber crimes and all other wrongful 
acts emerged as.  
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 مقدمة

ل كب  تقدم  ش مت  رة عالمية، سا ا ظا ديثة  وقتنا ا أض استخدام التكنولوجيا ا

جتماعية والعلمية،   قتصادية و ياة السياسية و ار مختلف مجالات ا مختلف دول ور وازد

اخاصة  -العالم ديثة -المتقدمة م ستفادة من التكنولوجيا ا ، وح تلك الدول ال تأخرت  

خذ بأسبابه اب التقدم و اق بر سابق الزمن ل ا المتعددة، أصبحت    . ووسائل

لية اسبات  ذه الدول ع استخدام ا قبال الكب من  ذا ما يفسر لنا، ذلك  زة أج -و

صعدة -الكمبيوتر افة  الات وع  افة ا زة  ،  ج سواء ع المستوى الفردي أو ع مستوى 

دمية الات ا افة ا ونية   لك ومة  خذ بفكرة ا ومية المتعددة، ومحاولة    . ا

اسوب   ام لاستخدام ا وري وال سليمنا بالدور ا افنا و ضة وع الرغم، من اع تحقيق ال

قتصادية، بوصفه يدا  العلمية والثقافية و ا، تم ا وتخز أداة لنقل وتدفق المعلومات وحفظ

ا ع نحو غ مشروع، من  انت وسيلة يتم استخدام ا مع ذلك  َّ تلفة، إلا أ الات ا ا  ا لاستخدام

ن ؛قبل البعض  اعتبار
ً
اصا ن أو أ نتمقدمي خدما - أفرادا طبيعي ن بما يؤدي إ  -ت الكمبيوتر و

ا ف ذا العالم  ستخدمون  اق الضرر بالغ ممن    . إ

ونه يمس الكث  ة والعملية ع حد سواء   ن النظر ذا البحث من الناحيت مية   لذا، تبدو أ

ل ما يتعلق بأمنه وأمانه واستقراره؛ سيما   صوص  تمع، وع وجه ا ابية من مصا ا ر عمال 

ياة  ة با ا تمس بصورة كب و ا، وأيضا ل ا ا وأداة لارت ا مسرحا ل ف ذا العالم  ون  ال ي

ه  أعمال ضارة   اسوب وغ ا ديثة المتطورة،  ذه الوسائل ا اصة للأفراد من خلال استخدام  ا

ب القتل والنصب والسرقة و اصة؛  ياة ا ديدا ل ل  س ش ا مور المنافية للآداب؛  ج  از وترو

اسب  الات ال تدخل  استعمال ا ا من ا   . والدعارة وغ

زائية  ماية المدنية وا ر القواعد القانونية اللازمة لتوف ا اجة داعية لتقر انت ا نا،  ومن 

عيا مع التقدم المذ شر اسوب، ع نحو يتواكب  تلفة للاستخدام غ لمستخدمي ا ل للصور ا

ذا البحث ا من خلال  تعرض ل ونية، وال س لك اسبات    . المشروع ل

قلي   طوات الواثقة، ال بذلت سواء ع المستوى الدو أو  تعرف كذلك ع ا وس

ة ذلك التأث السل للأفعال الضارة وغ المشروعة الناشئة عن  التوسع غ  العادي  استخدام مواج

ر  ياة أخذا بأسباب التقدم والر والتطو ديثة  مختلف مجالات ا اسوب ووسائل التقنية ا ا

تلفة ، وإن كنا . للمجتمعات ا ذا التوجه العال ية بمعزل عن  تمعات العر و ذات الوقت لم تكن ا

نا  ذا الشأن، ومن  مور قد  تأخرنا عن الركب العال   ذه  ية تضع  عات العر شر بدأت النظم  وال

ا   .  حسبا
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ا وما  ديد، والمتمثل  التكنولوجيا بما ل ذا الوافد ا ن  تم ي  مقدمة الم ان المشرع العما

رائم  م ا ال غ المشروعة، سواء من حيث تجر ش ساليب و ة مختلف  يل مواج ا،  س عل

فعال المعلوماتية ووضع ع ذه  ا، أو من حيث المسؤولية المدنية الناشئة عن  ف ات رادعة لمن يق قو

ذا الشأن ا     . الضارة طبقا للقواعد العامة المعمول 

ذه الدراسة إ ثلاثة مباحث ع  ا تفصيليا؛ قسمت  ح ذه المسألة و سط القول   يل  و س

  :النحو التا

ول  اس: المبحث  طأ ا يا   ولية القانونية ومعيارهؤ المستوجب للمس -الفعل الضار –و

و أساس المس طأ أو الفعل الضار  ان ا ان لزاما أن نقف ع معناه لنج ؤ إذا  ولية القانونية؛ 

ذه المسؤولية تنجم عن مخالفة  ذا المنطلق فإن  ند إليه، ومن  س ا و  ضا لازما ل حقيقته بوصفه مف

ي م ام قانو ومه الواسعال ان القانون ذاته بمف  أم 
ً
ان مصدره؛ عقدا ن . 1ا أيا   وتنقسم إ قسم

س ا : نيرئ ية(المسؤولية المدنية بنوع ا أساس واحد ) العقدية والتقص جمع زائية، و والمسؤولية ا

و الفعل الف للقاعدةالضار  و و قيام المسؤولية عنه قان  ا تب ع ذلك و زاء الم   . وناوا

ا  ،وجدير بالذكر امات ال ارتضا خلال بالال أنَّ المسؤولية العقدية تضيق وتنحصر  حدود 

امات  ل ا محدود  مخالفة  التا فإنَّ نطاق م، و م بي ا  العقد الم أطراف العلاقة وقاموا بتحديد

زائية لا  سبة للمسؤولية ا ال بال س إلا، وكذلك ا ا  إطار ما ورد النص العقدية ل ا وتحديد نحصار

نادًا لمبدأ الشرعية ،عليه فقط ة إلا بنص اس مة ولا عقو   فلا جر

ا جزاء  يجة منطقية بوصف ساع والشمول، كن ية بالا ت المسؤولية التقص ولكن  المقابل؛ تم

، وقد اختلفت الرؤى  ضرار بالغ ام عام مؤداه عدم  تب ع مخالفة ال يي ا القانو ل  ،حول أساس

تب عليه أثر م طأ أو الضرر  ا  ،و ا ف طأ  –خاصة وأنّ القانون لم يقم بتعر ا ع ا فمن يؤسس

ا فقط،  ا ع الضرر يركز ع إيراد أثر نما من يؤسس ا، ب فه ل عر ا   يركز ع إيراد أساس وجود

وم ال ا بنا أن نقف ع المف ان حر ام و ضوء ذلك  ل تب عليه  أساس للمسؤولية، ي طأ  يح ل

حوال ا المباشر أو غ المباشر بحسب  و سب ان  تبة عليه، م  ضرار الناجمة عنه والم   . بج 

ول  ي للفعل الضار: المطلب  وم القانو   المف

قيقي للأفعال الضارة؛ أمر ذو بال  مجا ا؛ لاشك أنَّ الوقوف ع المع ا ل قيام المسؤولية ع

ستلزم بطبيعة  ذا  ي، و ا القانو ا وأساس ض و مف ا بحكم القانون، ف إذ لا مسؤولية دون مقتض ل

                                                           
ي، الفعل الضارسليمان مرقس، الوا     -1 امسة ، شرح القانون المد ،  الطبعة ا لي يم ا ب إبرا شأة المعارف،   ،تنقيح حب  ،1992م
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ق  ل اعتداء غ مشروع من ناحية، و ش ونه  ال أن تتوافر  الفعل صفات محددة، من حيث  ا

ما ية بي ة ضررا بالغ من ناحية ثانية؛ مع قيام رابطة السب   . من ناحية ثالثة وأخ

طأ أو الفعل الضار،  ومن أجل ذلك فقد بذلت محاولات عديدة لتحديد المع المقصود با

خر  انب ال أو الموضو ع  غليب ا م   ا، وقناعا صية قائلو راء وفق  ذه  وتنوعت 

م فا عر و ما س. 1وإبرازه     :ه ع النحو التايلإ طرق تو

طأ  اللغة   عا: ا م بِهِ : ضد الصواب؛ قال 
ُ
ت

ْ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
مْ جُنَاحٌ فِيمَا أ

ُ
يْك

َ
سَ عَل ْ َ

وأخطأ  2". . . وَل

ق، عدل عنه، وأخطأ الرامي الغرض ذا : الطر و  عدّ خطأ، و ل فعل يخالف الصواب  لم يصبه، ف

فعال ال يمكن أن سم المع تنطوي تحته الكث والكث من الصور و ذا    . تندرج تحت 

صطلاح ا ع  ،وأما معناه   م مكن إبراز أ ا؛ و ة قائل فاته وتنوعت تبعا لرؤ عر فتعددت 

فه بأنه: النحو التا ب البعض لتعر عتداء:"ذ ذا . 3"اعتداءٌ ع حقٍ يدرك المعتدي فيه جانب  و

طأ والمتمثل    انب الموضو ل ف يتضمن ا ص التعر صرف النظر عن  عتداء ع إطلاقه، و

عتداء، والذي يتمثل  ضرورة  انب ال لمرتكب  شمل كذلك مراعاة ا مرتكبه، و نفس الوقت 

قيقة فعله  وسلوكه المنحرف الضار ح تقوم مسؤوليته عنه ا  ا ومم  . 4ونه مدر

نه
ّ
فه بأ خر لتعر ب البعض  يحه القانون الفعل غ المشروع ا:"وذ عبارة أخرى  ،"لذي لا ي أو 

و . 5"خلال بالثقة المشروعة: "و و لنفسه، و ا  سواء تلك ال تمنح له من الناس، أو تلك ال يمنح

ضرار بأحد، وفرض واجب عليه  أن يمتنع عن أية  عمال دون  ق  مباشرة  شأ عنه تمتعه با ما  ي

اق ال مأعمال قد تؤدي إ إ ه. ضرر  ةٍ أع": وعرفه آخرون بأنَّ   . 6" إخلال بحقٍ أو بمص

ف القائل بأنه ام سابق: واتجه الرأي الغالب  الفقه لتأييد التعر ذا . 7خلال بال ستفاد من  و

طأ له ركنان ف؛ أن ا دراك: التعر و  خر معنوي و و التعدي، و ام السابق  . مادي و قصد بالال و

ضرار بالغبحسب  عدم  ام العام  ل يجة ،عض الفقه؛  س بتحقيق ن امٌ ببذل عنايةٍ ول و ال . 8و

                                                           
خ   176المادة  - 1 ي الصادر بتار  . 2013ماي  06من قانون المعاملات المدنية العما

ية رقم - 2 حزاب   . . )5( سورة 
وري. - 3 ول،  شرح القان لوسيط، االس زء  ي،ا  . 1081، ص 1987ون المد
ا - 4  . المرجع نفسه، الصفحة نفس

وري - 5 يالم شرح القانون   الوسيط، عبد الرازق الس ،امدحت  أحمد تنقيح، د ول،  لمرا زء  شأة ،ط دون ا ة،  المعارف م ، سكندر

 . 64 ص ،2004
امات - 6 ل ةمصادر : جلال ع العدوي، أصول  سكندر شأة المعارف،   ام، م  . 354 ص ،1997 ،ل
ي معوض - 7 عة،عبد التواب، الموجز  التعليق ع نصوص القانون المد ول، الطبعة الرا زء  ة،  ، ا سكندر شأة المعارف،  . 1998 م

 . 548 ص 
، ؤ يكن، المس ىد - 8 و عمال غ المباحة، الطبعة  ة،ولية المدنية أو  شورات المكتبة العصر وت، م شر ب  . 77 ص ،دون سنة 
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س  نه ل
ّ
ة منه، ومع ذلك تحقق الضرر، فلا مسؤولية عليه، لأ ص العناية المطلو ، م بذل ال التا و

سأل الة ح  ذه ا   . مخطئًا  

ام العام ل عض الفقه للقول بأن  ب  ام بتحقيق غاية محددة، و  وذ و ال سالف الذكر 

عدّ مخطئًا سواء بذل العناية اللازمة أم  ق الضرر بالغ  ل من ي ناء عليه؛ فإن  ، و ضرار بالغ عدم 

و معيار . 1لا ة منه من عدمه  م ببذل العناية المطلو ص قد ال ون ال ل المعيار لمعرفة  ولكن 

ص العادي أو المتب عض الفقه للقول بالأول ال ب  ص؟ ذ ر ب آخرون للأخذ  ،2صر وا نما ذ ب

ي   . 3بالثا

ية  اسو خطاء ا افة  طأ بمعناه العام؛ فإننا نرى انطباقه ع  وم المتقدم ل ذا المف و إطار 

تل ا ا ديثة بوسائل فعال الضارة الناشئة عن إساءة استخدام التكنولوجيا ا فة أو مختلف صور 

ذه الدراسةتع النحو الذي س   . عرض له  حينه من خلال 

ل الفعل المرتكب  قيقية تكمن  معرفة المعيار الذي يتم من خلاله تحديد  ة ا ولكن، الصعو

ئة  ص المرتكب له، والب ستوجب المسؤولية عنه من عدمه، سيما مع اختلاف طبيعة ال ل خطأ  ش

ا ووسيلته، فضلا ما المرتكب ف ل م ة إثبات    . عن تفاوت درجة  صعو

ي  نت: المطلب الثا ن اسوب و ات ا طأ ال ع شب   معيار ا

نت ن اسوب و ات ا طأ ال ع شب ص المعتاد لتحديد ا ولكن  4،عتد بمعيار ال

ان عملا ما تم ع ه صعب التطبيق  تحديد ما إذا  الكمبيوتر ومن خلال الشبكة  ذا المعيار، يبدو  أنَّ

ص حيال المعلوماتية  ذا ال عرف ع وجه الدقة كيف يمكن أن يتصرف  عد خطأ أم لا، ونحن لا 

عد  ستقر  ، ولم 
ً
يا س شأة  ذه الوسائل التقنية المتطورة حديثة ال السلوك الذي يأتيه، سيما وأنَّ 

ا مألوفا معتادا وما عد م ة ومحددة ما  س كذلك بصورة وا ذه . ل ت  عات ال عا شر كما أن ال

ل  ش ا التطبيق  ستقر ل ة ولم  ست كث ا ل شأ ام القضاء  شأة، وأح خرى حديثة ال المسائل  

  . دقيق وتام

نت المعتاد ،ولذا  ن اسوب و و مستخدم ا ص المعتاد وضع  ، ان المعيار  فمعيار ال

ية التا فنحن  العالم الواق لدينا مادة قانونية  ساس لقياس أخطاء تقص ، و تقع  عالمنا الواق

                                                           
 . . 77ص سابق،  مرجع ،  يكن ىد - 1
 .  192 ص سليمان مرقس،  مرجع سابق، - 2
 . 548 ص عبد التواب، مرجع سابق،معوض  - 3
ارجية لم -  4 مال والتقص  نفس الظروف ا شديد  و  رص، ولا  اء وا شديد الذ س  ص ل و  طأ أو الفعل الضارو  . رتكب ا
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ل علينا  ا بمع أدق، تجعل من الس قوق وتو لنا تطبيقا ات وا ر ة ترسم لنا حدود ا را

ص المعتاد أم لا؟ ص ما يتفق مع تصرف ال ان سلوك    . تحديد ما إذا 

ص المعت ع أن فكرة ال ذا  طأ و ا القا ا س  ستطيع أن يق ة  اد،  فكرة وا

ات  ر قوق وا نت، فإنَّ ا ن عالم الكمبيوتر و ي  العالم الواق الملموس، أما فيما يتعلق  التقص

ذا العالم، وح  ي يتلاءم مع خصوصية  ن داخله لا تخضع  الغالب لتنظيم قانو اصة بالمستخدم ا

ش ائل  مجالات  حالة وجود  شأة وعاجزة عن مواكبة التطور ال ا تظل حديثة ال عات لذلك فإ ر

ور ممارسات  و ما يؤدي لظ ظة، و ل  ل يوم بل و ديثة، وال  تتجدد  الكمبيوتر ووسائل التقنية ا

ان شأن ما إذا  مة القا  البت  ي ما، مما يصعب من م ت وأفعال مستحدثة لا تخضع لتنظيم قانو

ة أو حق أم لا ند إ حر س   . تلك الممارسات أو الصور 

ل كب خصوصية المعاملات ال تتم  ش عكس  نت المعتاد،  ن اسوب و ولكن معيار مستخدم ا

ذه الناحية؛ إذ لا شك  أنَّ  ا   ف ن الواق و ن العالم ختلاف ب نت و ن اسوب و ع ا

ون لك ذا المعاملات  ا عن تلك ال تتم خارج  ا ال تتم  ا خصوصيا ا ل ف ية داخل العالم 

نت  ن اسوب و اصة با ند إ القواعد القانونية ا س نت المعتاد  ن العالم، وأن معيار مستخدم 

نت المعتاد ومن  ن  يرجع إليه عند تحديد السلوك المألوف لمستخدم 
ً
عد أساسا ثم الفصل  وال 

طأ من عدمه   . مسألة وجود ا

ي أو  اسو طأ أو الفعل الضار بصفة عامة، وا ينا من تحديد المع المقصود بفكرة ا عدما ان

ي بصفة خاصة ومعرفة معياره م صور . المعلوما ستعرض أ ن إ صلب موضوع البحث، ل تقل  ن

اسوب، والموجبة للمسؤو  اطئة ل استخدامات ا   . لية القانونية بأنواع

ي اسب  ووسائل : المبحث الثا ستخدامات غ المشروعة ل الفعل الضار النا عن 

ديثة  نت(تصال ا   1)ن

ة محددة لمن    ستوجب عقو  
ً
ا سلوكيات مؤثمة جزائيا ال الفعل الضار بوصف تتعدد صور وأش

زائية ا ن ا ا طبقا لنصوص القوان ف ت يق ديثة ال واج عات ا شر ا، أو ح تلك ال لعامة المعمول 

فعال المنحرفة ال  ذه  ناسب وطبيعة  ا جزاءات محددة ت فعال الضارة، وقررت ل ذه السلوكيات و

ديثة ا وسائل التقنية ا ياة ع  ،أسفرت ع افة مجالات ا اسوب ع نطاق واسع   واستخدام ا

تمعمستوى الفرد    . وا

                                                           
ذه الصور لدىأ -  1 خ،  : نظر تفصيلات أك حول  ع، بدون تار شر والتوز اسوب، دار الثقافة لل ي، التجارة ع ا عامر محمود الكسوا

 . )194 -177(ص . ص
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ان اللازمة  ر ية الضارة أو عدم توافر  اسو فعال ا وأما  حالة عدم وجود نص يجرم تلك 

ا  فعال تخضع من حيث المسؤولية ع ن ذات الصلة، فإن تلك  ا كذلك حسبما قررته القوان لاعتبار

ا و المق ا م توافرت شروط ررة بموجب قانون المعاملات للقواعد العامة للمسؤولية المدنية بنوع

ا دونما وجود خطأ أصلا 1. 2013-29المدنية رقم  ال  ،كما يتصور كذلك أن تقوم المسؤولية ع و ا كما 

ا القانونية شياء م توافرت شروط   .  المسؤولية عن فعل الغ و

ال  ذا يدعونا بطبيعة ا ي لو اسو طأ ا يبيان المقصود بالفعل الضار أو ا سواء  ،أو المعلوما

عد  ديثة ذات الصلة، أو لم يصل  عات ا شر زائية التقليدية أو وفقا لل ل جرائم وفقا للنصوص ا ش

ي منه ن سالفة الذكر، وموقف القانون العما رائم وفقا للقوان   . إ درجة ا

ول  رائم المعلوماتية: المطلب  وم ا   مف

ائل  مختلف ا تصال صاحب التطور ال اسوب ووسائل  از ا شاف ج الات بفضل اك

ونية رائم بوسائل تقنية إلك اب ا رُق ووسائل جديدة لارت
ُ
ار ط ديثة، ابت وقد اتخذ ، والمعلوماتية ا

م رائم اسوب كمسرح  ا واستخدام ا ف   . مجرمو المعلوماتية من  العالم 

وني لك مة  ر عددت ل فات و ا تتفق من حيث تنوعت التعر ا؛ ولك ة نظر قائل ة تبعا لوج

ا للشبكة العنكبوتية  ف ذا العالم  اسوب  فضاء  و ا ا و ا داة والوسيلة لارت المضمون و

خرى  ه من الوسائل التقنية  نت أو غ    . ن

ب البعض ا حيث ذ َّ ا بأ ف عر ُ مسموحٍ بهِ ل سلوك غ مشروع أو منافٍ للأخلاق ": إ  أو غ

ا لية للبيانات أو بنقل ة  ل سلوك غ مشروع أو غ مسموح به فيما يتعلق ": أو . 2"يرتبط بالمعا

ذه ونية للبيانات أو نقل  لك ة  ا البيانات ": أو . 3"البيانات بالمعا رائم ال تلعب ف ا

سيا  رئ
ً
امج المعلوماتية دورا ة وال   . 4"الكمبيوتر

ا َّ ا، وكذلك ": كما عرفت بأ عوق استخدام امج الكمبيوتر ع نحو  شمل العبث ب رائم ال  ا

وس من شأنه التأث ع أدائه اب أو بث ف غرض ارت اق الكمبيوتر    . 5"اخ

                                                           
اب - 1 ئة والوسائل المستخدمة  ارت ة ذلك نظرا لاختلاف الب افنا بصعو ن عالم واق حقيقي وأخر  ع الرغم من اع الفعل الضار ما ب

ام والقواعد العامة للمس ح عا  من تطبيق  ي، ومع ذلك  لا أرى ما ض فضا ة  ؤ مف -29ولية الواردة  قانون المعاملات المدنية والتجار

ا 2013 الات ال لا توجد ف عض ا ن ذات الصلة، وذلك نزولا ع  مقتضيات الضرورات العملية، سيما   عية   القوان شر ة   . معا
رة، ساميمحمد  - 2 ية، القا ضة العر ات، الطبعة الثانية، دار ال ا ع قانون العقو اسا ع  . 7ص ،1998  الشوا، ثورة المعلومات وا
ية،  - 3 ضة العر ع المقارن،  دار ال شر ي  ال و لك اسب   رة، دى حامد قشقوش، جرائم ا  . 67، ص 1992القا

4 - TOM forester, Essential problems to hig-tech society first mit pres edition, Cambridge 
Massachusetts, 1989. p. 104.  

5 -   ، ل شورات ا ة تطبيقية، م ، دراسة نظر اسب  د، جرائم ا  . 26ص  ،2005نائلة عادل محمد فر
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ل نوعا مستحدثا من السلوكيات المنحرفة ال  ش مة  ر ذه ا ل ما تقدم، إ أنَّ  نخلص من 

ون  ا بقدر من  ي تمتع فاعل ا و رامج، وغ ة من بيانات و وناته المادية أو المعنو اسوب وم ا ا محل

لمام بتكنولوجيا النظم المعلوماتية ومعرفة كيفية التعامل  ارات والمعارف التقنية العالية و اء والم الذ

ا ا واستخدام   . 1مع

فات سالفة الذكر؛ أنَّ   ثلاثة  ميدان  يت لنا، من خلال التعر
ً
اسوب يؤدي أدوارا از ا ج

ونية أو المعلوماتية و لك رائم  مة  ذاته؛ وذلك كما  حالة الدخول غ : ا ر  ل
ً
دفا إما باعتباره 

يلاء ع  س زنة فيه، أو  حالة  وسات لتدم البيانات والملفات ا المصرح به إ النظام أو زراعة الف

زنة أو المنقولة منه أو إليهالبيانا ا، كما  حالة استخدامه ، ت ا مة ووسيل ر أو بوصفه أداة ا

موال، أو  دف غسيل  نت   ن لات غ مشروعة ع  موال بإجراء تحو يلاء ع  وسيلة للاس

موال بواسطة يلاء ع  س ر أو  و ييف أو ال أرقام بطاقات  باستخدام التقنية  عمليات ال

شر . ئتمان امج  نظامه أو  حالة استخدامه ل ن ال مة؛ وذلك كما  تخز ر ئة ل ا بوصفه ب وأخ

 
ً
دوار الثلاثة معا مكن أن يلعب    . المواد غ القانونية، و

رائم المرتكبة لا فرق و  ون ا ص أو ماكينة، أن ت النصب ع  رائم التقليدية؛  أو من قبيل ا

سرار الصناعية أو  ي، أو سرقة  و لك ة والنصب  و ج من سرقة ال و مز حتيال الذي  صطياد و

توى  ونية، وإتلاف ا لك اق المواقع  اخ ون غ تقليدية؛  يل الدعارة، أو أن ت س ر، أو  و ال

يلاء ع البطاقات  س ي، وسرقة البيانات، إضافة إ  و ونية باستخدام الكمبيوتر لك لك

ا نت، وغ ن  . 2و

اب جرائم ذات خطورة بالِغة  اسوب  ارت لا يخفى ع أحد  عالم اليوم الدور الذي يلعبه ا

تمعات
ُ

افة ا ا ع  نت ، وم ن ستخدم شبكة  ابية  ر ماعات  اب؛ إذ أصبحت ا ر جرائم 

ونية  طائف لك ابية؛ وتجنيد الشباب والوسائط  ر ار  ف ج  شر وترو ستخدامات؛ ك ة من 

ابية؛ واستخدام شبكة  ر ن العناصر  ابية؛ وتبادل الرسائل والتعليمات ب ر للقيام بالعمليات 

ابية؛ أو استخدام  لالمعلومات  ر يانات وإحداثيات لتنفيذ العمليات  نت  صول ع معلومات و ن

ب ا تدر ابية والدعاية ل ر عمال  ا؛ وعرض      3.منفذ

                                                           
، أحمد خليفة ا - 1 ام رائم المعلوماتية،  دار الفكر ا  . 114ص  ،2005لملط، ا
ونية والتغلب ع  -  2 لك مة  ر كر المطردي، ا اكم العليا  الدول  مفتاح بو ا، ورقة عمل مقدمة إ المؤتمر الثالث لرؤساء ا تحديا

ة من  ة السودان  الف ور ية، المنعقد  جم تم 25 - 23العر  . 2،  ص 2012 س
ي عشر لمنع ) البند الثامن(راجع بالتفصيل البنود والتوصيات الصادرة  خصوص  - 3 مم المتحدة الثا عمال المؤقت لمؤتمر  من جدول 

ة من   ل  الف از عقد  السلفادور وال نائية والذي ا مة والعدالة ا ر ل  19 -12ا ة حول  2010أبر خ استخدام العلم  التطورات 

ن والتكنولوجيا من جانب ا مة، بما  ذلرم ر افحة ا تصة  م يةك والسلطات ا اسو رائم ا ، وكذلك راجع أعمال وتوصيات ا

مم المتحدة  الدوحة سنة   . 2017المؤتمر الثالث عشر والذي عقدته  
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اساته  ع ا، فضلا عن ا ا واستقرار ة بمصا الدول وأم ق أضرارا كب ولا شك، أنَّ ذلك ي

ا معرفة  ان ضرور م، لذا  ا م وحر تمع وحقوق ئة ع أفراد ا   الس
ً
 وإقليميا

ً
د المبذول دوليا ا

ذا ا ة  فراد ذا الشأن لمواج ا ع  اساته السلبية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتنمو ع طر وا

  . والدول ع حد سواء

ي ع والقضاء العمان :المطلب الثا شر نموقف ال فعال الضارة الناشئة عن استخدام  ي من 

ديثة تصال ا اسوب ووسائل    ا

و وما أفرزه من علاقات ومراكز جديدة، واكبت المنظومة القانونية العمانية التطور التكنول  

تصال  اسوب ووسائل  ا تلك ال ترتكب بواسطة ا رائم، وم اب ا ال غ مألوفة لارت وأش

ذا العالم  جرامية ال قد تقع   فعال  افة صور  ن ال  تجرم  ت القوان ديثة، حيث س ا

اسوب مسرحا ل ا الواسع، وتتخذ من ا م القضاء بدوره  إجلاء الغموض الذي ف ا، كما سا

رائم ذه ا ا الذي ارتكبت   ،قد يحيط  ف يط  ا وا ا نظرا لطبيعة الوسائل المستخدمة  ارت

  . فيه

ول  اسوب : الفرع  فعال الضارة الناشئة عن استخدام ا ي من  موقف المشرع العما

ديثة تصال ا   ووسائل 

فعال الضارة الناتجة عن استخدام رتب الم  زائية عن  ي المسؤولية المدنية وا شرع العما

ي ديثة ع النحو  تصال ا اسوب ووسائل    :ا

ية الضارة:  أولا اسو فعال ا زائية عن    المسؤولية ا

يئة خاصة للمعلومات والتقنية شأت  ه إ أنَّ السلطنة عندما أ دت ،يجب التنو افة  وع ا ب إل

ي ونقله إ مرحلة أخرى متقدمة  مجال التقنية  تمع العما ر ا المسائل التقنية والمعلوماتية لتطو

ا  ؛والعالم الرق ديثة والتوسع  ذلك، لإيما إنما كشفت عن رغبة حقيقة  استخدام التكنولوجيا ا

ر مؤسس تمام بتطو ضة دون  يل لل ات العميق بأنه لا س ا  ا وادر ب  ا تكنولوجيا وتدر ا

نتقال نحو عالم التقنية والمعلوماتية غية التحض و تلفة  ومية ا   . ا

ء  ل  و أمر طبي ل شأ عن ذلك، و انت مدركة للمخاطر ال من الممكن أن ت ا مع ذلك  ولك

يجابيات وعليه من الملاحظات وا ون له من  ذه السلبيات متمثلة جديد ومستحدث، ت انت  لسلبيات، و

ا  مر الذي اقت مواج خرى،  ديثة  تصال ا نت ووسائل  ن اسوب و اطئ ل ستخدام ا  

ضة فراد أو ع مستوى الدولة العمانية النا ا الضارة سواء ع مستوى  د من آثار   . وا
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عات شر رائم ذات الطبيعة  ومن أجل ذلك، فقد أصدرت سلطنة عمان  ذه ا ة  حديثة لمواج

ارات  ا من م ا المستخدمة، أو ح من حيث ما يتمتع به مرتكبو التقنية المعقدة سواء من حيث أدا

ن من نوع  نت، بما معناه أننا نتعامل مع مجرم ن اسوب و ات متنوعة  مجالات استخدام ا وخ

رمون المعلوماتيون  م ا م  ،خاص  يوأ عات تتمثل   شر   :ذه ال

ي رقم  - زاء العما ي رقم  19741-7قانون ا حيث قرر : 2001- 72معدلا بالمرسوم السلطا

اسوب ستخدام غ المشروع ل عض صور  م  و ال أقدم . 2بموجبه تجر طوة  ذه ا انت  وقد 

رائ ذا النوع من ا ته ل ي  إطار مواج ا المشرع العما ا عل م ذات الطبيعة المعلوماتية التقنية، ولعل

ي ال ع المستوى العر ذا ا قيقية   ا المشرع  ،انت البداية ا اسوب ال أضاف ثم ألغيت جرائم ا

ي  زاء بموجب المرسوم السلطا ي لقانون ا افحة جرائم 2011-12العما و المتعلق بقانون م ، و

  . 3المعلوماتية

ي رقمقانون المعاملا  - ونية بالمرسوم السلطا لك  2008:4ماي 18الصادر   2008-69 ت 

ن  ز ثقة  53و  52حيث تناول المشرع  المادت ا  جرامي ال من شأ ال السلوك  عض صور وأش منه، 

ا م ا الواسع، ومن أ ف ذا العالم  ونية، ال تتم   لك ور  المعاملات  م   :ا

ا،  إتلاف -أ لية أو التقليل المعلومات والبيانات وتدم ا بال ال إ محو ذا ما يؤدي بطبيعة ا و

مع أخر ا؛ و ء، أو : من قيم زئية، من خلال إفناء مادة ال لية أو ا ا ال ا قيم ا ع نحو يفقد عيي

ة إطلاقا للاس ا غ صا ا، بما يجعل ات شاملة عل غي قل إحداث  صصة ع  تعمال  الغرض ا

ا ع المالك ماو  5. له، ومن ثم تضيع قيم مجيات  ؛انت الوسائل المستخدمة فيه م وسات وال الف

خرى  ا من الوسائل  ثة وغ ب   . ا

                                                           
رائم المعلوماتية و  - 1 افحة ا ، م عاء ناصر بن محمد البق ر ية،  ليج العر ا  دول مجلس التعاون لدول ا ـ  1430رجب  9تطبيقا

اتيجية، 2009) يوليو(تموز  1الموافق  س مارات للدراسات والبحوث  ، مركز  و  . 34، ص2008،  الطبعة 

ي 276نصت المادة  - 2 م  اسب لتقاط غ المشروع للمعلومات أو ا: مكرر منه ع تجر لبيانات، والدخول غ المشروع ع أنظمة ا

ر بيانات  م، وتزو حتفاظ بأسرار م   اك خصوصيات الغ أو التعدي ع حق ت ع البيانات والمعلومات، وان ، والتجسس والتص

غي ومحو البيانات والمعلومات، وجمع المعلوما ا، وإتلاف و ل ان ش  
ً
مجة أيا اأو وثائق م ا، والتعدي  ت والبيانات وإعادة استخدام سر و

ن حقوق الملكية و   لقوان
ً
ا ا ل ان ش اسب  بما  شر واستخدام برامج ا صطناع، و اسب  سواء بالتعديل أو  سرار ع برامج ا

ة  . التجار
خ - 3 ذا المرسوم الصادر بتار اير  6 وقد تم ذلك بموجب نص المادة الثانية من  شره  2011ف خ  ، وقد تم العمل به من اليوم التا لتار

دة الرسمية ر  . ا

ونية  سلطنة عمان  - 4 لك طار العام لقانون المعاملات  ابري،  اب أحمد ع ا    . 2008-69ش

اله، راجع - 5 وم وصوره وأش ذا المف د حول  ام الموضوعية ل: للمز ح ن الغافري،  شور بالموقع حس نت، م ن شبكة  رائم المتعلقة 

نت ن   :التا ع شبكة 

http://www. omanlegal. net/vb/showthread. php?t=376 
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؛ قد يرد ع  ذا المع تلاف  الشاشة أو لوحة المفاتيح و قاته؛  اسوب وم ونات المادية ل الم

ال أو الفأرة أو ذا ا ا له علاقة  ا ممَّ قراص الممغنطة أو الصلبة، أو غ خلافا لبعض . شرطة أو 

اسوب لا  1الفقه ونات المادية ل تلاف الواقع ع الم مة المعلوماتيةيممن يرون أنَّ  ر   . ندرج  إطار ا

الة، لا توجد ثمة عقبات قانونية قد تحول دون تطبيق النص ذه ا وص التقليدية المتعلقة و 

التا  ؛ و ا للغ  ماديا منقولا مملو
ً
ا مالا ي عليه؛ إذ أنَّ محل زاء العما تلاف الواردة  قانون ا مة  بجر

  . 2تخضع للنصوص التقليدية ال تجرم إتلاف المنقولات

اسوب     ة أو المنطقية ل ونات المعنو ل ال. وقد تقع كذلك ع الم ا  قصد  عناصر غ المادية و

ا ا ووظائف امج ع اختلاف أنواع المعلومات والبيانات؛ وال اسوب؛  و ما قرره المشرع . لنظام ا و

ول من المادة  ي صراحة  البند  ونية 52العما لك   . 3من قانون المعاملات 

ي  ما يدل ع الرغبة الصادقة من قبل المشرع العما ذا إنَّ دل، فإنَّ عاتهو شر  مجال  - مواكبة 

زائية والمدنية ع حد سواءؤ المس ا ا ذا  - ولية القانونية بنوع قليمية   افة التطورات العالمية و ل

  . الشأن

اسوب أو شبكة المعلومات الدولية -ب اق أنظمة ا اسوب أو  4:اخ اق أنظمة ا لاشك أنَّ اخ

رائم عد من أخطر ا نت  ن ا  مواقع  نظمة تمتلك دد المعلوماتية، سيما وأنَّ العديد من تلك  ال 

ا  ومات والدول، وتحتفظ بداخل س با مية ل طورة و ائل من الملفات والمعلومات ذات ا كم 

سبة للأفراد سبة للدولة، ولكن أيضا بال ل اعتداء ع خصوصية الفرد وأمن  ،فحسب بال ش ا  ممَّ

تمع  ذات    . الوقتا

                                                           
1  - Walk (Martin) : crime and computer ,Oxford University ,press 1991, p136.  

نت  - 2 ن ة جرائم  نائية  مواج ن سعيد الغافري، السياسة ا رة، ص "دراسة مقارنة " حس ية، القا ضة العر  . 407، دار ال
ه - 3 ن لمدة لا تت: " حيث نص ع أنَّ عاقب بال ي أو أي قانون آخر،  زاء العما ا قانون ا ة أشد ينص عل خلال بأية عقو جاوز مع عدم 

غرامة لا تتجاوز  ن و  ت ي ( ع  . ر 5000س ال عما ل من ) خمسة آلاف ر ن  ت ن العقو ات عديل غ مرخص به : "أو بإحدى    
ً
ب عمدا س

ق الدخول إ أي برنامج أو بيانات محفوظة فيه أو إضعاف فاعلية ذلك  عو ات أي حاسب آ بقصد إضعاف فاعليته أو منع أو   محتو

تيةال= عتماد ع تلك البيانات إذا تم ذلك التعديل بإحدى الطرق  اسب  -  :نامج أو إضعاف  شطب أي برنامج أو بيانات محفوظة  ا

اسب  -.  ات ا م  إحداث ذلك التعديل  -. إضافة أي برنامج أو بيانات إ محتو س ا . "أي فعل  ه قد جرم ذا، مع ملاحظة أنَّ

ي حيث  نص ع  276ك بموجب نص البند السادس من المادة كذل زاء العما ن مدة لا تقل« مكرر من قانون ا ع ثلاثة  عاقب بال
اسب    عمد استخدام ا ل من  ن  ت ن العقو ات ال أو بإحدى  ال إ خمسمائة ر غرامة من مائة ر ن و ت د ع س ر ولا تز أش

فعال  اب إحدى  غي ومحو البيانات والمعلومات  -6. . . . . :التالية ارت  . »إتلاف و
ذا الموضوع - 4 د من التفصيلات حول  نت : ، أنظرللمز ن ة جرائم  نائية  مواج ن الغافري، السياسة ا دار  –" دراسة مقارنة " حس

ية ضة العر ان قد ج. 335، ص 2009 ،ال ي أيضا  ي من المادة كما أنَّ المشرع العما و نص البند الثا ي  بنص آخر، و اق المعلوما خ رم 

ا بالمرسوم  276 ي قبل إلغا زاء العما انت تنص ع  2011- 12مكرر من قانون ا ر ولا « حيث   ن مدة لا تقل عن ثلاثة أش عاقب بال

ن ا ات ال أو بإحدى  ال إ خمسمائة ر غرامة من مائة ر ن و ت د ع س اب إحدى تز اسب   ارت عمد استخدام ا ل من  ن  ت لعقو

 . "الدخول غ المشروع. . . . . :فعال التالية 
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ا، من  فعال المستحدثة م ذه  م  ي بالفعل، من خلال قيامه بتجر و ما فطن إليه المشرع العما و

ي والثالث عشر من المادة  ونية 52خلال ما قرره  البندين الثا لك حيث وسع  ،1من قانون المعاملات 

ن ن ية و اسو نظمة ا اق  شمل اخ اق؛ ل خ وم  صرف من مف ا، و زنة  ت، أو المعلومات ا

ان الدخول مخالفا لإرادة صاحب النظام أو من له حق  مة م  ر النظر عن الوسيلة المتبعة  ا

ا، أو متعلقة  نظمة متعلقة بأسرار الدولة أو أم ذه  ون  عد ذلك أن ت ستوي  السيطرة عليه، 

انت تتض ونيا، أو  ا إلك دمات ال تقدم اصة للأفراد با ياة ا صية تتعلق بحرمة ا من بيانات 

ا طلاع عل   . ولا يجوز 

ا ورد  النص، و  يجة محددة ممَّ مة بضرورة تحقيق ن ر ذه ا ط قيام  ولكنه مع ذلك، ر

اسب  أو المعلومات ال علي زة ا ية أو أج اسو امج ا ق؛ إتلاف ال ه؛ عطل النظام أو الموقع ا

ا بصورة غ مشروعة؛ أو إدخال معلومات  ق أو استخدام سرقة المعلومات ال  النظام أو الموقع ا

يحة رفق أن يجرم المشرع . غ  ان من  ، ولذا 
ً
التا لا مسؤولية ع الفعل جزائيا مة و وإلا فلا جر

تب عليه أي من النتائج  اق  ذاته، ولو لم ي خ ي  صوصية العما ا ل ا ونه يمثل ان سالفة الذكر، ل

ال ففي المستقبل ي، إن لم يكن  ا من ال والمعلوما ذا من  ع أقل تقدير وإخلالا بمنظومة 

، فيما  اسب  م البقاء غ المشروع داخل أنظمة ا ة أخرى، لم يتطرق المشرع إ تجر ة، ومن ج ج

 أو دون 
ً
وا قصد، ع الرغم من أنَّ الفعل لا يختلف عن الدخول غ المشروع من حيث لو تم الدخول س

م   . وجوب التجر

ماية القانونية ع : عتداء ع المعلومات أو البيانات المشفرة - جـ  ع إضفاء ا
ً
حرصا

ونية  لك عتداء عالمعلومات والبيانات المشفرة؛ قام المشرع  قانون المعاملات  م   بتجر

صوصية المعلوماتية،  م قانونا ا ا، وإلا ال اك التا فإنَّ أية بيانات أو معلومات مشفرة لا يجوز ان و

ا ة المقررة ل خلال بمسؤوليته جزائيا واستحقاقه للعقو ذا الضرر؛ فضلا عن عدم   . بج 

شف صول ع 2يقصد بال طلاع أو ا دف إ منع  المعلومات محل  عملية تقنية فنية، 

التا  ة، و ع خاص وتتصف بالسر ا ذات طا و ا، ل علم وموافقة صاح شف إلا  ب لأحد ال لا ي

تص بذلك قانونا بحكم وظيفته و صاحب الشأن أو ا ا، ما لم يكن    . طلاع عل

                                                           
ي من المادة  - 1 نت :"التا 52النص الوارد  البند الثا ن نت أو شبكة  ن از حاسب آ أو منظومة حاسبات آلية أو موقع ع  ق ج اخ

لية  . أ :  وترتب ع ذلك اسبات  اسب  أو منظومة ا از ا شغيل ج اسبات . ب . عطيل أنظمة  اسب  أو ا إتلاف برامج ا

ه من معلومات لية  أغراض غ   . د . سرقة المعلومات . ج. لية وما تحتو اسبات  ا مخرجات ا استخدام المعلومات ال تتضم

يحةإدخال معلوم . ه . مشروعة مة : النص الوارد  البند الثالث عشر. 2 . ات غ  اب جر الدخول غ المشروع إ حاسب آ بقصد ارت

ص آخر مة سواء بواسطته أو بواسطة  اب جر يل ارت س  . "أو 
ونية إ رموز غ معروفة أو مبع  - 2 سيط أو وثيقة نصية أو رسالة الك ل نص  شف عملية تحو ا يقصد بال ا أو معرف ستحيل قراء ة 

صلية ا  يئ ا إ  و . بدون إعاد ونية  أنظر المادة  لك  . 2008-69من قانون المعاملات 
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صوصية المعلوماتي ا ل ا عت ان عمال ال  افة  م  سواء اتخذت   ،ةومن أجل ذلك، قام بتجر

ا بنفسه  ي بفض رم المعلوما ا، أو أن يقوم ا شف وإتاح صورة كشف المفاتيح اللازمة لفض ال

صية، أو تمثلت  شف  ستعمال غ المشروع لعناصر  ا، أو أخذت صورة  طلاع عل يلاء أو  س و

انت  ذه المعلومات المشفرة، أو  اض أو فض  اق أو اع صورة فض بيانات أو معلومات مشفرة   اخ

ا حوال المصرح    .  غ 

ي -د و لك ر  و مة ال ي بإحدى : جر و لك ند  قيقة  المس غي ا و  ي  و لك ر  و ال

عت  ، و تب عليه ضرر ع الغ  طرائق التغي و
ً
ا ضررا ا من . من أخطر صور الغش وأك وإدرا

ذه و البند  المشرع ل ي بنص خاص،  و لك ر  و م ال طورة قام بتجر من  52من نص المادة  14ا

ونية لك   . قانون المعاملات 

ونية لك لات  ررات أو ال و الواقع ع ا رم بالنص السابق،  ّ ر ا و أو ع  ال

ونية لك ر، . التوقيعات  و ه لا يقتصر فحسب ع فعل ال شمل استعمال كما أنَّ ولكن أيضا يمتد ل

 مزورا
ً
ستعمل محررا ه   بأنَّ

ً
ي عالما ا ون ا نا يلزم أن ي رر المزور فيما زور من أجله، و  . ا

ونية -ـ لك ساليب  :عتداء ع التوقيعات  ونية تصور وجود  لك لا يمكن  السندات 

تم أو بصمة الإمضاء أو ا ي  التقليدية للتوقيع؛  و لك ا وجود التوقيع  ان ضرور صبع، لذا 

ونية أخرى  تم أو الرموز أو بأية وسيلة الك  مع التطور التكنولو سواء بالتثقيب أو ا
ً
اما إذ  ؛ 1ا

ررات بصفة عامة ونية -من المعلوم، أنَّ التوقيع ع ا لك ا  -التقليدية أو  و الذي يضفي عل

ا، أو تحول  القيمة القانونية ك ا من أية أعمال قد تن ان من الضروري حماي مر الذي معه  الثبوتية؛ 

ا ا وسلام   . دون الثقة ف

ون   عتداءات ال من الممكن أن ي افة صور  م  مية؛ وقام بتجر ذه  ي  أدرك المشرع العما

ونية، وقرر بموجب المادة  لك ا التوقيعات  م من قانو  52موضوع ي تجر ونية العما ن المعاملات الك

ونية، كما منع  لك غرض العبث بالتوقيعات  ق الغش إ نظام معلومات أو قاعدة بيانات  الدخول بطر

ي، وحظر القيام عمدا  و لك صية المتعلقة بالتوقيع  شف ال ستعمال غ المشروع لعناصر ال

يل  س شر أو  قة غ مشروعة ب طر ي أو فض و و ي أو توقيع إلك و ل إلك شر أو استعمال 

ن، والغرامة بحد أق خمسة ألاف  ت ن بحد أق س ة ال شفرته، ورتب ع مخالفة ذلك عقو

ل   ع ذلك ال
ً
مة أمينا ر ان مرتكب ا ة إذا  ن، بل جعله ظرفا مشددا للعقو ي أو بإحدا ال عما ر

نته أو وظ ون ذلك يمثل خيانة . يفتهأو التوقيع بمقت م ة نظرنا، ل ره من وج شدد له ما ي ذا ال و

                                                           
 . 238سابق، ص عباس العبودي، مرجع - 1
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كمة  اية المطاف لتقدير ا وك   مر م للأمانة الملقاة ع عاتقه بموجب مقتضيات وظيفته، و

ل حالة ع حدة   . حسب ظروف 

د؛ بل قررت أيضا المادة  ذا ا مر عند  م صناعة من القانون السالف الذ 53ولم يقف  كر تجر

صول عليه دون موافقة صاحب ذلك  ي أو ا و شاء توقيع إلك ي أو برنامج لإ أو حيازة نظام معلوما

الغرامة ال لا تجاوز ألفا  ن مدة لا تجاوز سنة، و عاقب بال التوقيع صراحة، ومن يخالف ذلك 

كمة لظروف و  ن حسب سلطة وتقدير ا ي أو بإحدا ال عما ل قضية ع وخمسمائة ر سات  ملا

  . حدة

ي رقم - تصالات الصادر بالمرسوم السلطا عديلاته 2002-30 قانون تنظيم  ذا  1:و منا   ما 

نت، حيث حظرو تناول  المقام، ن شبكة  رائم المتعلقة  ذا القانون مجموعة من  ا المشرع  

ا تصالات وال يمكن ارت نت( ا ع شبكة المعلومات الدوليةفعال ذات الصلة بقطاع  أو ) ن

ا   . 2بواسط

تصالات بقصد توجيه   زة أو وسائل  فعال غ المشروعة  استخدام نظام أو أج ذه  تتمثل 

ص أو بكفاءة أية خدمة،  سلامة أي  ضرار  ب   س ا ت َّ يحة أو بأ ا غ  َّ رسالة مع علمه بأ

زة  تصالات، أو  كذلك استخدام أج يئة تنظيم  ا من  الات المصرح له  أو وسائل اتصالات  غ ا

ا  صول ع معلومات عن مضمون الرسالة أو مرسل دف ا ام وظيفية لدى المرخص له  حالات تأدية م

زة أو من ينوب عنه غ مصرح له  م ج ذه الوسائل أو تلك  ستخدم  ان من  ن أو المرسل إليه، إذا 

يئة  شغيلية  –ال ة أية بيانات متعلقة  –لأسباب  صول ع تلك المعلومات، ومنع القيام بإفشاء سر با

ذه الوسائل  ب استخدام  س ون قد وصلت إ علمه  ا أو بالمرسل إليه، ت بمضمون الرسالة، أو بمرسل

ا ناء ا ص آخر، وذلك باست زة سواء من قبله أو من قبل أي  ج ا إفشاء أو تلك  لات ال يجوز ف

ذا القانون أو أي قانون آخر ام  ة تلك البيانات بالتطبيق لأح   . سر

زة  ل من يرسل بواسطة نظام أو أج م ومعاقبة  د، بل قام أيضا بتجر ذا ا مر عند  ولم يقف 

داب العامة مع علمه بذل خرى رسالة مخالفة للنظام العام أو  تصالات  ك، بل وقرر كذلك أو وسائل 

ص طبي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو مشرف عليه، إذا حرّض أو وافق ع ؤ مس ل  ولية 

                                                           
عديلات عديدة بالمراسيم   - 1 ا بالمرسوم 2008-59و  134 ،2007 -64وردت عليه   د من2011-68، وأخر ذا  ، للمز التفصيلات حول 

تصالات  : أنظر ،القانون  ام قانون 2002-30العقيد محسن بن ع أل حفيظ، موجز عن قانون تنظيم  فية بأح ، الندوة التعر

 . 2009تصالات، مسقط، 
ا  المادة  - 2 د  61ورد النص عل ن مدة لا تز فعال تمثلت  ال ذه  ة جزائية ل د عن ألف  عنمنه، ال قررت عقو غرامة لا تز سنة، و

ن ت ن العقو ات ي، أو بإحدى  ال عما  . ر
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عمل  تصالات أو ساعد عليه  ق شبكة  داب العامة عن طر الفة للنظام العام أو  شر الرسائل ا

ي أو سل   . إيجا

ي رقم  - خ  2011 -12المرسوم السلطا افحة جرائم تقنية  2011ي فيفر  6بتار والمتعلق بم

ذا المرسوم من منطلق رغبة المشرع  الشديدة  سد: المعلومات النقص والقصور افة أوجه  جاء 

ذا ا شر   ست اال ا ل عات السالف ذكر شر ل، ولإدراكه بأنَّ النصوص الواردة  سلسلة ال

ذا الشأن   . افية  

ية أو معلوماتية مختلفا المرسوم ذتضمن  ل جرائم حاسو ش فعال والسلوكيات ال   ،صور 

ي منه، حيث تناول  ة وسلامة وتوافر البيانات والمعلومات وإساءة  الفصل الثا عتداء ع سر جرائم 

ا،   :وال تمثلت  استخدام

نظمة المعلوماتية الدخول غ المشروع -أ ونية أو  لك أو جزءا  2ائل التقنيةأو وس 1للمواقع 

ه غ مصرح له بذلك ستمرار فيه مع العلم بأنَّ ا، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو  ط . 3م ولكنه ر

ا ورد ذكره  النص، و  يجة معينة ممَّ ة  حالة الدخول غ المشروع بتحقيق ن غي أو العقو إلغاء أو 

ه أو إتلاف أو  أو تدم  شو ونية مخزنة  عديل أو  شر بيانات أو معلومات إلك شر أو إعادة  أو 

ي أو وسائل تقنية المعلومات أو تدم ذلك النظام أو وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة  النظام المعلوما

ن أو المستفيدين اق ضرر بالمستخدم   . المعلوماتية أو إ

ة أ كما نلاحظ كذلك، ه اعت ظرفا مشددا للعقو ون البيانات أو المعلومات ذات طبيعة نَّ

ا  أثناء أو بمناسبة تأدية عمله ف ا قد اق ان مرتك ة أيضا  حالة ما لو   4. صية، كما شدد العقو

ّ أو عدّل أو أتلف عمدا ودون وجه حق باستخدام وسائل تقنية المعلومات كذلك،  عاقبما ك ل من غ

ونية عبا يص أو علاج أو رعاية طبية مخزن  نظام بيانات أو معلومات إلك ر فحص أو  رة عن تقر

ي أو وسائل تقنية المعلومات اق للمواقع  5. معلوما خ ذا الدخول أو  ان الغرض المقصود من  وإذا 

ومية  ونية ح صول ع بيانات أو معلومات إلك نظمة المعلوماتية أو وسائل التقنية ا ونية و لك

                                                           
ي له - 1 ف المشرع العما عر ي بحسب  قصد بالنظام المعلوما ة وإدارة البيانات والمعلومات : و ستخدم  معا مجموعة برامج وأدوات 

ونية افحة جرائم تقنية المعلو  1المادة . لك  . ماتفقرة ي من قانون م
ا: يقصد بوسائل التقنية - 2 ونية أو تخز لك ة البيانات والمعلومات  ستخدم لمعا ي  و از إلك زة ، ج أج ا  ا أو استقبال أو إرسال

تصال زة  اسب  وأج افحة جرائم تقنية المعلومات) فقرة  و 1(المادة . ا  . من قانون م
ذا ما نصت عليه المادة الثال - 3  . القانون  نفس ثة منو
عة من القانون  -  4 د ع ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن  2011 -12المادة الرا ن مدة لا تقل عن سنة ولا تز عاقب ال ه  ال تنص ع أنَّ

ي ال عما ن، ألف ر ت ن العقو ات ي أو بإحدى  ال عما د ع ثلاثة آلاف ر  . ولا تز
امسة من قانون م - 5 غرامة لا تقل . افحة جرائم تقنية المعلوماتالمادة ا د ع ثلاث سنوات و ر ولا تز ن مدة لا تقل عن ش عاقب بال

ي ال عما د ع عشرة آلاف ر ي ولا تز ال عما  . عن ألف ر
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ة ب د عن ثلاث سر ن مدة لا تقل عن سنة ولا تز عليمات صادرة بذلك فيعاقب بال ا أو بموجب  طبيع

د ي ولا تز ال عما غرامة لا تقل عن ألف ر ن عن  سنوات و ات ي أو بإحدى  ال عما ثلاثة آلاف ر

ونيا أو نظاما معلوماتيا ل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلك ن،  ت   . 1العقو

ن ثلاث سنوات شدد ال ون ال ة لت ى، أعقو غرامة مالية  وكحد أد ، و عشر سنوات كحد أق

غي أو  ولا تجاوز عشرة؛ألاف  لا تقل عن ثلاثة رم سالف الذكر إلغاء أو  ذا الفعل ا م ترتب ع 

ونية لك شر البيانات أو المعلومات  ه أو إتلاف أو  أو تدم أو  شو عت البيانات و. عديل أو 

اصة بالمصارف والمؤسسات المالية بحكم البيانات والمعلومات  ة ا ونية السر لك والمعلومات 

ذا النص ة  نطاق تطبيق  ومية السر ونية ا   . لك

غي  و  ذه المواقع  ان الغرض من الدخول ل ه إذا  و السياق ذاته، فقد اعت المشرع أنَّ

عدا تصميم ذا  2يله أو إتلافه أو إلغائه أو شغل عنوانه،أو  ا ضارا مؤثما بحكم  فيعد ذلك سلو

ة المقررة لذلك ستحق فاعله العقو   . القانون، و

ا -ب اض م اع ونية وتجر لك ض عمدا ودون وجه حق : حماية البيانات والمعلومات  ل من اع

ونية المرسلة ع الشبكة  باستخدام وسائل تقنية المعلومات خط س البيانات أو لك المعلومات 

عاقب با ا؛  د عن سنة لالمعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات أو قطع ب ر ولا تز ن مدة لا تقل عن ش

ن ت ن العقو ات ي أو بإحدى  ال عما د عن ألفي ر غرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تز   . و

امج و البيانات -ج نظمة وال ا حماية  عتداء عل م  ونية وتجر لك ماية  :والمعلومات  ذه ا

ان ا وج ا عن العمل، أو : ل عطيل ا أو  ون من شأنه إيقاف ول يتمثل  قيام المشرع بمنع أي فعل ي

ثر الضار، وذلك   ليا أو جزئيا مع علمه بذلك  ا  ا، أو يؤدي إ إتلاف ا أو التعديل ف غي ا أو  إلغا

ديثة تان. 3باستخدام وسائل التقنية ا ة، و ؛وقرر  لمن يخالف ذلك عقو ر ن من  سالبة ل ال

 ، ق ا  ى وعشرة  حد د ا  خرى مالية، و الغرامة ثلاثة ألاف  حد سنة إ ثلاث سنوات، و

ل حالة ع سات  ة  ذلك بحسب ظروف وملا ما، وللقا سلطته التقدير  حده، دون أو بإحدا

مله غة تكفي    . معقب عليه  ذلك ما دام قد ب قضاءه ع أسباب سا

عطيل  ا أن تؤدي إ إعاقة أو  ون من شأ ي، فيتمثل  منع أية أفعال عمدية ي وأما الوجه الثا

ي أو وسائل تقنية  دمة أو الدخول إ نظام معلوما الوصول دون وجه حق إ خدمات مزود ا

                                                           
افحة جرائم تقنية المعلومات المادة  السادسة من - 1  . قانون م
ر ولا تجاو  -  2 ن مدة لا تقل عن ش ن عاقب بال ات ي أو بإحدى  ال عما د عن ثلاثة آلاف ر غرامة لا تقل عن ألف ولا تز ز سنة و

ن ت ونيا بقصد، العقو عة من . . . . ل من دخل عمد أو دون وجه حق موقعا إلك  . القانون  نفسالمادة السا
افحة جرائم تقنية المعلومات 9المادة  - 3 اكرز و  ،من قانون م افة صور ال شمل  ذا  ثة وخلافهو ب امج ا وسات وال  . الف



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ر ولا المعل ن ستة أش عاقب بال ديثة،  ومن يخالف ذلك  ومات، وذلك باستخدام وسائل التقنية ا

ى ال كحد أد غرامة خمسمائة ر ن، و ت ن ،تجاوز س ت ن العقو ات ن كحد أق أو بإحدى    . 1وألف

رائم المتعلقة بإساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات -د لث من المشرع  الفصل الثاأورد  : ا

ما من  نت وغ ن اسوب و ل صورا للاستخدام غ المشروع ل ش ذا القانون نماذج لأفعال مؤثمة 

ديثة ذا القانون . وسائل التقنية ا ادية عشر من  ل من استخدم الشبكة :" حيث جاء  المادة ا

ع أو عرض أو إتاحة برامج المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات  إنتاج أو بيع أو شراء أو است اد أو توز

لمات سر أو رموز  اب جرائم تقنية المعلومات أو  زة مصممة أو مكيفة لأغراض ارت أو أدوات أو أج

اب تستخدم لدخول نظام معلوما ا  ارت ، أو حاز أدوات أو برامج مما ذكر، وذلك بقصد استخدام

 . 2"جرائم تقنية المعلومات

حتي -ه ر و و يال انت : ال المعلوما طورة أيا  ذا الفعل شديد ا ع منه ليجرم  جاء الفصل الرا

فعال أيضا بموجب المادة   ذه السلوكيات و ا فعل؛ حينما جرّم  ية، ولكنه خ وسيلته تقليدية أو حاسو

ا، نظرا  12 زائية العادية  مواج عدم كفاية القواعد ا ذا القانون، تفاديا للقول  ئة من  لاختلاف الب

  . 3والوسائل والفاعل

ر  مة تزو اب جر ستخدم وسائل تقنية المعلومات  ارت ل من  ناء ع النص المتقدم، فإنَّ  و

بدال، بقصد  س ذف أو  ونية بالإضافة أو ا لك ي، بتغي حقيقة البيانات أو المعلومات  معلوما

ونية  ا كبيانات أو معلومات إلك ي ما لتحقيق استعمال ون مقبولة قانونا  نظام معلوما يحة ت

اق الضرر بالغ ه أو لإ انت تلك البيانات أو المعلومات . 4منفعة لنفسه أو لغ و حالة ما إذا 

ة ومية؛ فقد شدد المشرع العقو ونية ح ا واقعة ع بيانات ذات خطورة وتتعلق بأمن  -لك و نظرا ل

ا ى، ولا تجاوز خمس عشرة سنة؛ وفضلا  -الدولة وأسرار ن المؤقت لثلاث سنوات كحد أد ون ال لت

 
ً
ن ألفا د ع خمس ة المالية، والمتمثلة  الغرامة ال لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تز . عن ذلك العقو

ل من استعمل البيانات  حوال  ا  الفقرة السابقة بحسب  ات المنصوص عل عاقب بذات العقو أو و

ا ر و ونية المزورة رغم علمه ب لك   . 5المعلومات 

                                                           
افحة جرائم تقنية المعلومات من  10المادة   -1  . قانون م
ة ع ذلك قائلة -  2 ال ": وقررت عقو غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ر د ع ثلاث سنوات و ر ولا تز ن مدة لا تقل عن ستة أش عاقب بال

ال عم د ع خمسة عشر ألف ر ي ولا تز نعما ت ن العقو ات ي أو بإحدى   . "ا
ا يمتاز  - 3 ون فاعل ا حدودا جغرافية، فضلا عن  س ل ا جرائم عالمية ول رائم المعلوماتية بوصف اصة ل وقد سبق لنا توضيح الطبيعة ا

ا مختلفة ئ ا حديثة و ، ووسيل انب المعر التق  . با
ن مدة لا تقل عن سنة ولا تز - 4 ي أو عاقب بال ال عما د ع ثلاثة آلاف ر ي ولا تز ال عما غرامة لا تقل عن ألف ر د ع ثلاث سنوات و

ن ت ن العقو ات  . بإحدى 
ن  12المادة  - 5 افحة جرائم تقنية المعلومات من  1فقرت  . قانون م
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ي وأثمه و لك حتيال والنصب  ة أخرى، فإنَّ المشرع قد حظر  ن   ،1ومن ج حيث عاقب بال

ل  ن،  ت ن العقو ات ي أو بإحدى  ال عما غرامة  من ألف وح ثلاثة آلاف ر من سنة إ ثلاثة سنوات و

ي  من أدخل أو عدل أو غ ونية  نظام معلوما أو أتلف أو شوه أو أل بيانات أو معلومات إلك

امج  شغيله أو عطل وسائل تقنية المعلومات أو ال ا عنه أو تدخل  وظائفه أو أنظمة  ي أو  و إلك

اق الضرر بالمستفيدين أو  ب  إ س ونية عمدا ودون وجه حق بقصد التحايل وال لك أو المواقع 

قة غ مشروعة ه بطر صول ع منفعة لنفسه أو لغ ة أو ا ن لتحقيق مص   . المستخدم

ومية، أو مصرف أو مؤسسة    ة ح ي خاصا بج ان النظام المعلوما ة، م  لكنه شدّد العقو

ال إ   ن من ثلاث سنوات ح خمس عشرة سنة، والغرامة  من ثلاثة آلاف ر ا ال مالية، حيث جعل

ن  ةعشر ا التقدير   . ألفا، حسبما تقرره محكمة الموضوع بموجب سلط

توى  -و اصة با رائم ا ا المشرع المواد من : 2 ا رائم؛ أفرد ل ذه ا طورة   
ً
 ،منه 27 -14نظرا

شر باستخدام الشبكة  ن ال ت فعال المؤثمة  خصوص المضام ا العديد من الصور و وتناول ف

ديثة، كما تناول  المادة المعلوماتية ووسائ م  14ل التقنية ا يعا وشراء  الموادتجر شرا و باحية، 

ادا وعرضا   . 3إ. . . . واست

ره  ة له ما ي شدد المشرع  العقو ة نظرنا-و ا حدثا لم يبلغ الثامنة عشرة  -من وج ان محل م 

ة إليه، وذلك حماية له م مة موج ر انت ا از الرخيص من عمره، أو  ب ذا  لة ل سة س ون فر ن أن ي

اب الفجور . 4والعمل الشائن ه ع ارت ضا أو إغواء لغ و السياق نفسه، فإنَّ أية أفعال تمثل تحر

ة المقررة  المادة   ستلزم العقو شدد  حالة  15والزنا وممارسة الدعارة أو مساعدته ع ذلك،  منه، و

 حدثا
ً
ان  طفلا   . 5لم يبلغ سن الرشد ما لو 

                                                           
افحة جرائم تقنية المعلوماتمن  13المادة  - 1  قانون م
قصد به -  2 ا  موضوع البيانات: و توى نصا مكتو ل ذلك ا ان ش ذا القانون، أيا  ام  م بموجب أح ونية محلا للتجر لك أو المعلومات 

 . تقنية المعلوماتجرائم فقرة ن من قانون  1المادة . أو صوتا أو صورة أو صوتا وصورة
غرامة - 3 ك و قل أو سنة ع  را ع  ن ش ا ال ن لا تقل عن مامالية وعقو ات ي أو بإحدى  ال عما د ع ألف ر ئة ولا تز

ن ت  . 1فقرة  14م  . العقو
ن -  4 ة ال ون العقو ان محلا سنة وح  وت ي إذا  ال عما د ع خمسة آلاف ر ي ولا تز ال عما ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ر

رم ان الفعل ا با حدثا لم يكمل الثامنة عشرة أو  ل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو  للمحتوى  ة  عاقب بذات العقو ا إليه و موج

ن 14المادة . وسائل تقنية المعلومات  حيازة مواد إباحية للأحداث ت خ ا   .  فقرت
شدد من خمس لعشر سنوات -  5 دث  ال، و حالة ا مسة ألاف ر مس سنوات والغرامة من ثلاث  ن من ثلاث  ، والغرامة و ال

 . من خمسة ألاف  إ عشرة
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اصة أو العائلية للأفراد، باستخدام الشبكة المعلوماتية  ياة ا عتداء ع حرمة ا كذلك، فإنَّ 

شر أخبار أو  ا من خلال التقاط صور أو  ام واتف النقالة المزودة ب ال أو وسائل تقنية المعلومات؛ 

يحة  انت  ا  ولو    1. أو   التعدي ع الغ بالسب أو القذفيلات صوتية أو مرئية تتصل 

مة محتوى كذلك، استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل التقنية  المقامرة أو  عت جر كما 

ل ما من شأنه  ع أو شراء أو حيازة  شر أو توز خلال بالآداب العامة أوالمساس إنتاج أو  ج  أو  و  ال

شطة من  ار أو أ امج أو أف ا ذلكل ذه . 2شأ ديد باستخدام  ي؛ من خلال ال و لك از  ب مة  وجر

اب جناية  ديد بارت ان العمل مشروعا، و حالة ال متناع عنه ولو  عمل أو  مله ع القيام  الوسائل 

ة شدد العقو عتبار،    . 3أو أمرا مخلا بالشرف و

ذه الوسائل التكنولو    ل كذلك، فإنَّ استخدام  ع أو شراء أو حيازة  شر أو توز جية  إنتاج أو 

ستحق فاعله  عت فعلا مؤثما جزائيا  ية أو النظام العام  ما من شأنه أو ينطوي ع المساس بالقيم الدي

ة المقررة بالمادة  ذا القانون  19العقو مة  20كما خصص المشرع المادة . من  ر ذا القانون، ل من 

ابية، ال ت شاء المواقع ر شمل إ و  ديثة، و تم من خلال الشبكة المعلوماتية ووسائل التقنية ا

ا  ج ل و شر وال ابية، أو  ال ر ونية للتنظيمات  ا أو لك ب عل ابية والتدر ر ل العمليات  أو  تمو

شر  ا أو   ا وقيادا ن أعضا ابية أو ب ن تنظيمات إر تصالات ب يل  س طرق صناعة المتفجرات  

ابية ستخدم خاصة  عمليات إر دوات ال  ة و س   . و

ديثة، من خلال    موال ع الشبكة ووسائل التقنية ا م غسيل  غب عن المشرع أيضا، تجر ولم 

معمليات  ساب أو حيازة  ا أو  اك ه مصدر ا أو إخفاء أو تمو موال غ المشروعة أو نقل ل  وال تحو

ا مستمدة من مصدر غ مشروع أو  طلب المساعدة  عملية غسل أموال أو  َّ ات مع علمه بأ أو الممتل

شر طرق القيام بذلك مة .   ر سبة  مر نفسه بال يلو س شر أو  ه من خلال الشبكة تجار بال

ديثة وفقا للمادة  ذا القانون،  22المعلوماتية ووسائل التقنية ا ة أو من  شر عضاء ال أو تجارة 

يل ذلك بحسب المادة  ذا الغرض،  23س ي ل و شاء موقع الك يل ذلك أو إ س ة أو  س منه أو تجارة 

و مقرر  المادة   ة والذخائر  24طبقا لما  س ذا القانون، وحسبما أشار إليه ونظمه قانون  من 

درات رائم المتعلقة با ي، وكذلك ا ا، بحسب المادة  العما ج ل و ا أو ال   . من القانون  25وما  حكم

ذا القانون، وتحديدا بنص المادة    عتداء الواقعة ع حقوق 26كما منع المشرع   افة صور   ،

ثار  اورة، وكذلك حقوق الملكية الصناعية، و ذات الوقت لم يفته حماية  قوق ا المؤلف وا

                                                           
ا من حيث التطبيق قضائيا 16المادة  - 1 عت من أك المواد ال لاقت حظا وف قصد بالشبكة المعلوماتية بحكم المادة رقم . من القانون، و و

ذا القانون ) فقرة ر  1( صول ع البيان: من  ن أك من وسيلة لتقنية المعلومات ل اارتباط ب ونية وتبادل لك  . ات والمعلومات 
افحة جرائم تقنية المعلومات 17المادة  - 2  . قانون م
 . القانون نفس من  18المادة  - 3
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شاء مواقع  والتحف الفنية، ومنع ديثة، ومنع إ ات المعلوماتية، ووسائل التقنية ا ا ع شب تجار 

ونية لذلك ذا القانون  27حسبما قررته المادة  ،الك   . من 

رائم الواقعة ع البطاقات المالية -ن ذا القانون ا ل من زور : تناول الفصل السادس من  ف

انت أو اصطنع أ ساعد ع ذلك أو استو ع بيانات بطاقة مالية بأية وسيلة  زة أو مواد  و صنع أج

ا، بطاقة مالية صول عل ل له ا ا للغ أو س ا أو قدم أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو ، أو استعمل

وسائل تقنية المعلومات  الوصول دون وجه حق إ أرقام أو بيانات بطاقة مالية، أو قبل بطاقة مالية 

و    . علم بذلكمزورة و

ن  ّ ة و عتبار اص  تامية المتعلقة بمعاقبة  ام ا ح خ منه،  ع و ، وما الفصل السا

ذا القانون،  ا  رائم ال نص عل اب إحدى ا ام الشروع  ارت اصة يتعلق بأح ام ا ح وكذلك 

ض،  ات التكميلية و بالتحر ام العقو اصة بالإعفاءو أح ام ا   . من العقاب ح

تصالات: ثانيا نت و ن   المسؤولية المدنية لمقدمي وموفري خدمات 

سبة للمستخدم الفرد أو ح ع يحتوي ع  ة سواء بال شر فيه ع خطورة كب نت وما ي ن الم 

فعال  ل الممارسات و م من  ماي اجة ماسة  انت ا مر الذي معه  مستوى المؤسسات والدول، 

ا ذا العالم اللامحدود مسرحا ل ات المتعلقة  . 1الضارة غ المشروعة، ال تتخذ من  ونظرا للصعو

ا  ة إثبا فعال، وصعو ذه   ن عن  نبتحديد المسؤول عات حول  للاختلافات الموجودة ب شر النظم وال

ان البحث ظه؛ ف ل  ل يوم بل  ا متجددة متنوعة  و فعال، و يم تلك  ن  مفا اص القائم عن 

نت ن ن بخدمات  د المنتفع   . ع تزو

تصال بواسطة أنظمة  ن بالقدرة ع  ص يمد المستخدم ل  نت  ن يقصد بمقدمي خدمات 

ن ؤلاء المستخدم ا بالنيابة عن  ة البيانات وتخز اسب  أو يقوم بمعا ؤلاء يمكنون . 2ا التا  و

ن من ا م بالوسائل الفنية اللازمة لذلك بمقت المستخدم ق مد نت عن طر ن لوصول إ شبكة 

دمة ا ،عقد توصيل ا د المعلومة أو تأليف ة لا يقوم بتور ذه الزاو و من  ولا يملك أية وسائل فنية  3ف

ق حاسبات ونية عن طر ل حزم الك ا، إنما دوره يتمثل  نقل المعلومات ع ش ه لمراجعة مضمو

عت مس ل  ادمة، ف توى الضار؟ؤ ا ذا ا  قانونا عن 
ً
  . ولا

                                                           
ا، أنظر - 1 ا وخطور د حول الشبكة العنكبوتية ودور نت:  ولمعرفة المز ن يدان،  د بن عبد الله ال شبكة المعلومات العالمية، الطبعة : ف

ا 51،  ص1996، الناشر غ معروف، و  عد  . وما 
ست  - 2 و والثانية من اتفاقية بودا ن  و ما نصت عليه المادت نت 2001و ن  . شأن جرائم 
اض،   - 3 جرام المعاصر، الر منية، ص1419محمد فت عيد،  ية للعلوم  اديمية نايف العر  . 12ـ، أ
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ة   ندين  ذلك إ  ادم، مس عدم مسؤولية المزود أو الوسيط أو ا ب البعض للقول  ذ

غ ذلك  ث ع الشبكة، والقول  دمة لا يملك القدرة ع التحكم  أي مضمون ي ا  بأنَّ مزود ا مفاد

ذه  يماثل القول بمساءلة المات ال تجري ع  طابات والم واتف عن مشروعية ا يد وال مدير مكتب ال

طوط ه لا يملك الوسائل الفنية ال تمكنه من مراقبة تلك المعلومات المتدفقة بأعداد . 1ا بالإضافة إ أنَّ

ن   . 2تتجاوز الملاي

دمة ر مسؤولية مزود ا ب آخرون، للقول بتقر نما ذ ن،  وانقسم . 3ب ق تجاه إ فر ذا  أنصار 

ر المس ضةؤ ول، ينادي بتقر ام المسؤولية المف نائية طبقا لأح ر  ،4ولية ا ب إ تقر ي يذ والثا

نائية ام العامة للمسؤولية ا ار المسؤولية عن مزودي . 5المسؤولية طبقا للأح ه  حالة إن نا نرى أنَّ إلا أنَّ

ئة دمة، وال تمثل الب ن من خلال  ا سعون للإضرار بالآخر ن أو من  المناسبة لاستقطاب المتطفل

م  تم التعرض ل تمع بصفة عامة، ومن س ل خطرا  حقيقيا ع ا ش و ما  ئة، و ذه الب استخدام 

طرة شياء ا ونه مسؤولا عن حراسة  ذه المسؤولية ع أساس  س  مكن تأس   . 6بصفة خاصة، و

 كقاعدة وجاء موقف المشرع 
ً
تجاه مقررا ذا   مع 

ً
سقا ونية م لك ي  قانون المعاملات  العما

توى غ المشروع والضار انية  7انتفاء مسؤولية الوسيط عن ا ان دوره لا يتعدى توف إم م 

                                                           
رة، جميل عبد البا الص - 1 ية، القا ضة العر ي، دار ال نا نت و القانون ا ن  ،  . 119، ص1992غ
رة،  - 2 ية، القا ضة العر نت، دار ال ن اص و عتداء ع  محمد عبد : ، كذلك) 69-57(ص . ، ص2000مدحت رمضان، جرائم 

نت، دار ا ن ات  ن، المسئولية القانونية  مجال شب ر حس رة، الطا ية، القا ضة العر  . 38، ص 2002ل
رائم المعلوماتية  - 3 جرائية  وانب الموضوعية و ست الموقعة  (لا عبد اللاه أحمد، ا  ،)2001نوفم  23ع ضوء اتفاقية بودا

رة،  ية، القا ضة العر ، دار ال و ازي، الدليل: ، كذلك160، ص2006الطبعة  ر  جرائم  عبد الفتاح بيومي  و ي وال نا ا

نت، دار الكتب القانونية، ن  . 13ص  ،2002الكمبيوتر و
4  - . Mohammed Buzubar : “la Criminalité informatique sur L’internet”, Journal of  law, (Kwait 
University), No. 1, Vol. 26, March 2002, P. 21 et  s.   

ول جميل عبد البا ال:  كذلك ديثة، الكتاب  ي والتكنولوجيا ا نا ، القانون ا ، دار : صغ اسب  رائم الناشئة عن استخدام ا ا

رة، ية، القا ضة العر ات، الطبعة :  ، كذلك) 5- 4(ص . ، ص1992 ال ا ع قانون العقو اسا ع محمد سامي الشوا، ثورة المعلومات وا

ية، ا ضة العر رة، الثانية، دار ال  . 3، ص 1998لقا
ا، ال  - 5 افح مة المنظمة وأساليب م ر مة المنظمة، ضمن أبحاث حلقة علمية حول ا ر قتصادي والتق وا ذياب البداينة، المنظور 

منية ية للعلوم  اديمية نايف العر ا أ اض،  ،1998نوفم  18- 14 ،نظم ا كذلكوم 209ص ،1999مركز الدراسات والبحوث، الر عد : ا 

عنوان= ن بن طلال  س امعة ا ة : أعمال المؤتمر الدو  ردن، خلال الف ، المنعقد بمدينة عمان،  اب  العصر الرق إ   10ر

لية  ا 1، ص2008جو  . وما يل
ي رقم  199طبقا لما قررته المادة  - 6  . 2013-29من قانون المعاملات المدنية العما
ن جاء ذ - 7 ي مؤكدا  الفقرة ) 14(من المادة ) 2(و ) 1(لك  الفقرت من نفس المادة بأنَّ ما ذكر ) 3(الفصل الثالث، كما جاء المشرع العما

ي ع عاتق وسيط الشبكة يفرض عليه القيام بالمراقبة ع ام قانو ل سلفا من تنظيم لا يضع أي ال  لات المعلومات الواردة ع ش
ونية  لاتالك ذه ال انية الدخول إ  ان دوره لا يتعدى توف إم ، و وجدير بالذكر، أنَّ أول من حمًل وسطاء الشبكة  . تخص الغ

عد عام  دمات عن  ي بصدور القانون المتعلق با لما و المشرع  م  الفات ال تحصل ع شبك مسؤولية عن الضرر الناجم عن ا

عده المشرع   ،1997 ي عام ومن  ونية  العام  ،1998مر لك ي حول التجارة  ورو رشاد   .  2000ثم صدر 
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لات ذه ال ذه المعلومات ،1الدخول إ  ي بالقيام بالمراقبة ع  ام قانو م ثمة ال الواردة  ولم يكن عل

ونية لات الك ل    . ع ش

ذا المضمون الضار، والذي  -الوسيط  - وذلك، ما لم يكن  ان عالما  ذه المعلومات، أو  و مصدر 

زائية " وصفه القانون ب  ا أن تؤدي لقيام المسؤولية المدنية وا سات ال من شأ ع أو الملا ، ومع "الوقا

عد علمه بهذلك تقاعس ولم يقم باتخاذ ما يلز  عة من المادة  ،م لإزالته  ذا جاءت الفقرة الرا  14ل

صر حالات قيام مسؤولية وسيط الشبكة، و يل ا ونية؛ لتحدد ع س   : معاملات الك

امل  –أ  ا من قبيل وسيط الشبكة  خلال  امات التعاقدية وال يتحمل بموجب  ل

ون مسؤولية عقدية طبقا ل   . لقواعد العامةالمسؤولية، وت

سأل مثلا وسيط  –ب  تصالات، حيث  شأن تقديم خدمات  ع  شر ا أي  امات ال يفرض ل

ي رقم  تصالات العما ام فرضه قانون تنظيم  عديلاته، ) 2002-30(الشبكة  حالة مخالفته لأي ال و

الفة   . وتقوم مسؤوليته عن تلك ا

ا أي –جـ  امات ال يفرض شأن تقييد أو منع أو  ل ي واجب النفاذ  ع آخر، أو حكم قضا شر

ا، فقد يصدر حكم  يلولة دون الدخول عل ونية أو ا لات الك ل  إزالة أية معلومات واردة  ش

الة، وإذا لم يقم  ذه ا شر والتداول،   ب أو تقييد معلومات معينة من ال ي يلزم بمنع أو  قضا

ا ب أو تقييد تلك المعلومات، فإنَّ مسؤوليته تقوم الوسيط باتخاذ  كم وإزالة أو  فة السبل لتنفيذ ا

ا النظام  الف يم والموضوعات ممنوعة  عضا من المفا ناك  ه  ذا التصرف، كما أنَّ حاسب ع  و

ت ا، فإنَّ مسؤوليته تقوم و شر ا و ا و ر داب؛ وعليه لو قام وسيط الشبكة بتمر م مساءلته العام و

الفة ذه ا   . عن 

نتو فر مسؤولية موّ : ثالثا ن دمات ع شبكة     ا

مر، مقررا بصراحة نص المادة  ذا  عديلاته  تصالات و ي   قانون تنظيم  حسم المشرع العما

ا إ)1(مكرر  37 دمات ال يؤد ة ا سر نت  ن دمات ع شبكة   ، حيث ألزم المشرع  موفر ا

ا أو عن أية بيانات عن المنتفع، إلا بناء ع أمر يصدر من  ا أو الكشف ع ن وعدم العبث  المنتفع

                                                           
انية الدخول  - 1 ، : توف إم ونية تخص الغ لات الك ل  ا إتاحة الوسائل الفنية ال تمكن من الدخول ع معلومات واردة  ش معنا

شمل ذلك ا ادة فاعلية البث، و ا، أو مجرد ز اأو ب انية الدخول عل غرض إم ذه المعلومات  ي أو المرح أو المؤقت ل قصد . فظ التلقا و

س لوسيط الشبكة سيطرة فعلية عليه ص ل ونية 5فقرة  14أنظر المادة  . بالغ أي   . معاملات الك
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تصة كمة ا ستوجب مسؤوليته القانونية عن ذلك ،ا ة  ام بالسر ل ذا  انت  ؛ومخالفة  عقدية 

حوال ية بحسب    . 1أو تقص

 
ً
د، بل جعله مسؤولا ذا ا مر عند  ا المنتفعون ولم يقف  خطاء ال يرتك ناء  كذلك عن  است

تية الات  ، أو إذا  – أ : ا ضرار بالغ ب   س اب مخالفة أو  دمة  ارت م مع المنتفع با إذا سا

دمة إجراء ذلك ل للمنتفع با جراءات ال يصدر  – ب. سّ وى، ولم يتخذ  ش ص آخر  إذا تقدم 

ا قرار من ا ا اللائحة التنفيذيةبتحديد يئة خلال المواعيد ال تحدد وإلا فلا مسؤولية، حيث لا . 2ل

ا طبقا للقانون  و ركن أسا لقيام ته إليه؛ و س ئذ يمكن    . خطأ حي

دمات ع الشبكة العنكبوتية  ون موفرو ا مضافة بالمرسوم ) 3(مكرر  37طبقا للمادة  كذلك ي

ا، 64-2007 ام مسؤولون عن أية ان ا، وذلك وفقا لأح خرى المرتبطة  قوق  شر وا قوق ال ات 

ا ة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا ل   . ذا القانون وقانون الملكية الفكر

ي مدنيا أمر لا مناص منه  و لك يد  ونه الوعاءٍ  الذي يحوي  طياته  ،3كذلك، فإنَّ حماية ال ل

صية؛  ا، إلا بموافقة معلومات ذات طبيعة  اك سر ا أو ان طلاع عل ان  التا لا يجوز لأي أحد  و

ياة  رمة المراسلات وا ا  ا ان ذلك ان ذه المعلومات أو المرسل إليه، وإلا  حة من صاحب  صر

اصة صية المرسل، وكما يجب  ،ا  ل
ً
اسا ع صية ال تمثل ا قوق ال  من جوانب ا

ً
باعتباره جانبا

عت من جوانب اح ا  ة مراسلاته بوصف ام سر سان، يلزم  ذات الوقت اح إ صية المرسل  ام 

ا ته إذا لم تكن مكمله ل   . 4ص

ا؛  انت الوسيلة المستخدمة  إرسال حوال مدنيا وجزائيا، أيا  ون قائمة  جميع  ماية ت ذه ا

ي أو  و لك يد  ادثات التليفونية أو ال الفاكس أو التليكس أو أية وسيلة أخرى من وسائل  ا

قه من ضرر مادي أو معنوي،  ون قد  ض عما ي ق  التعو ا ا شأ لصاح ديثة، وإلا ي تصال ا

ذا، طبقا للقواعد العامة  المسؤولية المدنية ا  ،5و ا زائية باعتبار ذلك ان فضلا عن المسؤولية ا

ة البيانات  صوصية وسر صيةل   . ال

                                                           
ي  - 1 تصالات 2007 - 64مضافة بموجب المرسوم السلطا  . معدلا لقانون تنظيم 
ذا - 2 تصالات) 2(مكررا  37ما قررته المادة  و  . 2007-64مضافة بالمرسوم . من قانون تنظيم 
يا  وعقيل سرحان محمد النصري  - 3 ن اسعد فاضل منديل ا لية القانون، جامعة القادسية  راجع  ذلك دراسة تفصيلية حوله للدكتور

شور ع الموقع التا ع الشبكة العنكبوتية   http://profasaad. info/?page_id=106: والم
ن،  - 4 ر قوق بجامعة ال لية ا ديثة، رسالة ماجست مقدمة إ  قيات  ضوء التقنيات ا ية الرسائل وال يب،  مشتاق طالب و

 . )10-  2( ،  ض ص2003
ة  -  5 ، النظر د ف شأة المعارف،  امصطفى أبو ز ، م و ة، لعامة للدولة، الطبعة   . 293،  ص1985سكندر
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ات لأنَّ  تو ذه ا سلمه ل ي من وقت  و لك يد  ات ال حق المرسل إليه ع محتو

ا،  ؛1حق ملكية ثاره وحده بالانتفاع  تب ع ذلك من آثار قانونية تتمثل  است بما ي

ستعمال إضرارا  ذا  تب ع  افة أوجه التصرفات المشروعة، ما لم ي ا ب والتصرف ف

صوصبالغ ذا ا افة   ام العام المفروض ع ال   .  طبقا للال

ي اسوب لالتطبيقات القضائية : الفرع الثا لمسؤولية القانونية عن الفعل الضار  مجال ا

ديثة تصال ا   ووسائل 

ق الضرر  اطئة، ال ت فعال ا افة السلوكيات و ة  ، بمواج شر تمام ال ساقا مع  ا

ان القضاء بالغ نت وخلافه،  ن واتف النقالة و اسوب وال ا ديثة؛   من خلال وسائل التقنية ا

ذا الشأن، وذلك من خلال تصديه  خر واقفا ع قدم وساق وصفا واحدا مع المشرع   و  ي  العما

ا ح ديثة، مطبقا عل ذه الوسائل ا ا  افة القضايا ذات الصلة والمستخدم ف كم القانون بحزم بحزم ل

وادة بحكم وظيفته   . ودون 

كمة العليا  ا ا ن القضايا  ال تصدت ل ا   أنَّ  2ومن ب ع صت وقا دعاء : القضية ال ت

م شناص - الطاعن -العام أحال الم بتدائية   كمة  زائية -إ ا خ  -الدائرة ا سم  6لأنه بتار   2011د

شأ حسابا ع بدائرة اختصاص إدارة  قضايا تقنية المعلومات، قد استخدم الشبكة المعلوماتية بأن أ

جتما س بوك( موقع التواصل  ده الرق) ف ا ،. . .وأدرج بر صية ا عل  ،. . .منتحلا فيه 

داب تمثل  ا كلاما مخالفا للنظام العام و سب إل دع. . . و وراق، وطال  اء بمعاقبته وفق الثابت  

شر المؤثمة بنص المادة  اصة بال ياة ا افحة جرائم تقنية  16بجنحة التعدي ع حرمة ا من قانون م

  . المعلومات

كمة   ا  2012جوان  24جلسة حكمت ا ا -حضور عتداء ع  - اعتبار م بجنحة  بإدانة الم

ا باستخدام الشبكة المع اصة با عل ياة ا ن ثلاثة حرمة ا ة ال لوماتية، ع أن ينفذ من عقو

صية ومالية  تصة، وتودع كفالة  ال، وإحالة المطالبة المدنية  للمحكمة ا ر والغرامة ثلاثمائة ر أش

ناف ة للاست ال  لغرض وقف العقو   . خمسمائة ر

ناف كم  قام الطاعن باست ارا ناف ب ست نح المستأنفة-مام محكمة  وال قضت  -دائرة ا

ة ووقف البا  ال من العقو ر ومائة ر كتفاء بنفاذ ش ة، و بقبوله شكلا، و الموضوع بتخفيف العقو

خ  مر الذي لم يرتضه أيضا الطاعن، وقدم فيه طعنا بالنقض أمام العليا بتار ف،   23وإلزامه بالمصار

                                                           
عة والقانون تصدر عن عمادة البحث العل   - 1 شور  مجلة دراسات علوم الشر ة المراسلات، بحث م م كشاكش، حماية حق سر كر

لد  ردنية، ا امعة  انون 23ا ي،  عة والقانون العدد الثا  . 261، ص1996ول،  ، علوم الشر
 . 2013 -467،  الطعن رقم  2013نوفم 26والصادر بجلسة الثلاثاء الموافق  -زائيةالدائرة ا- حكم العليا - 2



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

كمة ال أص 2013مارس  ر به  أمانة سر ا ن، واستو الطعن من خلال التقر كم الطع درت ا

ا  سباب ال ب عل ون  ا جعله مقبولا شكلا، ولكنه مرفوض موضوعا، ل اله القانونية، ممَّ سائر أش

ا كمة العليا، ع جدل موضو حول  حسب غ سديدة قانونا، وتقوم  معظم نته ا ما بحثته وتب

ا واس ن عقيد و يحة لواقعة الدعوى وتقدير سلطة محكمة الموضوع  ت ا للصورة ال تخلاص

ض الطعن  كمة العليا، و و ما لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام ا ا ووزن البيانات، و الدليل ف

ف طبقا للمادة   رفضه، وإلزام الطاعن بالمصار
ً
من قانون  225برمته قائما ع غ أساس متعينا

زائية   . جراءات ا

زائية  1فقد أيدت العليا ،متصل و سياق ناف مسقط الدائرة ا  من  محكمة است
ً
حكما صادرا

خ  بتدائية  2006جوان  3بتار كمة  ناف موضوعا وتأييد حكم ا ست  خصوص ما ق به، برفض 

خ  ب الصادر بتار تصالات ومعاقبته 2005نوفم 27بالس م بمخالفة قانون تنظيم  ، بإدانة الم

ة المقررة بموجب المادة ب سداد مبلغ 61العقو ال مع إلزامه  ر والغرامة مائ ر ن ستة أش ، و ال

ا مخالفة للنظام العام  اتفه النقال إ ا عل ال للمدعية، وذلك لإرساله رسائل ع  ثلاثمائة ر

ف ة وإلزام المستأنف بالمصار مر بوقف تنفيذ نصف العقو داب، مع     .و

ون  عدو أن ت كم وقام بالطعن فيه بالنقض؛ مؤسسا نقضه ع أسباب لا  لم يرتض الطاعن با

يح  ل ال ا بالش جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع  استخلاص واقعة الدعوى، ووصف

ذا الطعن  ان  مر الذي معه  كمة،  ذه ا و ما تنحسر عنه سلطة  صوم، و ووزن   وأدلة ا

ا بالرفضح   . ر

كمة  ، ما قضت به ا
ً
خرى أيضا ال للمحاكم  ذا ا ديثة   ن التطبيقات القضائية ا ومن ب

ي زائية( بتدائية بال ا العل الصادر  ) الدائرة ا م 20172بحكم اب الم جنحة استخدام . . . بارت

ن سنة وغرامة ألف وسيلة من وسائل تقنية المعلومات  التعدي ع الغ ب ا بال السب، ومعاقبته ع

تصة، وذلك إعمالا لمقت نص المادة  ق العام، وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المدنية ا ال ل  16ر

ل جنحة سب؛ بواسطة  ش افحة جرائم تقنية المعلومات، لما بدر منه من عبارات وألفاظ  من قانون م

س أب وإرسال رسا لفاظ المؤثمة قانونا والمتمثلة برنامج الوا اتف ا عليه، تتضمن تلك  ئل منه إ 

كم ،. . . يات ا دعاء العام وكما ورد  حي ت  تحقيقات    . حسبما ث

                                                           
زائية بجلسة يوم الثلاثاء الموافق   -1 ا الصادر من الدائرة ا ر 10حكم  . 2006 - 293،  الطعن رقم 2006أكتو
خ   -  2 ي بتار دعاء العام بال وى إ  ش   وقد تمت 2016ان جو  5حيث تقدم ا عليه 

ً
عت سبا م  لما بدر منه من ألفاظ  ، ضد الم

ن ا  الم ا غيابيا  . شارة إل كم ف افحة جرائم تقنية . 2017وصدر ا كم المادة السادسة عشر من قانون م و ذات السياق وإعمالا 

اكمة الم ي  دعاء العام بال حالة من  ا صورة ا عليه ع موقع المعلومات صدر قرار  شر ا بخصوص  سب إل مة عما 

جتما  س بوك ( التواصل  ذر منه وفق الثابت  ) الف ميع ا ا  أع الصفحة أنه مصاب بمرض معدي وع ا متضمنة خ

خ  حالة بتار ح، وقد صدر قرار  ا الصر اف سم 8التحقيقات واع  . 2016د
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ا من  1ومن التطبيقات القضائية شر ف ونية عما ي لك ع مدى مسؤولية مقدمي المواقع 

يفة رائدة  السلطنة ضار، فقد عرضت قضية تت محتوىً  ن   في ا  قيام أحد ال ع ص وقا

ن زوار  و عبارة عن منتدى حواري ب ورة  السلطنة، و ونية المش لك بكتابة مقال له  إحدى المواقع 

عنوان نت  ن ق:" شبكة  ائن الغر نقاذ. . . . ذا ال اجة إ  س مجلس إدار "  أمس ا  فيه رئ
ً
ة منتقدا

ورة بالسلطنة، ف المش ينة، بما معناه  إحدى ال لمات والعبارات الم عض ال ذا،  مضمنا مقاله 

سمعته ضرار  شرفه واعتباره و ت إليه والمساس    . احتقار من وج

ك الدعوى العمومية بحق كلا من صاحب الموقع  ام إ تحر بت سلطة  عد التحقيق، ذ و

ونه سمح ب ي، ل و اتب المقاللك شر . شر المقال ع موقعه، و مة  وطالبت بإدانة صاحب الموقع ب

شر وطالبت بإدانته ومعاقبته  الفة لقانون المطبوعات وال داب العامة با كتابات تمس بالأخلاق و

ب الموقع 28  من قانون المطبوعات بدلالة المادة 26طبقا لنص المادة    . 2من ذات القانون و

ن انة موظف عام، وإرسال رسائل نصية مخالفة   ح مة إ ا طالبت بإدانة صاحب المقال ب َّ أ

ي وطالبت بإدانته ومعاقبته طبقا لنص  ا تصالات إ ا داب باستخدام إحدى أنظمة  للنظام العام و

زاء، والمادة1733المادة  تصالات 61  من قانون ا   . 4من قانون تنظيم 

لس  عت ا ول تتا م  ّ ئة المُ ا إ ت كمة  قرار ت ا صاحب  –ات وسمعت المرافعات، وان

شر وفقا لقانون    –الموقع  عت ناشرا، لأنَّ ال ه  ه لا يمكن القول بأنَّ سًا ع أنَّ سوبٌ إليه؛ تأس و م ا  ممَّ

ا المطبوعات، ع بإعداد المطبوعات وإخراج شر  ناك دارا لل ون  بقصد التداول، ولا  يقت أن ي

ناك طباع، عليه واجبات ومحظورات يتطرق  ون  ة تقت أن ي خ ى ذلك إلا بوجود مطبعة، و يتأ

شر ا قانون المطبوعات وال   . إل

                                                           
زائية 2007/ق/1 الدعوى رقم - 1 بتدائية مسقط –م الدائرة ا كمة   . ا
ام المواد : "من قانون المطبوعات ع 26تنص المادة   - 2 ن أو بالغرامة ال  34-26ل مخالفة لأح ت س مدة لا تتجاوز س ا با عاقب مرتك

ن معا ت ي، أو بالعقو ال عما ل ما من شأنه المساس بالأخلاق : " ات القانون عمن ذ 28كما نصت المادة " لا تتجاوز ألفي ر شر  لا يجوز 

ة داب العامة والديانات السماو   . "و

ذه المادة ع -  2 شر: "تنص  ات علانية أو بال ر ان موظفا بالكلام أو با ا ،ل من أ عاقب  ،أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه 

ن من عشرة أيام إ ستة أش  . ". . . ربال
ا بموجب المرسوم  - 3 عديل ذه المادة قبل  ون مخالفة " ع  2008-59نصت  ق نظام للاتصالات رسالة ت ص يرسل عن طر ل  عاقب 

د ع سنة ن مدة لا تز دف إ إزعاج الغ بال يحة مع علمه بذلك أو  ون غ  داب العامة أو ت غرامة لا تز  ،للنظام العام أو  د و

ن ت ن العقو ات ي، أو بإحدى  ال عما  ". . ع ألف ر
ا بموجب المرسوم  - 4 عديل ذه المادة قبل  ون مخالفة " ع  2008-59نصت  ق نظام للاتصالات رسالة ت ص يرسل عن طر ل  عاقب 

دف إ إزعاج الغ  يحة مع علمه بذلك أو  ون غ  داب العامة أو ت د للنظام العام أو  غرامة لا تز د ع سنة، و ن مدة لا تز بال

ن ت ن العقو ات ي، أو بإحدى  ال عما  ". . ع ألف ر



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

يفة  يفة، فقد تطرق ذات القانون إ مدلول ال ي  و لك كما لا يمكن اعتبار الموقع 

و  ا، وأوجب أن ي ام المتعلقة  ح ا، و ا ل محتو شرف إشرافا فعليا ع  ر مسؤول  س تحر ا رئ ن ل

شر تجاه السلطنة وتجاه الغ  عما ي
ً
ون مسؤولا   . و

سوب إليه، مؤسسة ذلك؛ ع  و م اتب المقال ممّا  ي  م الثا ئة الم كمة أيضا، بت كما قضت ا

ام، قصد من كتابته نقد أداء  ن من المقال محل  فية، وتطرق إ ا عليه أنَّ الب المؤسسة ال

ه  ل ما تناوله من ألفاظ  عبارة عن نقد لأسلو صه، و ا ولم يضمَن مقاله ما يمس  سا ل بصفته رئ

ه  مع ذلك  صه، إلا أنَّ ا قد مست  عض انت  كمة -داري، وإن  لم يكن يقصد  - وع حد قول ا

صه وكرامته، ولم تك ا النيل من  صل فيه م ته، و دة ال تنفي عنه حسن ن لفاظ بتلك ا ن 

انة، وواقعة مخالفة نص . حسن النية ي واقعة  م الثا ن للم ت سو ن الم ن الواقعت ولوجود التلازم ب

اءة من مخالفة قانون تنظيم  61المادة  ستلزم ال انة،  اءة من واقعة  تصالات، فإن ال من قانون 

  . لاتتصا

اءة  ت إليه من ال ا فيما ان ا، إلا أننا نختلف مع كمة  حكم ت إليه ا امل لما ان ومع تقديرنا ال

ي، أولا ل : للآ ي بمثابة وعاء ل و لك يفة فيه مغالطة، لأنَّ الموقع  س  ي ل و لك القول بأنَّ الموقع 

شر فيه، وله مديروه و  ا وت ات ال يتضم تو عت ا ة  ذه الزاو و من  المشرفون عليه، ومن ثم، ف

 عن 
ً
توى الضار؛ فضلا ذا ا ذا يقت مسؤولية  مدير الموقع عن  ونيا، و  الك

ً
فيا موقعا إعلاميا 

اتبه ي تبعا للتطور التق وما يقتضيه من سرعة . مسؤولية  ي والقضا ر الفكر القانو ن تطو حيث يتع

دوا ذه   . ت والوسائلوحداثة  
ً
ا : ثانيا عض ف بأنَّ ما ورد  المقال من عبارات، قد مسّ  كم قد اع ا

صه  ا النيل من   
ً
ذه العبارات لم يكن مقصودا كمة، أنَّ  ص ا عليه، ومع ذلك قالت ا

ون قائمة من وج مة ت التا فإن ال داري، و ه  ما فقط مجرد نقد لأسلو ة نظرنا بإقرار وكرامته، إنَّ

ا كمة نفس غ ذلك؛ يفتح الباب ع . ا ، والقول 
ً
 ومدنيا

ً
ا واجبة جزائيا وتصبح المسؤولية ع

فعال  ا من  از وغ ب ش والقذف و  للسب وال
ً
 آمنا

ً
ا ونية من لك ذه المواقع  مصراعيه لاتخاذ 

ذا فيما أعتقد لم يقل به أحد ول كمةالمنحرفة الضارة، و   . م تقصده ا

ا ام عض أح كمة العليا قد مالت إليه   ذا الرأي يبدو  كذلك أنَّ ا حيث  قررت أن  ،1و

ا القصد العام،  ما يكفي لقيام اص، وإنَّ ي ا نا ا توافر القصد ا انة الكرامة لا يلزم لقيام مة إ جر

كمة-والذي يتحقق  م بتوجيه أ - ع حد قول ا ه لفاظ  بقيام الم و عالم أنَّ انة إ ا عليه، و

م حسن النية، ما دام   ون الم ذا القصد أن ي ط من قدره لدى الناس،  ولا يؤثر  توافر  ا ا من شأ

                                                           
ا الصادر بجلسة  - 1 سم 29حكم  . 144، ص 5ق . ، س108، المبدأ رقم 2004-318 الطعن رقم  2004د
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ا النيل من ا عليه ا عبارات قصد  كم بطبيع ا ا كمة . 1الثابت أنَّ العبارات ال حصل وقالت ا

ا از الفاكس نزولا ":  حكم آخر ل ق استقبال الرسالة بج إنَّ عنصر العلانية، يتحقق بالكتابة عن طر

ي 34ع مقت نص الفقرة الثالثة من المادة   زاء العما ذه . "من قانون ا وأظن من جان تحقق 

ر ا أظ   . مور  القضية محل التعليق، بل إنَّ العلانية ف

  خاتمة

تمع الدو   اصة الدول المتقدمة تكنولوجيا خ ،حرص ا
ً
رائم المستحدثة، مبكرا ة ا ع مواج

ا من وسائل  ور الشبكة العنكبوتية وغ اسوب والتوسع  استخدامه، وظ ا با وال ارتبط وجود

ديثة ي . تصال ا ي بما فيه -وقد أدرك المشرع العر دأ  سن  -وإن تأخر قليلا-ذلك  -العُما و

عا شر ة ال اسوب ووسائل التقنية لمواج ستخدامات غ المشروعة ل ذه  ناسب وطبيعة  ت ال ت

ديثة ذه التقنية ا ا  فعال الضارة المستخدم ف ا   . افة الصور المستحدثة والمتجددة ال تتخذ

ثار الضارة للاستخدامات غ المشروع ة  ي قصب السبق  مواج ان للمشرع العُما ة وقد 

اسوب  زاء مضيفا له فصلا خاصا بجرائم ا ديثة، وقام بتعديل قانون ا اسوب ووسائل التقنية ا ل

ل 2001 العام  تمعية ك شر الو ونقل المنظومة ا دف  يئة خاصة بتقنية المعلومات،  شأ  ، ثم  أ

عات ذات الصلة بالمعا شر عت ال ونية  العام إ المنظومة الرقمية التكنولوجية، وتتا لك ملات 

ي 2008 تصالات العما ا   2002، وقانون  عديلاته وأخر اص 2011و ، واختتم ذلك بالقانون ا

افحة جرائم التقنية الصادر بالمرسوم رقم   . 2011-  12بم

افحة جرائم تقنية المعلومات الصادر   لابد من القول  ،و سياق متصل    قد 2011بأنَّ قانون م

ذا  امة   عد خطوة  رائم المعلوماتية، ومن ثم  افة صور ا يعابا عن ذي قبل ل  واس
ً
جاء أك شمولا

جانب المرتكبة  ة وكره  عمال العنصر م  ه مع ذلك لم يرد فيه أية مواد تتعلق بتجر تجاه، إلا أنَّ

ول بواسطة استخدام الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلوم وتو ات، ع نحو ما ورد  ال

اسوب ية حول جرائم ا ورو ذه . ضا للاتفاقية  ي للتدخل وإضافة  ولذا ندعو المشرع العما

م الواردة  جانب، ضمن نصوص التجر ية  ض ع  كرا ة والتحر ية المتعلقة بالعنصر اسو مة ا ر ا

يا رغم أ ،سالف البيان 2011-12 المرسوم  اب العما ر ام قانون   . مؤثمة  ضوء أح

ل متصاعد؛    ش ا  ا السلطنة ونمو ية عموما بما ف تمعات العر رائم  ا ذه ا شار  نظر لان

لت جرائم وفقا لمبدأ  فعال الضارة، سواء ش ذه   له دور فعال  التصدي ل
ً
ي أيضا وجدنا القضاء العما

زائية، أو ح طار  المشروعية ا انت   ، سواء أ ا إضرارا بالغ ما ترتب عل ل جرائم وإنَّ ش لم 
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، أو وفقا لقواعد المسؤولية عن  ضرار بالغ عدم  ية  التعاقدي، أو وفقا لقواعد المسؤولية التقص

فعال ا ع تلك  ام ع من تطبيق أح ا القانونية، ولا ما ره بحسب ما قر  -فعل الغ م توافرت شروط

ا،  -2013-29قانون المعاملات المدنية  عات تواك شر ا وما تقتضيه من  نا وطبيع القدر الذي لا ي و

ا حيث لا نص  ا المتطورة، ولكن الضرورة تقدر بقدر ا المعلوماتية ووسائل ئ ستلزمه بحسب ب وتتفق وما 

ي  ا، ولذا ندعو المشرع العما اصة  عات ا شر مية ذلكوأظنه واع - ال ا لأ ل ما   -يا ومدر لمواكبة 

ما يحول  ا، و ا وأدوا عات تتفق وطبيع شر ي المتطور ب ستجد أو تكشف عنه حقيقة الواقع المعلوما

تمع واستقراره أو بحقوق  ل سل وضار بأمن ا ش ديثة  ذه الوسائل التقنية ا دون استخدام 

عات  شر عديل نصوص ال م و ا اسوب  فراد وحر ذا التطور  عالم ا القائمة بما يواكب 

 . والمعلوماتية

 غ  
ً
ل ما سبق، نو عاجلا ناء ع  جل بضرورة إيجاد قضاء متخصص مدّرب للنظر  آو

ا جزائية  خرى المستوجبة للمسؤولية القانونية بنوع فعال الضارة  افة صور  رائم المعلوماتية و ا

حوالعقدية أو ت(ومدنية ية أو عن فعل الغ بحسب  اسوب )قص ، والناشئة عن استخدام ا

الا  ديثة؛  نالك ووسائل التقنية ا ا، سيما إذا ما عرفنا أنَّ  اتف والفاكس والتلكس وغ نت وال ن

ا إ معطيات خاصة قد لا تتوافر  القضاء العام،  ا، وحاج ا والتحقيق ف ا وإثبا ة  كشف صعو

ر ود زائية وتطو جراءات ا ي إ المسارعة إ إجراء التعديلات اللازمة  قانون  عوة المشرع العما

اصة بالتحقيق  جرائم تقنية المعلومات المرتبطة بالادعاء العام  . الفعالية الفنية والتقنية للإدارة ا
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ي و لك صوصية للمتعامل    حماية حق ا

Protecting the privacy right of an e-customer 

ة. د. أ ية حور    يوسف ز

قوق والعلوم السياسية ي وزو /لية ا زائر /جامعة ت   ا

ص    م

قوق   اصة، من ا س بحرمة حياته ا ي أو ما  و لك صوصية للمتعامل  ق  ا عت ا

تمع ته  ا ص ياة ا. الملازمة ل ذه ا انت  ت اليوم  ظل فبعدما  ة، أ سم بالسر
ّ
اصة ت

نت ن نظمة المعلوماتية وخاصة  ّ . الثورة المعلوماتية متاحة للغ ع  اصة ال يتم انة ا ونظرا للم

عات  شر فت به معظم ال تمت به مختلف المواثيق الدولية واع سبة للفرد، ا صوصية بال ا حق ا

ز  ا المشرع ا مايته المقارنة، م ن الوطنية، ووضع مبادئ حديثة  ائري الذي كرّسه  الدستور والقوان

خرى  عات  شر   . ع غرار ال

Abstract 

  The right to privacy of an e-customer, the so-called inviolability 
of his or her private life, is inherent to his or her personality in society. 
While this private life was public and revealed to others, it is now 
accessible to others under the information revolution through 
information systems, especially the Internet. Having regard to the 
special status of the right of privacy for the individual, it was a matter 
of concern of various international conventions and recognized by 
most national legislation, including Algerian legislation and other 
positive laws, as well as modern principles for the protection like 
other legislation, to develop modern principles for the protection of 
this right.  
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  قدمةم

صية بمجرد وجوده ع سطح المعمورة، و     صيقة بال
ّ
قوق الل عض ا سان  ت للإ تث

صوصية ق  ا اصة أي ا ياة ا ق  ا ا ا اره، م ة لازد ة وحيو قوق . ضرور عت من ا والذي 

ساسية ال تلاز  ة  االدستور ص طبي وقبل وجود الدولة ذا   . )1(م الفرد ك

ن،    اية القرن العشر ان سائدا قبل تطور المعلوماتية   صوصية الذي  ق  ا يتمثل ا

ل  حرمة وم  ورسائله وأسراره سان م عد بنفس المف اتفية، لكنه تطور ولم  الماته ال رقياته وم و

نت ووسائل أخرى أ ن ور  اطر ال يمكن أن  ك تطورا  عصر الرقمنة،بظ م  ا مما  زاد من 

ا ذه الشبكة  وتداول اصة المعروضة ع  صول ع  البيانات ا ولة  ا   . دده، نظرا لس

نت ن عتماد ع  ة  تصال وك م البيانات المتبادلة  ؛ففي ظل تطور وسائل وقنوات  م  ت

فراد  الف ن  ن محل اعتداء لعدم ب لك ن خاصة المس صية المتعامل ي، وأصبحت  و لك ضاء 

ونية  لك صوصية  اجة إ حماية ا رت ا ذا التطور، لذا ظ افية بمكنونات  م معرفة  معرف

صوصية المعلوماتية( خاذ) 2()ا
ّ
ن  وات اصة للمتعامل ياة ا فاظ ع ا الوسائل اللازمة ل

وني صية لك م ال ي) 3(ن؛ أي حماية بيانا و لك   . المطروحة  الفضاء 

قليمية، ال تتعلق   صوصية  ا خرى؛  يم  عض المفا ونية عن  لك صوصية  تختلف ا

ش والرقابة  ماكن العامة، وال تتضمن التفت ئة العمل أو  بالقواعد المنظمة للدخول إ المنازل و

وني سدية لك ماية ا سدية أو المادية، ال تتعلق با صوصية ا ة، وا وّ ة والتأكد من بطاقات ال

درات،  ينات وفحص ا م؛ كفحوص ا للأفراد ضد أيّة إجراءات ماسة بالنّوا المادية لأجساد

ي وغ  و لك يد  اتفية وال ة وخصوصية المراسلات ال غطي سر تصالات ال  ا من وخصوصية 

ساؤل التا. تصالات ذا الصدد ال ق : لذا يثور   سرة الدولية با ع الوط و شر تمام ال ما مدى ا

ماية المقررة ي ؟ وما  أوجه ا و لك صوصية للمتعامل    له ؟       ا

ن  ساؤل، ارتأينا دراسة الموضوع  مبحث ذا ال ناول فيه ول  :للإجابة عن  ق  مف، ن وم ا

صوصية ي نتطرق فيه  ،ا نتوالثا ن صوصية للمتعامل ع    . ماية ا

                                                           
ي، بحث مقدم  - 1 ي العما و لك صوصية المعلوماتية  ظل مشروع قانون المعاملات  ماية القانونية ل ن بن سعيد الغافري، ا حس

نتأمن المعلوما( لمؤتمر ن صوصية  ظل قانون  رة، ) ت وا   . 01ص ،2008يونيو  4-2القا
وم لصياغة الفضليرجع  - 2 ونية المعلومات خصوصية مف وم لك يم با عن مستقل كمف صوصية مفا ن إ ا ن المؤلف كي  مر

(ALAN WESTIN)  صوصية"كتاب مؤلف ة، ا ر ي وا صوصية ع تداءع" كتاب مؤلف (MILAR)والثا كط: مأخوذ من مرجع "ا  كر

شة، حق صوصية عا اطر :الرق الفضاء لمستخدم ا سانية، عدد  ا جتماعية و قيقة للعلوم  سنة  ،02والتحديات، مجلة ا

  . 259، ص 2019
ة،  - 3 سكندر امعية،  ي، الدار ا و لك يد  يم، أمن مراسلات ال   . 70، ص2008خالد ممدوح إبرا
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ول  صوصية: المبحث  وم مبدأ ا   مف

صية،  قوق ال ة؛ ا اصة؛ السر ياة ا ا؛ ا ات عدّة، م صوصية مصط يطلق ع حق ا

ش صوصية بصفة عامة وخصوصية المعلومات  ق  ا ف ا عر ول (ل خاص لذا يجب   ،)المطلب 

ق  ذا ا قليمية بتجسيد  عات والمواثيق الدولية و شر تمام ال يان مدى ا ي(ثم ت   . )المطلب الثا

ول  صوصية: المطلب  ق  ا ف ا   عر

ص  ا  ا لارتباط صوصية، وصعب تحديد المقصود م ق  ا ف ا عر راء حول  ت  تضار

ا، سان وحياته، ف تخت ش ف ع ئة ال  جتماعية والب ّ الظروف  غ ص لآخر بناء ع  لف من 

ون محظورا  مجتمعات أخرى  اصة، قد ي ياة ا تمعات وجزءا من ا عض ا عد مباحا   . فما 

ا ذلك للفقه  صوصية، تار ق  ا فا ل عر زائري لم يورد  شر نجد أن المشرع ا وع الصعيد ال

  . ضاءوالق

عرف  ذا الشأن، نجد البعض  صوصية، بالاعتماد ع  )1(بالرجوع إ الفقه   ق  ا مبدأ ا

خر سل ي و ما إيجا ن، أحد ص . معيار صوصية، ترك ال ي، يقصد با يجا فطبقا للمعيار 

ا مع وضع حد للتدخل  ياة ال يرضا ش ا اصة ع ياة ا   طرفمن  ا
ّ
ياة الغ إلا ذه ا بإذنه، و

سم والشرف والصورة سرة وسلامة ا ل  ياة العائلية داخل م ، . تتمثل  ا انب السل أما ا

عت من قب ل ما لا  صوصية،  ياة العامةيفيقصد با   . ل ا

عرف  1967 عام ،)freedom and Privacy( عنوان ، مقالته Alan westin الفقيه و

صوصية ا ا م، بأ م ورغبا ر والتعب عن أنفس ختيار ا فراد   رغبة 
نة . )2(   calcutt أما 

افي ف  عر ا إ وضع  عدم توصل طانيا، فقد صرحت  ت  اومرضي ابر ا رغم ذلك تب صوصية، لك ل

و فا قانونيا، و م وشؤون عا:"عر اصة وشؤو ياة ا ماية ضد التدخل  ا فراد  ا م حق  ئلا

م شر المعلومات ع ق    . "بوسائل مادية مباشرة أو عن طر

عيدا عن  ص  صية والعائلية لل ياة ال صوصية أيضا، بأنه صيانة ا ق  ا كما عرف ا

و وأسرته ص ع عوراته وحرماته  غ رضاه، أو  أمن ال ن  خر  . )3(نكشاف أو المفاجأة مع 

                                                           
شر،  - 1 سم، دون دار ال ق  سلامة ا نائية ل ماية ا مروك نصر الدين، : نقلا من مرجع . 100، ص 1986سامي السيد الشول، ا

صوصية، مجلة النائب العدد  ق  ا ، 2ا و ، ص2003، السنة  لس الشع الوط  . )18-17(ص . ، ا

صوصية وحماية البيانات   -2  ،ا ي  العقد الرق و لك   www. omanlegal. ne : متاح ع الموقع 
لية العلوم  - 3  ، سلامي، مذكرة ماجست زائري والفقه  ع ا شر ن الضمانات والضوابط  ال صوصية ب ق  ا سليم جلاد، ا

سلامية، جامعة ضارة  ران،   سانية وا   . )20-19( ص . ، ص2013-2012و
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عار  صوصية بوجه عاميلاحظ مما ورد من  ا تتعلق با صوصية . ف أعلاه، أ ف ا عر أما 

اصة  و حق الفرد  أن يقرّر لنفسه م وكيف وإ أيّ مدى يمكن أن تصل المعلومات ا المعلوماتية، ف

ن، خر نت إ  ن م الموضوعة ) 1(به والموضوعة ع شبكة  فراد  حماية معلوما ا حق  أو أ

شو  اوالم ف   . رة  العالم 

ي صوصية : المطلب الثا ق ا شر    التجسيد ال

ن الوطنية  صوصية  مختلف الدسات والقوان زائري بحق ا ف المشرع ا ول (اع  ،)الفرع 

ن الدولية  ي(وتم النص عليه أيضا  معظم القوان ا  ،)الفرع الثا مية ال يتح  رجع ذلك إ  و

مذ نة للأفراد وصون كرام ا وتوف الطمأن ار تمعات وازد ق  كفالة استقرار ا   . )2(ا ا

ول  ن الوطنية: الفرع  صوصية  القوان ق ا شر    التجسيد ال

صوصية  عدّة مجالات ق  ا ة ا ا ،تتج معا ات؛  :م القانون الدستور؛ قانون العقو

ي؛  علامالمد افا بحماية . )3(قانون  ا اع ا أو قواني ّ  الدول ال لم تتضمن دسات بل أنه ح

تفاقيات الدولية المنظمة له نادا إ  ق اس ذا ا ا تقرّ  اكم ف  أن ا
ّ
صوصية، إلا   . ا

صوصية، حيث  ق  ا زائري نجده يكرس جوانب عديدة من ا نصت  بالعودة إ الدستور ا

عتداء ع حرمة المسكن:" ع ما ي 1963ن دستور م14المادة   1996كما نص دستور . ". . . لا يجوز 

ن  ساسية وحقوق المواطن وذلك  المادت ات  رّ منه  32؛ إذ تنص المادة 1فقرة  39و 32ع ضمان ا

سان والمواطن مضمونة:"ع ما ي ساسية وحقوق  ات  ر ع ما  1قرة ف 39وتنص المادة . "ا

ا القانون :"ي اصة، وحرمة شرفه يحم اك حرمة حياة المواطن ا  46كما تنص المادة . ". . . لا يجوز ان

ا :" ع ما ي 2016من دستور  حم اصة وحرمة شرفه، و ن ا اك حرمة حياة المواطن لا يجوز ان

  . "القانون 

ام القانون  ق منصوص عليه  أح ذا ا زائري؛ إذ تنص المادة كما نجد  ي ا منه ع ما  47المد

ذا :" ي ته أن يطلب وقف  ص قوق الملازمة ل ل من وقع عليه اعتداء غ مشروع  حق من ا ل

قه من ضرر  ض عما  صوصية كما فعل . "عتداء والتعو وم ا ن صراحة مف فرغم أن المشرع لم يب

                                                           
ة، ص  - 1 سكندر ديدة،  امعة ا ونية، دار ا لك ن منصور، المسؤولية    . 373محمد حس
ونية  - 2 لك لك  التعاملات  يح، حماية المس يل محمود أحمد الص ت، العدد )دراسة مقارنة( ن و قوق، ال ، 2008يونيو  ،2، مجلة ا

  . 251ص 
ونية2018مايو  10مؤرخ   04-18قانون رقم   -  3 لك تصالات  يد و  13، الصادر  27ر عدد . ج ،، يحدد القواعد العامة المتعلقة بال

  . 2018مايو 
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م من مصط ، إلا أنه يف صية المشرع الفر ياة ال صية، أنه قصد حرمة ا قوق الملازمة لل  ا

قوق  ا من ا ماية المدنية كغ   . وال تتمتع با

ف   و ما يتج   07-90القانون رقم  اع صوصية، و ق  ا علام بحماية ا المتضمن قانون 

شر أو يف المعلومات ال:" منه 36نص المادة  في أن ي ا أن تمس بحقوق لا يجوز لل  من طبيع

ة اته الدستور ام  ملإعلاحق ا يمارس:"ال تنص ع ما ي 3، والمادة "المواطن وحر ة مع اح  بحر

صية   . "سانيةالكرامة ال

ونية جاء نص  04-18و القانون رقم    لك تصالات  يد و دد للقواعد العامة المتعلقة بال ا

تصالات يخضع:"ي منه كما 97المادة  ات  شاء واستغلال شب ونية إ ور  المفتوحة لك م  وتقديم ل

ور  م ونية ل ام إ خدمات الك ن والبيانات  شروط. . . " :ما ي اح ك اصة للمش ياة ا حماية ا

ع ذات   . ". . . . ال الطا

عات المقارنة، أما  شر سبة لل ذا ابال ي الفر فقد تقرر حماية  عديل القانون المد ق  ظل 

ا ما ي 9 ، حيث أضيفت المادة1970 ماية له، وجاء ف ق وتوفر سبل ا ذا ا اف  ع : " إليه لتقرر 

اصة ق  حماية حياته ا ق  )1(. "ل واحد له ا ذا ا لية  23بموجب الدستور  كذلك وتأكد  جو

ا أكد القضاء عليه بم. 1999 ر  23وجب حكم مؤرخ  وأخ ص : "، يق بما ي1990أكتو ل  إذ ل

اصة ق  حماية حياته ا اضرة أو المستقبلية له ا ته، ميلاده، ثروته وظائفه ا انت رت ، كما "أيا 

ته كية  عام  تب مر قوق والواجبات الذي يتضمن 1965الولايات المتحدة  ي ل مر علان   ،

صوصيةمجموعة من ا ق  ا ا ا   . قوق ومن بي

ي صوصية : الفرع الثا ق  ا   التجسيد الدو ل

تمام بحمايته    سرة الدولية، وزاد  تمام خاص من قبل  اصة با ياة ا ق  ا حظي ا

سان  عام قوق  ب التقدم التكنولو وتطور وسائل المعلوماتية؛ بدءا بالإعلان العال   1948 س

تصالات، وذلك  المادة ماكن و عرَّض أحد لتدخل  :"منه ال تنص ع ما ي 12 الذي كفل حماية  ُ لا 

ملات ع شرفه وسمعته اصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو  ص . ص  حياته ا ل  ول

ملات ذا التدخل أو تلك ا ق  حماية القانون من مثل  د من 17 المادة  دكما ور  . "ا  الدو الع

اص قوق  ا ب لا" :والسياسية ما ي المدنية با ي غ أو عسفي لتدخل يتعرض أحد أن ي   قانو

اصة حياته   . "مسكنه أو أسرته أو ا

                                                           
1- Article 9/1 stipule :(Chacun a droit au respect  de sa vie privée …) 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

رت   ة تحديات العصر  ظ ود لمواج ات دولية أخرى تنادي بضرورة تكثيف ا جا
ّ
عد ذلك ات

، وال قد  ستوجب المسؤوليةالرق اصة  ياة ا ل اعتداءً صارخا ع ا ذه. )1(ش ن   ومن ب

سان عام  قوق  ية  ورو تفاقية  ات،  فراد من  8إذ أوجبت المادة ؛ 1950تجا ا حماية  م

م اصة وحياة أسر م ا عتداء ع حيا قوق المدنية والسياسية. التدخل و تفاقية الدولية ل لعام   و

ا ما ي 17وال تضمنت المادة  1969 ل التدخل يجوز  لا:" م ي غ أو عسفي ش  المسائل  قانو

اصة ل التعرض يجوز  لا كما بمراسلاته، أو بمسكنه أو عائلته أو ص بأي ا ي غ ش  يمس لما قانو

ل. وسمعته شرفه ق ص ل ا . "لتعرضا أو التدخل ذا مثل ضد القانون  حماية  ا صدور ثم تلا

قتصادي والتنمية  لية من قبل منظمة التعاون  ة  ماية البيانات من مخاطر المعا اتفاقية دولية 

ة الممتدة من  )2(1981عام  ران  الف سان المنعقد  ط قوق   22وكذا صدور قرار المؤتمر الدو 

ل إ  اصة  مضمونة، الذي  قرر أن حماية ح1968ماي 13أفر سان  حياته ا     . ق 

ا رقم  ي توج ورو تحاد  ر  24المؤرخ   46 - 95من جانب أخر أصدر  المتعلق بوضع  1995أكتو

صية ماية المعلومات ال ية تحتية عالمية لتوف أك قدر من خدمات . إطار عام  حيث قدم ب

ونية لك ور، لكنه  نفس الوقت أدى إ خلق مما أتاح وسائل جديد ،تصالات  م ة مفتوحة ل

اصة  ياة ا ع ال وا فة  8وجاءت المادة . )3(مخاطر جديدة اتجاه المعطيات ذات الطا منه مُعرِّ

صية كما ي ة أو قابل للتحديد:" المعلومة ال و ص محدد ال ونية تتصل   )4(. "ل معلومة إلك

ي  ورو تحاد  صوصيةو-أضاف  ق  ا س حماية ا ا أخر   - نفس التوجه نحو تكر  15توج

سم تصالات،  1997د اصة  قطاع  ياة ا ع ال وحماية ا يتعلق بمعاملة البيانات ذات الطا

صية ياناته ال لك و ق  حماية المس   . )5(تب فيه ا

صوصي  ق  ا ن لنا أن ا ب ة القانونية، حيث ع ضوء ما ذكر، ي ة المعلوماتية حظي بالمعا

ات  ا شر به وضع حد للان تمام ال ذا  ن الوطنية والدولية، ومرد  سه  مختلف القوان تم تكر

ونية لك يع التجارة  ا، و قدام ع  ،السابقة ال طالته ومعا ن   لك خاصة أمام تردد المس

ونية  لك اصةسوء استغلال خشية ع التجارة  م ا   . بيانا

  

                                                           
و -  1 لك قات، عقود التجارة  امد، عمان، عمر خالد زر نت، دار ا ن   . 357، ص2007نية، عقد البيع ع 
نت  -  2 ن اصة ع  ياة ا اك حرمة ا ستاذ، ان  ،، مجلة جامعة دمشق للعلوم اقتصادية والقانونية)دراسة مقارنة(سوزان عدنان 

لد    . 431،ص 2013، 03، العدد 29ا
يح، حماية المس - 3 يل محمد أحمد ص ت، العددن و قوق، جامعة ال ونية، دراسة مقارنة، مجلة ا لك ، 2008، يونيو 02لك  التعاملات 

  . )258-257(ص . ص
ة، ص - 4 سكندر ديدة،  امعة ا قتباس، دار ا ل و ن التدو ي ب و لك   . 22سعيد السيد قنديل، التوقيع 
وني -5 لك ازي، التجارة  ة،  عبد الفتاح بيومي  سكندر  ، ام ا القانونية، دار الفكر ا   . 154، ص 2004ة وحماي
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ي ي: المبحث الثا و لك صوصية للمتعامل    حماية ا

م   ف بأنفس صول ع سلع وخدمات، التعر نت قصد ا ن ن ع  قد يطلب من المتعامل

صية جتماعية و ) 1(بواسطة سلسلة من البيانات ال الة  نة وا المستوى الاسم؛ العمر؛ العنوان؛ الم

م اصة  ذه البيانات  حدود الضوابط القانونية . العل والبيانات المصرفية ا و استعمال  فالأصل 

ا  ا واستخدام طلاع عل ص المتعامل، لكن قد يتمكن الغ من  اصة لل ياة ا ام ا قصد اح

عديا صارخا ع ا ل  ش ذا ما  ا، و صصة ل غراض ا صوصيةأحيانا  غ  مما أدّى إ  ،ق  ا

ن بمسألة إرساء ه من المشرع زائري وغ تمام المشرع ا ماية، نظام ا  وفرض إجراءات قانونية فعال ل

عتداء استخدام إساءة ضد صارمة صية، و صوصية ع البيانات ال  إمّا  . )2(ا
ّ
ذا يتج و

عت اصة، وال  ن ا اتالقواعد العامة أو القوان سليط عقو ن، بالإضافة إ   )3( ضمانات للمعني

صوصية ذه ا ي    . صارمة ع من

ول  صوصية : المطلب  ماية العامة ل   ا

ام العامة    انت تتم وفقا للأح صوصية  اصة ال تح ا ن ا ور القوان ق قبل ظ حماية ا

ية لمساءلة المعتدي مجال المسؤولية المدنية، أي ع المعتدى عليه أن ي طأ والضرر والعلاقة السب ت ا ث

ي ال تنص ع ما ي 124مدنيا، وذلك من خلال المادة  ان يرتكبه : "من القانون المد ل فعل أيا 

ض با  حدوثه بالتعو ان س ب ضررا للغ يلزم من  س ص بخطئه، و وما يلاحظ أن المشرع لم . "ال

، عكس المادة شر صراحة إ حماية ا ب ضررا للغ س ل من  اصة، لكنه رتب المسؤولية ع  ياة ا

اصة؛ إذ تنص ع ما ي 47 ياة ا ق  ا عت سندا قانونيا لإقرار ا ي ال  ن المد ل :" من التقن ل

عتداء  ذا  ته، أن يطلب وقف  ص قوق الملازمة ل من وقع عليه اعتداء غ مشروع  حق من ا

قه من ضرر  ض عما قد    . "والتعو

سم،  ق   ا ي؛  صوصية  القانون المد ق  ا عرض المشرع أيضا إ تطبيق عن ا كما 

و ما يت من المادة  ر، ومن :" ، ال تق بما ي48و ل من نازعه الغ  استعمال اسمه دون م ل

عتداء وا ذا  قه من ضرر انتحل الغ اسمه أن يطلب وقف  ون قد  ض، عما ي   . "لتعو

                                                           
اصة للفرد، كتلك  - 1 ياة ا ذه البيانات  تلك المتعلقة با صية؛ إذ يرى البعض بأن  ي  تحديد البيانات ال اختلف الفقه القانو

نية والوظيفية والعائلية ية والمالية والم اصة بحالته ال ر . ا ناك بيانات تتعلق و صية تتفرع لأنواع، ف خر بأن البيانات ال ى البعض 

ية اته السياسية ومعتقداته الدي اته وميوله؛ كتلك المتعلقة باتجا سمح برسم صورة لاتجا ناك بيانات  سان، و اصة للإ ياة ا  بحرمة ا

واياته ته و س عاملاته المالية والبنكية وج ذا الصدد. و ي: أنظر   و لك لك  صية للمس ن أعزان، حماية البيانات ال متاح ع . أم

ي و لك   /https://madec. press: الموقع 
ية، - 2 ن العر صية والقوان شقر جبور، محمود جبور، البيانات ال ي المركز م   الدول  والقضائية، جامعة القانونية للبحوث العر

وت،  ية، ب   . 10، ص 2018 العر
قات،  -  3   . 357سابق، ص  مرجع  عمر خالد زر



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ي صوصية  :المطلب الثا اصة ل ماية ا   ا

ي؛ قرار حماية لإ ظل عدم كفاية القواعد العامة   و لك لك الذي يقدم ع التعاقد  للمس

ن لتنظيم عمدت عات إ إصدار قوان شر زائري الذي أصدر  ال ا المشرع ا ونية، م لك المعاملات 

ن اص بحماية تعلقالم 2018 يونيو 10ؤرخ  الم 07-18القانون رقم  ة مجال  الطبيعي  معا

ع ال دف ) 1( المعطيات ذات الطا ا أو من البيانات ذه مايةوالذي  ش  ا، عتداء ال  عل

ا أن لدرجة ل قد المساس  مة ش ونية التجارة جرائم من جر ك بإقرار مبادئ أساسية ، وذل)2(لك

ا؛ م ص الذي جمعت عنه المعطيات، وأ صوصية، و حقوق لل ق  ا حتفاظ  ماية ا عدم 

لك  غالب  ذه البيانات إلا برضا المع أي المس سمية إلا لمدة محدودة؛ حظر التعامل   بالبيانات 

ا  وحقه  اض ع تخز اف له  بالاع ع احيان و ا وغ طلاع عل   .  

سمية لمدة محدودة -1 صية لمدة محدودة فقط: حتفاظ بالبيانات  . يجب حفظ البيانات ال

س بحق  سيان؛ أي ما  ص طي ال و إدخال المعلومات المتعلقة بال ذا التأقيت،  ب   والس

سيان الرق سمية . ال لك  ففور تنفيذ الصفقة، يجب محو البيانات  حفاظا ع  حق المس

ن ولة لا تحمل اسم مع أن تصبح مج   حالات معينة؛ 
ّ
صوصية، إلا   . ا

ذه البيانات المتعلقة  حتفاظ  ة، بل لا يجوز  ذه السرّ ام  ماية لا تقتصر فقط ع اح فا

شاط التجاري  ا طبيعة ال ذه المدة . بالعميل إلا لمدة محددة تتطل ك تحديد  لظروف واعتبارات و

ة . معينة رتب ع مخالفة ذلك عقو ذه البيانات و لكن المشرع أحيانا قد يحدد المدة المقررة للاحتفاظ 

ا ولا يجوز  ال  القانون الفر الذي نص أنه لا يجوز تجاوز المدة المنصوص عل و ا جنائية، كما 

لك إلا برض ة  حالة حفظ   )3(. اهالتعامل  البيانات ال تتعلق بالمس لقد فرض المشرع الفر عقو

ا، فطبقا للمادة  عاقب  20فقرة  226البيانات خارج المدة المصرح  ات،  ر من قانون المعلوماتية وا

س لمدة ثلاث سنوات، وغرامة  ل من قام بحفظ معلومات اسمية بما يجاوز الوقت  300000با فرنك، 

دد إلا بطلب الموافق ةا خطار السابق ع عملية المعا     )4(. ة أو 

لك إلا برضاه -2 ناك معلومات مخزنة خاصة  :حظر التعامل  البيانات المتعلقة بالمس

و ما نصت عليه صراحة المادة  ا إلا برضاه، و لك لا يمكن التعامل ف  07-18 من القانون رقم 07بالمس

ور أعلاه ةبمع القيام يمكن لا:" المذ ع المعطيات ا   ال ذات الطا
ّ
حة بالموافقة إلا ص الصر  لل

                                                           
دة رسمية، عدد  - 1   . 2018يونيو  10، صادر  34جر
سكرة،  - 2 ات، جامعة محمد خيضر  ر قوق وا ونية، مجلة ا لك لك  نطاق التجارة  ماية المدنية للمس ، ا ع سل زواوي عباس، ما

ل  04العدد    . 312، ص2017أفر
رة،  ،ر أحمد حسبوعم - 3 ية، القا ضة العر ة نظم المعلومات، دار ال ات  مواج ر ا 155ص  ،2000حماية ا عد   . وما 

ازي، - 4   . 233، صمرجع سابق عبد الفتاح بيومي 
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ي لسلطنة عمان الصادر بموجب  43وما نصت عليه أيضا المادة . ". . . المع و لك من قانون المعاملات 

ي رقم  ا2008-69مرسوم سلطا ا لأ . . . . :"، وال جاء ف ا أو استخدام ي لا يجوز جمع البيانات أو معا

ص الذي جمعت عنه البيانات حة لل  . )1(" . . . غرض أخر دون الموافقة الصر

ي رقم    ورو ب إليه أيضا التوجيه  و ما ذ صية، حيث منع  46- 95و حول حماية البيانات ال

ا دون إذنه ن المعلومات حول المستفيد م دمة من القيام بتخز ونص عليه المشرع . الشركة المقدمة ل

ا 2000من القانون الصادر   38و  المادة الت ونية ال ورد ف لك لا :" شأن المعاملات والتجارة 

عد موافقة  صية إلا  ة المعطيات أي البيانات ال ونية معا لك ون لمزود خدمات المصادقة  ي

ادة المع   . "صاحب الش

و  ص المع  عد رضا ال ة بناء ع ما تم عرضه،  ن ومعا سا لمشروعية تخز العامل 

صية صية   ،البيانات ال ة البيانات ال سا  العقود بصفة عامة، ومعا و الركن  فالرضا 

ن أو التعامل  بياناته  ،بصفة خاصة عملية تخز ي قبل القيام  و لك ط رضا المتعامل  ش ف

ا؛ كـأن  صية، فقد يوافق ع التعامل  ية والفلسفية أو ال يفتخر بأصله العر ومعتقداته الدي

حا، نوعيا  وخاليا من العيوب ون رضاه حرا صر شرط أن ي و حر  ذلك،  ا ف ذا . )2(يرفض التعامل  و

حا كتابيا وقاطعا  ون الرضا صر اط أن ي كمة من . )3(فإن قانون المعلوماتية الفر يتجه نحو اش وا

اط الرضا لا  ة اش صية حماية المتعامل كطرف ضعيف  العقد  مواج ستعمال البيانات ال

م  قة قد ت ا بطر وسيلة لمنع السرقة وإساءة استعمال ن  مان لدى المتعامل ف، وزرع الثقة و ا

لما شعر ا؛ ف صية ال تجمع الغ عن التعامل بموج ص أن بياناته ال ون بمأمن  ال عنه سوف ت

ل ثقةمن   ونيا ب ن، فإنه سوف يقدم ع إجراء معاملاته إلك  . )4(خر

ا، وذلك  المادة     عض البيانات دون رضا صاح ة  ا المشرع معا ناك حالات يقررّ ف  7لكن 

عة من القانون رقم  يل المثال  07-18الفقرة الرا ور سابقا، وما ورد أيضا  القانون الفر ع س المذ

اسب  لوزارة الداخلية،تخز من  ا انت ن البيانات ال تتعلق بالأصل العر لرجال   أو إذا 

انت بة أو رسوم، أو إذا  ة لتقدير أو تحصيل أيّة ضر مة بناء  البيانات ضرور ة لغرض كشف جر ضرور

تصة ات التحقيق ا   . ع طلب رس من ج

                                                           
1 -www. Ita. gov. com 
2 -Mazen HOTAIT ,Protection  du consommateur dans les contrats  conclus  sur internet , 
thèse pour le doctorat en droit , fac de  droit, Université Panthéon –Assas (Paris2),29 
septembre 2008,P173.  

رة  - 3 ية، القا ضة العر ة نظم المعلومات، دار ال ات  مواج ر   . 113، ص 2000عمرو أحمد حسبو، حماية ا
ن بن سعيد الغافري،  - 4   . 12سابق، ص مرجع  حس
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اض ع معا – 3 ع صيةحق العميل   ق  : ة بياناته ال لصاحب البيانات ا

زائري  المادة  ب إليه المشرع ا و ما ذ اصة به، و صية ا ة البيانات ال اض ع معا من  36ع

ص يحق: "تنص ع ما ي سالف الذكر، ال 07-18 رقم القانون  ض، أن المع لل لأسباب  ع

ة ع مشروعة ع ذات معطياته معا ق ال وله الطا اض  ا المعطيات  استعمال ع ع

ة ولاسيما دعائية، لأغراض به المتعلقة ا، التجار ا المسؤول من طرف م ة عن ا  عن مسؤول أو المعا

ة لاحقة ات ال  38 المادة ونفس التوجه سار فيه المشرع الفر . "معا ر علام وا من قانون 

ة بياناته :"ي تنص ع ما اض ولأسباب مشروعة عن معا ع ص طبي له حق  ل 

صية    . )1("ال

ذه     صية إذا لم يوافق بداية ع التعامل   ذا التوجه ع أن صاحب البيانات ال يؤسس 

ذا طبقا ل ونية، و ا  صورة وثائق إلك ا، فإنه لا يج ع قبول صية ومعا  40لمادة المعطيات ال

ور أعلاه 1فقرة  معة طبقا للفصل :"من القانون المذ صية ا من  39يمنع ع مستعم المعطيات ال

ا ادة الذي يرفض صراحة قبول ونية إ صاحب الش لك   . "ذا القانون إرسال الوثائق 

، كما ي 47كما جاءت المادة  ي بنفس المع ي العما و لك ظر ع مستخدمي يح:" من المشروع 

صية ال جمعت وفقا للمادة  ص  42البيانات ال ونية إ ال ذا القانون إرسال وثائق الك من 

ا ان يرفض قبول   . "الذي جمعت عنه البيانات إذا 

بة للضرر – 4 صية المس ة البيانات ال ة عدم : عدم جواز معا يجب ع المسؤول عن المعا

صية ة البيانات ال م  م معا ن الذين جمعت ع اص المتعامل ب ضررا للأ س ا أن  ان من شأ

م ا م أو من حر ن . أو تنال من حقوق ا تمك دف من تجميع البيانات ومعا و أن ال ب  ذلك،  والس

اته س للإضرار به  والنيل من حر ونيا ول ا من إجراء المعاملات إلك ذا الصدد نصت المادة . صاح و 

ي ع ما ي 48 ي العما و لك صية بواسطة  :"من مشروع قانون المعاملات  ة بيانات  لا يجوز معا

م البيانات أو تنال من  اص  جمعت ع ب ضررا لأ س ة  انت تلك المعا أي مسيطر ع البيانات إذا 

م ا م أو حر   . "حقوق

عد- 5 صية و احق العميل  النفاذ إ البيانات ال عات عن منح  :يل شر غفل أغلبية ال لم 

س بحقوقه و ول صه  قة 
ّ
ا متعل ا، لأ عديل ا و ق لصاحب البيانات  النفاذ إل و لا تؤدي إ . ا

ات ذه التغي م  ان واجبا عليه إعلام ي وإلا  شمل جميع المعطيات . التغي  مركزه القانو ق  ذا ا و

دمة تقديم المساعدة التقنية؛ أي وضع  متناوله . ت عنهالمتعلقة به وال جمع قع ع عاتق مزوّد ا و

صية المعطيات من أنمختلف الوسائل التقنية المناسبة ح يتأكد   ة  المتعلقة ال انت محل المعا به 

                                                           
1-( Toute  personne physique  a le droit  de s’opposer ,pour des raisons légitimes, à ce que  des  
informations  nominatives  la concernant  fassent l’objet  d’un traitement).  



 

 335 

اصة أم لا وإفادته بالمعطيات ة تخضع ال به ا ل وكذا للمعا . لمعطياتا مصدر حول  متاحة معلومة ب

زائري  المادة  و ما نص عليه المشرع ا  . سالف الذكر 07- 18من القانون رقم  34و

ا -6 عديل صية و يح بياناته ال ي  ت و لك ق،: حق المتعامل  طلب  لصاحب ا

صية  عديل بياناته ال يحات و ونيا، حسب المادة ت سالف الذكر،   07-18من القانون رقم  35الك

ص يحق:"  نصت عال ة عن المسؤول مجانا من يحصل أن المع لل  : ع المعا

ن – أ يح أو تحي صية المعطيات إغلاق أو م أو ت ون  ال ال ا ت ذا مطابقة غ معا  ل

يح للمعلومات ع غ المكتمل أو غ ال ب الطا س لزم. . . القانون  ة عن المسؤول و  بالقيام المعا

يحاتب خ إخطاره أيام 10  عشرة أجل  الطالب لفائدة مجانا، اللازمة الت   ". . . من تار

ي ع 16كما نصت المادة  ي العما و لك وعليه وضع وسائل التقنية المناسبة . . . :"من المشروع 

ونية قة إلك . . . :"التومن القانون  12فقرة  42وما نصت عليه أيضا المادة . "لتمكينه من ذلك بطر

يحات ع الملف ق طلب ت ي بناء ع المادة . "ولصاحب ا و لك من  1فقرة  36فيمكن للمتعامل 

يح أو تكملة أو ملاءمة المعطيات مع التحولات أو إزالة تلك المعلومات وال  القانون المشار إليه أعلاه ت

املة أو ح فاسدة وذلك قص يحة أو غ  يحة ع الدوام أصبحت غ  ا    . )1(د إبقا

صوصية: المطلب الثالث ق  ا نائية ل ماية ا   ا

زائري أقر المشرع   صية للبيانات عامة جنائية حماية ا ونية، ال صوصية أ لك ي ا

ذا القانون  55طبقا للمادة -عاقب سالف الذكر، حيث  07-18المعلوماتية  إطار القانون رقم  ل  - من  

ة  عقو اضه  ع ال دون موافقة المع أو رغم اع عا البيانات ذات الطا سمن   سنة إ من ا

غرامة سنوات ثلاث نادا للمادة  . دج 300000إ دج 100000 من و عاقب واس من نفس القانون  56كما 

ح من قبل السل ع ال دون مراعاة التصر عا البيانات ذات الطا ة ل من  عقو طة الوطنية 

ن إ خمس سنوات، والغرامة من  ت س من س  . دج 500000دج إ  200000ا

ات خاصة  15-04نجد كذلك القانون رقم    ات المعدل والمتمم يتضمن عقو المتضمن قانون العقو

ذا الشأن، حيث نصت س عاقب:"مكرر منه ع ما ي 394المادة    ر ثلاثة من با  سنة إ أش

غرامة ق عن يبقى أو يدخل من ل دج  100000إ  50000من  و  منظومة من جزء أو ل  الغش طر

ة المؤرخ   23-06مكرر من قانون رقم  303نصت المادة كما . "ذلك يحاول  أو للمعطيات لية للمعا

                                                           
و  -  1 لك ديثة والتجارة  تصال ا وانب القانونية لقنوات  س ع كحلون، ا امات  أدبيات المؤسسة، تو  ، ص2002نية، دار إس
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سم  20 ات 2006د س عاقب:"ع ما ي المتضمن قانون العقو  ل سنوات 3إ  رأش ستة من با

ياة بحرمة المساس عمد من اصة ا اص، ا   :وذلك انت تقنية بأي للأ

المات نقل أو يل أو التقاط -1 ة أو خاصة أحاديث أو م ا إذن غ، سر   . رضاه أو صاح

ص صورة نقل أو يل أو التقاط  -2 ان  ل ا إذن غ، خاص م   . "رضاه أو صاح

 خاتمة   

و حق دستوري، لذلك يجب حمايته من أي اعتداء يقع عليه بوضع ا  صوصية  ق  ا

ا، لأن  شارة إل ة، وال سبقت  صية البيانات حمايةضمانات قو م الثقة، بناء تدعم ال سا   و

ش  زمن الرقمية؛ إذ أصبحت معظم معاملاتنا  التجارة يع ع ونية، خاصة أننا  لك دمات  وا

ونيا ة المنافع رغمو . اليومية تتم الك ا ال الكب ات المعلومات تكنولوجيا أفرز المعلومات العالمية  وشب

ونية ال  لك ذه المواقع  صد  ناك مخاطر ت ح الوقت، إلا أنه بالمقابل،  لفة ور من السرعة وعدم الت

تلف البيانات انت فعالية الوسا. عد حقلا خصبا  ما  ماية، إلا أنه وم ذه ا ورة لتحقيق  ئل المذ

ا أو تحديد  شاط ا أو  شا ة المعلوماتية لرقابة الدولة سواء  مرحلة إ يجب أن تخضع عمليا المعا

ا داف و . أ اصة  ياة ا ق  ا ن ا صية وتأم و مقابل ذلك، فإن أفضل حماية للمعلومات ال

ي، خاصة  ظل العولم ا  ة الالتأط الذا طلاع عل ولة  صية وس ا مختلف البيانات ال تتداول ف

ا والمتمثلة  فيما ي ا، بالإضافة إ مجموعة التداب ال يجب إتباع   :وقرصنة المواقع ال تخزن ف

رقام؛ - روف و لة، بل يجب استخدم مركبا من ا لمة مرور س   عدم استخدام  

لم - د طول    أحرف؛ 6ة المرور عن لا يجب أن يز

ان عام - از  م يل؛ ، حالة العمل ع ج ذا ال   فالأفضل التخلص من 

ل تار  -  ارات عند الولوج إ قاعدة البيانات، فالمتصفح يحتفظ  خ الز لا تحتفظ بتار

ارات ال تمت ل الز ن    . يتعرف به ع عناو

از أو فصله من الشبكة إذا ل - اق إطفاء ا ق لا يمكنه اخ ستعمال، لأن ا م يكن قيد 

ان مغلقا أو  حالة عدم اتصاله بالشبكة از إذا    . ا
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  أثر التكنولوجيا المعلوماتية

سدية ق  السلامة ا صوصية با ق  ا  ع علاقة ا

The effect of the technological media on the relation in the 
privacy right of the body safety  

  بن حيدة محمد. د

قوق  ت /قسم ا ن تموش ام ع زائر/المركز ا   ا

ص    م

ولة مراقبة     صوصية، من خلال س ق  ا ديدا ل ل التطور التكنولو والتقدم العل  ش

ا وتداول صية وسرعة نقل و ما تصالات والمساس بالصور والكشف عن المعلومات والبيانات ال ا، و

سدية ق  السلامة ا ا ا خرى، م قوق  عكس ع العديد من ا ديد  التعرف . ا ذا ال يتمثل 

م به  م المر وتحديد البصمة الوراثية للأفراد المش خ اص والكشف عن تار ة  و نا . ع  من 

ثر الذي عكسته التكنولوجيا الم مية البحث  طبيعة  ق  تتج أ ن ا علوماتية ع العلاقة ب

سدية ق  السلامة ا صوصية وا  . ا

Abstract  

The technological advance and the scientific one formed a threat 
in the personal privacy throughout the easiness in controlling the 
communication and the touching in terms of pictures and figuring out 
the information and the personal details , the rapidity of its 
transforming and its  spreading, that is what reflects over many other 
rights , such as : the right of the body safety, also this threat lets 
knowing the identity of the persons and determining their epidemic 
and determining the inheriting print of the doubted persons  , From this 
point appears the importance of the research in the nature of the effect 
that is reflected by the informative technology over the relation 
between the right of the privacy and the right of the safety in body.  
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  مقدّمة 

ا  ا ارتباطا بالكرامة، وأك صية وأشد علقا بال قوق  صوصية من أك ا ق  ا عت ا

سان وعلاقته الوثيقة وتداخله  صية  ة ل وانب المادية والمعنو ن ا معه ب غموضا، وذلك 

عراف السائدة  الشديد ب خلاق و خرى، إضافة إ خضوعه لقواعد الدين و ات  ر قوق وا ا

ا التقدم  تمع، وتأثره بطبيعة النظام السيا الذي يحكم الدولة والتطورات التكنولوجية ال فرض ا

  . العل

خرى من أ   ات  ر قوق وا صوصية وعلاقته با ق  ا الات عد غموض نطاق ا ش م 

قوق ن ال لا تزال مطروحة، صية، وإدراج العديد من ا ة لل ن العناصر المادية والمعنو يجة جمعه ب

دود ال تفصل  ل تداخلا  معالمه، وفرض ضرورة توضيح ا و ما ش خرى ضمن نطاقه، و ات  ر وا

خرى  قوق  ن ا نه و     . ب

ا التط   اسات ال فرض ع تصال ع رغم  علام و ور العل والتقدم التكنولو لوسائل 

تصالات والمساس بالصور والكشف عن المعلومات  ولة مراقبة  صوصية من خلال س ق  ا ا

ل  و ما ش ة أخرى ضرورة حمايته، و ا، إلا أنه فرض من ج ا وتداول صية وسرعة نقل والبيانات ال

ر التعديلات القانو  ال المساس محور وجو زائري سواء بتحديد صور وأش ا القانون ا نية ال استحد

ذلك كشف  يق من نطاقه، أو بإقرار إجراءات حمايته، و ناءات ال تقت التض ست به، أو بتحديد 

سدية ق  السلامة ا عض الروابط ال تجمعه با ثر الذي فرضته . عن  و طبيعة  فما 

ق  التكنولوجيا المعلو  ذا التأث  علاقته با اسات  ع صوصية؟ وما  ا ق  ا ماتية ع ا

سدية؟   . السلامة ا

الية، ش ن، للإجابة عن  تم تقسيم الموضوع إ مبحث ول نو فيه أثر التكنولوجيا  س

ر تأث التكنولوجيا الم ز فيه مظا ي ن صوصية، والثا ق  ا علوماتية ع علاقة المعلوماتية ع ا

سدية ق  السلامة ا صوصية با ق  ا     . ا

ول  صوصية: المبحث  ق  ا   أثر التكنولوجيا المعلوماتية ع ا

م  كشف    صوصية، إلا أنه سا ق  ا ط للتكنولوجيا المعلوماتية ع ا ثر ا رغم 

دل الذي ارتبط به ز سواء من حيث تأ ،الكث من ا عز ره و كيد استقلاليته القانونية أو إبراز مظا

ا  خرى ومن بي قوق  طه با ذلك أماط اللثام عن جانب من العلاقة ال تر ومه وكشف عناصره، و مف

سدية ق  السلامة ا   . ا
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ا  وعليه،   ر التأث ال فرض ق   التكنولوجياسنو مظا وم ا المعلوماتية ع مف

صوصي ول (ة ا صوصية  ،)المطلب  ق  ا ر ل صية كمظ ق  المعلومات ال س ا ثم تكر

ق   صوصية وا ق  ا ن ا مية  تحديد طبيعة العلاقة ب ما من أ ثر، وذلك لما ل ذا  وكتجسيد ل

سدية  ي(السلامة ا   . )المطلب الثا

ول  و : المطلب  صوصيةأثر التكنولوجيا المعلوماتية ع مف ق  ا   م ا

ساسية،    ر  صوصية  الكث من المظا ق  ا يتج أثر التكنولوجيا المعلوماتية ع ا

ق  حرمة  اصة أو ا ياة ا ام ا ق  اح ونجد أغلب الدراسات تناولت الموضوع تحت عنوان ا

ق،  ول والتقليدي الذي عرف به ا و المصط  اصة، و ياة ا م والتصور الذي ا حيث ارتبط بالف

اك،  ن اصة من التطفل و نة ال تح حياته ا ص و القلعة ا سان  و أن سكن  ان سائدا و

اصة ماكن ا فراد   ا  ياة ال يمارس ع عن ا اصة  ياة ا   . مما جعل مصط ا

اصة ارت   ياة ا ق  ا ماية القانونية ل ان كما أن ا ا ع تقييد التعدي ع الم كزت  بداي

ا ع حرمة  ماية  أول مراحل ندت سبل ا صية، لذا اس ات ال المادي وحماية المسكن والممتل

ان أك من  اصة مرتبط بالم ياة ا ق  ا ة، مما يؤكد ع أن مصط ا ام السر المسكن، واح

و المع الذي اعتمده القان ص، و ياة ال ان، أي أن ا ندا  ذلك ع معيار الم ون الفر مس

دران حداث ال تدور خلف ا اصة  تلك    . 1ا

و معلوم من    لكن التقدم التكنولو والتطور العل جلب مخاوف جديدة تتعلق بمراقبة ما 

اص ف ا2حياة  اصة ذلك التعر ياة ا ق  ا وم ا عد مف ذلك لم  لتقليدي، بأنه حق ، و

ه  ص وتم م  تحديد تفرد ال سا قوق ال  ك وحيدا، بل أصبح عبارة عن مجموع ا سان بأن ي

اته وميوله نع ه، وتمنحه القدرة ع تحديد توج   . 3غ

و نقيض العموم؛ فيقال اختص    نفراد الذي  صوصية  اللغة عن حال  ع مصط ا

ل أحدبالأمر أي انفرد ب ء أفرده به ولم يجعله عاما ل ا . 4ه، وخص فلانا بال أما اصطلاحا فتعرف بأ

                                                           
1- Bernard BEIGNIRE, La protection de la vie privée, Libertés et droits fondamentaux, 09 
édition, Revue et augmentée, 2003, dalloz, p170.  

نداوي للتعليم والثقافة، مصر، - 2 صوصية، مؤسسة  موند واكس، ا  . 09، ص 2013 ر

ا  الدسات العالمية  - 3 ان صوصية وم سن، حق ا ز محمد أبو ا ية "أحمد عبد العز دراسة مقارنة للدستور المصري ودسات عر

 . )05-04(ص. ، ص2012، مصر، "وعالمية

ش - 4 يط، مؤسسة الرسالة للطباعة وال وز آبادي، القاموس ا عقوب الف وت، لبنان، مجد الدين محمد بن  ع، الطبعة الثامنة، ب ر والتوز

 . 617، ص 2005
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طلاع، أو النقل  نفراد بحق  ان ذلك  ؛ سواء  شؤونه دون الغ ص وإنفراده  حالة اختصاص ال

اص   . 1للغ أو التصرف  الشأن ا

صوصية يقابله  الثقافة العر   ب البعض إ أن مصط ا ان ذ و ما  رمة، و ية مصط ا

ات المعاصرة ال تتوسع حاليا   تجا ف و ساوى مع التعر عد ي ة ما، لكنه لم  يتفق معه ح ف

ا صوصية بما يتلاءم مع ظروف العصر ا ف حق ا   . 2عر

ونه يجمع    ات ل صوصية من أدق وأثرى المصط عت مصط ا ر  كما  ومه جل مظا مف

اصةا ية ،ياة ا الة ال صية أو الفردية أو السياسية أو ا ة أو ال سر صوصية  . 3سواء ا

قليمية والمعلوماتية، وخصوصية  صوصيات  اصة بأنه جملة من ا ياة ا ق  ا وعرف البعض ا

زائري بموجب المادة ، 4تصالات نه المشرع ا و المع الذي ب ش 24و ر المتعلق من المرسوم ال

حصائية صية والعائلية، وع 5بالمنظومة  شر المعلومات ال ، وال نصت ع أنه لا يحق كشف أو 

زائري  ط المشرع ا ذالك ر ة المؤتمنة، و صوصية من طرف المص ع والتصرفات ا العموم الوقا

ع والتصرفات صوصية بالوقا وم ا   . مف

ية ال كما يفسر ذلك تراجع المشرع الف عمال التحض اصة من خلال  ياة ا ر ع فكرة ا

ت ع قانون  لية  17سبقت التصو اص 1970جو ان ا بدل فكرة الم س احه بأن  " Lieu privé" ، واق

صوصية" En privé"بتعب    . 6حالة ا

اص   ياة ا ة العليا أن حماية ممارسة ا ة المصر كمة الدستور ت ا ة يفرض علينا واعت

ذه الممارسة صوصية الناتجة عن  ا أحد 7حماية ا ب دوما ألا يقتحم ا، و ، وال لا يجوز النفاذ إل

ا عض جوان ا أو اختلاس  اولة التلصص عل ا ودفعا  رم ا وصونا    . ضمانا لسر

س  عان "Dennis"وساير الفقيه دون صوصية طا تجاه، وأقر بأن ل ع عادي أساسه : ذا  طا

عدم إدراج خصوصيات  ع إعلامي يق  اصة، وطا ن ا خر النأي بالنفس عن التدخل  شؤون 

                                                           
افحة جرائم المعلوماتية السعودي  -  1 صوصية  نظام م اك ا ، المسؤولية المدنية لان ، "دراسة تأصيلية مقارنة"منصور بن صا السل

اض، السعودية،  منية، الر ية للعلوم  ، جامعة نايف العر  . 49ص ، 2010رسالة ماجست

سن، مرجع سابق، ص - 2 ز محمد أبو ا  . 12: أحمد عبد العز

3   - Francois RIGAUX, L'élaboration d'un « Right of Privacy » par la jurisprudence 
Américaine, Revue international de droit compare, Vol 32, N°4, October,  1980, P 727.  

ي محمد سيد سلطان، قضاي - 4 و لك شر  ونية، دار ناشري لل لك ئة    . 18، ص 2012ا قانونية  أمن المعلومات وحماية الب

شر رقم  - 5 حصائية، ج ر عدد 1994يناير  15، مؤرخ  01-94مرسوم    . 1994يناير  16، مؤرخ  03، يتعلق بالمنظومة 

اصة، دار - 6 ياة ا ام ا ميم، اح ردن،  عبد اللطيف ال ع،  شر والتوز  . 132، ص 2003عمار لل

ات، الطبعة الثانية، دار الشروق، لبنان،  - 7 ر قوق وا ة ل ماية الدستور  . 732، ص 2000أحمد فت سرور، ا
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ن سبة للآخر علام بال ق   عرف با مر الذي يوجب النأي عن استعمال الغ  ،الفرد ضمن ما  و  و

  . 1لبيانات ذات صلة بخصوصية الفرد

صوص سم بالمرونة ال جاءت استجابة للتحديات ال فرضت يت مما سبق أن مصط ا ية ي

اصة ياة ا ق  ا ص. ع ا صوصيات المرتبطة بال ن العديد من ا سواء  ،كما يتم بجمعه ب

ان أو الزمان أو تلك المتعلقة بجسده أو تصرفاته أو اتصالاته ياة  ،من حيث الم عكس مصط ا وذلك 

اصة الذي ارتبط با اصا ان أك من    . لم

و حماية  دف القانون  ان، و ص أك من الم صوصية حالة ترتبط بال وعليه، فإن ا

الة  ،اص م  ا ان عاما أو خاصا، فالم ان سواء  ماية ع الم سبغ ا صوصية  ال  فا

ماية القانونية ي يتمتع با ص ل ا ال ون عل   . 2ال ي

و التأث الذي أفرزه التطور كما أن الم   اصة  ياة ا ق  ا ات ا سا لتعدد مصط ر 

سان  ثر البالغ ع حقوق  ان له  تصال، والذي  علام و ديث  مجال  التكنولو والعل ا

ن ادة  ذا التطور  ز م  اصة بصفة خاصة، حيث سا ياة ا ق  ا ات بصفة عامة، وع ا ا

اتفية  المات ال صية والم الأحاديث ال ره؛  شمل العديد من مظا ا ل ا، ووسع من نطاق ول وس

ان إ حماية  ماية بدوره وانتقل من حماية الم ذلك توسع نطاق ا صية، و والبيانات والمعلومات ال

  . اص

ي ق  : المطلب الثا ر ل صية كمظ ق  المعلومات ال س ا صوصيةتكر   ا

ق     اف با ع ا التكنولوجيا المعلوماتية  صوصية ال كشفت ع ق  ا ر ا م مظا من أ

و المع الذي تداركه المؤسس الدستوري  التعديل  صية وضرورة حمايته، و المعلومات ال

ره بموجب الفق2016الدستوري لسنة  صية ضمن مظا ق  المعلومات ال رة الثالثة ، حيث أدرج ا

ع ال 46من المادة  اص الطبيعية  مجال المعطيات ذات الطا ، وال نصت ع أن حماية 

ان يقتصر  دستور  عدما  ذا  اكه، و عاقب ع ان ة  1996حق أسا يضمنه القانون و ع سر

اصة تصالات ا ق   2016سنة من التعديل الدستوري ل 51كما كرست المادة . المراسلات و ا

صوصية ق  ا ام ا صول ع المعلومات وقيدت ممارسته بضرورة حماية واح   . ا

                                                           
وت، لبنان  - 1 قوقية، ب ل ا شورات ا امل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية، م   . 447، ص 2003عفيفي 

ية المتحدة، العدد -  2 مارات العر عة والقانون، جامعة  مة بالأدلة العلمية، مجلة الشر ر س مشعشع، إثبات ا ر 56: معتصم خم ، أكتو

  . 42، ص 2013

 



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

م      م وحرص فراد ع السيطرة ع معلوما صية بأنه قدرة  ق  المعلومات ال عرف ا

خرع أن  ا مع  م  أن يقرروا م وكيف وإ أي مدى يمكن تبادل ة، وحق وقد نظمه . 1نتظل سر

زائري بموجب العديد من النصوص القانونية و من  ،المشرع ا حيث نصت المادة العاشرة الفقرة 

رشيف الوط ا  2قانون  س ل اصة ول ياة ا طلاع ع المعلومات القضائية المتعلقة با عدم جواز 

ن  سنة من اختتام اصة للأفراد إلا بمرور خمس ياة ا   . القضايا المطروحة صلة با

طلاع ع المعلومات الطبية سيما المتعلقة     وأشارت الفقرة الثالثة من نفس المادة إ أنه لا يجوز 

ص خ ميلاد ال اصة إلا ابتداء من مئة  سنة من تار ياة ا ا با  88من المادة ) ب(ونصت الفقرة . م

فوظات الوطن 67-77من المرسوم رقم  ناول  3يةالمتعلق با طلاع ع الوثائق ال ت ع أنه يمكن 

ن  سنة عد مرور خمس اص  اصة للأ ياة ا   . ا

حصائية 24كما نصت المادة    ة :" بأنه من المرسوم الرئا المتعلق بالمنظومة  لا يحق للمص

ستمارات ال تنص ع شر المعلومات الفردية الواردة   ي المؤتمنة أن تكشف أو ت حصا يل   ال

صوصية ع والتصرفات ا صية والعائلية، وع العموم الوقا ياة ال ا علاقة با ت العقاب . "ول ورت

دف المساس  حصائية  زة المنظومة  ا من طرف أج صية المتحصل عل عند استعمال المعلومات ال

اصة، وذلك بموجب المادة  ياة ا ق  ا   . لثة من نفس المرسومالفقرة الثا 25با

صية سان القضاء الفر  حمايته للمعلومات ال قوق  ية  ورو كمة    ،وقد أيدت ا

اصة، وذلك  قضية  اباعتبار ياة ا ق  ا ر ا را من مظا ال تتمحور حول  "Oléver"مظ

ة ما حدث تدخلا قيقية للأم الطبيعية، معت صول ع المعلومات ا اصة، ا ياة ا ق  ا   ا

م ة  و ة    . 4ورفضت تقديم المعلومات حماية لسر

صية    ط المعلومات ال ت العلاقة الوثيقة ال تر ل النصوص السابقة بي بالرغم من أن 

صية  ط المعلومات ال ن طبيعة العلاقة ال تر زائري لم يب اصة، إلا أن المشرع ا ياة ا ق  ا با

و ما تم تداركه بموجب التعديل الدستوري لسنة با اصة، و ياة ا ، ونص عليه 2016ق  ا

  . صراحة

                                                           
ز، دور تقنية المعلومات  حماية خصوصية البيانات، مركز التمي لأمن المعلومات، بدون دار - 1 د عبد العز شر، ص  ف خ  شر، بدون تار

02 .  

، ج ر عدد 1988يناير  26، مؤرخ  09-88قانون رقم  - 2  . 1988يناير  27، الصادر  04، يتعلق بالأرشيف الوط

فوظات الوطنية، ج ر عدد1977مارس  20، مؤرخ  67-77مرسوم رقم  - 3 ل 03، الصادر  27، يتعلق با   . 1977. أفر
ي مندل، د -4 بية والعلم حول خصوصية   استقصائيةراسة تو مم المتحدة لل و، منظمة  س شورات اليو ، م ة التعب نت وحر ن

   .62، ص 2012والثقافة، 
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ياة    ق  ا ا الوثيق با صية وارتباط مية المعلومات ال ت النصوص القانونية السابقة أ بي

زائري نص ذلك استحدث المشرع ا اصة، و ق  المعلومات ادستور اقانوني اا صية  يكرس ا ال

و ما تضمنته الفقرة الثالثة  اصة، و ياة ا ق  ا ا ا سية ال يقوم عل ر الرئ درجه ضمن المظا و

ع . . . . :" 2016من دستور  46من المادة  ن  مجال المعطيات ذات الطا اص الطبيعي حماية 

اكه عاقب ع ان   . ". . . ال حق أسا يضمنه القانون و

ق  و      ر ا صية ضمن مظا ق  المعلومات ال ذلك، فإن إدراج المؤسس الدستوري ل

و  اصة، و ياة ا ق  ا ماية القانونية ل عزز من ا اصة بموجب نص دستوري  ياة ا ا

ل محور ارتباط  ش صية  عض معالمه، ع اعتبار أن المعلومات ال ز  ساسية، و ره وعناصره  مظا

خرى ا قوق  اصة بالعديد من ا ياة ا ت العديد من التطبيقات القضائية أن . ق  ا حيث و

و ما أكده  ، و ة التعب ية وحر ة الدي ر ق  ا ل مساسا با ش صية  الكشف عن المعلومات ال

اص ا عن أسماء  ف عند كشف ة جزائية ع إحدى ال  القضاء الفر من خلال فرض عقو

ناد ان مكشوف اس ان  م ، بالرغم من أن ا  وا  ا للنصوص القانونية ال تح  االذين شار

اصة ياة ا ق  ا   . 1ا

دة "" ليون "كما ألزمت محكمة    سا"جر رة فر ة لأحد " ا عمال السر ا  شر ض عن  بالتعو

ن، رغو  أعضاء طائفة الماسوني عمل عازفا ع  ان  ا الذي  سة سانت بول، ع أساس تجاوز ل بكن

شره عود ع العامة من  ة  ق  مساسه بحق الغ و غياب أي مص ذا ا دود المفروضة ل   . 2ا

ي ق  : المبحث الثا صوصية با ق  ا ر تأث التكنولوجيا المعلوماتية ع علاقة ا مظا

سدية   السلامة ا

ر  عدد العناصر والمظا صية أفرز  ا ضمن  انة ال يحتل صوصية والم ق  ا ونة ل الم

ا ة  تحديد المساحة ال يقف عند قيقية . سان صعو كما أضفى غموضا حول القيمة القانونية ا

خرى أدى بجانب من الفقه والقضاء إ  قوق  ه من ا ل تداخلا  معالمه مع غ و ما ش ا، و ال يحم

خرى ضمن نطاقهإدراج العدي ات  ر قوق وا   . د من ا

ول  سدية: المطلب  ق  السلامة ا   أثر التكنولوجيا المعلوماتية ع ا

ا  قوق اللصيقة  م ا صية، ومن أ سان ا المادي الذي تتجسد فيه ال عد جسم 

و ملك خا حية والوظيفية  شر وناته ال سان بم ا؛ فجسد  ياة والملازمة ل ه مع ا لص له يبدأ تجار

                                                           
اصة  - 1 ياة ا ام ا ق  اح ي، ا وا صوصية دراسة مقارنة"حسام الدين  ق  ا رة، مصر، ص "ا ية، القا ضة العر ، دار ال

66 . 

زائر،  - 2 ع، ا شر والتوز زائري، دار الطباعة لل ع ا شر افة  ال يل صقر، جرائم ال  . 79، ص 2004ن



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

رات القول بأن 1به سدية لإبراز وتوضيح م ق  السلامة ا وم ا ان من الضروري تحديد مف ، لذا 

صوصية ق  ا و جزء من ا سدية  ق  السلامة ا    . ا

و محل ياة، و سان من الناحية القانونية، بأنه الكيان الذي يباشر وظائف ا  عرف جسم 

ق ذا ا عتداء ع  سم، والموضوع الذي تنصب عليه أفعال  ق  سلامة ا و المركز 2ا ، أو 

ي الذي يخول لشاغله  سدي ومستواه الص الذي  – حدود القانون  –القانو امله ا ثار بت ست

ته البدنية والنفسية سكي شه، و   . 3عا

ع ة ال  خر، بأنه المص ب وعرفه البعض  ص  أن يحتفظ بالنص ل  ا القانون ل ف 

ة سان مؤديا 4الذي يتوافر لديه من ال ا القانون  أن يظل جسم  ة القانونية ال يحم ، أو المص

ان التعطيل  مية، أو  انت أقل أ وظائفه ع النحو العادي الطبي ح لا تتعطل إحدى الوظائف ولو 

ن الطبيعيةوقتيا، و أن لا تنحرف  داء ع النحو الذي حددته القوان   . 5 كيفية 

سد ينطوي ع ثلاث جوانب، تتجسد   ق  حرمة ا ف السابقة، أن ا يت من التعار

املة  ا الطبي بصورة  ل ش افة أعضاء جسمه  سدي من خلال محافظة الفرد ع  امل ا ضرورة الت

عديل، ودون  ا أو  انت من غ نقص ف ا بأي صورة  افظة ع المستوى الص . 6المساس  وكذا ا

ل  ش ي يتمكن من القيام بوظائفه المعتادة  افة، ل حتفاظ بصلاحية أعضاء جسمه  سم من خلال  ل

ة الفرد  عدم التعرض لأي نوع  سدية ال تح مص افظة ع السكينة ا ، إضافة إ ا طبي

لام، وا   . 7افظة ع شعوره  أن يظل جسده متخذا صورة أو وضعا معينامن 

                                                           
رة، مصر،  - 1 سان، القا رة لدراسات حقوق  سد، مركز القا ق  سلامة ا ، ا  . 07، ص 2007ماجدة عد

س -2  ق  سلامة ا ك، ا ن فارس ب ن البدو وحس قوق، أكرم محمد حس لية ا قوق،  م دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الرافدين ل

لد  05. ، ص 2007، 33: ، العدد09: جامعة الموصل، العراق، ا

شري وأثر التطور الط ع نطاق حمايته جنائيا  - 3 سم ال قوق والعلوم "دراسة مقارنة"بو يوسف، ا لية ا ، رسالة دكتوراه، 

زائر،  السياسية، جامعة أبو  . 66، ص 2013 -2012بكر بلقايد، تلمسان، ا

قوق،  - 4 لية ا قتصاد  ات، مجلة القانون و ا له قانون العقو ماية ال يكفل سم ومدى ا ق  سلامة ا ، ا محمود نجيب حس

رة، العدد  . 530، ص 03: القا

 . 65بو يوسف، مرجع سابق، ص  - 5

ة دلال رميان عبد الله ا -  6 شر تجار بالأعضاء ال نائية عن  قوق، قسم "دراسة مقارنة"لرميان، المسؤولية ا لية ا  ، ، رسالة ماجست

امعية ردن، السنة ا وسط، عمان،   . 08، ص 2014 -2013: القانون العام، جامعة الشرق 
شري  ظل  -  7 سم ال نائية ل ماية ا ند صلاح أحمد فت العزة، ا شر، م ديدة لل امعة ا ديثة، دار ا ات الطبية ا تجا

شر، ص  خ  ة، بدون تار  . 02سكندر
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امل  تفاقات والعقود ال تتضمن اعتداء ع الت ل  زائري إ حماية الفرد من  اتجه المشرع ا

سان حيا أو ميتا ان  سد سواء  اما لمبدأ حرمة  أو معصومية ا صه اح سدي ل ، ومنه فإن 1ا

عضاء أو  أي اعتداء يُنْقِصُ  سدي بب عضو من  امل ا ا أو يمس بالت زة ع أداء دور ج من قدرة 

ق  السلامة  ا؛ يتحقق به  المساس با شعر  ب  إحداث آلام لم يكن  س نقاص منه، أو ال

سدية   . ا

ي سدية: المطلب الثا ق  السلامة ا صوصية با ق  ا   طبيعة أثر ارتباط ا

اصة للفرد،  اعت ياة ا سدية من صميم ا ق  السلامة ا افظة ع ا جانب من الفقه ا

و ما  اصة، و ياة ا ون من شأنه المساس بحرمة ا ص لأي فحص ط أو نف ي حيث لا يخضع ال

ما ما، بتحديد أوجه تداخل ط   . يفرض ضرورة البحث عن طبيعة العلاقة ال تر

ول  سدية من حيث المساس  علاقة: الفرع  ق  السلامة ا صوصية با ق  ا ا

ية ي صوصية ا   با

ال الماسة  ش افة  ظر المطلق ل و ا سدية  ق  السلامة ا ان يحكم ا صل الذي 

ناء وحيد است سم، إلا  حالة الضرورة العلاجية  حيائية من خلال 2با ، إلا أن علم أخلاقيات العلوم 

ام استقلالية تح شري فرض ضرورة اح سم ال خلاقية ال تحكم المساس با ليل المبادئ القانونية و

اصة و الكرامة سان  حياته ا ص وحق  عرف . 3ال ور ما  ذا التطور لظ وقد أدى 

عينه ته  و ص من صفات وراثية تدل ع  ل ما يتفرد به ال ية ال تتضمن  ي صوصية ا ، 4با

ن والطول ودرجة  شرة والع ا للصفات الوراثية للون ال صية لتحديد ة ال و عد بمثابة بطاقة ال كما 

اء   . 5الذ

ة    و ية  السماح بالتعرف ع  ي صوصية ا نحراف عن المساس با تكمن خطورة 

ائه  اضرة والمستقبلية له ولأقر ص وكشف المعلومات والبيانات السابقة وا خ ال والكشف عن التار

                                                           
وت  - 1 قوق جامعة ب لية ا ي، مجلة الدراسات القانونية،  ميدة ع العقد المد داب ا س، مدى أثر مبدأ النظام العام و محمد را

ية، لبنان، العدد  . 45، ص2007-2006، 01: العر

2 - Remy BRILLAC, Le corps humain, Libertés et droits fondamentaux, 09 édition Revue et 
augmentée, 2003, Dalloz, p147.  

ام  - 3 قوق المركز ا ، قسم ا ادة الماجست زائري، مذكرة لنيل ش سان  القانون ا سم  زائية  ماية ا فاطمة يوسف، ا

زائر،   . 03، ص 2007 -2006شار، ا

ة مصر، بدون  - 4 سكندر ة،  عة والقانون، المكتبة المصر ن الشر ي ب نا ثبات ا ا   فؤاد عبد المنعم أحمد، البصمة الوراثية ودور

شر، ص   . 16سنة 

ي، مجلة الرافدين  - 5 نا ثبات ا قوق، جامعة عباس فاضل سعيد ومحمد عباس حمودي، استخدام البصمة الوراثية   لية ا قوق،  ل

لد  . 286، ص 2009، 41: ، العدد11: الموصل، العراق، ا
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ي لأسرة ما ون من قاعدة بيانات . المر الورا شاء بنوك معلومات تت ا بإ كما أن التوسع  استخدام

مض النووي، وتحديد البصمة الوراثية للأفراد  م اعن ا يا ديدا حقيقيا  ل  ش م  به  لمش

اصة   . ا

زائري بموجب الماد و المع الذي أكده المشرع ا المتعلق  03-16ة الثالثة من القانون رقم و

اص جراءات القضائية والتعرف ع  ط عند أخذ  1باستعمال البصمة الوراثية   ش ال 

اصة  م ا اص وحرمة حيا ام كرامة  العينات البيولوجية واستعمال البصمة الوراثية، اح

صية م ال   . وحماية معطيا

م إ رفع التماس دفع التخوف من إساء به  ن من المش ص ية  ي ة استخدام المعلومات ا

عد ما برؤوا،  م الوراثية من قواعد البيانات  سان لطلب حذف بصما قوق  ية  ورو كمة  أمام ا

ك اصة قد ان ياة ا ما  ا كمة بالإجماع أن حق   . 2حيث قررت ا

حتفاظ بالمعلومات طورة  شاء بنوك  ونظرا  اصة للأفراد، فقد اقتصر إ ياة ا ية ع ا ي ا

ة ة وخط عض الدول ع حالات حصر ا 3المعلومات الوراثية   سرا أن استخدام ، حيث أشارت سو

ان   ن"للطب الشر  ات شاء بنك للمعلومات " مذبحة  ومة غواتيمالا أن إ ت ح كحالة نادرة، وأو

ط قانون تحليل الوراثية استخدم حصر ، واش اع المس ختفاء القصري  ال ايا  ة  و ا لتحديد 

م ئة الم اء القضية أو ت زنة  قاعدة البيانات عند ان مض النووي لسلوفاكيا إتلاف البيانات ا   . ا

ديثة المستخدمة  الكشف ع تجاه الذي أقره الفقه الفر باعتبار أن الوسائل ا و  ن و

ا التحليل  إجراء الفحوص الطبية ومن بي سدية؛  ق  السلامة ا ل مساسا با ش رائم وال  ا

ل  ش و ما  ، و سره ومكنونه ال حتفاظ  سان وحقه   ة  ل اعتداء ع حر ش التخديري 

صوصية ق  ا   . 4مساسا با

را لعدم صوصية م ق  ا مشروعية اختبار البصمة الوراثية   كما اعت البعض حماية ا

ي يتوقف ع  نا ي، ع أساس أن تقدير مشروعية أي وسيلة مستحدثة  التحقيق ا نا التحقيق ا

                                                           

اص، ج ر 2016يونيو  19مؤرخ   03-16قانون رقم  - 1 جراءات القضائية والتعرف ع  ، يتعلق باستعمال البصمة الوراثية  

 . 2016يونيو  22، الصادر  37عدد 

موند واكس، مرجع - 2  . )33-32(ص  .سابق، ص ر

سان واستخدام علم  -  3 قوق  ة  ط ات ا ا ن شأن الدول بالتحقيق   سان  قوق  مم المتحدة السامية  ر مفوضية  تقر

سان، الدورة ، مجلس حقوق  لية 18: الوراثة الشر معية العامة، جو ا 10، ص2011، ا عد   . وما 

ي طارق صديق رشيد،  - 4 نا صية  القانون ا ة ال ر وت، لبنان، "دراسة تحليلية مقارنة"حماية ا قوقية، ب ل ا شورات ا ، م

شر، ص  خ   . 262بدون تار
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صية دون اعتبار للقيمة العلمية  اصة أو النيل من كرامته أو سلامته ال عدم المساس بحياة الفرد ا

ا النتائج المتحصل ع اال يمكن أن تحظى    . 1ل

ي إ  نا تجاه الذي يرى بمشروعية الدليل المستمد من البصمة الوراثية  التحقيق ا ب  ذ

م، وإحاطته بضمانات خاصة ودقيقة  ة ع حقوق الم ط جراءات ا بعاد  شرط اس ا  مشروعي

صوصية للفرد ق  ا خر حماية المعلومات الوراثية. 2تح ا ضمن حقوق  كما أدرج البعض 

صوصية ق  ا ند إ المبدأ العام المتعلق با س ا الشرعية والقانونية  صية، واعت حماي   . 3ال

شري وطبيعة  سم ال بناء عليه، فإن أثر التكنولوجيا المعلوماتية كشف التطورات ال مست ا

ن  صوصية، و ق  ا سدية وا ق  السلامة ا ط ا صوصية العلاقة ال تر ق  ا أن حماية ا

ل ضمانة قانونية ومعيار  و المع الذي  احقيقي اش سدية، و ق  السلامة ا ام ا لمدى حماية واح

زائري بموجب القانون  نه المشرع ا عندما حدد العينات البيولوجية ال ، السالف الذكر 03- 16 رقم ب

ا التحاليل الوراثية بموجب الفقرة ا ي لا يجري تجرى عل عة، وأكد أن التحليل الورا لثانية من المادة السا

ذلك وفر  س، و مض النووي، دون المنطقة المسوؤلة عن تحديد ا إلا ع المناطق غ المشفرة من ا

صوصية ق  ا س تتضمن خصوصية  ،ضمانة لعدم المساس با لأن المنطقة المسؤولة عن تحديد ا

ل ش التا  صوصية الفرد، و ق  ا   . ديدا حقيقيا ل

ي ق  : الفرع الثا سدية من حيث حماية ا ق  السلامة ا صوصية با ق  ا علاقة ا

  الكرامة

ق  التمتع بمعاملة تجعل  ي ا سا ص  ق  الكرامة بأنه القيمة ال تورث ال عرف ا

ه ه 4منه غاية بذاته لا مجرد وسيلة لغ ي الذي يوجد حقوق ، واعت خر بمثابة المرتكز القانو البعض 

ا ام ساسية 5سان والدليل الفع لاح قوق  منح ا ي الذي يفرض الواجبات و ، والسند القانو

ا ا وحماي اف    . 6للاع

                                                           
 . 291عباس فاضل سعيد ومحمد عباس حمودي، مرجع سابق، ص - 1
 . 292ص، المرجع نفسه ،2

ا  إث -  3 ية البصمة الوراثية ودور سب بن صغ مراد،  زائري "بات ال صية ا حوال ال ام قانون  دراسة تحليلية مقارنة لمدى ا

سلامي ديثة مع الفقه  زائر،  العدد"ا اح، ورقلة، ا  . 265، ص2013، جوان 09: ، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مر

خلاقيات  - 4 سانية  مجال  ام الكرامة  ، مبدأ اح ة فواز صا يو قتصادية والقانونية، )دراسة قانونية مقارنة(ا ، مجلة العلوم 

لد ا، ا  . 251، ص 2011، 01: ، العدد27: جامعة دمشق، سور

5- CHRISTOPHER MCRUDDEN, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human 
Rights, The European Journal of International  Law,  Vol. 19,  2008,  p 680.  
6- BAURMANN & B. LAHNO ERNESTO GARZON VALDES, Dignity, Human Rights and 
Democracy Perspectives in Moral Scienc, Vol. 01, 2009, P 253.  
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ة يو ور التكنولوجيا ا ق  الكرامة إ ظ تمام با وانب 1يرجع الفضل   لت ا ، حيث ش

ا وطبيعة القيود القانونية  ديثة من حيث مشروعي حيائية للممارسات الطبية والعلمية ا خلاقية 

ق  الكرامة ساس والمرتكز الذي أوجد وأقر ا سان  ا ع جسم  خلاقية ال أفرز   . 2و

ط حمايته باح ق  الكرامة ور زائري بضرورة حماية ا ف المشرع ا ق  وقد اع ام ا

افظة عليه، حيث نصت المادة  سدية وا تضمن الدولة : " ع أن 19963من دستور  34السلامة ا

ي أو معنوي أو أي مساس بالكرامة حظر أي عنف بد سان و اك حرمة    . "عدم ان

و ما أكدته المادة  ة وترق 07من مدونة أخلاقيات الطب، والمادة  07و ا، من قانون حماية ال ي

سان البدنية والعقلية و التخفيف من  ة  سنان الدفاع عن  ب وجراح  ما ع الطب اط باش

س أو العرق أو الدين أو  سانية دون تمي من حيث ا ام حياة الفرد وكرامته  المعاناة ضمن اح

جتما   . الوضع 

ق  السلامة زائري حماية ا ا القانون  أدرج جانب من الفقه ا ماية ال كفل سدية ضمن ا ا

صية بموجب المادة  قوق الملازمة لل ي ل طباء واجبات  47المد قوق ال تفرض ع  منه، و ا

ض م مع المر ا  علاقا م مراعا سانية يجب عل   . 4إ

ق  ا سدية وا ق  السلامة ا سليم بأن ا خر إ عدم ال ب البعض  صوصية حقا وذ

سدية  ق  السلامة ا خر؛ فا ل حق يختلف عن  فاظ عليه  س ل انب الذي  واحد، لأن ا

ياة ذه ا صوصية فيح حق التمتع  ق  ا ا، أما ا دف إ حماي ياة و و . 5يرتبط أساسا با و

ا تطو  ن فرض ق ن ا كة ب وم المع الذي يجانب الصواب، لأن القيم المش َّ مف حياء الذي غ ر علم 

عديل مع حرمة  سد، لذا وجب  ق  حرمة ا عد تكفل ا ا القديم، وال لم  ياة بمعنا قدسية ا

ر قوي  ياة بدون م سع إ عدم التلاعب با سد لت   . 6ا

                                                           
1- CHRISTOPHE MAUBERNARD, LE « Droit Fondamental À La Dighité Humain» En 
Droit Communataire : La Breventabilité Du Vinant À L’epreuve De La Jurisprudence De La 
Cour De Justice Des Communautés Européennes, Rev. trim, dr, H 54 2003), P :489, 490.  
2- CHRISTOPHE MAUBERNARD, op-cit, P 501.  

سدية  الدسات السابقة يقتصر  -  3 ق  السلامة ا اف با ع ق  الكرامة، ان  اف با ع ة دون  ماية البدنية والمعنو ع ا

اك "  1989من دستور  33، ونصت المادة "تضمن الدولة حصانة الفرد "  1976من دستور  48حيث نصت المادة  تضمن الدولة عدم ان

ي أو معنوي  حظر أي عنف بد سان و  . "حرمة 
س، إثبات المسؤولية الطبية - 4 زائر، العددمحمد را ن لناحية تلمسان، قصر العدالة، تلمسان، ا ام ة، منظمة ا سم 10: ، مجلة ا ، د

 . )43-42(ص . ، ص2005
،  مرجع سابق، ص - 5  . )247- 246(ص . محمود نجيب حس

لس الوط للثقافة وا - 6 ا ا ة يصدر ر خلاق، سلسلة كتب ش ندسة الوراثية و ، ال دة البقص ت، مكتبة نا و داب ال لفنون و

ران،  ت، حز و ة، ال  . 119، ص 1993سكندر
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و ما ا، و ل حق إ حماي دف  قيقية ال  ل القيمة ا ش ق  الكرامة  فرض  إن حماية ا

ق   سية للتمتع با ر الرئ ما من المظا ية باعتبار ي ته ا ام كرامة الفرد وحماية خصوص ضرورة اح

اك  عد بمثابة ان ما  حيائية، ع اعتبار أن المساس والكشف ع سدية  ظل العلوم  السلامة ا

صوصية ق  ا صوصية السند القانو . ل ق  ا ذلك تصبح حماية ا عض و ي الذي يكفل حماية 

سدية ق  السلامة ا ر ا   . مظا

  خاتمة 

ديدا ل التطور العل والتقدم التكنولو للمعلوماتية  صوصية،  ش ق  ا حقيقيا ل

صية من خلال  ق  حماية المعلومات ال ل ج  المساس با ش ديد  ذا ال تجسد جانب من  و

ا ا ونقل طلاع عل ولة  صوصية، ودفع المؤسس  س ق  ا ا با ل مساسا خط و ما ش ا، و ومعا

ح بموجب  ل صر ش صوصية  ق  ا ر ا ر من مظا ا كمظ سه دستور زائري لتكر الدستوري ا

  . 2016التعديل الدستوري لسنة 

ية ال  ا المعلومات ال صية تتضمن  جانب م ، فإن المعلومات ال ينطوي و نفس المع

مت التكنولوجيا المعلوماتية   سدية، كما سا ق  السلامة ا ا اعتداء ع ا ا والمساس  الكشف ع

ي  ية والما المر والورا ي ته ا طر بالمساس بكرامة الفرد والكشف عن خصوص توسيع نطاق ا

صوصية ياة ا ق  ا ل اعتداء ع ا ش و ما  ص، و   . لأي 

صوصية كشف عن طبيعة العلاقة بناء علي ق  ا ه، فإن أثر التكنولوجيا المعلوماتية ع ا

صية  سدية من خلال حماية المعلومات ال ق  السلامة ا صوصية وا ق  ا ن ا ال تجمع ب

ن معا، كما أن حماي ق ل اعتداء ع ا ش ا  ما والمساس  مزة وصل بي ل حق و را ل ل مظ ش ته ال 

ن ق ماية كلا ا ل آلية وضمانة أساسية    . ش

صية، يحدد  ق  حماية المعلومات ال وعليه، يمكن أن نو بضرورة إقرار قانون مستقل ل

ستد  ر ال  ا والمظا ل مساسا  ش ة ال  ا والمص صية ونطاق من خلاله أنواع المعلومات ال

سمح بتحديد الع ل  ش ا،  يق عل كشف الغموض والتداخل ع التض ا و قوق ال يجمع ن ا لاقة ب

ل حق   . نطاق 
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ي        و لك ونية باستعمال السوار  لك   المراقبة 

زائري                                                                       ع ا شر   ال

Electronic monitoring using electronic bracelet In Algerian 
legislation 

يـم. د   بوغاغـة إبرا

زائر/ سكيكدة 1955 تأو  20جامعة    ا

ص    م

ة    عد للعقو رائم العود واكتظاظ المؤسسات العقابية، أنه لم  ايد المستمر  ن من خلال ال تب

صلاح، مما أدى بال يل و ة دور فعال  مجال تحقيق الردع والتأ ر سياسات العقابية السالبة  ل

ون  ديثة إ البحث عن بدائل عقابية ت م  أك فعاليةا وم عل يل ا م  إصلاح وتأ وإعادة إدماج

ي ال . اجتماعيا و لك ق السوار  ونية عن طر لك ذه البدائل آلية المراقبة  ن  ان من ب عتمد و

ديثة   . بالأساس ع توظيف التكنولوجيا العلمية ا

ح    ل صر ش زائري  عات المقارنة، أقر المشرع ا شر زائية وع غرار ال جراءات ا قانون 

جراءات  س المؤقت كمرحلة أو بموجب قانون  لية كتدب رقابة قضائية بديلة عن ا ذه 

آلية بديلة  زائية، ثم  ة ا ة عن تطبيق العقو ر ا السالبة ل وم  المؤسسات العقابية،  خارج أسوارا

ا  ون وإعادة وال لا تتجاوز الثلاث سنوات من خلال تكييف  مرحلة ثانية بموجب قانون تنظيم ال

ن جتما للمحبوس  . دماج 

Abstract  

It has been shown from the continuous increase in recidivism 
crimes and the overcrowding of punitive institutions that the penalty 
of freedom-depriving has no longer an effective role in achieving 
deterrence, rehabilitation and reform, which has led modern penal 
policies to search for punitive alternatives that are more effective in 
reforming, rehabilitating and reintegrating the convicts socially. 
Among these alternative is the electronic monitoring mechanism 
through the electronic bracelet as a mechanism that relies mainly on 
the use of modern scientific technology. Similar to comparative 
législation, the Algerian legislator explicitly approved in the Code of 
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Criminal Procedures this mechanism as an alternative judicial control 
measure to temporary imprisonment as a first stage under the Code of 
Criminal Procedure. it is as well an alternative mechanism for 
applying the freedom deprivation sentenced -outside the walls of 
penal institutions - which does not exceed three years by adapting it in 
a second stage under the Prison Regulation Act and the social 
reintegration of prisoners.  

  مقدمة 

زائري  جتما أقر المشرع ا دماج  ون وإعادة  خ لقانون تنظيم ال من خلال التعديل 

ي الذي اعتمده من قبل  قانون  و لك ق السوار  ونية، عن طر لك ن نظام المراقبة  للمحبوس

زائية كتدب من تداب الرقابة القضائية   . جراءات ا

زائري يدل د ديدة ذا المن الذي سلكه المشرع ا ة ع أنه قد مال للأساليب ا لالة وا

ا  تحقيق  افا منه بفاعلي ة خارج أسوار المؤسسات العقابية، واع ر ات السالبة ل لتطبيق العقو

ة السالبة  ليات التقليدية  تطبيق العقو يا عن  س د أن يتخ  أنه ير دا و ة، و الغرض من العقو

به من اكتظا س ة وما  ر ذه ل ل ملفت، فأصبح من الصعب ع  ش ظ بالمؤسسات العقابية 

مة أدى  ر م، مما نتج عنه عود مقلق ل وم عل يل ع ا دماج والتأ المؤسسات تطبيق برامج إعادة 

ن بوس باه  عدد ا ادة ملفتة للان   . إ ز

ا إحدى الوسا ونية باعتبار لك ل لا شك أن تطبيق نظام المراقبة  ل المشا ئل المستحدثة 

ستد البحث   ون  ة داخل ال ر ات السالبة ل ة من الناجمة عن تنفيذ العقو الغاية الوا

ده المؤسسات العقابية ش و إ التخفيف من الضغط الذي  دف بالدرجة  ا، وال  ال  إقرار

رم ائل والمضطرد من ا يعاب العدد ال مة نأصبحت لا تحتمل اس ر يجة لارتفاع معدلات ا كما . ن

الية  ذا النظام  يطرح من جانب آخر إش داف  بلوغجدوى  وم  أ صلاح للمح يل و تحقيق التأ

م فاظ ع حقوق أطراف . عل ة وا داف من ج ذه  لية تحقيق  ذه  فإ أي مدى يمكن مع 

ة أخرى ؟ ن من ج خر   الدعوى 

ذيمكن     ونية  ضوء  لك ية المراقبة  ذا الموضوع، من خلال تحديد ما ة  ساؤلات معا ه ال

ول ( ور  او  )ا ي( شـروط وإجراءات تطبيـق ور الثا    . )ا
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ول  ور  ونية : ا لك ية الرقابة    ما

م ما توصلت إليه السياس   مة من أ ر افحة ا ديثة  م ة عت استعمال التكنولوجيا ا

م تحت المراقبة  ص الم م صوره وضع ال سنة العقاب، والذي من أ ا نحو أ نائية  سع ا

ي الذي بدت معه ضرورة  أحد أبرز تطبيقات التطور العل العقا و البديل المستحدث  ونية، و لك

س قص المدة خارج المؤسسات العقابية ات ا ناول بالت. إيجاد بدائل لعقو ذا النظام وعليه ن ف  عر

ن خصائصه  )أولا(المستحدث  راته )ثانيا(ثم نب   . )ثالثا( وم

ونية  : أولا لك ف المراقبة   عر

ا  ونية، م لك ات مختلفة للتعب عن المراقبة  الوضع تحت نظام المراقبة  ״استخدمت مصط

ي و لك ونية باستعمال السوار  ت أ1لك س  الب ، الوضع تحت نظام ، أو ا س الم و ا

ونية لك ية بالوضع تحت نظام المراقبة  قامة ا ونية المتنقلة والثابتة، وكذلك  لك   . 2المراقبة 

ونية  لك ا البعض بالأسورة  ع ع ا ع )bracelet électronique(كما  ف عر ناول  ، لذا سن

ي والفق   الصعيد التق والقانو

ف -1 ونية التعر لك ونية من التعب  :التق للمراقبة  لك عب المراقبة  شتق 

ونية ) Surveillance électronique(الفر لك سوارة  و ترجمة  Bracelet électronique(3( أو 

ي  نجل ي يوضع ) électronique  Monitoring(للاصطلاح  و از الك ار ج  رجل أو يد حيث تم ابت

ي مركزي يوجد لدى السلطة  و از الك تصل مباشرة بج تص، و وم عليه بأمر من القا ا ا

ان وجوده ي ومعرفة م ا بع خطوات ا سمح للمراقب بت ي  . القضائية المعنية، و ا و ما يضع ا و

مر أب سمح لهوضع لا  ال الذي يحدده له  ته إلا داخل ا يممارسة حر كم القضا    4. و ا

                                                           
زائري السابق محمد شر سنة  -1 ر العدل ا ي الذي دعا السيد وز خرى   2012نفس البديل العقا عض البدائل  يه إ جانب  إ ضرورة تب

اح مشروع لت ون؛ من خلال اق كتظاظ  بال ل  ذه البدائل، بمناسبة للقضاء ع مش ومة لإدراج  ات ع ا عديل قانون العقو

زائر بداية من  ة المدة المنعقد با ة قص ر ات السالبة ل سم  10يام الدراسية حول بدائل العقو سيق مع جامعة نايف  2012د بالت

نت، الرابط  ن شور ع شبكة  منية، الموضوع م   www. elkhabar. com. ar للعلوم 
رة،  -2 ي، القا ،  دار الفكر العر س الم ، ا ا 03، ص 2005أيمن رمضان الز عد   . وما 
ية، القا -3 ضة العر ن، دار ال ة خارج ال ر ة السالبة ل قة حديثة لتنفيذ العقو ونية طر لك ، ص 2000رة،  عامر سالم، المراقبة 

10 .  
شور بمجلة القضاء والقانون، العدد   -4 ة، مقال م ر ة السالبة ل ونية كبديل للعقو لك عبد السلام حسن رحو، الوضع تحت المراقبة 

  . 49، سنة 152
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و    الدرجة  عت وسيلة مستحدثة  السياسات العقابية المعاصرة، و ي  و لك فالسوار 

ة المدة بصفة خاصة ة بصفة عامة والقص ر ة السالبة ل ون أغلب ، 1نظمة البديلة للعقو

وم  ذا النظام قصرته  البداية ع ا عات ال أخذت  شر ثار السلبية الناتجة ال م  عليم لتجن

س المؤقت وكتدب  ا  إطار الرقابة القضائية كبديل ل مر لاستعمال س، ثم تطور  م ا عن إيداع

ا خارج المؤسسة حيث . أم م أو جزء م م بقضاء عقو وم عل اص ا جراء للأ ذا  سمح 

ي يُحد و ان إقامةالعقابية وذلك بحمل سوار إلك م من قبل المصا  د م ع اص، ومتا ؤلاء 

اتف، م أو ع ال ارات ميدانية إ منازل ق ز ون عن طر ارجية لإدارة ال ون ذلك متاحا  ا ع أن ي

جرائية للدعوى العمومية  اكمة( خلال المراحل    . 2 )التحقيق وا

تج مما تقدم  ون ،ست لك ر المراقبة  ل ساعة أن جو ونية ع ش و استخدام وسائط الك ية 

ان  ة محددة  الم ا خلال ف اضع ل سمح بالتأكد من وجود ا توضع  معصم اليد أو  أسفل الساق 

تصة، خ والسلطة القضائية ا ذا  ن  ما ب تفاق عل عة  والزمان السابق  تصل بمركز المتا و

اتفالموجود  المؤسسة العقابية  ق ال امات المفروضة عن . عن طر ل ام  كما قد يتم التحقق من اح

وم عليه،  دارة العقابية للمح ا  ارات تجر ق ز عمله أو طر انية التحاقه  ص إم ا لل يح من خلا ت

نه أو تلقي علاجه و ئة المغلقة مزاولة دراسته أو ت ته خارج الب ن( ، أثناء قضاء عقو    . )ال

ـف القانونـيال -2 عات المعاصرة نظام الوضع تحت المراقبة : تعر شر أقرت العديد من ال

ن العقابية، وح النصوص  ي وتنوعت آليات تنفيذه، غ أن أغلب القوان و لك ونية بالسوار  لك

ذا النظام وشروطه  تم بصورة أساسية بتوضيح كيفيات تطبيق  جرائية  اصة و العقابية ا

ف لهوإ عر جراءات . جراءاته دون تقديم  ا قانون  جراء م ذا  عات المنظمة ل شر الرجوع إ ال و

س المؤقت  إطار الرقابة القضائية بتحديد  ا كبديل ل ، نجده ينص ع تنفيذ زائية الفر ا

                                                           
صلية أو وجود احتمال بتع -1 ة  عذر تنفيذ العقو صلية عند  ة  ة البديلة  وسيلة وفاء بالعقو ا أو لاعتقاده بملاءمة العقو ذر تنفيذ

ا مة ال ارتك ر غض النظر عن ظروف ا صية  رم ال الة ا صلية  ة  ة البديلة أك من العقو ش : أنظر. العقو خالد سعود 

ي،  د القضا بور، التفر ردن، ا شر،    . 112، ص2009دار وائل لل

ي أو   -2    مر ي  ع العقا شر ي سنة عت ال ونية  نظامه العقا لك س الوضع تحت المراقبة  ، غ أن التطبيق 1980ل من قام بتكر

ان  عام  ذا النظام  ة المراقبة،  1987ول ل ر ي كبديل عن ا مر ع  شر ونية  ال لك ستخدم أسلوب المراقبة  دا، و  ولاية فلور

امات المفروضة ضمن إطار ل أحد  س المؤقت و ة حيث بلغ . فراج المشروط، وكبديل عن ا خ ذا المشروع  السنوات  وقد تطور 

ا نحو  ا وحد ن  أمر ا لأول مرة  100عدد المستفيدين منه  نما تم تطبيقه  أورو ن، ب طانيا عام وألف  ؛ إذ بلغ عدد 1989 بر

ن نحو ن، ثم  60المستفيدين منه  د سنة ألف  ا السو ية العقابية من بي ورو عات  شر ا إ أغلب ال عد كبديل عن  1994انتقل 

ولندا عام  س قص المدة، ثم  ة ا سا 1995عقو ا وفر ي اليا ، ب وقد أدخل المشرع الفر نظام السوار . 1987، كندا 1997عام وأس

ي من خلال القانون ر  ي إ النظام العقا و خ  1159-97قم لك سم  19الصادر بتار المؤرخ   516- 2000المتمم بالقانون رقم 1997د

الفر ومن تم أصبح نظام السوار . ج. إ. من ق) 14مكرر 723إ 7مكرر 723(، حيث خصص له المشرع الفر المواد من2000جوان 10

قة ة بطر ر ة السالبة ل ا جديدا لتنفيذ العقو ي أسلو و ن لك   . مستحدثة خارج أسوار ال

Voir aussi : Jean PRADEL,Droit pénal comparé, Dalloz, 02 éme édition, France  2002. pp 662. 
663  .  



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ا  المادة  1(ARSE)قامة  ات الفر 137المنصوص عل  1-26-132  المواد ، كما تضمن قانون العقو

عانون من اضطرابات نفسية عند  13و 9-36-131و ن الذين  طر ن ا رم انية إخضاع ا أيضا إم

ة  اية العقو ونية   لك م، للمراقبة  ة داخل  (SEFIP)فراج ع ر ن سلب ا كمرحلة وسطى ب

ي ا فراج ال ة ا 2المؤسسة العقابية و ةوكذلك كبديل للعقو ر   . (PSE)لسالبة ل

ي ع أنه فرض  و لك ونية بالسوار  لك ف الوضع تحت نظام المراقبة  عر يمكن استخلاص 

ان آخر محدّد،  له، أو محل إقامته أو أي م عدم مغادرة م وم عليه  م أو مح ص م امات ع  ال

عة مدى ال تص، لتتم متا ا القا ا وقات ال يحدد امه بالواجبات المفروضة عليه خارج 

مر بناء ع اعتبارات متعلقة أساسا  كم أو  ن ا وقات  م ماكن و ذه  ونيا، حيث يتم تحديد  الك

دماج  ساعده ع  شاط  ، أو ممارسة  ن م و امعية، أو لت عة الدراسة ا ، متا شاط م بممارسة 

ياة الع ، المشاركة  ا ل جتما م المدان بالاستجابة ل المقابل يل ، و عة علاج ط ائلية، أو متا

تص ا القا ا امات الواقعة ع عاتقه، خاصة استدعاءات السلطات العمومية ال يحدد   . ل

ـي -3 ـف الفق عد :التعر ونية  عبارة عن رقابة تتم عن  لك بواسطة  3يرى البعض أن المراقبة 

زة الك اأج وم عليه داخل المنطقة المسموح له  دف تحديد مواقيت وأماكن تواجد ا ، 4ونية، 

وم عليه أو  ة المفروضة عليه؛ إذ تتم عادة بإلزام ا شروط وضوابط العقو امه  كدليل ع مدى ال

له أو محل إقامته خلال ساعات محددة بوس احتياطيا، بالإقامة  م ناك من يرى . 5ا ا عبارة  و بأ

صص  ان ا ص عن الم عد، بموجبه يمكن التأكد من وجود أو غياب  عن نظام للمراقبة عن 

اته تبقى محددة  له، إلا أن تحر وم عليه بالبقاء  م سمح للمح ي، حيث  لإقامته، بموجب حكم قضا

ت  معصمه أو  أسفل قدمه از مث   . 6ومراقبة بموجب ج

ة فالوضع تحت نظام الم ر ات السالبة ل م البدائل الرضائية للعقو عد أحد أ ونية  لك راقبة 

م وم عل يل ا دف تأ س ا7ال  اضع ل ص ا عة ال ا يتم متا من خلال استخدام  - ، بمقتضا

                                                           
خ  2009- 1436حيث صدر قانون رقم  - 1 س المؤقت 2009نوفم 24بتار جراء البديل ل ذا  وء إ  تحديد (   أتاح لقا التحقيق ال

ونية قا لك   . )مة مع الوضع تحت المراقبة 
Voir aussi : Fréderic DEBOVE, Francois FALLETTIf et Emmanuel DUPIC, précis de  droit 
pénal et de  procédure pénale, e u l, beyrouth, 5 eme ed, 2014. p839.  
2 - jean –christophe CROCQ, le guide des infractions ,dalloz ,France  14ed, 2013. p460. 

  . 10عمر سالم، مرجع سابق، ص  -3
ردن،  -4 شر،  يل، دراسة مقارنة، دار وائل لل ا  العلاج والتأ ة ودور د يوسف الكساسبة، وظيفة العقو   . 295، ص 2010ف
ضة العر  -5 ونية، دارسة مقارنة،  دار ال لك نائية  ن عبيد، المراقبة ا رة، أسامة حسن   . )6 - 5(ص. ، ص2009ية، القا
مد -6 ة  ة قص ر ة السالبة ل ن ع المنصوري، بدائل العقو شة حس رة، -دراسة مقارنة -عا ية، القا ضة العر   . 109. ص  2016، دار ال
وم -7 سان، دار  قوق  زائر ع ضوء المواثيق الدولية  ، السياسة العقابية  ا م زائر، عثامنية   . 361، ص 2012ة، ا



 

 355 

ن،  أماكن وأوقات محددة سلفا، من خلال  -تقنيات حديثة زة إنفاذ القانون خارج ال من قبل أج

ةإخضاعه  ر ة سالبة ل عقو ا معاقبته  تب ع مخالف امات والشروط، ال ي ل   . 1موعة من 

و إلزام  ي، و و لك س بالسوار  ونية أو ما  لك ية مع المراقبة  قامة ا أو تتمثل  

له أو محل إقامته خلال ساعات م بوس احتياطيا بالإقامة  م وم عليه أو ا حددة، بحيث تتم ا

س  ة أو ا ساليب المبتكرة لتنفيذ العقو ونيا، و أحد  اضع للمراقبة الك ص ا عة ال متا

ا بالبقاء  محل إقامته مع فرض ) المؤقت( حتياطي سمح لمن يخضع ل ن، بحيث  خارج أسوار ال

ونية لك از المراقبة    . 2عض القيود عليه من خلال ج

ونية خص: ثانيا لك   ائص نظام المراقبة 

ي ا ع النحو  ناول ونية، عدة خصائص، ن لك   : يت لنا مما سبق ذكره أن لنظام المراقبة 

ي -1 ع القضا ي، : الطا ونية بموجب صدور أمر أو حكم أو مقرر قضا لك يتقرر نظام المراقبة 

عة تنفيذه بمش شرف السلطة القضائية ع متا زة أو مصا مختصة أخرى؛ كمصا كما  اركة أج

وم  ة للمح ر عد ضمانة جو مر الذي  ون،  ارجية لإدارة ال الضبطية القضائية أو المصا ا

م   . عل

ع الف -2 ا  عملية : الطا ديثة وتوظيف دوات التكنولوجية ا ون بواسطة  عملية المراقبة ت

ذه  ناك   ون  ومبيوتر المراقبة، أين ي از  از استقبال وإعادة إرسال، وج از إرسال وج العملية ج

ة المعطيات عة ولمعا   . للمتا

ي -3 ع الرضا قل موافقته : الطا ون أنه لا يمكن تطبيقه ومباشرته إلا بطلب من المع أو ع 

ذا ال عد شرطا أساسيا لتطبيق  تص، فالرضا  عرض عليه من طرف القا ا   . نظامعندما 

ة -4 ر ع المقيد ل ونية، خاصة عدم التغيب : الطا لك ا نظام المراقبة  امات ال يفرض ل

ي  طار القضا امات أخرى، تختلف باختلاف  ن خلال ساعات محددة، بالإضافة إ ال ان مع عن م

   3. تجعل المع مقيدا

                                                           
عة والقانون، ع  -1 ونية  القانون الفر والمقارن، مجلة الشر لك ، نظام المراقبة  لية القانون، جامعة 63رامي متو القا  ،

ية المتحدة،    . 285، ص2015مارات العر
ع -2 شر حتياطي  ال س  ض عند ا حول، التعو رة،  يوسف عبد المنعم  ية، القا ضة العر ، دار ال   . 122، ص 2015الفر
، مرجع سابق، ص  -3   . 286رامي متو القا



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ع المؤقت -5 ون نظام المراقبة : الطا ونية إجراء مؤقتا وغ مستمرغالبا ما ي أي أنه محدد  ،لك

ت بصدور أمر مخالف أو  و ي اكمة أو التنفيذ، ف ان  مرحلة التحقيق أو ا المدة والتوقيت، سواء 

ا سب اء المدة ال أقر    . ان

ع ال -6 ونية إلا لاع إعتبار أنه  :الطا لك  من ع يؤمر بالوضع تحت نظام المراقبة 

ت عته أو إدانته تث اب متا مة بارت جراء، جر ذا  ر  ا شروط تقر نظام يوضع تحت  فلا  معينة تتوفر ف

ونية إلا لك مة دون سواه، ذلك أن قواعد عن ولؤ المس المراقبة  ر زائية المسؤولية ا  أن لا تقت  ا

ونية  لك ه ليطال أحدا يمتد نظام المراقبة  مة فنطاق ،غ ر ا محصور  مرتكب ا ينفذ  ، ولاتوقيع

عته أو بإدانته ت  حقه ذلك  وق بمتا  ع من ث
ّ

  . 1إلا

لية   ا م و ا بصفة إضافية   عض الفقه قر ش إ أن  قامة تمثل عنصرا  2ذا، و فرغم أن 

دود ال تر  ل، وفقا ل ا، إلا أن المراقبة يمكن أن تتم خارج الم ر ة القائمة ع التنفيذجو ا ا  ،سم

ل  قامة يمكن أن تتم  أماكن أخرى غ الم بعد 3. فضلا ع أن  اء اس عض الفق شارة أن  وتجدر 

ات،  ام استعمال بصمة الصوت أو المراقبة بال ة  ه مع أنظمة مشا ل، لتقار ن  الم عب ال

ل سواء بمعناه الل ة القول أن الم نوصعو ي، والفق يتحول إ  4غوي، أو القانو
كما يؤخذ كذلك . 

ونية استعماله ع إطلاقه ودون تحديد، حيث تحمل العبارة العديد من  لك ع مصط المراقبة 

لات  المراقبة العادية للشوارع وا ي؛  و لك ونية أخرى عدا السوار  ي المتفرقة بوسائط الك المعا

مة المعلوماتية الواردة  القانون رقم  ،وميةوالمرافق العم ر افحة ا إجراء لم ونية  لك - 09أو المراقبة 

علام  2009أوت  05المؤرخ   04 رائم المتصلة بتكنولوجيات  اصة للوقاية من ا المتضمن القواعد ا

تصال   . 5و

ونية: ثالثا لك رات تب نظام الوضع تحت المراقبة    م

يين  و لك ق السوار  ونية عن طر لك م    درج نظام المراقبة  وم عل إطار برنامج    للمح

ات ر قوق وا ا، وتأكيدا  إصلاح العدالة وحماية ا ا دستور صية والمبادئ العامة المنصوص عل ال

ذا اءة، وما قد يحققه  نة ال زا لقر عز س المؤقت و ي ل نا ست ع  النظام من مزايا  ع الطا

مر  1مكرر  125اقتصادية واجتماعية، حيث تضمنت المادة  جراءات  02- 15المعدلة بموجب  من قانون 

                                                           
نائية  -1 ، الموسوعة ا ، خالد حميدي الزع دي شر، عمان،  1فخري عبد الرزاق ا ات القسم العام، دار الثقافة لل شرح قانون العقو

 . 315ص ،2009ردن، 
، مرجع سابق، ص أيمن رمضان ال - 2 ا 3ز عد   . وما 
ات فر 26/2فقرة  132المادة  - 3   . قانون عقو
  . 03عمر سالم، مرجع سابق، ص  -4
تصال، ج ر  2009أوت  05مؤرخ   09-04قانون رقم  - 5 علام و رائم المتصلة بتكنولوجيات  اصة للوقاية من ا يتضمن القواعد ا

  . 2009 أوت 16، الصادر  47عدد 
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ي زائية  ونية للتحقق من :"ا لك بات من أجل المراقبة  يمكن لقا التحقيق أن يأمر باتخاذ  ترت

ورة  الفقرات  م بالتداب المذ ام الم امات الرقابة . . . من المادة أعلاه 10و9و6و2و1مدى ال لتنفيذ ال

ي  ؛"القضائية زائر أول بلد عر عت ا ي   إذ  قي   وثا قيا،   بلد إفر سمح بحمل    شرّع قانون    عد جنوب إفر

ي و لك م   السوار  عل م  وم عل س للمح ل،   إجراء بديل ل م  الم ة عقو إ جانب    يقضون ف

كية المتقدمة ال مر ية و ورو ست بالبعيدة   تتعامل به منذ مدة   الدول                                                    . 1ل

ا(بوزارة العدل تناول المدير العام لعصرنة العدالة حيث  كيم ع جراء  )عبد ا ذا   عرضه ل

ديث  ي ا ذا النظام القضا زائية  02-15 رقم المؤطر بالأمربأن  جراءات ا المعدل والمتمم لقانون 

ات الفردية،  03- 15 رقم والقانون  ر سان وا ز حقوق  عز دف إ  عصرنة العدالة،  المتعلق 

ا، فضلا عن تدعيم الرقابة القضائية  اءة المكفولة دستور نة ال اكمة العادلة وقر ا مبادئ ا ولاسيما م

اب وت جراء بالوقاية من مخاطر العود لارت ذا  سمح  ا، كما  اما م لال ام الم ا وضمان اح وسيع نطاق

زدحام  المؤسسات العقابية مة  حسن س إجراءات التحقيق وتخفيف  مة والمسا ر مع ما  2ا

ون، اليف إدارة ال تب عن ذلك من خفض لت ب ال ال ي س ا  ي التقليدي ارتفعت نفقا نظام العقا

رائم، ل ا ن كجزاء ل س أو ال عتمد ع ا دماج  3الذي  فضلا عن دعمه لسياسة إعادة 

نه الم  و نته أو دراسته أو ت ونية من مزاولة م لك ن المع بالمراقبة  ، من خلال تمك جتما والم

م من المشاركة  ا ضوع لعلاج ط وتمكي ة أو ا سر افظة ع الروابط  ياة العائلية وا

ي،  نحراف النف والسلو م من  ن وحماي تمع للمعني جتماعية وتجنب احتقار ا ذا و وأن العمل 

س المؤقت والبقاء  ع قضائيا من عدم دخول ا 4حالة إفراج إ أن تتم محاكمته   النظام سيمكن المتا
  .

ور            يا ونيـة: الثا لك ا شـروط وإجراءات تطبيـق الوضع تحت المراقبـة  الا   وإش

ونية بصورة تلقائية، بل لا بد من توافر مجموعة من    لك لا يتم الوضع تحت نظام المراقبة 

جراء  ذا  ن  اص المعني عت ضمانات للأ جراءات ، )أولا(الشروط ال  وكذا إتباع مجموعة من 

ائه ظة إقراره إ غاية ان ا  )ثانيا(من  الات ال يث ش   . )ثالثا(و

  

                                                           
ي -  1 و لك   http://www. alseyassi-dz. com : راجع الموقع 
حصائيات أنه ح أواخر سنة  - 2 ر  زائر تتوفر ع  2005تظ وم  181انت ا عدد ا ا مقارنة  و عدد غ  مؤسسة عقابية، و

ا ب  م المقدر وق سبة عود تق1999سنة  32000محبوس مقابل  51000عل ل  %45در ب، ب ا  شغل مما أثر سلبا ع المساحة ال 

ركة؛ إذ لا تتعدى  ي يقدر ب 68. 1محبوس ل ورو نما المعدل  ع، ب ل محبوس، للتوسع أك راجع 12م مر ع ل ر، : م مر ك الطا بر

زائر دى، ا زائر، دار ال ي  ا   . 83ص  ،2009فلسفة النظام العقا
زائر، سعداوي محمد الصغ -3 لدونية ا نائية المعاصرة، دار ا ا  السياسة ا دائل ة و  . 60، ص 2012، العقو
ا سابقا -4 ة المشار إل زائر ن ع وزارة العدل ا  . مختلف مداخلات القائم
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ونية: أولا   لك   شروط تطبيق الوضع تحت المراقبة 

زائية  3مكرر  150إ 1مكرر  150أخضع المشرع  المواد  جراءات ا م من قانون  وم عل ا

ونية لك ن للوضع تحت نظام المراقبة  اص المر ا ما يتعلق بالأ ا  )1(ملة من الشروط، م وم

ا ا ومد ة من حيث طبيع عض الشروط المادية)2( ما يتعلق بالعقو ال ) 4( والفنية )3( ، إضافة إ 

م وم عل قوق ا ون بمثابة ضمانات  ي1ت ا ع النحو    : ، نفصل

اص -1 ّ المشرع : الشروط المتعلقة بالأ ن لم يم م ن الم ذا النظام ب ن لتطبيق  الموضوع

ا  المادة  جراءات  من  1مكرر  125تحت الرقابة القضائية كتدب من التداب المنصوص عل قانون 

زائية  ما وم عل ن ا حداث ،ولا ب ن و اص البالغ ن  ن  ،ولا ب ن والمسبوق ن المبتدئ ولا ب

ن فئة الرجال قضائيا ساء ولا ب   . وال

اص الطبيع  تج أنه يطبق ع  ست ذا النظام،  ة يومن استقراء نصوص القانون المنظم ل

ب  يد أو 
ّ

از يرك ي ج و لك ون السوار  ة،  اص المعنو ا ع  م، لاستحالة تطبيق دون سوا

ص   . ساق ال

حداث - انية خضوع من قانون   2مكرر  150نص المشرع  المادة  : فئة  زائية ع إم جراءات ا

ن ثلاثة عشر وثمانية عشر سنة القاصر ونية  2) 18و 13( الذي يبلغ من العمر ب لك لنظام المراقبة 

يشرط الم دث أو ممثله القانو ة عليه(  وافقة من طرف و ا بو   . )أي من يمارس السلطة 

ن -  دماج  انون من ق 7مكرر 150يمكن طبقا للمادة : فئة البالغ ون وإعادة  تنظيم ال

ن وم عليه بلغ سن . جتما للمحبوس ع أو مح ص متا ل  ونية  لك أن يخضع لنظام المراقبة 

ي زا ته وسلامته ) سنة 18( الرشد ا طة عدم المساس ب ، شر عد موافقة المع ون ذلك إلا  ولا ي

 
ً
 أساسيا

ً
خ شرطا ذا  عت رضا  ص  غ لتطبيقه؛ إذ منحيث  جتما ل دماج  الممكن إعادة 

 . دون إرادة ورضا منه

                                                           
1- René LEVY :Poursuivre et punir sans emprisonner , Edition la charte 2006. P 78.  

ناءاتكذلك يجدر  -2 حداث باست نا إ أن المشرع دائما يخص فئة  ه  ا بمثابة امتيازات تقا(التنو من  3فقرة  50فالمادة ) يمكن وصف

ات تنص ع ما ي ة ال تصدر عليه  18إ  13إذا ق أن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من :"قانون العقو ي فإن العقو كم جزا سنة 

ي الآ ون  كم و  ،. . .ت ن ا ان يتع ساوي نصف المدة ال  س لمدة  س المؤقت فإنه يحكم عليه با ن أو ا ة  ال انت العقو إذا 

ان بالغا  ا إذا  دث . "عليه  ونية ل لك ضوع لنظام المراقبة  طة ل ة المش سب لو جعل العقو ان من  ذا النص  را  18وتطبيقا ل ش

ة العمل للنفع العامال تمثل نصف العقو ن، كما فعل مع عقو طة للبالغ ن ،ة المش ة ال تبلغ ماب   سنة18إ  16حيث خص الفئة العمر

ة البديلة(  ذه العقو ن ) ال يمكن أن تخضع ل ا ب ن(ساعة، 300ساعة إ 20بتخفيض مدة العمل للنفع العام لد  . )نصف مدة البالغ
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ة -2 ة  :الشروط المتعلقة بمدة العقو ا، خص القانون العقو إضافة للشروط السابق ذكر

ن، وال يمكن  ت ن العمر ن الفئت كة ب ا مش ا  بجملة من الشروط وجعل كم الصادر  ومشتملات ا

ا    :ي حصر

ائيا - كم أو القرار الصادر بالإدانة  ون ا  . أن ي

ة غ مشمولة بوقف التنفيذ - ر ة سالبة ل عقو دانة  ون  ، 1أن ت ذا شرط أسا ، و

ة الموقوفة  ة العمل للنفع العام والعقو الغرامة، وعقو خرى؛  ات  ومن ثم لا مجال لتطبيقه ع العقو

يالتنفيذ ولا ع تدب   . كراه البد

ة    ر ة السالبة ل اية مدة تنفيذ العقو ونية   لك أما فيما يتعلق بتطبيق نظام المراقبة 

ساوي  ون المدة المتبقية  ط القانون أن ت ة، اش ر ة سالبة ل عقو م  وم عل اص ا سبة للأ بال

سليم بجواز تطبيق . أو تقل عن الثلاث سنوات اضع للإفراج كما لا يمكن ال وم عليه ا الوضع ع ا

ناه صراحة  المادة  ،المشروط لعدم النص ع ذلك من  7فقرة 723بخلاف المشرع الفر الذي ت

زائية  جراءات ا   . الفر المعدّلةقانون 

ا ثلاث    وم  ة ا ط أن لا تتجاوز مدة العقو ش وم عليه غ 03كما  سبة للمح  سنوات بال

بوس وم عليه ا سبة للمح ذه المدة بال ة  بوس وأن لا يتجاوز با العقو ونلاحظ مرة أخرى . ا

ات المتعدّدة ال لا تتجاوز ثلاث  مة تتمثل  مجموع العقو زئية م وت المشرع وعدم تطرقه  س

ا(سنوات ة واحدة عند تطبيق)ال صدر حكم بدمج ا بمثابة عقو ل يمكن اعتبار ذا النظام مثل  ، ف

عتبار حسب المادة  زائيةمن  677ما سار عليه  مسألة رد  جراءات ا ذه  2 ؟قانون  ون  مكن أن ت و

ة صادرة عن  زائية أو العقو كمـة، أو عن الغرفة ا حداث با ـنح أو قسم  الفات أو قسم ا قسم ا

                                                           
زائري للق -1 ة  المواد أجاز المشرع ا ي للعقو ز ي وقف التنفيذ الك أو ا زا زائية حسب  592ا ا جراءات ا ا من قانون  وما يل

ختبار بمدة 2004عديل سنة  ة  مة من  05، وحدد الشرط الزم لف ابه جر ون مسبوقا قضائيا لارت م أن لا ي ط   الم سنوات، واش

نايات جرائم القانون العام، فمجال نح أو ا الفات أو ا س فقط سواء صدرت عن محكمة ا ة ا عقو ام الصادرة  ح ا ينحصر  

ففة س إعمالا للظروف ا ة ا عقو ا  . عندما تنطق  عتد  ية فلا  جن اكم  ة وا اكم العسكر ام بالإدانة الصادرة عن ا ح أما 

ساب أ ا كسوابق قضائيةمنح وقف التنفيذ ولا يتم اح ام شأن مدى جواز تطبيق الوضع تحت نظام المراقبة . ح نا  ساؤل  ثور ال و

س موقوف التنفيذ سا نافذا وشقا آخر ح ا ح ة مجزئة، شقا م ون العقو ونية عندما ت بعاد  ؟لك ا من التطبيق، وكذلك اس فما محل

الغرامة والعمل للنف ات؛  وم عليه بمختلف العقو ذا النظام؟ا ضوع ل ي من ا كراه البد بوس تنفيذا لإجراءات   . ع العام، أو ا
ما، - 2 ل ا تطبق ع  نائية لأ نحية وا ة ا ر ات السالبة ل ق العقو ا تفر منية ال لا يمكن من خلال ة  ناول المشرع الف ة  لم ي فالف

وم عليه من   –منية  ةال  حرمان ا بية  ؛ستفادة من تداب تكييف العقو فراج المشروط وتداب إعادة ال روج و إجازة ا

ا ولمدة  وم  ة ا ن نصف المدة للعقو اوح ب ة النصفية لمدة ت ر ا ئة المغلقة  د  15خارج الب ن المؤ سبة لل بقوة القانون  -سنة بال

ساوي  ة ال  ر ات السالبة ل ة  10أو تفوق ع العقو ا، أما الف ا المشرع صراحة عل رائم ال نص ف ن، و ا س أو  سنوات ح

ساوي  ون  ة ت ة فالعقو ختيار سم سنة  20المؤرخ   23-06مكرر من  القانون رقم  60المادة : راجع. سنوات أو تفوق  5منية   2006د

ات، جالمتضمن قان 156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  خ  84ر عدد . ون العقو سم سنة   24الصادر بتار  .  19، ص 2006د
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نا ي، أو عن محكمة ا لس القضا حداث با الفات المرتبطة غرفة  نح وا يات عند النظر  ا

ا أو عند  248بالأفعال الموصوفة جنايات حسب المادة  شارة إل زائية السابق  جراءات ا من قانون 

ا من جناية  إ جنحة أو إ مخالفة، أو عند إعمال ظروف التخفيف، مع  الة أمام ع ا ا للوقا تكييف

ات القضائي بعاد ا ة اس   . 1ة العسكر

عت إجراء    ي  و لك ق السوار  ونية عن طر لك شارة إ أن تطبيق نظام المراقبة  ولابد من 

ة  بديلا ا ثلاث سنوات، أمّا قضاء جزء من العقو ة ال لا تتجاوز مد ر ة السالبة ل عن تطبيق العقو

نتقال إ الوضع تحت المراقب ة ثم  ر ونيةالسالبة ل لك ون تدب من تداب تكييف  ،ة  في

ة، ا المادة  2العقو مة م توفرت شروط ذلك وال نصت عل ر   . 4مكرر  150غض النظر عن طبيعة ا

انية فرض  ة لإم ر ة السالبة ل عات  شرط مدّة العقو شر ل  ال كما نلاحظ التباين الم

ونية، حيث لك ط أن  الوضع تحت المراقبة  ش سا  ر؛ فر ولندا ستة أش ر؛  د ثلاثة أش ط السو ش

ساوي سنة  حالة العود، كما  ذه المدة أو  ا لا يتجاوز  ن أو ما تبقى م ت ة لا تتجاوز س ون العقو ت

ذا النظام   :اعتمد القانون الفر عدة صيغ ل

ة - ر ة السالبة ل ره قا تطب 3أسلوب لتنفيذ العقو عد يختص بتقر ات؛ إذ  يق العقو

ا  عديل تنفيذ ة أو  ا( تقنية قانونية وقضائية لتنفيذ العقو زائري ) تكييف ع ا شر و ما يتقارب مع ال  . و

ا - ة بحد ذا كمة عند الفصل  القضية )  بديلة( عقو ا ا وم اتنطق  صصة للمح

طورة بحسب المادة  ن ومن أجل جرائم قليلة ا م المبتدئ ات  1فقرة 26فقرة  132عل من قانون العقو

 . الفر

ن الرقابة القضائية طبقا للمادة  - ا لتأم زائية من  2فقرة 144تدب جراءات ا قانون 

ات ر   . الفر يتخذ من قا التحقيق أو قا ا

ن  نكما اعتمد القانون الفر آليت ذا النظام مختلفت   :ما ،لتطبيق 

                                                           
زائر،  - 1 لدونية، ا زائية، الطبعة الثالثة، دار ا جراءات ا ن، الوج  شرح قانون  ري حس  . 81، ص 2005طا
د العقاب  حكمه الصادر   _2 لس الدستوري الفر قاعدة تفر لية  27أيد ا د لا يتعارض  1978جو ذا التفر ره أن  من خلال تقر

س بالأمر  06مع المادة  ي ل نا زاء ا د ا ذا معناه أن تفر سان والمواطن ال تنص ع مبدأ المساواة أمام القانون، و من إعلان حقوق 

ديد، أنظر ة، ، عبد البصعصام عفيفي : ا ضة  -ة تحليلية تأصيلية مقارنةدراس –نحو سياسة جنائية جديدة تجزئة العقو دار ال

رة،  ية، القا    . 36، ص 2004العر
سية، مجلة جامعة دمشق للعلوم  - 3 ي  السياسة العقابية الفر و لك ونية السوار  لك ي، الوضع تحت المراقبة  صفاء أوتا

لية 25قتصادية والقانونية، مجلد  ي  زا ول، قسم القانون ا قوق، جامعة دمشق العدد  ا  ،ا  . 137ص  2009سور
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ونية نظام المراقبة  - ة سالبة : الثابتلك عقو م  وم عل ن أقل خطورة وا رم طبق ع ا و

ا لا يتجاوز تلك المدة ن أو ما تبقى م ت ا س ة لا تتجاوز مد ر   . ل

ونية  - لك ة وأدينوا : المتحركنظام المراقبة  اص الذين ارتكبوا جرائم خط يطبق ع 

ل ة طو ر ات سالبة ل عد قضاء عقو أ إليه  ازي ي و إجراء اح ة المدة، وال تتجاوز سبع سنوات، و

ون مدة  نايات ت سبة ل مة، فبال ر ا، وتختلف فيه المدة حسب جسامة ا ة أو قبل انقضا العقو

ون لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة من  نح فت سبة ل ن، أما بال ن قابلة للتجديد مرت ت المراقبة س

تمعأج ندماج  ا ن ع  رم ذه الفئة من ا  . 1ل مساعدة 

ونية، تطبق إمّا    لك عنا الوط تناول نوع واحد من المراقبة  شر كتدب بخلاف ذلك، نجد أن 

س المؤقت، أو كبديل  ة من تداب الرقابة القضائية بديل عن ا ة عن تطبيق العقو ر السالبة ل

ا وم   . وال لا تتجاوز الثلاث سنوات أسوار المؤسسات العقابية خارج ا

ناول بالذكر الشروط المادية والفنية، وما يتطلبه الوضع  :الشروط المادية  -3 رغم أن المشرع لم ي

ي والمراقبة عن  و لك ونية من مستلزمات لتطبيقه سوى نصه ع وضع السوار  لك تحت المراقبة 

اتف، إلا ق ال شور الوزاري رقم  طر ذه المسائل  6189أن الم لة وفصّل  استدرك جلّ النقائص الم

وم عليه المر للوضع تحت نظام المراقبة   يجب ع ا
ً
ا، وإجمالا خاصة المادية والتقنية م

ت ما ي  ونية أن يث   :لك

 . ضرورة توفر المع لمقر سكن أو إقامة ثابتة - 

ا عليهأن لا يضر حمل  -  وم  سدد مبالغ الغرامات ا ُ ، وأن  ة المع ي ب و لك   . السوار 

، درا أو  -  شاط م عته لعلاج ط أو ل عتبار الوضعية العائلية للمع أو متا ن  ع أن يؤخذ 

ر ضمانات جدية للاستقامة ص المع وسلامت. إذا أظ ام كرامة ال نص القانون ع ضرورة اح ه و

ونية لك اصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة   2. وحياته ا

ف  - شور الوزاري المصار ا عليه، وقد أضاف الم وم  وم عليه مبالغ الغرامات ا سدد ا ُ أن 

ا محل  وم  سديد لا يقتصر ع الغرامة ا ا، أي أن ال ل سديد مبالغ الغرامات  ط  القضائية واش

كم بالوض ا عليه غ ا وم  ل مبالغ الغرامات ا ونية فحسب، وإنما يمتد إ  لك ع تحت المراقبة 

  3. المسدّدة

                                                           
1- Fréderic DEBOVE, Francois FALLETTIf et Emmanuel DUPIC, Opcit, p276.  
2- Jean LARGUIER, Philippe CONTE, Patrick Maistre CHAMBON, Droit Pénal 
Général,Dalloz, France,22eme ed,2014. p315.  
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ن 01-18عض نصوص القانون  اما لمبدأ تدرج القوان ال واح ش ا بقانون آخر تطبيقا لقاعدة توازي  ا أو إعمال حسن تدارك  . ان من 
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مة إذا حكم   ر ية ا وم عليه أداء المبالغ المستحقة ل ط ع ا ش ان أو بالمشرع أن  و

ه أو   ضات لصا ت توجد ما القا  الدعوى المدنية التبعية بالتعو ا، يث ي له ع نازل الطرف المد

عتبار  فراج المشروط وكذلك عند طلب رد  ال  نظام  و عليه ا ية، مثل ما  قوق ال مراعاة 

ذا الوضع  عيق  قة آمنة، وتفاديا لطوارئ قد  جراء المستحدث بطر ذا  ي ح يضمن تنفيذ  القضا

ا ،وتبطله م وم عليه الممتن ؛أ انية وقوع ا كراه إم ام  ية تحت طائلة أح ع عن الوفاء بحقوق ال

ا  المواد  ي المنصوص عل سديده  597البد زائية  حال عدم  جراءات ا ا من قانون  وما يل

ية ضات المالية لل صبح . للتعو ون خاضعا له و ونية الذي ي لك مر الذي يل معه وضع المراقبة 

  1. بالتا دون مع

يح الوضع تحت  :الشروط الفنية -4 زة والوسائط التقنية ال ت ج تتمثل الشروط الفنية  

شور الوزاري رقم  نه بوضوح الم ّ و ما ب ونية، و لك حيث يتم استحداث مكتب  6189نظام المراقبة 

ي ع المع ووضع  و لك از السوار  كيب ج نظام المراقبة ع مستوى المؤسسة العقابية يختص ب

ي، بالإضافة إ  و لك يت ونزع السوار  سند إليه عملية تث ل  دمة، وموظف مؤ ونية ح ا لك

امله حسب مضمون  غرا  ي وتحديد النطاق ا و لك شغيل السوار  لف ب علام  م تق  

ي   . 2مر القضا

شاء مركز المراقبة ع مستوى الم   تم إ دماج أو المؤسسة العقابية و ارجية لإعادة  صا ا

ن  ون من موظف ة قصد ضمان الرقابة المتواصلة خلال اليوم لمراقبة مدى ) 02(يت عملان بنظام المناو

م امات المفروضة عل ن للال ام المعني   . 3اح

ونية: ثانيا لك   إجراءات الوضع تحت المراقبة 

تصة بتقر -1 ة ا ونيةا لك ات : ر الوضع تحت المراقبة  د المشرع لقا تطبيق العقو ع

صيا  وم عليه  شراف عليه، إما تلقائيا أو بناء ع طلب ا ذا النظام و ر الوضع تحت  مة تقر م

ا ثلاث سنوات ة لا تتجاوز مد ر ة سالبة ل عقو دانة  ة ) 03(أو محاميه، عند  انت العقو أو إذا 

سبة للمحبوسالم ذه المدة بال ونية . تبقية لا تتجاوز  لك صدر القا مقرر الوضع تحت المراقبة  وُ

سبة  ات بال نة تطبيق العقو بوس، و وم عليه غ ا سبة للمح عد استطلاع رأي النيابة العامة بال

ان قاصرا ي إذا  وم عليه أو ممثله القانو عد موافقة ا ن، و    .للمحبوس
                                                           

فراج المشروط 04-05من القانون رقم  136المادة   -1 شروط منح   . المتعلقة 
شور الوزاري رقم  - 2  . 11، مرجع سابق، ص 6189الم
ن - 3 جتما للمحبوس دماج  لفة بإعادة  ون الم عة لإدارة ال ارجية التا ة ا ع   المص ، وتتا جتما دماج  ا تطبيق برامج  م م

امات والشروط، ن للال اضع تصة  اص ا م شرطيا بالتعاون مع  المصا ا ية للمفرج ع ذي شرف ع تنفيذ المعاملة ال و

ا المشرع بموجب المادة  شأ ة  113للدولة، أ ا مص ام شبه  م ن، و  جتما للمحبوس دماج  ون وإعادة  نظيم ال من قانون ب

جتماعية ون للإدماج والمراقبة  سا ال)  spip( ال ي بفر ع العقا  . شر
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ونية -2 لك نفا :إصدار مقرر الوضع تحت نظام المراقبة  جراءات المنصوص  ذعند اس جميع 

ونية لك ات مقرر الوضع تحت المراقبة  ا  القانون، يصدر قا تطبيق العقو الذي يتخذ ،عل

ن   :صورت

و - كوم عليه طليق : الصورة  ا: )غ محبوس(ا ت مقرر الوضع يصدر قا تطبيق العقو

ن عليه  وم عليه الذي يتع عد أخذ رأي النيابة العامة، بناء ع طلب ا ونية  لك تحت المراقبة 

ات صيا ع مستوى أمانة قا تطبيق العقو ة 1تقديمه  ر ة السالبة ل تم إرجاء تنفيذ العقو ، و

و ما تناولته الماد ، و ي  طلب المع ا ن الفصل ال فصل  الطلب خلال أجل 8مكرر  150ة إ ح  10، وُ

غ فور صدوره إ النيابة العامة 
ّ
ان القرار بالرفض يبل أيام من إخطاره بمقرر غ قابل لأي طعن، فإذا 

وم عليه س ضد ا ة ا ، ح تتو تنفيذ عقو عد م 2بدون تأخ ، الذي يمكنه تقديم طلب آخر 

خ رفض طلبه ر من تار ذه الصورة .ستة أش سمح  امل )  حال قبول الطلب( و وم عليه  بقضاء ا

ة خارج أسوار المؤسسة العقابية ر ة السالبة ل   . العقو

كوم عليه محبوس: الصورة الثانية - وم عليه : ا بقّى للمح ذه الصورة عندما ي تقوم 

ة لا يتجاوز ثلاث سنوات بوس جزء من العقو ات يُصدر مقرر الوضع ، فإن قا تطب)03(ا يق العقو

وم عليه  سمح بقضاء ا ذه الصورة  ات، و نة تطبيق العقو عد أخذ رأي  ونية  لك تحت المراقبة 

و ما يمكن اعتباره تدب من  ة المتبقية خارج أسوار المؤسسة العقابية، و ر ة السالبة ل جزء من العقو

ة   . 3تداب تكييف العقو

عة تتكفل المصا  ن بمتا جتما للمحبوس دماج  لفة بإعادة  ون الم ارجية لإدارة ال  ا

ارات الميدانية والمراقبة عن  ق الز عد أو عن طر ونية عن  لك ومراقبة تنفيذ الوضع تحت المراقبة 

ل خرق  بلغ نفس المصا عن 
ُ
اتف، وت ق ال ونية وترستم  طر لك ل إ قا مواقيت وضع المراقبة 

جراء ذا  ة عن تنفيذ  ر دور ات تقار   . تطبيق العقو

وني -3 لك تبة عن الوضع تحت المراقبة  امات الم امات ال قد يخضع  :ةل ل تتمثل 

ا أو أك  وم عليه لواحدة م عينه قا تطبيق  ا ان الذي  له أو الم عدم مغادرة المع م

ات، خارج ماكن ال يمارس  العقو وقات أو  عتبار  ن  ع ددة  مقرر الوضع، وتؤخذ  ات ا الف

                                                           
شور الوزاري رقم  - 1  . 03، مرجع سابق، ص6189الم
 . 04المرجع نفسه، ص  - 2
ث مرسوم العفو الرئا رقم -3 لىة  04المؤرخ   182- 18اس ن لعيد  2018جو مس المتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة وا

امه ستفادة من  أح يجة . . . : "المتعلقة بالعفو ستقلال والشباب من  م ن وم عل ة العمل للنفع العام، وكذلك ا عقو م  وم عل ا

ونية  لك ة العمل للنفع العام، وكذلك المستفيدين من الوضع تحت المراقبة  تبة عن تنفيذ عقو امات الم م بالال  . 4، ص "إخلال
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عة علاج، حسب ما تضمنته المادة  ص أو شغله لوظيفة أو متا ن أو تر و عة دراسة أو ت نة أو متا ا م ف

  . 5مكرر  150

و لك ص الموضوع تحت المراقبة  ات إخضاع ال نية لتدب أو أك يجوز لقا تطبيق العقو

م، بما  وم عل جتماع ببعض ا ماكن؛ عدم  عض  عليم؛ عدم ارتياد  عة  ؛ متا شاط م كممارسة 

ايا  اص، لاسيما ال جتماع ببعض  مة، وعدم  ر اء  ا صليون أو الشر  ذلك الفاعلون 

جتما وال  شروط التكفل الص و ام  ل دف لإعادة إدماجه والقصر و بوي والنف ال 

ات أو . اجتماعيا ستجابة لاستدعاءات قا تطبيق العقو ي،  و لك ن ع حامل السوار  كما يتع

خ ذا  ا  عي   . 1السلطة العمومية ال 

امات الوضع تحت المراقبة  عديل أو إلغاء ال ات  كما أجاز القانون لقا تطبيق العقو

ة لقا تطبيق لك وم عليه، وتخضع للسلطة التقدير ونية من تلقاء نفسه أو بطلب من ا

به مثالب العودة إ  وم عليه وإعادة إدماجه اجتماعيا وتجن سب لإصلاح ا ات بما يرى أنه أ العقو

مة ر ن لوزا. ا ع ن التا ل ن المؤ تم وضع السوار بالمؤسسة العقابية من قبل الموظف رة العدل، و

ا  و يا واجتماعيا وتر وم عليه  ام بالتكفل با ل ة المع مع  والتحقق مسبقا من أنه لا يمس ب

ساعد ع إعادة إدماجه اجتماعيا   . ونفسيا بما 

ونية -4 لك اء الوضع تحت نظام المراقبة  ت إجراء : ان ونيةي لك إما  الوضع تحت المراقبة 

ا عليه، أو تلقائيا بأ وم  ة ا امات المفروضة عليه المتمثلة  قضاء مدة العقو وم عليه للال داء ا

امات المفروضة عليه من قبل عند  ل ونية بالشروط و لك اضع للمراقبة  ص ا عدم تقيّد ال

الة يمكن  إلغاء الوضع تحت نظام المراقبة  ذه ا ات، و  عد سماع قا تطبيق العقو ونية  لك

وم عليه   . ا

وم   ونية،  مخالفة ا لك ر إلغاء الوضع تحت نظام المراقبة  الفات ال ت يمكن إجمال ا

رات مشروعة، وذلك من  امات المفروضة عليه  مقرر الوضع تحت المراقبة دون تقديم م عليه للال

ة ال تصل القا ا ر الدور لفة بإعادة خلال التقار ون الم ارجية لإدارة ال تص من المصا ا

اتفية تصالات ال ارات و ق الز عد وعن طر عة عن  لفة بالمتا ن والم جتما للمحبوس كما . دماج 

يانه  عاب ع المشرع مرة أخرى عدم توضيحه و ة أخرى، وما  عقو جراء  حالة إدانته  أنه يتقرر نفس 

ات المعنية لنوع الع ة موقوفة التنفيذ( قو ة، عقو ر ة سالبة ل ة بديلة، عقو   . ). . . غرامة، عقو

                                                           
امات المفروضة عند إخضاع ال -1 ل ة العمل شبه  ا القانون لعقو امات ال فرض ونية إ حد كب للال لك ص لنظام المراقبة 

م  يه الم ا المشرع  المادة لللنفع العام ال يتوجب ع القا تن م عند  2مكرر  05ا، حيث تناول يه القا للم وتتمثل  وجوب تن

ة الع عقو س  ة ا بدال عقو كم عليه واس امات المفروضة عليه تحت طائلة الرجوع إ تنفيذ ا ل ام  مل للنفع العام بضرورة اح

صلية س  ة ا  . عقو
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ن التظلم ضد قرار إلغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة   الت ن ا ات وم عليه   يمكن للمح

نة تكييف العقو ونية أمام  ا الفصل فيه  أجل اتلك ايوما من تا 15، ال يجب عل خ إخطار . ر

ب قرار المراقبة  وم عليه بطلب يلتمس فيه  ا ا الة ال يتقدم ف كذلك تل أيضا  ا

نية ة أو الم سر اصة أو  ونية لأسباب قد تتعلق بحياته ا   . لك

ات، بطلب من النائب العام إذا رأى أن    نة تكييف العقو ذا الوضع من طرف  كما قد يل 

نة بمقرر غ قابل لأي طعن  أجل أقصاه المراق ونية تمس بالأمن والنظام العام، وتفصل ال لك بة 

ونية، ينفذ المع با  10 لك ا، و حالة إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة  خ إخطار أيام من تار

عد اقتطاع مدة الوضع تحت ا عليه داخل المؤسسة العقابية  وم  ة ا ونية العقو لك   . المراقبة 

وم عليه ثار  حق ا ونية جملة من  لك تب ع إلغاء الوضع تحت المراقبة  ا  ،ت ستعرض

  :كما ي

عد أن يتم  - ا عليه داخل المؤسسة العقابية  وم  ة ا وم عليه ما تبقى من العقو ينفذ ا

ا  الوضع تحت المراق ونيةاقتطاع المدة ال قضا لك ذا الوضع . بة  انية منحه  ساءل عن إم نا ن و

ة؟ لم يرد نص  القانون  اص  01-18رقم  مرة ثانية خلال المدة المتبقية من العقو شور ا ولا  الم

ن عليه قضاء با  ذا الوضع مرة ثانية؛ إذ يتع ذا الشأن، وعليه فالأر عدم جواز منحه  بتطبيقه 

فر  يالمدة ح  ا   . اج ال

ا  المادة  - روب المنصوص عل مة ال ر ة المقررة  وم عليه بالعقو من قانون  188عاقب ا

ي و لك عطيله للسوار  ات  حالة نزعه أو  وم . العقو عرّض ا امات أخرى  شور ال كما أضاف الم

ا عدم إرجاع ا م عة القضائية أ ا إ المتا ق عليه الذي يخالف ته عن طر وم عليه الذي أن عقو

ي إ المؤسسة العقابية  و لك   . 1ذا النظام للسوار 

ب   وّل قانونا  و وحده ا ات  ن لنا أن قا تطبيق العقو ب من خلال ما استعرضناه، ي

داف ال سطرت له ونا بالأ س نظاما مر ذا النظام ل ونية، علما بأن  لك بل بمدى تنفيذ  ،المراقبة 

وم عليه امات المفروضة ع ا   . 2ل

ع الفر الذي أجاز إلغاء الوضع نظام المراقبة  شر ومن باب المقارنة أيضا، نلاحظ تقارب ال

ا زائري، نذكر م ا المشرع ا سباب ال حدّد ونية لنفس  ذه  ،لك اضع ل ام ا حالة عدم ال

                                                           
شور الوزاري رقم  -1  . 08، ص مرجع سابق ، 6189الم
زائية الفر 7فقرة   723المادة  - 2 جراءات ا   . من قانون 
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ام نفيذ ال ام جنائية جديدةو اته أو صدالمراقبة ب وم عليه  حقه ر أح ، أو  حالة ما إذا أبدى ا

ا ع شروط تنفيذ المراقبة رفضا قاطعا للتعديلات المزمع إدخال
1 .  

ونية : ثالثا لك الات الوضع تحت المراقبة    إش

ش   عض  ونية المستحدث،  لك الات الناتجة عن قد يطرح تطبيق نظام الوضع تحت المراقبة 

ا سابقا،  لنا شور الوزاري والملاحظات ال  النصوص القانونية ال تحكمه، وكذلك ما جاء  الم

  :ونقتصر ع تناول ما ي

ونية غ القانونية -1 لك ض عن أضرار المراقبة  رة(  مسألة التعو ّ ون المراقبة  :)غ الم قد ت

ذا  رة، و ونية غ م ر  حال وقوع إخلال لك ون أيضا غ م س المؤقت الذي قد ي قياسا ع ا

ا القانون ذلك،  مة غ ال يج ف س المؤقت  جر أن يفرض ا جرائية،  بالضمانات الموضوعية أو 

ة من  ر ونية سالبة ل لك غض النظر عن اعتبار الرقابة  م، و أو أن يؤمر به دون استجواب الم

سميته  ونية، فالمشرع وضع ما يمكن  لك س المؤقت بالمراقبة  ا، فإنه يمكن مقارنة تداعيات ا عدم

زائية  عة ا س أمر به خلال المتا ل ح ر، واعت   س المؤقت غ الم ا ع ا ستدل  نة ل بالقر

عة ي بأن لا وجه للمتا ا م بصدور قرار  اء 2وانت لصا الم ر، والمادة أو ال سا غ م عد ح من  61ة 

حدد :" تنص ع أنه 2016التعديل الدستوري لسنة  ض من الدولة و عو ي  طأ القضا تب ع ا ي

ض وكيفياته موجب ذلك يمنح المشرع  المادة "القانون شروط التعو جراءات  531، و من قانون 

ضا عن الضرر  عو اءة  وم عليه بال زائية ا اطئ،  ا دانة ا ب فيه حكم  س المادي والمعنوي الذي 

س المؤقت وفق ض أيضا عن أضرار ا زائية 137للمادة  اومنح التعو جراءات ا   . مكرر من قانون 

ا قا التحقيق أو قا    رة، سواء أمر  ّ ون غ م ونية أيضا قد ت لك وعليه، فالمراقبة 

كم أثناء المثول الفور  م تحت تداب الرقابة القضائية ا ة وضع الم خ ذه  كمة إذا قرّرت  ي أمام ا

 . مع تركه حرا

ة  -2 ة العقو ونية من ف لك تناول المشرع مسألة خصم مدة : مسألة  خصم مدة المراقبة 

ة  المادة  ة العقو س المؤقت من ف جرامن  365وكذا المادة  13مكرر  150ا زائيةقانون  ،  ءات ا

ا عليه داخل  وم  ة ا ونية ينفذ المع بقية العقو لك حالة إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة 

ونية لك عد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة    . المؤسسة العقابية 

                                                           
زائفقرة  732المادة  -1 جراءات ا    .ية الفرمن قانون 
ذه المسألة من خلال المادة  - 2 م الذي يصدر  حقه أمرا  بأن لا  10-142تصدى المشرع الفر ل زائية وأقر للم جراءات ا من قانون 

س المؤقت و الشأن  ا ونية كما  لك ض ع الوضع تحت المراقبة  ق  المطالبة بالتعو عة ا   . وجه للمتا

Voir : Fréderic DEBOVE, Francois FALLETTIf et Emmanuel DUPIC,op cit. p840.  
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ونية من مدة العق لك ال الذي قد يطرح  مسألة خصم مدة الوضع تحت الرقابة  ة فالإش و

ة  به العقو س يلام الذي  انه وصولا إ درجة  قة التنفيذ وم ا، مرده عدم التماثل  طر وم  ا

ية تتمثل  سلب  س ة ولو بدرجة  س المؤقت يتحقق التماثل مع العقو نما  ا ة، ب ر السالبة ل

ن أن المراقبة  انه،  ح قة التنفيذ وم غض النظر عن طر ة  ر ا ع طلب ا عتمد  إقرار ونية  لك

وم عليه ورضاه   . ا

   خاتمــــــــــــــــــة

ل  م الوسائل المستحدثة لعلاج المشا ي أ و لك ق السوار  ونية عن طر لك عد نظام المراقبة 

ة ر ات السالبة ل ة المدة الناجمة عن تنفيذ العقو ئة المغلقة، ال  خاصة قص ت داخل الب أثب

ذا  ة ال طالت  سان، ونظرا للانتقادات الكث اك حقوق  مة وان ر شار ا ا  ان الدراسات دور

ة و تحقيق الردع و  ال تث مشكلات النظام من منطلق أنه لا يحقق الوظيفة المبتغاة من العقو

نائية  ا تمس العدالة ا وم عليه، كما صوّرت ع أ  من إخلال بمبدأ المساواةقانونية تمس ا

اصةو  ياة ا ق  ا ـسـد وسـلامـته، اعتداء ع ا عديا ع حــرمة ا حرص  وحــرمـة المسكن وح 

زائري ع إحاط اما لمبدأ  تهالمشرع ا اص واح ة  ر سياج من الضمانات القانونية حماية 

س إ اءة وتدعيما لسياسة ترشيد العقاب ال  وم عليه وإعادة إدماجه اجتماعيا ال يل ا  تأ

مة ر به مثالب العود إ ا   . لتجن

ا   ذه الضمانات ال أحيط  ونيةلكن، ورغم  لك زم حاليا نظام المراقبة  ، إلا أنه لا يمكن ا

مر    -رغم أن مزاياه تبدو أك من سلبياته - بنجاحه أو فشله سلأن  ن  تطبيقه يتوقف ع الس ا

انية تقييمه بالنظر للنتائج المرجوة منه م  ،وإم وم عل امه  إصلاح وإعادة إدماج ا صوص إس ا و

ل  المؤسسات  ختناق الم مة ال تؤدي حتما إ فك  ر رة العود إ ا اجتماعيا والتقليص من ظا

سية لنجاح العمليالعقابية، والذي  ا؛عد من المعوقات الرئ وم عليه فرصة  ة العقابية برم فمنح ا

وم عليه  سبة للمح تمع تحت رقابة وإشراف القضاء يحقق العديد من الفوائد بال نخراط  ا

ل، تتج  ما ي   : وللمجتمع ك

مة الوقاية أو - ر د من العود إ عالم ا ن؛التخفيض ، و ا صصة للمحبوس اليف ا  ت

ة؛توف عناء أ - سر فاظ ع الروابط  ا مع ا ي ماديا ومعنو ا   فراد أسرة ا

سان وصيانة كرامته؛التحقيق  - إ رم  تمع وحماية حقوق ا ن حماية الفرد  ا  توازن ب

ن  - بوس ده المؤسسات العقابية بتقليص عدد ا ش ذوي خاصة التخفيف من الضغط الذي 

ة المدة، وما ينجر  ات قص ا من آثار سلبيةالعقو   . ع
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ي     سا انية والقانون الدو  رب السي   ا

Cyber warfare and international humanitarian law          

  ساعد العقون . د                                                                                   دخلا سفيان. د       

قوق والعل قوق والعلوم السياسية                                                  وم السياسيةلية ا   لية ا

ي وزو     زائر / جامعة ت لفة                                                                  ا زائر/ جامعة ا   ا

  

ص   م

انية  مات السي االمرتكبة أصبحت ال ف عض الفواعل الفضاء   ، برعاية من الدول، و

ية التحتية المدنية ة لدول أخرى، أو ضد الب يو ى للمجتمع الدو ،ضد المصا ا تمامات الك  ،من 

و ما جعل رجال القانون والدول   ن، و من الدولي ا للسلم و ديد قيقي و ا  الواقع ا اطر نظرا 

سعون للو  ا ع عض المنظمات الدولية  مات، ومحاولة تكييف ذه ال ماية القانونية من  بحث عن ا

ديد  ا ا وم ا استخدام للقوة بمف انية"أ ي "القوة السي سا انية تطبيق القانون الدو  ، ومدى إم

ا   . الساري المفعول عل

Abstract  

Cyber-attacks committed in the virtual space under the auspices 
of states, and some actors, against the vital interests of other countries, 
or against civilian infrastructure, have become a major concern of the 
international community, given their real dangers and threats to 
international peace and security, which is what made lawmen, states 
and some organizations The international community seeks to search 
for legal protection from these attacks, and try to adapt it as the use of 
force in its new concept of "cyber force", and the extent to which the 
international humanitarian law in force is applicable to it.  

  مقدمة 

صعدة، لاسيما   تمع الدو ع مختلف  لعبت التكنولوجيا دورا فعالا ومؤثرا  خدمة ا

مت  جتماعية والثقافية، كما سا ديدةقتصادية و ا العالم   التطورات التكنولوجية ا ال عرف
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ال ر ا ربالعسكري، حيث ظ تطو انية  مثل ،رت وسائل وأساليب جديدة ل مات السي ال

مات البيولوجية ة، وال وتات المس ة بدون طيار والرو   . والطائرات المس

ربعرف    ونية ا ا ال  موضوع بحثنا، ،لك  باستخدام تتم مات عن عبارة بأ

ات أو الكمبيوتر دف ذات نظمة أو الشب نت،  أنظمة تدم أو عطيل إ الصلة، و ات أو ن  الممتل

ية الوظائف أو اسو اصة ا صم ا  القتال وأساليب وسائل إ للإشارة ذا المصط ستخدم كما. با

ي الفضاء  عمليات من تتألف ال و اع مستوى  إ تر لك ، ال  ضمن سياقه  جري ت أو المس

ي الدو القانون   المقصود المع   . 1سا

ة التقليدية،   اعات المس وم وطبيعة ال ت من مف يا غ س رة جديدة  انية ظا رب السي عد ا

ون  أي حرب  داف لأن ونية ست ان ع وستؤثر ،ةعسكر لا مدنية ر ع إلك ن الس  لا المدني

ة، ع وسيلة للاتصال والعملفبقدر حاجة العالم إ الكمبيوت القوات العسكر ذه  ،ر  بقدر خطورة 

، سواء  من الدو ديدا للسلم و ل  ش ن الصراع  استخدمتالوسيلة ال أصبحت  ل الدول  ب  ش

ة حرب مع متواز غ أو متواز مثل تقليدية، عسكر ن كلا و  ينذر مما،العالم  متصاعدا خطرا النمط

   . 2دو أم ديد أك إ بتحوله

دة    ا الفر ب خصائص س سانية وقانونية جديدة  انية ع تحديات إ رب السي تنطوي ا

سانية المعروفة ا  ا المقصودة وعواق ذه التحديات مسألة ما إذا . وظروف استخدام نا تث  ومن 

ي سا ذا النوع من انت قواعد القانون الدو  كم  ة  افية ووا ة المفعول  روب، أو أن  السار ا

ذه التحديات إقرار الوضع يتطلب    . قواعد جديدة  إطار اتفاقية دولية للتعامل مع 

ول   ي: المبحث  و لك ي ع الفضاء  سا بعاد تطبيق القانون الدو    اس

عض رجال  ن وعلماء التقنية و كي مر ن  عض السياسي عمه  ر الذي ي تجاه ا يرى أنصار 

ي فضاءً ال و لك خرى، فعالم   ومستقلا اجديد قانون أن الفضاء  نت جعل عن الفضاءات  ن

مية غ ملموسة ن الدول و دود ب التا لا يمكن إخضاعه لأي  ،ا ا، و اته وترابط نظرا لتداخل شب

ونه لا يتفق والواقع المادي الملموس   . 3قانون 

                                                           
ا ال القيود  ما - 1 رب قانون  يفرض مات ع ا انية؟  ال نة السي ي للصليب الدولية ال و لك     :حمر، متاح ع الموقع 

https://www. icrc. org/ara/resources/documents/faq/130628-cyber-warfare-q-and-a-eng. htm2013 . 
ابالصادق  عبد - 2 ر ي عادل،  و الدراسات السياسية  مركز مختلفة، وتحديات جديد نمط :الدولية العلاقات  القوة ،لك

رة،  رام، القا اتيجية،  س  . )140-139(ص. ، ص2009و
3 - Lavenue, J, Cyberspace et droit International: pour un nouveau jus communications: Revue 
de la recherche juridique– droit prospectif, (1996), p. p (830-832).  



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

انية تطبيق اذولكن،  ونية، و ا لا ينفي إم لك روب  ي ع ا سا لك راجع ذلقانون الدو 

ن  ب ماإ س ن  سي ونية: رئ لك مات  ا، اختلاف وتنوع حالات ال ي ل ة وضع تكييف قانو   . وصعو

ول  ونية: المطلب  لك مات    اختلاف و تنوع حالات ال

ي الفضاءعد     و اضي فضاء لك ا بما خرى، الفضاءات ل عن ذاته حد  لامستق ااف  ف

 الوسائل  المادي فضائنا
ّ
ستخدم إلا اضية لا  شاطات اف انية   مات السي الملموس، فال

ونية،  ا تطبيق القانون الدو الساري المفعول،و لك عض ستخدم  تتخذ عدة صور يصعب مع  فقد 

ونية  إطار نزاع مس دو أو لك ية سنة  الوسائل  نو يا ا ، كما حدث  حرب أوسي غ دو

ونية ضد جورجيا2008 مات إلك   . ، أين قامت روسيا ب

ونية خارج إطار أي نزاع مس و حالة  لك مات  ستخدم ال أن "لا حرب ولا سلم" كما قد   ،

ضرار بمصا دولة أخرى  غرض  ونية  مات إلك نفيذ    2007ث لإستونيا سنة كما حد ،تقوم دولة ب

حزاب  علام و ومية والبنوك و مات مكثفة وع مراحل مست المواقع ا ية  انت  ال 

إجراء مضادأالسياسية، كما يمكن  انية  مات السي   . ن تنفذ ال

انية  رب السي ومي خارج كذلك شمل ا العمليات المنفذة من طرف دولة ضد كيان غ ح

ق ا  ومي ضد دولة  ،ليميةحدود ي يقوم به كيان غ ح ا وم إر اب، أو  ر افحة  خاصة  إطار م

ا  ضرار بمصا زة  أوغرض  ا أج ل عملية تنفذ مات ش ذه ال ا، كما يمكن أن تتخذ  بمواطن

ا ومية داخل إقليم الدولة ضد جماعة معادية تطالب مثلا باستقلال   . ح

ن من خلال ما سب   ب انية تختلف باختلاف طبيعة الصراع ، وجود قي رب السي عدة أنماط ل

ا، بحيث يمكن استخدام  خر ع التصدي ل الة وقدرة الطرف  والضرورة ال تفرض التعامل مع ا

ي كساحة للصراع منخفض الشدة ع عدة أصعدة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية   و لك الفضاء 

لة، وو  ة طو ا التقليدي أو شن حرب لف ل ش ة  وء إ القوة العسكر الة لا يتم عادة ال ذه ا  

ونية واسعة النطاق رب 1إلك عرف با و ما  انية الباردة"، و ذا النمط  ،2"السي الصراع  :ومن أمثلة 

ونية  لك ة لروسيا بالقرصنة  امات الموج ية، و نو ا ا ور ا الشمالية و ور ن  نتخابات ب  

وري  م كية لدعم المر ا تون "ع حساب منافسته " دونالد ترامب"مر لي   . "يلاري 

                                                           
ي - 1 و لك اتيجية، متاح ع الموقع  س ة للدراسات السياسية و زائر ، الموسوعة ا من العال ا ع  انية وتداعيا رب السي  :ا

www. Politics-dz-com  
 
انية- 2 روب السي ي، ا ، : حسام السب من الدو نماط والتداعيات ع  وم و ي2018أوت  13المف و لك شور ع الموقع   :،  مقال م

www. roayahnews. com/articles/2018/08/13 
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رض، أو يمكن كذلك  اع مس ع  ة ل ا إ ساحة مواز ف أن يتحول الصراع ع الفضاء 

صو  ق شن حرب معلوماتية وتجسسية ع ا اع مس عن طر ذا الصراع ل د  ، وقد تم 1مأن يم

سلامية  ن حركة المقاومة  رب ب انية  ا رب السي ذا النوع من ا حتلال " حماس"استخدام  و

  . 2012و  2008سرائي سن 

انية مستقلة عن أي نزاع مس تقليدي  شن حرب  الفضاء 2وقد تحدث حرب سي ، بحيث 

ة ت ل منفرد  عن أية عمليات عسكر ش ي  و سبق أن لك روب لم  و نوع متقدم من ا قليدية، و

ا العالم د ية، أين 3ش ر خ ع سيطرة التكنولوجيات ع إدارة العمليات ا ذا النمط  نطوي  ، و

وتات والطائرات بدون طيار  وء إ الرو شآت العدو، وال ونية ضد م لك زة  ج يتم استعمال 

عد، إضافة إ تط ا عن  ستحواذ ع القوة وإدار ي و و لك وم  ر القدرات  مجال الدفاع وال و

ونية   . 4لك

رب تتم   انية ا رب عن السي وم أن  التقليدية، ا رب، ينطوي  التقليدي المف  ع ل

يوش استخدام ا النظامية ا سبق رب الة وا إعلان و نما قتال محدد، وميدان ا  مات تبدو ب

ي الفضاء و ال محددة غ لك ا وغامضة ا و ات ع تتحرك داف،   المعلومات شب

تصالات دود المتعدية و ا إضافة الدولية، ل ة وصفه يمكن ما إ اعتماد ونية بأس  جديدة الك

ي السباق طبيعة تلائم و ا يتم حيث لعصر المعلومات، لك شئات ضد توج ة الم يو ا أو ا  عن دس

ق ستخبارات عملاء طر زة    . لأج

ي ونية: المطلب الثا لك مات  ي لل ة وضع تكييف قانو   صعو

ونية داخليا ودوليا لك مات  ي  ،تنوع حالات وأنماط ال يطرح مسألة البحث عن النظام القانو

رب  إطار العلا ديد من تكنولوجيات ا ذا النوع ا نظم  وإذا عدنا . قات الدوليةالذي يحكم و

ي  لقواعد القانون  سا ا لم تنظم الدو  انية، نجد مات السي أية  ولم تتضمن صراحة مسألة ال

ة اعات المس اسوب أثناء ال ات أو أنظمة ا مات ع شب نت ةن استخدام شبكلأ  ،قواعد لل  ن

دات ال مم المتحدة ومعا نما ميثاق  يا، ب س ا إ ما قبل حديث  خ ي يرجع تار سا قانون الدو 

التا ف لا تتلا انية، و مات السي ربءوجود ال ديدة ل   . 5م والتكنولوجيات ا

                                                           
ي - 1   .، مرجع سابقحسام السب
انية والقانون الدو - 2 رب السي ، ا غري مو لد بن  ي، عدد خاص، ا اد القضا ج ي، مجلة  سا ل 12  زائر، أفر   ، 2020، ا

  . 7ص 
ي، مرجع سابق - 3   . حسام السب
وت  - 4 ونية، ب لك ومة  نت، مركز دراسات ا ن باك  عالم  ش ونية،  لك رب    . 22، ص 2010عباس بدران، ا
ل - 5 رب  لد عمر محمد أعمر، ا عة والقانون، ا ي، دراسات، علوم الشر سا ونية  القانون الدو    . 136، ص 2019، 3، عدد46ك
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عة لسنة أما مي    مم المتحدة واتفاقيات جنيف الر ات فقد اعتمدا   1949ثاق   السلامة"مصط

ة القوة استخدام"و ،"قليمية ة القوات جانب من عمل"و ،"المس و ية أو ا ة أو ال  وم"و" البحر

ات ،"مس م لا و مصط وم مع ت رب مف ونية ا ا مما لك   يضع
ً
ا ر  القانون  نطاق خارج ظا

طار فقد نصت ذا  ، و  س" :أنهع  المتحدة مم ميثاق من 51 المادة الدو  ما الميثاق ذا  ل

تقص أو يضعف م عن الدفاع  جماعات أو ىفراد للدول، الطبي قا ي  قوةاعتدت  إذا أنفس

ة ق للدولة عطي النص ذا. "المتحدة مم أعضاء أحد ع مس ا، عن الدفاع  ا  عندما نفس

ة، أما قبل قوة من وما تواجه رب سياق  مس انية ا وم عدّ  فلا السي ي ال ا  نزاعا السي

ا ة للقوة استعمالا يتضمن لا لأنه مس الات معظم  يوجد ولا ،1إقليم الدولة ضد المس ت ما ا  يث

اعات، ذه  الدول  ا قامت ال دوار وم يصل لا وقد ال ي ال و ي القوة من لك  اعتباره يمكن ل

ا وما   . مس

عة لسنة 2حددت المادة كما   ر ن اتفاقيات جنيف  كة ب ا، حيث  1949 المش شروط تطبيق

ا ع  و م تفاقية  حالة : "نصت الفقرة  ذه  سري  وقت السلم، تنطبق  ام ال  ح علاوة ع 

طراف السامية المتعاقدة، ح لو  ن أو أك من  ن طرف شب ب باك مس آخر ي رب المعلنة أو أي اش ا

رب  ا بحالة ا ف أحد ع ل)". . . (لم  و  اع المس  ن أو"  :، فال ن دولت شب ب ستد  نزاع ي أك 

ة  رب). . . (تدخل القوات المس رب يخضع ف ،2"، ح وإن عارض أحد طرفيه حالة ا تكييف حالة ا

رض   اعو إ معيار موضو  يتمثل  الوضع ع  س ع موقف أو ما يراه أطراف ال   . 3ل

ب   ذ ابو رب مس أن من الرغم وع ،أنهإ  رأيال ذا أ  مات ع يطلق ا

و الكمبيوتر، رب ون  ،نظر إ بحاجة أيضا ف وما ا يوش استخدام ع بالأساس يرتكز مف  ا

ان النظامية، ا و رب الة وا إعلان سبق  الفضاء مات  محدد، أما قتال وميدان ا

ي، و ال محددة غ ف لك ا داف أو ا ات ع تتحرك و تصال المتعدية المعلومات شب  و

دود عتمد الدولية، ل ة ع و ونية أس ا ضد يتم الك شآت توج ة الم يو ا أو ا ق عن وضع  طر

زة العملاء  أي  الناحية السياسية من الكمبيوتر مات استخدام عملية وتجعل ستخبارات، لأج

                                                           
ه، - 1 رب الدولية ستجابة حمدون، تور انية، ل ي، من عن البحث السي ا تحاد للاتصالات الدو تحاد الناشر السي  العال و

  89. ، ص2011للعلماء، 
2- J. PICTET (dir. ), Commentaire : La convention de Genève pour l’amélioration du sort des 
blessés et des malades dans les forces armées en compagne, op. cit. , p. 34 ; J. PICTET (dir. ), 
Commentaire : la convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés , des malades  
et des naufragés des forces armées sur mer, op. cit. , p. 28 .  
3- K. DU PASQUIER, Les violations des conventions de Genève , in L. MOREILLON, A. 
BICHIVSKY et M. MASSROURI, Droit pénal international, Bruxelles, Bruylant, 2ème éd, 
2009, p. 101.  
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ا إ أقرب صراع اب توصيف ا عن بالإر ف تحديد أن كما حرب، و عر ة و  يث المعلوماتية س

لة ا التعامل كيفية  ةكب  مش  . مع

ضيف   اب و ي الدو القانون   العامة المبادئ تطبيق أن الرأي ذا أ  الفضاء ع سا

ي و رب وأساليب وسائل واقعية، لأن غ تبدو لك ة غ ونيةلك ا ومة وا ل ومف  اف، ش

ا ة  تتم ولأ م يزال ولا ة،تام سر تملة ف ذه ستخدامات ا ا التكنولوجيا ل  الصراع  المتمثلة وأثار

انية ج غ المس رب السب ا تختلف، لأن ا رب تلك عن جذر ما التقليدية، ا سم  ا اوت  بأ

باقية ال محددة غو  ر،إنذا سابق دون  من اس وغ معروفة  ،داف، وغ مأمونة  المدى أو ا

ون متالقوا انت سواء ما، دولة  حددة، ال لا ت رب دفا أ ا أو ل ا، مشار  تصبح لا حيث ف

دف  الدولة بالضرورة رب بخلاف ،ال ون  ال التقليدية ا داف ت   . انالمو  محددة 

ربكما أن    ون عادة  ونيةلك ا شابكة متعددةت ا، مع وجه وم ون  ثم ومن غ ا ت  تفاعلا

ة شابك ف ،كب رب مع ت ات وحرب علامية ا تصالات الشب رب السياسية و ولوجية وا  والسي

رب عكس التكنولوجية وا اب، و ر ن و ن، المقاتل ن نإف التقليدي انيون  "المقاتل س" السي م ل ان م ل

اجمون  يحتاج ولا ثابت انيون  "الم ان  التواجد إ" السي وم، فيه يحدث الذي الم ان  ح أو ال  الم

ر الذي وم يظ شأ أن ال مكن ،فيه ي ن و اجم ول اتصال تكنولوجيا استعمال للم ة ةمج و شف ال  وال

م لإخفاء وم من غ ذكر للأسماء1و ي "سلل برنامج خلال من أو ،وال و ة  ، مما يث آ" رو صعو

مات ذه مصدر تحديد بع ال ا وت ا  فرد، أو ةمنظم أو الدول  من دولة إ المسؤولية لإسناد أ

ن ما رابطة  وإيجاد عقد المس والصراع العمليات تلك ب  الدو القانون  ان إذا ما تحديد للغاية الذي 

ي ابط أن إ بالإضافة، عالوض ذا ع لا أم ينطبق سا ن ال ة المدنية الكمبيوتر أنظمة ب  والعسكر

ي الدو للقانون  ساسية القواعد تطبيق عقد  . 2سا

ة الدولية  نطاق تطبيق ينحصر اعات المس ي الساري المفعول  ال سا ن القانون الدو  ب

 ، ن أو أك ة لدولت اعات المسالقوات المس ا صفة دولية، وال تحدث داخل دولة ة وال ست ل ال ل

ن السلطة القائمة من جانب، وجماعة من الثوار أو المتمردين  ية ب دون أن تتضمن عنصرا أو عناصر أجن

ونية، 3من جانب آخر لك مات    عدّ  لا لأنه ،ولا يتعداه إ ال
ً
  نزاعا

ً
ا  العدائية عمال لغياب مس

  . 4التقليدية

                                                           
ه - 1  . 11ص. سابق مرجع حمدون، تور

   
2 - la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Rec. 1996, pp 241-242.  

رة،  - 3 ية، مطبعة جامعة القا ضة العر ة، دار ال اعات المس  . 80 ، ص2003صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون ال
-Voir aussi: H. GASSER, « Le droit international humanitaire », Berne, Haupt, 1993, p. 31.  
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يالم ي: بحث الثا سا ام القانون الدو  انية لأح رب السي  خضوع ا

طورة  ديدا بالغ ا ل  ش انية  مات السي ا ع  ،أصبحت ال عد تنفيذ العديد م خاصة 

ا، فقد اكستان وغ ند و إيران وإستونيا وجورجيا وال ي عدّ  عض الدول  ا وم السي ي عمل ال ا  إر

ا أو ا ماو  ي عرف. 1النطاق واسع ان إذا مس ان البعض  ا وإذا  انية بأ رب السي عمليات " :ا

وسائل وأساليب حرب  سياق  ستخدم  ي من خلال تدفق بيانات  عندما  ضد حاسوب أو نظام حاسو

ي سا دد  القانون الدو  ون2"نزاع مس ع النحو ا لك مات  ية غ ، فإن العديد من ال

و موقف القانون الدو من  طار  ذا  منا   المرتكبة  إطار نزاع مس لا تقل خطورة، لكن ما 

انية رب السي   . ا

ول  انية: المطلب  رب السي ي ع ا سا   تطبيق القانون الدو 

ي من أبرز سمات التطور التكنولو   و لك ة لتطور  الذي يقدم فرصا،عت الفضاء  كب

ا  زمن السلم جتماع والمعلومات والتواصل، ولكنه  ،سانية وترابط قتصاد و خاصة  مجالات 

ن من الدولي دد السلم و   . يحمل  طياته مخاطر جديدة قد 

ة  تنامي الشعور   اعات المس ا  ال ة واستخدام انية العسكر ر القدرات السي م تطو سا

خرى  عدم ات الفاعلة  ن الدول وا ا ،من ب زة و  ،نظرا للآثار الوخيمة ل ال لا تقتصر عادة ع أج

ونية  ية التحتية ال داف الب قيقي من  خلال اس دف إ التأث ع العالم ا الكمبيوتر أو أنظمته، بل 

ية والب ة وال و ركة ا ب ومحطات النفط للمعلومات، وذلك بالسيطرة مثلا ع ا ة والسدود وأناب حر

و ما يؤدي إ وقوع أضرار جسيمة ع الدول  ة، و يو شآت الكيميائية وا ة، والم أو الطاقة النوو

ا من المؤسسات ات والبنوك وغ فراد والشر ومات و   . 3وا

ة اعات المس انية ال تنفذ أثناء ال ا شأن أي أ-تخضع العمليات السي ة أو وسائل أو شأ س

انية أو  -أساليب حرب أخرى  وء إ القوة سواء سي ي، فأي  سا ا إ القانون الدو   تنظيم

وء إ استخدام القوة  العلاقات الدولية،  مم المتحدة لاسيما حظر ال وما بميثاق  حركية يظل مح

اعات الدولية، ع  المتحدة مم ميثاقمن  4فقرة  2حيث نصت المادة  ة ال سو وسيلة ل رب  حظر ا

ديد أو ا ضد أو القوة باستعمال ال ، سلامة استخدام  أي ع أو دولة لأي السيا ستقلال أو را

  . المتحدة مم ومقاصد يتفق لا آخر وجه

                                                           
  . 135ص  ، عمر محمد أعمر، مرجع سابق - 1

حمر، جنيف - 2 لال  حمر وال ي والثلاثون للصليب  سرا  -المؤتمر الدو الثا سم 10 -08سو ر عن القانون 2015د الدو ، تقر

ة المعاصرة، ص  اعات المس ي وتحديات ال   . 55سا
ي - 3 و لك شور ع الموقع  ا،  مقال م ونية ومصادر لك ديدات  ال ال  .https/www. europarabct: نوران شفيق، أش

com/ ?p=34807   
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ع المعروض 39طبقا لنص المادة  ،من الدو يقع ع مجلس ة عليه من الميثاق تكييف الوقا

يطة ل حسب الظروف ا ل خرقا للقاعدة القانونية للوقوف ع  ،حدة ع حالة ب ش انت  ما إذا 

ورة  المادة  ديد جراءات وذلك باتخاذ ،2المذ ة  حالة وجود  ر ن، والسلم للأمن الق  أو الدولي

أ وقد ،العدوان أعمال عملا من وقع ان أو به إخلال  بصرف جراءات ذه اتخاذ إ من مجلس ي

ل حال  4 فقرة 2 المادة نص عن النظر ش  ذا مخالفة لعدم وذلك للسلم، ديدا رأى أن حالة معينة 

ام جراء ع ل ،الدو القانون  ومبادئ لقواعد أو الميثاق لأح عة الفقرة أن ذا   الثانية المادة من الرا

مات ع تنطبق الميثاق من الصلة ذات والمواد المتحدة مم ميثاق من ونية ال  عن النظر غض لك

ة نوع عدّ  ،المستخدمة س   . 1الميثاق  المقصود بالمع للقوة استخداما ذلك و

من الدو و    لس  ديداب أن يقرالتا يمكن  ل  ش ونيا ضد دولة  وما إلك  للسلم أن 

من الدو ناء ع ذلك يمكنه اتخاذ التداب اللازمة وفقا لميثاق   العدوان، مالأع من عمل أو و مم و

شطة عن ناجم مس وم ع ترد أن المتحدة، كما يجوز لأي دولة نت،  شبكة أ  به وشيك ديد أو ن

ا الميثاق من  51المادة  عليه النفس المنصوص عن الدفاع حق ممارسة خلال من استخدام  وسائل و

ونية أو ا الدولية  المتحدة الولايات فعلت كما تقليدية، الك اتيجي ي للفضاء إس ا   . 2011 لعام السي

ام القانون الدو    ة إ أح اعات المس انية المرتكبة أثناء ال كما تخضع العمليات السي

ي الذي  انسا ما  عمال العدائية م ماية من آثار  طار يجب يوفر قواعد ل ذا  ا، و  ت طبيع

ي  ا وم سي التا فأي  وقات، و ا  جميع  ن ف ام وحماية المرافق الطبية والعامل ن اح ع المتحار

ي سا ا للقانون الدو  ا اع المس يمثل ان ية أثناء ال   . ضد قطاع الرعاية ال

ات المدنية و  مايةكما يتمتع المدنيون والممتل ن با ان المدني ياة الس ا   ،شياء ال لا غ ع

اصة بالتمي والتناسب  حتياطخاصة بموجب المبادئ ا التا توف2و ية التحتية ، و  حماية للب

ة اعات المس انية  أثناء ال مات السي   . المدنية ضد آثار ال

طار  ذا  ول   36نصت المادة ، و  وتو ول عمن ال ل دولة طرف عند " :ضا  يطلب من 

ان ذلك  رب بأن تتحقق مما إذا  ر أو اقتناء أو اعتماد سلاح جديد أو وسيلة أو أسلوب ل دراسة أو تطو

ا بمقت القانون الدو عض حوال أو   من نفس  3فقرة  49، كما نصت المادة "محظورا  جميع 

ول ع أن قواعد ال وتو ية و ال روب ال ول وضعت لتطبق ع ا خرى "وتو نواع  ع جميع 

                                                           
  . 138، مرجع سابق، ص عمر محمد أعمر - 1

شأن - 2 ن  ومي اء ا ر ا من الدو  تقر تصالات السلكية واللاسلكية  سياق   A/70/174 22التطورات  ميدان المعلومات و

لية    ، الرابط2015جو

, para. 28DOC. ASP?symbol=A/70/17-WWW. UN. ORG/GA/SEARCH/VIEW .  
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ّ ن ع ال روب ال قد تضر بالمدني قل ستخاض  ءا، ولا شك أن جز"ل انية ع  روب السي من ا
ّ ن ع ال ا تنطوي ع مخاطر جسيمة تضر بالمدني أ ، و داف ع ال   . ع ال ضد أ

ناديمكن    اي اتفاقية ديباجة  وضع الذي، مارت ا السياق إ شرط ذ  س عة لعام  لا الرا

ول و ، 1907 وعام 1899 تو ول  ، وديباجة1977لعام  ول  ضا نص عليه ال وتو ي، ال  حيث الثا

دي، القانون   معينة قاعدة وجود حالة عدم " :ي ما ع الشرط ذلك ينص و  يظل التعا ار   ن ا

  . "العام الضم يمليه وما سانية ومبادئ العر سلطة القانون  وتحت ح

ا   شاري وقد أكدت محكمة العدل الدولية  رأ ة أو  س ة النوو ديد بالأس حول مشروعية ال

ا، ع شرط أن للتطبيق، وجوده وقابليته استمرار  الشك يمكن لا الذيمارت  استخدام  ذا و

ة فعالة وسيلة عد شرطال ع التطور  لمواج كمة ع  التكنولوجيا السر ة، كما أكدت ا أن  العسكر

اع المس تنطبق  ي المطبقة  ال سا روب وع " مبادئ  وقواعد القانون الدو  ال ا ع جميع أش

ة  س    . 1"تلك المستقبلية"بما  ذلك " جميع أنواع 

ك ا  79مة  الفقرة كما أكدت ا شاري من رأ ا جدا من قواعد " : ع أن س ناك عددا كب

 أساسية جدّا
ّ
اع المس ي الواجبة التطبيق أثناء ال سا د الذي " القانون الدو  يوجب ع " إ ا

ساسية ذه القواعد  ام  تفاقيات المتضمنة، جميع الدول اح انت قد صادقت ع  ا أم لم  سواء أ ل

ا  نائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا  . 2"تصادق عل كمة ا دت عليه ا
ّ

و نفس الموقف الذي أك و

ا الصادر   ا  2000جانفي  14حكم ا " :بقول ع ي لا تفرض بحكم طا سا قواعد القانون الدو 

ا دولة ق امات تتحمّل ن الدول، أي ال امات متبادلة ب وإنما بالأحرى تفرض  ،بل دولة أخرى المطلق ال

ذه  ام  ة قانونية  اح ل عضو فيه له  مص تب ع ذلك أن  تمع الدو برمته، و امات اتجاه ا ال

امات ل ذه  ام  ي  المطالبة باح   . 3"القواعد، وله من ثم حق قانو

ي ينطبق، ع ال   سا ست إن التأكيد ع أن القانون الدو  انية ل رب السي رغم من أن ا

دات واجبة  ذه المعا  أن 
ّ
ة المفعول، إلا دات الدولية السار محظورة أو منظمة صراحة بموجب المعا

اعات  انية أثناء ال ة من غ الدول إ عمليات سي ماعات المس وء الدول أو ا التطبيق  حالة 

ة انية. المس رب السي الات تتمثل أساسا   ومع ذلك تبقى ا ش ة تحديد : تث عددا من  صعو

                                                           
شاري، محكم - 1 س ا، الرأي  ة أو استخدام ة النوو ديد بالأس لية  8ة العدل الدولية، مشروعية ال   :، الرابط86، الفقرة 1996جو

cij. org/docket/ files/ 93/7406. pdf-http://www. icj  

 
2- CIJ. Rec. , 1996 (I), Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis 
consultatif, P79.  
3-TPIY. Notamment. Affaire Le Procureur c. Zoran Kupesic et al, Chambre de première 
instance, jugement du 14 janvier 2000 , IT-95-16 , 520. Voir à ce sujet Frédéric HARHOFF, 
« La consécration de la notion de jus cogens dans la jurisprudence des tribunaux pénaux 
internationaux », pp. 65-80, in P. TAVERNIER (dir. ), Actualité de la jurisprudence pénale 
internationale à l’heure de la mise en place de la Cour pénale internationale, Bruxelles : 
Bruylant, Coll. du CREDHO, 2004, p281.  
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مرة والمنفذة  ة  ص أو ا ة ال و ة الكشف عن  انية؛ صعو مات السي غرا لل الموقع ا

ة؛ والنقاش المتعلق  اعات المس انية خارج إطار ال مات السي ات المرتبطة بال مات؛ الصعو لل

وم  وم"بمف ي ال تحكم إدارة العمليات العدائية؛  بموجب قوا" ال سا عد القانون الدو 

مات العشوائية،  و  خاصة حظر ال انية، و رب السي ذه القواعد ع ا التحديات المرتبطة بتطبيق 

ومو  حتياطات أثناء ال شأن    . القواعد 

يالمطلب  اع المس :الثا وم ال   توسيع مف

ط لتطبيق القانون   ي وجود  ش سا اع المس بأنه"نزاع مس"الدو  عرف ال نزاع ل " :، و

ن أو ن دولت شب ب ة ي ستد تدخل القوات المس رب. . . أك  ، "ح وإن عارض أحد طرفيه حالة ا

داف سياسية   ن أو أك لتحقيق أ ن دولت ة ب ل نزاع يتم فيه استخدام القوة العسكر اقتصادية و أي 

ةوع اع المس ع . سكر وم ال طراف كما ينطبق مف ي أو الك لإقليم أحد  ز حتلال ا حالات 

ة ،السامية المتعاقدة حتلال مقاومة مس ذا  الات ال "ح لو لم يواجه  وم ع ا ذا المف طبق  ، و

رب ودون وجود أية أعمال علان عن حالة ا ا احتلال إقليم دون  وم 1عدائية يتم ف شمل مف ، كما 

اع المس  ن قواته "ال طراف السامية المتعاقدة ب ة الدولية ال تحدث ع إقليم أحد  اعات المس ال

ة أخرى، تمارس تحت قيادة مس شقة، أو جماعات نظامية مس ة م ة وقوات مس ولة ع ؤ المس

ع ا من القيام 
ّ

ضطلاع جزء من إقليمه من السيطرة ما يمك سقة، ومن  ة متواصلة وم مليات عسكر

ي لسنة  ول الثا وتو نفيذ ال ق لاتفاقيات جنيف لسنة  1977ب   . 1949الم

ر  و ظ وم جديد للقوة، و اصلة مف انية"مع التطورات التكنولوجية ا عرف "القوة السي ، أو ما 

ا نفس التدا ونية، و القوة ال ل لك ة إعلاميا بالقوة  عيات الناجمة عن استخدام القوة العسكر

يار  ن، وا ن والمدني ن العسكر رواح ب ، ووقوع خسائر   ساع نطاق التدم التقليدية، المتمثلة  ا

نظمة  ا، والسيطرة ع  ة والتلاعب  ية التحتية للدولة، وسرقة المعلومات والبيانات العسكر الب

ة   . 2العسكر

س   انية واسعة النطاق يمكن أن ت مات السي ب  ب ال سواء  ،الب التحية المدنيةتخر

كقطع إمدادات الطاقة أو المياه أو ضرب النظام  ؛ارتكبت بالموازاة مع نزاع مس أو بصفة منفردة

زة قغلا إ المصر أو  تج ال المياه والسدود محطات  تتحكم ال الكمبيوتر أج ا ي   الفيضانات ع

ولة المناطق ان، المأ وادث وكذلك بالس ندسية ا اطئة: مثل والمتعمدة، المميتة ال  ال المعلومات ا

                                                           
1- J. PICTET (dir. ), Commentaire convention de Genève (IV) de 1949, op. cit. , p. 27.  

انية  التفاعلات الدولية؟  - 2 مم المتحدة من استخدام القوة السي و موقف ميثاق  اب خليفة، ما  ر  24إ شور 2019أكتو ، مقال م

ي الموقعع  و  :لك

Futureuae. com Mainpage Item 
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ا زة غذ يار الكمبيوتر أج ة الطاقة محطات  للطائرات، وا  المناطق  المشعة المواد وانطلاق النوو

انية ذات الكثافة ان المدو العالية،  الس روب آثار وخيمة ع الس ا آثار ا ن تتجاوز  شد ني

مات تاعت  وقد. التقليدية ونية ال طرة لك ا، وما ا إصابات  ناك يكن لم ولو ح مس

اص ا بالأ مات حال حال تج لا ال التقليدية ال ا ي ات،  خسائر أو إصابات ع  أي يوجد ولا الممتل

ب تاج إ للوصول  س مات لقيتع فيما مختلف است انية  "بال   . 1المدنية النظم ضد"السي

اراغوا قضية و    كية المتحدة الولايات ضد ني شطة والمتعلقة مر ةا بالأ  وشبه لعسكر

ة ت ،1986عام  العسكر ة إ ش لا 51 المادة أن الدولية محكمة العدل بي وم وأن ،محددة أس  مف

ة غض قوة،لل استخدام أي "ع ينطبق س مات أن عن حقيقة النظر و انية "ال  ستخدم لا" السي

ة ركية س ا بالضرورة ع لا ذلك فإن التقليدية، ا ون  أن يمكن لا أ ة "ت مكن"مس  اعتبار ، و

از أي استخدام تج ج ة خسائر عنه ي ات واسع تدم أو رواح  كب  لشروط مستو للممتل

وم تاج ذا دعم، و "المس"ال ق ذلك ع من مجلس تأكيد ست  ع ردا النفس عن الدفاع  ا

تم 11 مات  . 2المتحدة الولايات ع 2001 س

ناك  وم تحديد حاول  من و وم مف  القوة أعمال من سلسلة بداية أو ،"فعل "بأنه المس ال

ة م ذات المس ، ا اق إ ال تؤدي الكب ائز  بك دمار إ ؤثر الدولة داخل ساسية الر  ع و

ا ية شع منية قتصادية والب اصة الطبيعية و فقد ا ا من جزء الدولة ا، و  أي قليمية، سلط

املة ستقلالية   . ال

ن "دليل كما ذكر   نة الذي أعدته" تال عة الدولية ال ونة ،طل شمال لف التا  من والم

ا ن ءخ ن قانوني ة القوة استخدام يمكن أنه ،2013 سنة وعسكر قيقية العسكر  شن تم حالة  ا

ي وم و وم ذا وأدى دولة ع الك ة بالأرواح سائر ال شر انية كما أشار الدليل إ. 3ال  إم

ي الدو القانون  تطبيق رب ع و كما سا ونية، ذلك أنه يمكن  أن ا  العملياتون ت لك

ونية ا لك ة تبعا نزاعات وحد وم "اعت وقد للظروف، مس ي ال و  للقوة استخدام بمثابة لك

وم ذا أثر ان إذا ا الفع بالاستخدام مقارنته عند ال با أو له، للقوة مساو   . 4 "منه قر

                                                           
ي الدو المؤتمر - 1 لال حمر والثلاثون للصليب الثا سرا، حمر، جنيف، وال سم 10- 8سو ر، 2015  د  الدو القانون  عن تقر

ي وتحديات اعات سا ة ال نة المعاصرة، وثيقة المس ا ال  . 139عمر محمد أعمر، مرجع سابق، ص : كذلك ،حمر للصليب الدولية أعد
  . 138مرجع سابق، ص  أعمر،عمر محمد  - 2
ن 14الفصل  - 3   . من دليل تال
  . دليلنفس ال من  69المادة  - 4
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ي بموجب  ا وم السي ن ال ونية عملية "بوصفه يسا الدو القانون  عرف دليل تال  الك

ب أن يتوقع دفاعية أو ومية سواء س اص قتل أو  إصابة ت ه، أو ضرار بأعيان  أو أ  كما تدم

ل قد العمل عن عيان أحد توقف عدّ    ش
ً
 . 1 "ماديا ضررا

نة عت ن عطيل إ دف ال العملية أنّ  ،أيضا الدولية ال يةشبكة ح أو حاسوب- ما ع  اسو

يل ع ل -المثال س
ّ
 يجرِ  لم أم سواء جرى  العدائية، العمليات إدارة شأن القواعد بموجب وما ش

ن عطيل ق عن الع عطيل أو ضرب الب التحتية  أو حركية وسائل طر دف  س ي، فأي عملية  ا سي

غض النظر عن الوسيلة الم ي  سا ة المدنية يخضع لقواعد القانون الدو  ستخدمة  ذلك، فالع

س بالوسيلة رض ول   . بالنتائج المادية ع 

ام  ،التاو    انية الدو القانون  فإن غياب أح مات السي ي خاصة بال دف  سا س ال 

ن اص عيان المدني ي الدو القانون  قواعد أن ع لا المدنية، و  سري ع وسائل لا سا

رب يبوأسال ونية ا تج ذه الوسائل دامت ما،لك ة عن تجت أن يمكن ال ثار نفس ت  س

دمات وانقطاع دمار من التقليدية ة ا يو خضع. أو الوفاة صابة أو والضرر  ا  ذه استخدام و

ة قواعد لنفس الوسائل ي الدو القانون  أن باعتبار التقليدية، س الكفاية  فيه بما واسع سا

ساير اصل التقدم ل   . التكنولوجيا  ا

  خاتمة

ذا الموضوع   ة  ،يت من خلال  ي لا يتضمن قواعد قانونية وا سا أن القانون الدو 

انية، ومع ذلك  رب السي مات ال تحدث  إطار نزاع  يمكن تطبيقهوخاصة با ع جزء من ال

، ولكن ونية ملياتالع افة لا ينظم همس ة لك ة تحديد لصعو ان أو الفاعل و  منه تنطلق ال الم

مات ونية ال ة لك ن التمي وصعو ن المدني ن ب ب والعسكر  لشبكة المزدوج ستخدام س

نت    . ن

ن   ذا النقص والغموض ع الدول والمنظمات الدولية تب اتفاقيات دولية جديدة إ يتع أمام 

عة لسنة ج ر ي والبحري و - 1949انب اتفاقيات جنيف  ال ال اصة با ذا النوع  -وي اا تنظم 

رب، ديد من تكنولوجيات ا ة المشروعة للفضاء  ا ستخدامات المدنية والعسكر بما يرا 

ي و   . لك

    

  

                                                           
ن من 92المادة  - 1   . دليل تال
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ية ومتوازنة ئة سليمة و ق  ب   :ا

ن سانحتمية التطور التكنولو ومت ب  طلبات حقوق 

The Right to a Safe, Healthy and Balanced Environment: 
Between the Technological Development and Human Right 

Requirements  

ة. د                                                                                  لون ع. د         ي نص    لو

قوق والعلوم السياسية قوق والعلوم السياسية                                               لية ا   لية ا

رة      رة                                                                                  جامعة البو   جامعة البو

  

ص  م

ية بادرته   ئة سليمة و ق  ب وال  ،و ع مستوى النصوص القانونية الدوليةعرف ا

مر الذي استد ضرورة التغلب ع عدم  و  ا  دائرة القانون المرن غ الملزم، و تصنف معظم

ة كضمانة لتنفيذه   . فعاليته، و التا طرحت آلية الدس

س إ تحقيق التنمية إن سان الذي  شاط  اصل من جراء  ا قد أصاب  التلوث ا ر وتطو

لية  ماكن ا ة وغذاء  مختلف  واء وماء وتر يطة به من  ته ا ونة لبي جميعَ العناصر الم

قليمية   . و

ن حق  ية وسليمة وضرورة تحقيق التنمية باستخدام  سانكيف يمكن التوفيق ب ئة   ب

سية  بات الرئ عت من المس
ُ
؟ليات التكنولوجية ال  ور البي  دوث التد

Abdtract  

The pollution caused by human activity that seeks to achieve 
development and development has affected all the elements that 
constitute the surrounding environment, including air, water, soil and 
food in various local and regional placeswhere it should be for 
development.  

How can the human right to a healthy and peaceful environment 
be reconciled with the need to achieve development using 
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technological mechanisms that are among the main causes of 
environmental degradation? 

  دمةمق

سان يل الثالث من حقوق  ا ا قوق ال تضم ئة من ا ق  الب ا  ،عت ا أو ما اصط عل

نات .1بحقوق التضامن تماما دوليا إلا منذ الست ئة نظيفة لم يلق صدى وا سان  ب اف بحق   2فالاع

ولم سنة  عد مؤتمر ستوك ، خاصة  ة، والذي المع 1972والسبعينات من القرن الما شر ئة ال  بالب

ئة مم المتحدة للب   . تمخض عنه ميلاد برنامج 

مم المتحدة  القرار  معية العامة لمنظمة  ته ا  37/7أكد الميثاق العال للطبيعة، الذي تب

خ   ر 28بتار و أنَّ  1982أكتو ة والمساواة و ظروف مع:"  مادته  ر سان حق أسا  ا شية للإ

ن  ية، وعليه واجب مقدّس  حماية وتحس ياة  كرامة ورفا سمح له با ئة محيطة  مرضية و ب

اضرة والمقبلة ئة للأجيال ا   . "الب

ور البي  سان، فإنَّ التد ئة والتمتع بحقوق  ق بالب ضرار ال ت ن  ب التفاعل الوثيق ب س

سان، من يؤثر سلبا ع التمتع بحقوق  ق   ة وا ق  ال ياة وا ق  ا ، . …مثل ا ا

قوق  د الدو المتعلق با سان، والع قوق  علان العال  ف به   و مع وذلك حسبما 

ار  سان، ومن ثمة لا يجوز إن وك أخرى متعلقة بحقوق  جتماعية والثقافية، وص قتصادية و

ن حقو  ية ومتوازنةالعلاقة القائمة ب ئة سليمة  ق  ب سان وا   . ق 

ان بتقدم العلوم والمعرفة  ن، بل  نتقال من حياة البداوة إ التمدن بالأمر ال لم يكن 

ي من مرحلة الصيد إ مرحلة الزِراعة، ومن ثمة إ مرحلة  سان البدا والتكنولوجيا، حيث انتقل 

لية، ثم السيطرة استخدام مصادر الطاقة، وتحول من  ة إ الصناعات  عتماد ع الصناعات اليدو

ال النووي ا إ ا نطلاق  لة التنمية . . . ع الطاقة و ذا من أجل دفع  ل  ستخدم 
ُ
، وأ ا

                                                           
ماعية، وا -1 قوق ا يل الثالث حقوق التضامن أو ا سان  یطلق ع حقوق ا عينة، بل یخص  ه حق لا یخص جيل  لمراد بذلك أنَّ

و عام  ودي جان ذه الفكرة المبدأ الثالث من مبادئ إعلان ر جيال المقبلة، وقد تناول  سان   اضر، وكذلك  يل ا أنظر  . 1992ا

رة التلوث، دو : ذلك ئة وظا افظ، القانون الدو للب ب محمد عبد ا رة، دون ذكر سنة معمر رت ية، القا ضة العر ن ذكر الطبعة، دار ال

شر، ص    . 37ال
كية  -2 مر حياء  ارصون "قامت عالمة  شيل  ا الش  1962عام "را يع الصامت"بإصدار كتا ، والذي انتقدت فيه التوسع  "الر

ا الشمالية، ونظرا لما أثاره كتاب  ة  أمر شر يع الصامت"استخدام المبيدات ا ان بمثابة بداية " الر ، فقد  من صدى مح وعال

ة ع شر شطة ال ات  ا بتأث تمام ئة بقدر ا افظة ع الب مر با تم  بداية  ، و حركة لم  ية ع نطاق عال ركة البي حياء ا  

ئة علم الب تماما  ركة ا سان، وقد أبدت ا ا  ي:لكأنظر  ذ. بما ف ئة  الوطن العر نا، الب نا الم الواقع والمؤمل، دون ذكر . . . محمد م

شر، ص شر، دون ذكر سنة ال ان ال شر، دون ذكر م   . 7الطبعة، دون ذكر دار ال
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واء ا  ب  تلوث ال س سان؛ حيث  ية للإ ياة ال الزراعية والصناعية، الذي أثر سلبا ع ا

قلي   . و

ا قد أصاب  ر س إ تحقيق التنمية وتطو سان، الذي  شاط  اصل من جراء  إن التلوث ا

قليمية، حيث  لية و ماكن ا ة وغذاء  مختلف  واء وماء وتر ئة من  ونة للب جميع العناصر الم

ور  ئة من أجل التنمية، والعنصر ا ئة، والب ون التنمية من أجل الب ب أن ت و التقدم ي ما  ي بي

ور أضرار ومخاطر؛ وسعت من دائرة . التكنولو ديدة ال أدت إ ظ ية العالمية ا فالتحولات البي

ئة متوازنة ونظيفة،  جيال القادمة  ب ك ع حقوق  ية ومتوازنة، مع ال ئة  ق  ب ن با المطالب

شع والرغبة  الت يجة ا ك ن قتصاديةالذي عادة ما ين   . ملك وتحقيق أك قدر من التنمية 

ساءل ونقول  با لما سبق قوله، يمكن أن ن ية : ترت ئة  سان  ب ن حق  كيف يمكن التوفيق ب

بات  عت من المس
ُ
ليات التكنولوجية ال  وسليمة ومتوازنة، وضرورة تحقيق التنمية باستخدام 

دوث الشرخ  العلاقة ا سية  يطة به؟الرئ ئة ا سان والب ن    لتوافقية المتوازنة ب

ية ومتوازنة أمام  ئة سليمة و سان  ب الية، ارتأينا أن نو حقيقة حق  ش ذه  لتحليل 

ول (حتمية التطور التكنولو لتحقيق متطلبات التنمية  ة التالية ، )المبحث  ن  الزاو ق  لنب ا

ية من  ئة سليمة و س الدستوري ب علانات والمؤتمرات والمواثيق الدولية إ التكر ق  المطالبة عن طر

ي(الملزم  القانون الوط   . )المبحث الثا

ول  وم وحتمية التطور : المبحث  ختلاف  المف ن  ية ومتوازنة ب ئة سليمة و ق  ب ا

  التكنولو لتحقيق متطلبات التنمية

ئة  ق  ب ا عد ا م المقاصد ال يجب أن تقوم عل ن أ ية ونظيفة من ب سليمة ومتوازنة و

داثة والتنمية  ول (لة ا رضية، والذي ) المطلب  ي منه الكرة  عا  ظل التلوث البي الكب الذي 

ل ش وأمراض مزمنة  ي(نجم عنه مشا   . )المطلب الثا

ول  ئة سليم: المطلب  ق  ب ية ا يةما   ة و

ئة سليمة  سان  ب ئة بصفة عامة، وحق  ق  الب عّدد الدراسات ال تناولت موضوع ا رغم 

ق  ذا ا ع ل ف جامع ما عر ا لم تتفق ع  َّ ل خاص، إلا أ ش ية ومتوازنة  ول (و ه )الفرع  ، غ أنَّ

ذا ا ا، وال تم  تفاق عل صائص يمكن  ي(ق ناك مجموعة من ا   . )الفرع الثا
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ول  ية ومتوازنة: الفرع  ئة سليمة و ق  ب ف ل عر   محاولة إعطاء 

ل مصط  ش ئة"ي ق  الب وم مركب " ا ق"من مف ئة"و" ا ق  فقه القانون "الب ، فا

ا من أ: الوض يُقصد به حم ن و ص مع ا القانون ل جل تحقيق السلطة أو القدرة أو المكنة ال يُقر

ا َّ ئة فتعرف بأ ة معينة، أما الب ية : " مص ائنات ا سان وال ش فيه  ع الوسط الطبي الذي 

جتماعية نتاجية و تلفة  شطته ا ا أ مارس ف ا"خرى، و َّ ا جانب آخر ع أ عرف مجموعة :" ، وُ

جتماعية ال ل ة و يو ا تأث مباشر أو غ مباشر، حال ومؤجل العوامل الطبيعية والكيميائية وا

سانية شطة  ية و ائنات ا   . 1"لل

ئةيدل  ف الب عر ن-ختلاف   ب جانب من الباحث ه  -وكما يذ شو ئة  وم الب ع أنَّ مف

و بي ل ما  ساس ل ا  ئة الطبيعية باعتبار ئة والب ن الب لط ب ، الغموض وعدم الدّقة عندما يتم ا

ئة عبارة  ذا ما جعل البعض يؤكد ع أنَّ الب ئة، و س  فقط الب ئة، ول فالطبيعة مجرد عناصر للب

ء: " عن ل  ع  ا  َّ ئا لأ ع ش   . 2"لمة لا 

ور آنفا أو  ق المذ ذا ا تفاقية ال تطرقت إ  عية أو  شر إن مجمل النصوص القانونية ال

ا، ما زالت غ متفقة  قسوا ذا ا ات المستعملة للتعب  ،ع مصط موحد للدلالة ع  فالمصط

عرف  ئة المرضية و مرات أخرى  ئة الملائمة أو الب ش إ الب ية، وتارة أخرى  ئة ال مختلفة، الب

ش ة للع ئة صا ئة نظيفة أو ب   . 3بب

رض ال يحيا عل سان، ف  ل ما يحيط بالإ ئة   نفسه، إنَّ الب واء الذي ي سان، وال ا 

سان من  ل ما يحيط بالإ انت حية أم جامدة، و ه وما يحيط به من موجودات، سواء  شر والماء الذي 

ا ذا الوسط  ،العناصر ال أشرنا إل افظة ع سلامة  ل الوسط الذي يحيا فيه، وأنَّ ا ش والذي 

ذه ا دف من  و ال سان  ياة  لية، وملاءمته  ئة ا ن الب ة ع قوان شر ا ال س إل ماية ال 

دات الدولية تفاقيات والمعا   . 4وكذلك 

ن،  ية تدور  إطار معيار ئة سليمة و سان  ب ق  ا  ف عر عات   شر يمكن القول، أنَّ ال

ما عضوي أو شك خر وظيفي أو موضو)1(أحد   . )2(، و

                                                           
ي، متوفر ع الموقع: نقلا عن -1 من البي  الفضاء المغار ئة سليمة، نحو تحقيق  ق  ب ة ا ، دس : خالد شل

134. pdf-file:///C:/Users/DEMSOFT/Downloads/Documents/_،   
  . المرجع نفسه -2
  .نفسه  رجعالم  -3
، دون ذكر الطبعة، سلسلة دراسات، سانشيخة أحمد العليوي، حق  -4 ئة سليمة  النظام الدستوري البحر ن   ب د البحر مع
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ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ا قيمة ذاتية، ف الوسط اللازم : وي أو الشكالمعيار العض -1 ا ل ئة وموارد يتمثل  أنَّ الب

ئة  عد الب قليمية لدولة معينة،  ه  نطاق السيادة  رض، كما أنَّ وكب  ياة ع  لبقاء واستمرار ا

ل ا و ا تراثا مش الصا   وموارد مور المتصلة بالنفع العام و ا من  قتصادي، ما يتعلق  جتما و

ا وصيانة  فراد العمل ع حماي اصة و ا والتجمعات ا ز با ع ذلك يقع ع عاتق الدولة وأج وترت

انت  انت عناصر طبيعية مادية، أي من خلق الله، أم  اضرة والمستقبلية، سواء  ا للأجيال ا موارد

سان، بمع حماية الب لعناصر مستحدثة، أي من فعل    . ئة ك

ئة سليمة، وأنَّ  :المعيار الموضو-2 سان  ب سانية من حماية حق  يتعلق بالوظيفة والغاية 

مة  سمح له بحياة كر ئة سليمة متوازنة  ش  ب ع سان  أن  و حق  سان، ف ون للإ مضمونه، ي

ذا المعيار ع اعتبارات تتصل بالمستفيد قوم  و  خالية من التلوث، و ئة، و فاظ ع الب ول من ا

ته  ل مباشر ع حياته و ش ئة يؤثر  سان بصورة ذاتية، ع اعتبار أنَّ ما يحيط به من ب حماية 

  . وسلامته

ائنات  اصة من ال خرى ا اصة بالأنواع  خرى ا ل المصا  ه يتجا ذا المعيار، أنَّ عاب ع 

ل الت ه يتجا ية، كما أنَّ د للموارد ا ستغلال الزائد عن ا ع ع  مر الذي   ، وازن البي العال

ئة ضرار الك بالب تب عليه  ا قد ي   . 1الطبيعية؛ ممَّ

ئة سليمة،  سان  ب ف حق  عر ن  ناك اختلاف  الرؤى ح بناءً ع ما سبق، يمكن القول أنَّ 

ق إ  ب فر ن، ذ ذين المعيار ن وسط ملائم فوفقا ل ق  تأم ه ا ئة سليمة بأنَّ سان  ب ف حق  عر

ى  د د  ته، أي توف ا ص نمية متناسقة ل سمح ب ش بكرامة، و ظروف  سان، والع ياة 

ا ئة، ال يجب الدفاع ع   . الضروري من نوعية الب

ئة سليم سان  ب خر، ليعرِّف حق  تجاه  ب رأي   هذ ئة المتوازنة : ة، بأنَّ ق  وجود الب ا

ا أو  ن النظم والموارد الطبيعية ودفع التلوث ع ا، وما يقت ذلك من صيانة وتحس كقيمة  ذا

ور    . التد

ق  ئة سليمة، فا سان  ب ف حق  عر ن   ن المضمون مع ب و أن يتم ا ان من  ه،  نرى أنَّ

ئة سليمة من جانب  ا  ب ا، يتمثل  حماية وصيانة موارد ئة ذا ا يخص الب يتضمن عنصرًا عضو

ياة، بالإضافة إ تضمنه عنصرًا وظيفيا يتعلق بالغاية ال من  ا قيمة ذاتية تضمن استمرار ا بوصف

خطار  ئة سليمة خالية من  ش  ب ع سان، والذي من حقه أن  ئة و  فاظ ع الب ا يتم ا أجل

قاءه دد حياته وكرامته و   . ال 
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و  ه  ئة سليمة، بأنَّ ق  ب ف ا عر ب  ف الذي ي د التعر نا نؤ تطبيقا لما سبق، يمكن القول أنَّ

نتفاع بموارد الطبيعة ع  ش  وسط حيوي، أو بي متوازن وسليم، والتمتع و سان  الع ل إ حق 

امل ئة نحو يكفل له حياة لائقة وتنمية مت ته من دون إخلال بما عليه من واجب صيانة الب ص ة ل

ف أو تحديد  عر ا، لأنَّ أي   ا وتلو ور افحة مصادر تد ا وم ا وتنمي ا والعمل ع تحسي وموارد

ا،  ق من خلال ام المقابل ل ل ر  ن، حيث يظ ئة يجب أن  كلا المعيار سان  الب لمضمون حق 

ون  ا وتحقيق فبقدر ما ي نتفاع  سان   ا، يتأكد حق  ئة وصيانة وتنمية موارد ام بحماية الب ل

ور  ع تد ا  ور ا، وتد ئة وموارد عتمد ع الب سان نفسه  املة،لأنَّ  مة وتنميته المت حياته الكر

ع تنميته ا    . 1سان، وتنمي

ختلال البي عملية معق ائية، إنَّ التوازن و ا الشبه  ل وا إلا  مراحل ش دة لا تلاحظ 

ا  ونا ن م ذا التناسق ما ب ستمر  ا الطبيعية، وعندما  ونا ن عناصر م ئة تنطوي ع توازن ما ب فالب

ابطة  ونة من مجموعة دوائر م ئة دورة م ، فالب
ً
عيدا ختلال يبقى  يوان، فإنَّ  سان وا ن  وما ب

سلسلة تؤدي إ اختلال التوازن والتناسق واختلال راب ذه الدوائر يحدث تفاعلات م ن  ط من الروابط ب

ئة ونة للب ن العناصر الم   . 2ب

يا ية ومتوازنة: لفرع الثا ئة سليمة و سان  ب   خصائص حق 

ق ذا ا   :نجد ،من خصائص 

سم - انوا أم جماعات، حيث ي سانية جمعاء، أفرادً  عالمية  حق أصيل للإ ئة سليمة  ق  ب ا

عد إ مستوى  تمع الدو لينحدر فيما  مصدره، حيث أنَّ إقراره وضمانه تمّ  مرحلة أو  إطار ا

عات الداخليّة للدول  شر انت  ،ال سان، و ب عنه تطبّعه بخصائص القانون الدو وحقوق 
ّ
ممّا ترت

ا، فشقّ  ة محل جدل حول شموليّ خ سان  ذه  من الفقه ورجال القانون يرون أنَّ حقوق 

يل الثالث( ي) وتحديدا حقوق ا و ع  سه أو  ؛ ذات طا ان بلده أو عرقه أو ج ما  سان م ل إ م  إذ 

 لا يتجزأ 
ّ
ذا المنظور مجالا خصبا للعالمية والعولمة وكلا سان من  ون حقوق    . 3لغته، فت

ميع   - رض أمانة من الله عز وجلحق دائم ومستمر  ذه    جيال، ف

ه  ظل  - قرار بأنَّ ن إ  ب جانب من الباحث ن، يذ و و حق قيد " القانون المرن "حق قيد الت ف

علانات الصادرة عن إعلانات دولية من قبيل مؤتمر  ق جاء   ذا ا سا  اف  ن، فالاع و الت

ولم المنعقد  عام    . 1972ستوك
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ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ب جانب من الفقه، بل تنطوي  - ست ذات طبيعة مستقلة كما يذ ية ل قوق البي حق مركب، فا

  . ع عناصر عديدة ومختلفة

سان بل مرتبط بحقوق أخرى، مثل  - قوق  حق غ مستقل، ع مستوى المنظومة الدولية 

ق  التنمية ن من الن1ا ون من المناسب لفت النظر إ مجموعت جراءات، وقد ي   :ظم و

و موعة  بة للتلوث : ا شآت المس ع والم نة للمصا ية الرا وضاع البي تتعلق بالتعامل مع 

ئة، خاصة  ي  كث من المناطق الساحلية والتعدي الصارخ ع مقومات الب ي العشوا شاط العمرا وال

سليم أو شامل يأخذ بالاعتبار رأس  فيما يتعلق بالشواطئ تحت مسميات براقة دون أي تحليل اقتصادي

يله   . المال الطبي وإعادة تأ

موعة الثانية شآت  المستقبل من منطلق تلا :ا ستجد من أوضاع وم بات تتعلق بما   مس

ع  ثر البي للمشار سية لتحقيق ذلك، والمتمثل  عملية تقييم  دارة الرئ  و
ً
ور والتلوث أساسا التد

ا لا مناص من تطبيق ع أن تحد
ً
عة والرصد والمراقبة، إذ نفاذ والمتا ن ووسائل  ذه النظم والقوان د 

ذا جزء ون  افة، وأن ي ع التنمية  ثر البي لمشار دوى لأي  اجاد لنظام تقييم  لا يتجزأ من دراسات ا

ذا بالإضافة إ إعداد خطط وطنية لإدارة المناطق الساحلية  ك إنتاجية باعت –مشروع،  زء  ا ا بار

ة  ا – النظم البحر مثل والمستدام ل ستغلال    . 2بما يحقق 

ي ية: المطلب الثا لة البي ور المش   حتمية التطور التكنولو لتحقيق متطلبات التنمية وظ

ادة معدلا  ، ومع ز ئة اليوم إ أخطار مختلفة، فمع التقدم العل والتكنولو ت تتعرض الب

يطة  ئة ا مل الب ا، أ ية وسعيه لتحقيق د من الرفا سان لمز التحضر والتوسع النووي، ومع طلب 

ية  ،به لة البي ور المش ب  ظ س ائل  ور بي  ا أدى إ أخطار وخيمة وتد ول (ممَّ وتتجسد ، )الفرع 

لة ال متنوعة  متعددة  صور  ذه المش ي(وأش   . )الفرع الثا

ية: ول الفرع  لة البي ف المش   عر

ا َّ ية بأ لة البي ور  علاقة مصفوفة عناصر النظام البي وما : "عرف المش حدوث خلل أو تد

قة مباشرة أو غ مباشرة آنيا لل من أخطار أو أضرار بطر ذا ا ا " أو مستقبليا" ينجم عن  المنظور م

  . 3"وغ المنظور 
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ا عط ستعمال الضار أو  نجد  المقابل، من  ست قاصرة ع مشكلات  ا ل َّ رى أ فا شاملا و عر

شمل جميع المشكلات الناجمة عن الفقر  ما  غ الرشيد للموارد الطبيعية أو مشكلات التلوث، وإنَّ

عض المشكلات  نتاج، كما تتضمن  دارة و والتخلف مثل نقص السكن وسوء التغذية وقصور أساليب 

اث الثقا والتارالمتعلقة ب   . 1حماية ال

ا  َّ ا، بأ عرف سان ناك من  ئة؛ بفعل  ق بأحد الموارد الطبيعية  الب غي ك أو كيفي ي ل 

حياء ال  غ من صفاته، أو يخل من توازنه بدرجة تؤثر ع  أو أحد العوامل الطبيعية فينقصه أو 

ا  ئة و مقدم ذه الب ش   ا سلبياع   . 2سان، تأث

ور النظام البي وفقدان اتزانه جزئيا بناءً  ية  تد ليا" ع ما تقدم، نرى أنَّ المشكلات البي " أو 

ذه  انت  ، سواء  ث الوسط الطبي اف الموارد الطبيعية وتلو عمل ع است شطة ال  من جراء 

دوث   . شطة محلية أو إقليمية أو عالمية ا

ن  ل عام،  مجموعة من العوامل المتداخلة ال تجمع ب ش ية  تكمن أسباب المشكلات البي

ب سوء استعمال الموارد، وقد جسدت   س انية وافتقار التوازن البي  ادة الس التطور الصنا والز

ا الشمو ية بمعنا وم المشكلات البي ا مف   . مجموع

ديثة حقق العالم تطورا بارزا  الم سانية، ووضع أساس التنمية  الصناعة ا عرفة 

سم  ا ت َّ ذه التطورات، أ ، إلا أنَّ أخطر ما يم  نتاج الصنا عاظم  ا أدى إ نمو و والتكنولوجية؛ ممَّ

يعابية للأوساط  س ايد للمخلفات تفوق القدرة  اف كب للموارد الطبيعية، وأدت إ تراكم م باست

ا أدت  ، وعيةالبي َّ سان، إلا أ ية للإ ذلك فإنَّ الثورة العلمية والتكنولوجية قد حققت الرخاء والرفا

ث  لاك الموارد الطبيعية غ المتجددة والتلو ايد الكب لاس ب ال س ئة  ا إ تفاقم مشكلات الب بدور

ية ع للأوساط البي   . 3السر

  

  

                                                           
غي طفيف  خصائص عناصر  -1 ية  حدوث  رة البي م أنَّ الظا عض ية، إذ يرى  لة البي ية والمش رة البي ن الظا ناك من يفرق ب
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  . نفسه
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بة بذلك  ية، مس نتاجية، ومن أمثلة تلك المشكلات، مشكلات تلوث العناصر " أضراراالطبيعية للأنظمة البي شطة  سان و مباشرة للإ

وزون  ل طبقة  وي وتآ ية الطبيعية وارتفاع درجة حرارة الغلاف ا ل من. البي ميد : أنظر أيضا. المرجع نفسه: أنظر  ذلك  ن عبد ا حس

ام تمع، المكتب ا ئة وا شر، ص أحمد رشوان، الب ية، دون ذكر سنة ال ة مصر العر ور ة، جم سكندر ديث،    . 21 ا
يد علوش، -3 س عبد ا   . سابق مرجع  ق

-Raphael Romi , Droit et administration de l’environnement ,  Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, EJA, Paris cedex 15 , 5eédition , Montchrestien, 2004, p10.  



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ي لة :الفرع الثا ال المش ية صور وأش   البي

ية يمكن  م المشكلات البي ة : حصر أ ية بدرجة خط ائنات ا رض وال واء و تلوث المياه وال

او ، )أولا( ستعاضة ع نفاذ الموارد ال لا يمكن    . )ثانيا( تدم واس

ة: أولا ية بدرجة خط ائنات ا رض وال واء والمياه و   تلوث ال

ذا النوع من التل   ون  قة مباشرة أو غ مباشرة، ومثال ذلك قد ي سان بطر وث بفعل 

وارث  ب ال س ون  ئة، كما قد ي ة، وكذا التخلص من النفايات الضارة بالب شطة الصناعية والتجار

ن والزلازل والفيضانات ؛الطبي اك ئة. . . ال ولو للب ي ، وال تؤثر ع التوازن    . 1إ

ونات عت التلوث ال سان وع الم ة وسلامة  ي، من أخطر أنواع التلوث البي ع  وا

ية عموما الات المرضية وعن  ؛البي ن ا لاف من الوفيات وعن ملاي ا عن مئات  ه المسؤول سنو إذ أنَّ

ي  ل المبا ات وتآ ار والبح ور  را الزراعية، وتد شآت اندثار مساحات واسعة من الغابات و والم

واء تلفة الناتجة عن تلوث ال ضرار ا ة وغ ذلك من    . 2ثر

ة  ا، بحيث تصبح غ صا غ من طبيع ا أو  ل ما يفسد خصائص ئة المائية، ب تتلوث الب

ب الماء وجميع المسطحات  ا، إنَّ تلوث الماء يمكن أن يص ا  استمرار بقا عتمد عل ية ال  ائنات ا لل

ساب إليه، كما ا ل مسطح بحسب كمية الملوثات ال ت رض، وتختلف درجة  لمائية الموجودة ع سطح 

يطات والبحار  خر، لذلك يطبق ع ا ا بالبعض  عض نجد أنَّ معظم المسطحات المائية يتصل 

بة من موقع التلوث تقل إ المياه البعيدة والقر اء ال .و ن للأمم المتحدة وقد عرّفت مجموعة ا عالمي

ه  ي بأنَّ قة مباشرة أو غ " : التلوث الما إحداث تلف أو إفساد لنوعية المياه من خلال إدخال مواد بطر

                                                           
ا وفاة   -1 وارث العالمية، من بي ي  العديد من ال وا ب التلوث ال ا عام ) 60(س ي اص  ب  1930صا وإصابة عدد كب من 
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ن منتوري، قس -2 خو قوق، جامعة  لية ا  ، ئة، مذكرة ماجست لية  حماية الب ماعات ا زائر، مالك بن لعبيدي، دور ا نطينة، ا
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سكرة،  قوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،    109. ، ص2009ا
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ي بما يقلل من قدرته ع  ولو الما ي سان مما يؤدي إ حدوث خلل  النظام  مباشرة من جانب 

  . 1"أداء دوره الطبي

ف ة، ع أنَّ التلوث اتفقت معظم التعار ن البحر عات الدولية أو  إطار القوان شر ، سواء  ال

ا  ة، بما ف ئة البحر قة مباشرة أو غ مباشرة بإضافة مواد أو طاقة إ الب و القيام بطر البحري 

ذا ما ينجم عنه  ار، و ية ؛ثار ضارةآمصاب  ذى بالموارد ا اق  ة  ؛إ ضرار ب  ؛سانو

ا الصيد شاط البحري بما ف ا لبعض  ؛وإعاقة أوجه ال ا وصلاحي وال يمكن أن تقلل من درجة نقا

  . 2ستخدامات

غ  ا  تج ع ا؛ ي بة إل بة بإدخال أجسام غر ونات الطبيعية لل غ  الم ل  بة،  يقصد بتلوث ال

يائية أو البيولوجية  واص الكيميائية أو الف ا تؤثر سلبا  ا ل يجعل بصورة مباشرة أو غ  –ش

ية ال  –مباشرة  ائنات ا سان وحيوان ونبات، كما تؤثر  ال ا من إ ش فوق سطح ع ع من 

ا  ا و بة قيم ة، بحيث تمنح ال م  عملية التحلل للمواد العضو سا بة، وال  ستوطن  ال

نتاج ا ع  سراف  استخدام ومصادر تلوث ، وقدر ي الناتج عن  ا التلوث الكيميا بة عديدة، م ال

واء  ل ما يلوث الماء وال مضية، المواد المشعة، وعموما فإنَّ  مطار ا ة،  شر صبات، المبيدات ا ا

بة   . 3يلوث ال

اف الموارد الطبيعية: ثانيا    است

ذه الموارد إ   . )3(، والموارد غ المتجددة )2(وارد المتجددة ، الم)1( الموارد الدائمة: تصنف 

اف الموارد الطبيعية الدائمة-1 ساسية من  : است تتمثل الموارد الدائمة  العناصر الطبيعية 

ا إ ة وماء، فع الرغم من ديموم ف بصورة ا أ لا واء وتر ا، حيث يتم لا ست ناسب وطبيع ت

                                                           
ل من-1 شر الو البيمرابط،  إيمان، 29مالك بن لعبيدي، مرجع سابق، ص : أنظر  لية   ية ا معيات البي ية  :دور ا معيات البي ا

لية لولاية  جتماعية، جامعة منتوري قسنطينة،  ا سانية والعلوم  لية العلوم   ، -2009قسنطينة نموذجا، مذكرة ماجست

، مرجع . 75ص،2010  . 109سابق، ص  منصور مجا
-AzouzKerdoun ,  Les termes d’une approche environnementale : Etat des lieux et dynamique 
de protection ,  l’environnement en Algérie , Impacts sur l’écosystème et stratégies de 
protection , Ouvrecollectif sous la direction de PrAzouzkerdoun , PrMohamed el hadilarouk , 
Mohamedsahli, Laboratoire d’études et de recherches sur le Maghreb et la 
méditerranéeuniversitémentouriConstantine,Edition 2001 , p 15.  

ات-2 ة للشرب، والكث من البح سي غ صا ر المس ر التايمز و ر الراين و ار  الدول الصناعية مثل  ت مياه العديد من   أ

يط وادث وا عض ا ب  س ية، كما  ة من النفايات الصناعية والبقع الز يجة لوجود كميات كب ذا ن ياة السمكية، و ة ل ات غ صا

ادث الذي وقع لباخرة  ة،ومن أمثلة ذلك ا يوانات البحر ة  اختفاء ا وارث البحر لب سنة  GERMERESKوال إذ  1965 مصب 

ول  مياه البحر، فضلا عن اختفاء سرب ثمانية ألاف طن من  سعة عشر نوعا مختلفة=الب ل من. ألف طائر بحري من   :أنظر  ذلك 

ت،  و داب، ال لس الوط للثقافة والفنون و لة العصر، دون ذكر الطبعة، ا عادل . 97، ص1990أحمد مدحت إسلام، التلوث مش

لفي، مرجع سابق، ص ر    . 160ما
ئة، أطروحة دكتوراه  : ، أنظر أيضا) 29،28( ص. عبيدي، مرجع سابق، صمالك بن ل -3 ي أمبارك، المسؤولية الدولية عن حماية الب علوا

زائر،  سكرة، ا قوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،  لية ا قوق،    . 34، ص2017-2016ا



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

واء بالمبالغة  اف ال بدل به غازات است س ن أو  نفذ ما به من أوك س  استخدام الوسائل ال 

ئصال مصادر انبعاثه من غابات وأحراش ق التمادي  اس ف عن طر ست   . 1ضارة، أو 

اف الموارد الطبيعية المتجددة-2 ل الموارد الطبيعية ال تمتلك خاصية التجدد  :است شمل 

اصية، إ ذه ا ا خطأ تلقائيا، ورغم  ذه الموارد والمبالغة  استخدام سراف  التعامل مع  لا أنَّ 

ذه الموارد المتجددة  اف  مكن حصر است ور بوضوح، و   :جسيم بدأت عواقبه الوخيمة  الظ

واءينجم عن  - يجة للتمادي   سراف  التعامل مع ال ن، وذلك ن ك سبة  تناقص 

ئصال مصادر وزون  اس له يؤثر سلبا ع طبقة  ذا     . انبعاثه من غابات ونباتات، و

ية،  نتج عن  - ائنات ا افة ال سبة ل ياة بال عد أساس ا اف الماء، الذي  تناقص المياه است

ا ماكن ال تنعم بوفرة ميا   . العذبة لكث من الدول ح  

بة ب - سراف  استخدام ال ة، إنَّ  نا المص ا أمر ضار و صو ي  ما يتعدى التجدد التلقا

ا ونا بة والنيل من م ف ال ان أو  تجر   . وذلك سواء تمثل  تكثيف الزراعة من حيث الزمان أو الم

رة أدى  - عرف بظا حياء النباتية، وال  ة وكذا  ية والبحر يوانية ال حياء ا اف  است

اف التن يوي أو البيولو است سماك،  وع ا يوانات و ان به من الطيور وا س إ اختفاء عدد لا 

غذية  ذا الصدد قدرت منظمة  ذه،  اف  ست سان  عملية  داف  انت الغابات أك أ كما 

عادل  رضية أو ما  غطي نحو ثلث مساحة الكرة  كتار، قد م 866. 3والزراعة أنَّ الغابات ال  ليون 

ا بمعدل    . 2 العقد الما %2,4انخفضت مساح

اف الموارد الطبيعية غ المتجددة-3 ة غ المتجددة ذات مخزون محدود، يالموارد البي :است

ا بطيئة جدا،   ض عو ا، أو أنَّ عملية  ا يفوق معدل نضو لاك وتتعرض للنفاذ والنضوب، لأنَّ معدل اس

ا  ل من النفط والغاز الطبي لا يدرك ئة غ المتجددة  شمل موارد الب ، و سان  عمره القص

رض، ولكن  ،والفحم والمعادن ذه الموارد غ المتجددة تظل أصلا طبيعيا، طالما بقيت مخزونة  باطن 

ا تصبح مجرد ا وأسواق استخدام يع ا إ أماكن تص ا ونقل ا واستغلال سلعة عادية  م تم استخراج

  . 3تدخل كمواد أولية، أو سلع وسيطة تدخل  إنتاج سلع و خدمات أخرى 

  

                                                           
ماية القانونية  إطار التنمية الم -1 قوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الغ حسونة، ا لية ا قوق،  ستدامة، أطروحة دكتوراه  ا

زائر،  سكرة، ا   . 21، ص2013-2012محمد خيضر، 
زائر،  -2 لدونية، ا ئة والعلاقات الدولية، دون ذكر الطبعة، دار ا   . 348، ص2008عبد الرزاق مقري، مشكلات التنمية والب
  . 22سابق، ص مرجع  عبد الغ حسونة،  -3
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ي س الدستوري: المبحث الثا ية من المطالبة الدولية إ التكر ئة سليمة و ق  ب   ا

سان، والذي  ية ومتوازنة حق حديث من حقوق  ئة سلمية و افظة ع ب ولد عن مسألة ا
َ
ت

عد من حقوق  ن الدول  ُ اتف ب عكس التآزر والت قوق التضامنية، ال  يل الثالث المسماة با طوّر ، ا
َ
ت

ه تم إفراده بمنظومة قانونية خاصة سواء ع مستوى المؤتمرات أو الندوات  ق إ درجة أنَّ ذا ا

تفاقيات الدولية  ول (الدولية أو  عات الداخلية لل)المطلب  شر المطلب (دول ، أو ع مستوى ال

ي   . )الثا

ول  ية ومتوازنة من منظور القانون الدو: المطلب  ئة سليمة و ق  ب   ا

عض المواثيق الدولية قوق  ؛أشارت  د الدو ل سان، والع قوق  الإعلان العال 

ل ضم  ش ية  ئة سليمة  سان  ب جتماعية والثقافية إ حق  ول الف(قتصادية و  ،)رع 

تفاقيات الدولية  يات القرن الما  المؤتمرات و ق  بداية سبعي ذا ا ح  ذا قبل التصر الفرع (و

ي   .)الثا

ول  سان  : الفرع  ية ومتوازنةحق  ئة سليمة و من المطالبة الضمنية إ التفعيل : ب

  الن  المؤتمرات والمواثيق الدولية

  

ديث عن يا إنَّ ا س سان أمر حديث  ا حقا من حقوق  ئة، باعتبار إذ لم ينص  ؛الب

ا ح ولكنه وا من مقاصد المادة  عل ل صر ش سان  قوق  حيث  منه،) 1فقرة  25(علان العال 

ه ة له ولأسرته، وخاصة : "تنص ع أنَّ ة والرفا شة يكفي لضمان ال ص حق  مستوى مع ل  ل

ق ع صعيد الم ة، وله ا جتماعية الضرور دمات  س والمسكن والعناية الطبية وصعيد ا ل والمل أ

مل أو الشيخوخة أو غ ذلك من  ز أو ال فيما يأمن به العوائل  حالات البطالة أو المرض أو ال

شه ارجة عن إرادته وال تفقده أسباب ع   . "الظروف ا

قو  د الدو ل عد، الع ن يقرر فيما  قتصادية والثقافية  المادت جتماعية و ) 1فقرة  11(ق 

حق الفرد  مستوى مع مناسب له ولعائلته، وع حق الفرد  التمتع بأع مستوى ممكن ) 12(و



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ذا  تمثل  و ضروري من أجل تحقيقه، و ق لا بد من اتخاذ ما  ذا ا ه من أجل تحقيق  ة، وأنَّ من ال

فاظ ع ش ية والصناعية ا وانب البي   . 1 ا

د الدو  سان، أو الع قوق  علان العال  ذه النصوص، الواردة   إنَّ التحليل الموضو ل

سان، رغم أنَّ  ئة وحقوق  ن الب قتصادية والثقافية يؤدي إ ترابط وثيق ب جتماعية و قوق  ل

ئة ا انت ذه النصوص صيغت قبل أن تأخذ الب ملا، و ان الو البي م ، و ا تمام ا م و لف

ا د   . خطار  م

ه  ، إ خطورة التلوث وتأث اصل ع المستوى الصنا والتكنولو ت الدول مع التطور ا تن

ة ج شر ما يتعداه ليؤثر ع ال س أمرا داخليا بحتا، إنَّ شري ع اعتبار أنَّ التلوث ل معاء؛ ع الوجود ال

يئات  شأت  تلفة إ عقد مؤتمرات واتفاقيات، وأ ا ا يئا مم المتحدة و من أجل ذلك سعت منظمة 

و أيضا حق تضام و حق للأفراد  ئة كما  ق  الب ئة، لأنَّ ا   . ع بحماية الب

مم الم ، انطلاقا من مؤتمر  ل وا ش ئة ع المستوى العال  تمام بالب ئة بدأ  تحدة للب

د  عام  ولم بالسو ة المنعقد بمدينة ستوك شر و القضايا 19722ال ذا المؤتمر للمرة  ، حيث ناقش 

ما أشد يالبي علان عن أنَّ الفقر وغياب التنمية  ا بواقع الفقر وغياب التنمية  العالم، وتم  ة وعلاق

ولم الدول وا ئة، كما انتقد مؤتمر ستوك تمام أعداء الب عتناء و ل  ومات ال لازالت تتجا

ن  ذا المؤتمر أول وثيقة دولية تضمنت مبادئ العلاقات ب ئة عند التخطيط للتنمية، وقد صدر عن  بالب

                                                           
ه) 1فقرة  11(تنص المادة  -1 اف له ولأسرته، يوفر ما يفي  :"ع أنَّ ص  مستوى مع  ل  د بحق  ذا الع طراف   تقر الدول 

شية ن متواصل لظروفه المع حقه  تحس م من الغذاء والكساء والمأوى، و طراف باتخاذ التداب اللازمة لإ . بحاج د الدول  ذا وتتع نفاذ 

ر رتضاء ا ساسية للتعاون الدو القائم ع  مية  ذا الصدد بالأ فة   ق، مع   . "ا

ه) 12(تنص المادة  سمية والعقلية يمكن "-1: ع أنَّ ة ا سان  التمتع بأع مستوى من ال ل إ د بحق  ذا الع طراف   تقر الدول 

ق، تلك التداب اللازمة من شمل التداب ال يتع-2. بلوغه ذا ا املة ل ن الممارسة ال ا لتأم د اتخاذ ذا الع طراف   ن ع الدول 

ي المواليد ومعدل وفيات ال العمل-أ:أجل يا،ع خفض معدل مو ن نمو الطفل نموا  ية -برضع وتأم ة البي ن جميع جوانب ال تحس

  ".والصناعية
قتصا -2 لس  جتماأو قرار ا لية  30المؤرخ  ) 45-د(1346 دي و معية العامة بالنظر  عقد مؤتمر للأمم المتحدة  1968جو ا

ة شر ئة ال ة الممتدة من . شأن مشكلات الب ولم  الف مم المتحدة 1972جوان،  16إ  5عُقد  ستوك شاء برنامج  ، والذي أدى إ إ

ئة،شاركت فیه حوا  ولم  ) 113(للب ذا المؤتمر بإعلان س إعلان ستوك ا الشرقية، وقد خرج  ي ودول أرو تحاد السوفيا دولة مع غیاب 

یة نظيفة ئة  ئة باعتباره حق  الموسوم بحق الشعوب  ب تمام العال والوط بالب ة  موضوع  ر الزاو سليمة والذي تم اعتباره 

سان إذ ج قوق اللصيقة بالإ یح له " اء فیه من ا ئة ذات نوعية ت ش مناسبة و ب ة والمساواة وظروف ع ر سان حق أسا  ا للإ

و یتحمل مسؤولية ية و ئة حیاة الكرامة والرفا د من التفاصيل أنظر الموقع. جليلة  حمایة الب  .https://research. un:للمز

org/ar/docs/environment/conferences ارة خ الز ئة: أنظر أيضا. 01/11/2019، تار ق  الب السليمة   طاو فاطنة، ا

زائر، اح، ورقلة، ا قوق، جامعة قاصدي مر ، مذكرة ماجست  ا ع الدو والوط شر   59، ص 2015-2014ال
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ئة  ومات والمنظمات الدولية لاتخاذ تداب من أجل حماية الب افة ا الدول والتوصيات ال تدعو 

وارث ة من ال شر ية وإنقاذ ال   . 1البي

شية  ة والمساواة  ظل ظروف مع ر سان  ا ولم، ع حق  ول من إعلان ستوك ركز المبدأ 

ياة  ظل الكرامة وتحقيق الرفاه،  ا با سمح نوعي ئة  علان لم يحدد معاي إلا مناسبة  ب ذا   أنَّ 

س ن  ئة اللائقة أو المؤشرات العالقة المتوازنة ب تهالب ي   . ان و

ي سنة  و ولم، عقد  ن ئة  1982عد مرور عقد من الزمن ع مؤتمر ستوك مؤتمر آخر للب

الة البي سان بالموارد يلتقييم ا ة ع نطاق العالم، ولوضع أسس ومبادئ جديدة تحدد علاقة 

ي يالبي و ذا المؤتمر إعلان ن انتة، وقد صدر عن  ون من عشرة بنود  تأكيدا لمبادئ مؤتمر  الذي يت

ولم   . ستوك

معية العامة للأمم المتحدة  ي، أصدرت ا و ة وإعلان ن شر ئة ال ولم للب إ جانب إعلان ستوك

ا  1982 سنة  ماية وصيانة الطبيعة ونوعي ساسية  الميثاق العال للطبيعة الذي يتضمن المبادئ 

ا جيال ا ضرة والمقبلة، وذلك من خلال اتخاذ تداب ملائمة ع وحفظ الموارد الطبيعية لصا 

ماية الطبيعة ودعم التعاون الدو   . المستوى الدو والوط 

ئة  مم المتحدة للب ل أك من خلال مؤتمر  ش ا  ئة وحماي تمام العال بموضوع الب عزز 

ل  عام  از و بال و دي جان ، وقد توصل المؤتمرون إ مجموعة من 19922والتنمية المنعقد بمدينة ر

  :الوثائق القانونية تمثلت 

رض - و(إعلان قمة  علان )إعلان ر ذا  ح ) 27(، تضمن  ل صر ش ا، و  أكد  العديد م
ً
مبدأ

تمامات المتعلقة 3ع التنمية المستدامة شر يقعون  صميم  ول منه إ أنَّ ال ، حيث أشار المبدأ 

ل  ش ق  التنمية ح يفي  ه يتوجب إعمال ا ن ينص المبدأ الثالث ع أنَّ بالتنمية المستدامة،  ح

ه من أجل  ش إ أنَّ ع ف الية والمقبلة، أما المبدأ الرا ية للأجيال ا نمائية والبي منصف بالاحتياجات 

ئة جزءا لا  يتجزأ من ع ون حماية الب ا بمعزل تحقيق تنمية مستدامة ت ملية التنمية، ولا يمكن النظر إل

                                                           
1- ،   . )ب(سابق، ص  رجع م حسونة عبد الغ
ئة والتنمية  -2 عقد المؤتمر العال للب رض"ا ة الممتدة من " قمة  ل  الف از و بال ودي جان ان أك 1992جوان  14إ  03 مدینة ر ، و

ص من  ن ألف  خ حیث حضره ثلاث ومات اجتمعوا م 130دولة، و 178اجتماع عال  التار وكب من رؤساء الدول وا ن أجل حمایة 

ئة افظة ع الب افظ، مرجع : أنظر. رض وموارده ومناخه، ووضع سياسة النمو العال والقضاء ع الفقر مع ا ب محمد عبد ا معمر رت

مر رقم  . 89سابق، ص و بموجب  ودي جان زائر ع مؤتمر ر خ ، ص32عدد  . ر. ، ج1995جانفي  21، مؤرخ  95- 03صادقت ا ادر بتار

  . 1995 جوان  4
ل إعلان -3 ش و"لا  ذه المبادئ الواردة فيه" ر خلا  إقرار  ام  ل ا دوليا ملزما للأعضاء المتفقة عليه، ولكنه يدعو إ  . قانونا أو ص

، مذكر : أنظر  ذلك فاظ ع النظام البي العال مم المتحدة  ا لية  ناصر الياس، دور منظمة  ة ماجست  العلوم السياسية، 

زائر،  سكرة، ا قوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،    . 106، ص2013-2012ا



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ز بناء القدرة الذاتية ع التنمية  عز ب أن تتعاون الدول   ه ي ن ينص المبدأ التاسع ع أنَّ ا،  ح ع

ق تبادل المعارف العلمية والتكنولوجية، كما ينص المبدأ  م العل عن طر ن التفا المستدامة بتحس

ن ع أنَّ للم املة أمر أسا العشر ا ال ئة، ولذلك فإنَّ مشارك رأة دور حيوي  إدارة وتنمية الب

  1. لتحقيق التنمية المستدامة

ته 21جدول أعمال القرن  - دول برنامج عمل شامل تب ذا ا عد  طة ) 182(،  دولة، وا

رض خلال القرن  وكب  نامج ي21التفصيلية لتحقيق المستقبل المتواصل ل ضم سلسلة من ، وال

اما  عدا  ا  ل م ن فصلا، ومئة وخمسة عشر مجالا من مجالات العمل يمثل  ع تظم  أر الموضوعات ت

اتيجية شاملة  عاد إس ل  للأعمالمن أ ش ة  شر ئة وتحقيق التنمية ال ماية الب ا  ال يلزم القيام 

امل   . 2مت

ات المناخيةكما نجد علاوة ع ذلك، مبادئ حماية الغابات، ب ، وكذا 3الإضافة إ اتفاقية التغ

  . 4اتفاقية التنوع البيولو

س إ  شارة إ فكرة التنمية المستدامة ال  ذه الوثائق تضمنت  ل   ، شارة إ أنَّ تجدر 

جيال القاد خلال بقدرة  ية من دون  اضرة من الموارد البي جيال ا مة ع تلبية حاجيات وطموحات 

ن متطلبات التنمية بمختلف  دف التنمية المستدامة إ تحقيق التوازن ب ا، كما  ا م تلبية حاجيا

ة ا من ج ا وصور ال ة أخرى يومقتضيات حماية الموارد البي ،أش وات الطبيعية من ج   . 5ة وال

                                                           
ئة والتنمية، متوفر ع الموقع: أنظر  ذلك -1 و حول الب أطلع عليه  ،ine. comwww. arabic. ecopowermagaz: إعلان ر

خ    . )106- 104(ص. سابق، ص مرجع   ناصر الياس، : أنظر أيضا. 11/10/2019بتار
مم المتحدة، جدول أعمال القرن : أنظر  ذلك-2 خ  ،www. un. org: ، متوفر ع الموقع21منظمة  . 11/10/2019أطلع عليه بتار

  . )108- 106(ص. سابق، ص  ناصر الياس، مرجع : أنظر أيضا
ا ) 4فقرة  3(نصت المادة -3 ق  التنمية المستدامة، وعل ق  التنمية المستدامة، حيث تضمنت أنه للدول ا تفاقية ع ا ذه  من 

سانية، وع شاطات  جراءات ال تكفل حماية نظام المناخ من تأث ال جراءات وفقا للظروف إتباع السياسات و ا من  ا اتخاذ ما يناس ل

امل مع برامج التنمية الوطنية  ا وال يجب أن تت ل م اصة ل قتصادية ركن أسا  تب بما ا عتبار بأن التنمية  ن  ع خذ  ا مع  ف

د من التغ المنا تفاقية وفق المرسوم الرئ. تداب ل ذه  زائر ع  ل 10ؤرخ  الم، 99- 93ا صادقت ا ش، عدد . د. ر. ، ج1993أفر

24 .  
رض عام  -4 شأت من قمة  شأن صيانة التنوع البيولو واستخدامه  1992عت اتفاقية التنوع البيولو ال  أول اتفاقية عالمية 

ع وواسع النطاق ،المستدام ا أك من  ؛وقد حظيت بقبول سر  وقعت عل
ْ
ومة ) 150(إذ ا ح و ومنذ ذلك الوقت صادقت عل خلال مؤتمر ر

عزز الصلة بالتنمية المستدامة  مجال حماية التنوع تضمنت  . دولة) 175( شطة ال  عمال و ام ال تتطلب  ح تفاقية العديد من 

ام المواد  ، ونلمس ذلك  أح تفاقية) 13،12،11،10،8(البيولو زائر ع. من  تفاقية وفق المرسوم الرئا صادقت ا ذه   95 -

  . 32ش، عدد. د. ر. ، ج1995جوان 06، مؤرخ   163
5-  ،   . )ب(سابق، ص مرجع  حسونة عبد الغ
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ئة، تخضع  مم المتحدة من أجل وضع ميثاق عال للب ودات منظمة  ل الدول  تواصلت مج له 

معية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2018ماي 10 يل وضع  ": عنوان  72-277، حيث اعتمدت ا  س

ئة  . "ميثاق عال للب

ئة" دف مبادرة  يل وضع ميثاق عال للب دف "  س إ توف إطار شامل للقانون البي الدو 

ادة ترسيخ وتدعيم القانون ال دف المبادرة إ ز ة، و ية الم زه  ضوء التحديات البي عز بي الدو و

داف والغايات  داف التنمية المستدامة وكذلك  ز أ ن تنفيذ القانون البي الدو لتعز أيضا إ تحس

ية الم ا عالمياتالبي   1. فق عل

ي سان : الفرع الثا ية ومتوازنةحق  ئة سليمة و ن ال:  ب تفعيل الن  المؤتمرات ب

لزامية لتنفيذه عدام القوة    والمواثيق الدولية وا

سان  علاقته مع الطبيعة من مركزه كمستفيد من الموارد الطبيعية ال عمل ع  تحول 

ديث عن تضرر مصا  زداد الوضع حدة عند ا ا، و ا دون عقلانية إ متضرر من مخلفاته عل استغلال

مر جي ا زمانيا إ المستقبل،  ا وامتداد ت صعو ية قد أثب ل البي اطر والمشا ال القادمة، لأنَّ ا

ئة والعمل معا من أجل محيط بي متوازن،  ود من أجل منع تراجع الب الذي أدى إ ضرورة تضافر ا

ن المصا ا يع قيم التعاون والتضامن البي وكذا الموازنة ب ر وذلك ب د يظ ذا ا لمتنافسة، وعند 

سان يل الثالث من حقوق  ي وتضام ل شار ئة كحق  ديد  الب ق ا   . 2ا

ة ئة ع المستوى الدو إ مصادر معيار ق  الب ف با ع  ،تصنف النصوص القانونية ال 

ف به ضمنيا فحسب ع انت  علان( وإن  سان،  كما أشرنا إ ذلك فيما ورد   قوق  العال 

قتصادية والثقافية جتماعية و قوق  د الدو ل ئة )والع ق  الب ف با ع ة  ، وأخرى غ معيار

عد و ضمنيا وصراحة،  ئة  ق  الب ولم مع إبداء عناية أك با عد إعلان ستوك ال صدرت  مرحلة ما 

و   . إعلان ر

ئ ق   الب اف با ع ان عبارة إنَّ  ه  ه لم ير النور لأنَّ ب فيه، إلا أنَّ ، أمر لا ر ة ع المستوى الدو

بدو أنَّ  ى، و علانات الك بع من قبل  ئة لم ت ماية الفعلية للب عن وثائق غ ملزمة، كما أنَّ إجراءات ا

ور البي لا تدعو للتفاؤل، فإذا  بة  التد س ست  موقف أك الدول الصناعية الم ئة ل انت الب

حات  يح أنَّ تصر ا مع ذلك ناقصة من حيث الديناميكية، ف َّ ، فإ ور حقيقي ع المستوى الدو تد

                                                           
د من التفاصيل أنظر -1  ، أطلع/:tllbyy-almy-mythaq-wd-sbyl-/www. unenvironment. org/ar/events/conference/fyhttps: لمز

خ    . 10/10/2019عليه بتار
ن، سطيف -2 ن دباغ قوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لم لية ا قوق،  ئة، مذكرة ماجست  ا ق  الب ة ا ن، دس سر ، 2شايب 

زائر،    . 1، ص2017-2016ا



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ذه  ئة المكرس   ق  الب غلبية، لكن ا ا  النية ذكرت  عديد من النصوص ال صادقت عل

س له أية قوة إلزامية   . النصوص ل

، ومن الص 1عَرَف القانون المرن  قلي ئة ضمنيا، ع المستوى  ق  الب فت با وك ال اع

سان والشعوب لعام  قوق  قي  فر والذي تم اعتباره أول  1981أمثلة ذلك، يمكن ذكر الميثاق 

ئة، وفقا للمادة  ق  الب ف صراحة با ع قلي  دة دولية ع المستوى  منه حيث نصت ) 24(معا

ا":ع أنَّ  ئة مرضية شاملة، وملائمة لتطور ق  ب ا ا   . "ل الشعوب ل

ه الية النص من منطلق أنَّ لة فعَّ ذا الصدد، مش ت   ث
ُ
س بحق : أ ف إلا بحق الشعوب ول ع لا 

ا  روقات ال ترتك كم ع ا يئة قضائية ل ، كما أنَّ الميثاق لم يؤسس  فراد الذي يبقى عديم المع

االدول  قوق ال أعلن ع   . ضد ا

ي المعتمد   ورو ساسية للاتحاد  قوق  سم 7أشار ميثاق ا منه إ ) 37( المادة  2000د

ا بما يتفق مع  شارة إل ق أسا بل تم  ل عاملا  ش ق فقط، و لا  ل ا ه تطرق  ئة، أي أنَّ الب

اما ل ر  ا المعلن، والمتمثل  تقر ا . ت القائمةدف طار يمكن منح القيمة القانونية نفس  ذات 

اف المقدم بموجب المادة  دة لشبونة  ) 6(للاع ي  معا ورو تحاد  دة  سم 13من معا  2007د

عت ضمنيا كحق أسا جديد، كما  ئة  تج أنَّ الب ست ا أن  ا قوة ملزمة، والذي يمكن من خلال إعطا

ةتصنف ضمن الم   . 2صادر المعيار

ح ل صر ش وك غ الملزمة وال تدفع الدول إ 3وجدت و ي العديد من الص ورو ، ع المستوى 

ئة  القانون الوط   :ومن أمثلة ذلك ،التخ عن إدراج الب

ي   - ورو تحاد  ه يجب ع رؤساء الدول  1990جوان 26إعلان مجلس  حيث أكد ع أنَّ

ية ومية أن ورو ية جيدة : "وا ئة نظيفة و ق  ب ن ا ذا "تضمن للمواطن بع  ، ومع ذلك لم ي

ام السيا من جانب  ح ل س قانون صر   . تكر

ي   - ورو سان 1994فيفري  10الدستور  ، مع ذلك قام بصياغته باعتباره حق من حقوق 

ا الدستور بالنص  الفقرة  ئة الطبيعية :" أنَّ ) 21(ال يكفل ق  حماية وحفاظ الب ل فرد ا   . "ل

                                                           
ف القانون  -1 عرَّ ذا الصدد أشار  "mou Droit"أو" low Soft المرن " ُ ثق من القانون غ الملزم، و  سان " Prieur Michel" أنه من أن حق 

ئة  المستوى العال له علاقة أك بالقانون المرن كقانون غ ملزم ن، : نقلا عن. " الب سر   . 38مرجع سابق، ص شايب 
ن، شايب  -2   . 39ص ،سابق مرجع  سر
ا -3   . المرجع نفسه والصفحة نفس
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وس فت اتفاقية أر ة لضمان حقوق ذات 1اع تفاقية، موج ئة  ديباجة  ق  الب صراحة با

وء إ  ور إ المعلومة ومشاركته  اتخاذ القرارات، وكذا ال م طبيعة إجرائية تتمثل  وصول ا

ئة، وا ئة القضاء  مادة الب ش  ب ل فرد  الع و يتمثل  حماية حق  ا  دف المعلن  ماد ل

ئة  ن الب ماية وتحس ة  جرائية،  أيضا موج قوق  ق ا يته عن طر ته ورفا سليمة ملائمة ل

ذه  متثال ل ق، إلا أنَّ آلية  ذا ا اضرة، كما كرست كذلك صلاحيات إجرائية ل جيال ا ة  لمص

ما مراقبة  ن "تفاقية مرنة، حيث لا ترتكز ع الرقابة القضائية وإنَّ الذين لا " ثمانية أعضاء مستقل

ظة، مع وسائل محددة متاحة أمام  اليف البا ون سوى توجيه توصيات غ ملزمة، بالإضافة إ الت يمل

جرائية  قوق  ئة، وغموض النص، فا عملون ع حماية الب ا تقدم القليل  طراف الذين  لوحد

ماعية خرى ومع السياسات ا قوق   . 2الموازنة مع ا

ي ق  : المطلب الثا ية ومتوازنة انتقال ا ئة سليمة و ق آلية ب إ القانون الوط عن طر

ة   الدس

ية ومتوازنة يكمن  علا ئة سليمة و سان  ب سا الذي عرقل تنفيذ حق  ل  قة إنَّ المش

ا  ق  دسات ذا ا ب حاولت الدول تجسيد  ذا الس ذا الموضوع بالقانون المرن كقانون غ ملزم، ول

ول (ح تصبح له قوة إلزامية  زائري لعام )الفرع  يمثل نموذجا ع  2016، والتعديل الدستوري ا

ه جاء متأخرا 
ّ
ي(ذلك ولو أن   . )الفرع الثا

ول  ق : الفرع  س ا ية  الدسات المقارنةتكر ئة سليمة و   ب

ية ئة سليمة و ق  ب و بالمطالبة با اصات  ر رت  كما سبق وأن أشرنا إ ذلك  -ظ

ا  دائرة القانون المرن -سابقا ذا . ع مستوى النصوص القانونية الدولية، وال تصنف معظم

عت غ ملزم وغالبا لا ترافق و القانون الذي  اكم، و ه آليات للتنفيذ من الناحية العملية من قبل ا

ة كضمانة لفاعليته، مع  التاو  ،مر الذي استد ضرورة التغلب ع عدم فعاليته طرحت آلية الدس

سان   سه كحق من حقوق  تمام، ومسألة تكر اف و ع كتفاء بمستوى  التأكيد ع عدم 

                                                           
ئة والوصول إ  -1 ور  اتخاذ القرارات  مجال الب م عرف باتفاقية الوصول إ المعلومة ومشاركة ا وس أو ما  تم تب اتفاقية أر

دف  1998المعلومة سنة  ا للأمم المتحدة و قتصادية لأورو نة  ق   إطار ال س حقوق إجرائية ثالثة تتمثل  ا تفاقية إ تكر ذه 

ئة والوصول إ العدالة ال البي وكذا المشاركة  اتخاذ القرارات الب ن، دور اتفاقية : أنظر  ذلك. الوصول إ المعلومة  ا ة حس بوث

ي عات البي شر ئة، مجلة البحوث العلمية  ال وس  حماية الب لد أر   . 16، ص2019، سنة 1، عدد 6ة، ا
  . 17ص  رجع نفسه،الم -2



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ن  إطار القانون الصلب الية والتمك ون من منطلق الفعَّ س الدستوري ت دوى من التكر الدستور، وا

نتقال إ مسائل أخرى  أك إلزامية تتصل بمدى نفاذيته   . 1منه، و

ية ومتوازنة،  ئة سليمة و ش  ب عد -أصبح حق الع الأخص  ادة الو البي العال و مع ز

ولم عام  عقاد مؤتمر ستوك ، خاصة ع المستوى الدو  - 1972ا تمام أك عكس ذلك  ،يحظى با ا ا ممَّ

ول من القرن  ابة العقد  ا، ومع  ولم  دسات ت مبادئ مؤتمر ستوك ع دسات دول العالم ال تب

اع دول العالم  ن تضمنت الدسات الوطنية لأك من ثلاثة أر  193دولة من أصل  149(الواحد والعشر

ئة سليمة )دولة سان  ب ق  حة  ة وصر   . 2إشارات وا

ديد،  ودة من قبل تماشيا مع الوضع ا ات لم تكن مع قوق وحر مر بلورة جديدة  ذا  فرض 

ية  ئة سليمة  ق  ب ا ا ، ومن بي س ا  الوثيقة  وال عمل المشرع الدستوري ع ترجم

عقاد مؤتمر ومتوازنة، الذي تم النص عليه   غا  المرحلة ال أعقبت ا ي وال سبا ل من الدستور 

، وكذا  ئة كحق أسا ق  الب س ا عت أبرز النماذج السباقة إ تكر ذلك ف  ولم، و ستوك

يات القرن الما  ولم، لتلتحق مع بداية ثماني ثقت عن مؤتمر استك ستجابة لتلك التوصيات ال ان

سرعة دول أ ي وتلقت  ل ايجا ش ل، ال تكيفت  از ولومبيا وال شي و ية من أمثال ال نو ا ا مر

ديدة داخل  قوق ا ية من خلال إدماج مجموعة من ا ورو ة  ا التجارب الدستور د ات ال ش التغ

ا   . 3دسات

ا تخصص عددا م َّ س لأ ية ل ا دسات بي َّ ، بأ ذه الدسات ق  وصفت  ة ل ن المواد الدستور

ا تتطرق للعديد من الموضوعات الموصولة و امله  الدستور فحسب، بل ل ئة أو تدمج ميثاقا ب  الب

ق  س با عد التكر ق  ظل التحول إ ما  ذا ا ك ع  ا ال ئة وآليات تطبيقه، وال من شأ  الب

شر الو البي نفاذ،   الدستوري ومن ذلك مسألة  ، التنفيذ و والتعليم، التعاون والتضامن البي

                                                           
عديلات سنة  -1 سري الذي عرف  ا الدستور السو ا، م ئة صراحة  دسات عض الدول سباقة  إدراج الب  24(بنص  1971انت دسات 

ه) 1فقرة ماية : "حيث نصت ع أنَّ ع  شر ونفدرالية بال عتداء الذي يتم الكشف تقوم ال مات و ل ال سان ووسطه الطبي من 

واء افحة الضوضاء وتلوث ال صوص ع م ا، كما تقوم با ا . "عليه ضد ة نفس غا الذي تب المقار نجد إضافة إ ذلك الدستور ال

ه) 1فقرة  24( المادة  1975سنة  جراءات عد من واجب الدولة ح: " ال تنص ع أنَّ ا اعتماد  تحتم عل ، و ماية الوسط الطبي والثقا

اصة  ة –ا عت أو . غية ذلك –القضائية والزجر غال ال  سبان وال ل من  ان  دستور  ئة سليمة  ق  ب لكن النص ع ا

ولم، وذلك بالإضافة إ) 109(النماذج ال جاءت استجابة لتوصية  د من من مؤتمر ستوك ثق عن المؤتمر، لمز علان المن ول من   المبدأ 

ن، : التفاصيل أنظر سر   . ). 110 -105(ص . سابق، ص مرجع  شايب 
زائري : نقلا عن -2 ئة ع ضوء التعديل الدستوري ا ق  الب ة ل ماية الدستور شة، ا ي نوال ولزرق عا ا ، دفاتر السياسة 2016ز

  . 280، ص2016جوان ، 15والقانون، عدد 
ن،  -3 سر   . 106 سابق، ص مرجع  شايب 
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ق ذا ا ا ل س قدم  تكر ا  و ا بتلك الدسات ال توصفبالمقارنة  وذلك ع الرغم من  َّ  ك بأ

زائري  2014الدستور التو  تأخرا عديل الدستور ا   . 20161، و

ي ئة س: الفرع الثا ق  ب س ا زائري تكر ية ومتوازنة  الدستور ا  ليمة و

ا  عا شر ئة   ا من إقرار مواضيع الب ذا لم يمنع ولم، إلا أنَّ  زائر  مؤتمر ستوك شارك ا لم 

ع 2الداخلية شر ن ال ا ب ق متع ذا ا ئة جعل من  ق  الب ، غ أنَّ غياب التنصيص الدستوري ل

ق 2016ستوري والتطبيق إ غایة التعديل الد ذا ا حة ومباشرة ل ، الذي حمل  طياته حمایة صر

ا   . 3ومنحه بذلك قیمة علیا ملزمة من الدولة ومواطن

، توسيعه  خ عديله الدستوري  يجابيات ال تحسب للمؤسس الدستوري   من ضمن 

قوق  أحد ا ئة  ق  الب ات، وذلك بنصه ع ا ر قوق وا مة الواجب لدائرة ا سانية الم

جيال القادمة ضمن  زائري صراحة ع حقوق  ا، فلأول مرة ینص الدستور ا فاظ عل ا وا مراعا

ة   . الكتلة الدستور

                                                           
ن،  -1 سر   . 105 ، صسابق  مرجع  شايب 
ا -2 م مر رقم  1971 أوت 11مؤرخ    73- 71مر رقم  : أ المتضمن  1975جوان  17مؤرخ   43- 75المتضمن قانون الثورة الزراعية، 

، ج خ  ، الصادر54ج، عدد . ج. ر. قانون الر لية  08بتار ئة، ج 1983فيفري  5مؤرخ   03- 83، وقانون رقم 1975جو . المتعلق بحمایة الب

خ 6ج، عدد . ج. ر ع . 1983فيفري  08، الصادر بتار شر ئة  ال مایة الب طاري  عد القانون  ئة والذي  المتعارف عليه بحمایة الب

زائري    . ا
ز -3 ة ا ور م ئة سليمةإذا تصفحنا دسات ا ش  ب زائري  الع ق المواطن ا ح  ن صر ا خلت من أي تضم َّ ة نجد أ نص حيث . ائر

ه ) 16( مادته  1963دستور  ل فرد  حیاة لائقة" ع أنَّ ة بحق  ور م ف ا ، یمكننا القول بأنَّ المادة قد نصت ضمنیا ع حمایة ". . . ع

یاة اللائقة ئة ال تضمن ا   . "للمواطن الب

ع  دستور  - ــ ) 34(بـــ  1976جاء الفصل الرا ول المعنون بـ سان والمواطن تحت الباب  ساسية وحقوق  ات  ر المبادئ "مادة المتضمن ا

زائري  تمع ا قوق ال وردت  دستور " ساسية لتنظيم ا  ضرورة ضمان منه لتؤكد ع) 67(،وجاءت المادة 1963ليؤكد ع مجمل ا

ية، جعل دستور  ق  الرعاية ال ز  1976ا ع حیث  شر لس الشع الوط  مجال ال ئة إحدى اختصاصات ا من حمایة الب

اث الثقا والتار  افظة ع ال يوانية والنباتية وا وة ا ئة وحمایة ال قليم والب يئة  ضة لسياسة  طوط العر ع ا شر ظام والنلل

  . ع التوا 25-24-23-22العام للغابات والنظام العام للمياه  الفقرات 

يديولو عا- عد التعديل الدستوري و حة، ح  ئة بصفة صر ق  الب م سارت ع ذات المنح الدسات المتوالية ال لم تتطرق إ ا

غی  دستور  1989 ئةحيث أسند كذلك إ 1989لم نلمس أي  لس الشع الوط صلاحيات تحديد القواعد العامة بالب   .  ا

عديلات - ية رغم  1996،2002،2008تلته  ق  الرعاية ال ئة، إلا من خلال التأكيد ع ا وال لم تأت بأي جديد یذكر ع مستوى الب

انت قد صادقت ع العديد من المواثيق و ة  ذه الف زائر  ظل  ئةأنَّ ا د من التفاصيل أنظر. تفاقيات ذات الصلة بالب المادة : للمز

مر رقم  1976من دستور ) 67( خ 94ج، عدد . ج. ر. ،ج1976نوفم 22مؤرخ   97-76الصادر بموجب   24، الصادر بتار

خ ، الصادر 9ج، عدد . ج. ر. ، ج1989نوفم 28، مؤرخ  1989من دستور ) 115(ـالمادة 1976نوفم ي نوال ولزرق . 1989مارس 01بتار ا ز

شة، مرجع سابق، ص ص زائر، رسالة دكتوراه  . )282،281(عا ئة  ا مایة الب ة  دار بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية 

زائر،  ، . 16، ص 2008- 2007القانون العام، جامعة بن بوسف بن خدة، ا   . سابق مرجع  خالد شل



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ا د من الفوارق " ورد  ديباجة الدستور ا ا بخياراته من أجل ا زائري متمس یظل الشعب ا

عمل ع بناء اقتصاد منتج وتناف  إطار التنمية جتماعية والقضاء ع أوجه التفاوت ا وي، و

ئة فاظ ع الب   . "المستدامة وا

ئة  الديباجة، وردت المادة  ق  الب منه لتؤكد ع ما جاء  ) 68(بالإضافة إ النص ع ا

ا ع أنَّ  فا: " الديباجة بنص عمل الدولة ع ا ئة سليمة،  ق  ب ئة،یحدد للمواطن ا ظ ع الب

ئة مایة الب ن  ن والمعنو اص الطبيعي   . "القانون واجبات 

زائري لعام ) 68(إنَّ المتفحص لما ورد  الديباجة والمادة  يجد أنَّ  20161من التعديل الدستوري ا

ن التأكيد ع التنمية المستدا ئة السليمة و ق  الب ن ا ط ب مة ليضفي المؤسس الدستوري قد ر

ئة السليمة  ق  الب ة أخرى، جعل من ا ة، ومن ج ق من ج ذا ا قتصادي ع  ع  بذلك الطا

عدى  ؛محور حق وواجب  آن واحد ئة كحق من حقوق المواطن فقط، بل  إذ لم یكتف النص ع الب

التا ضرورة التد ق، و ذا ا ق، ذلك إ التأكيد ع أنَّ الدولة ملزمة بحمایة  ذا ا ك  خل عندما ین

ئة"وأول ما یلاحظ ع عبارة  مایة الب ن  ن والمعنو اص الطبيعي و أنَّ " یحدد القانون واجبات 

ئة من عناصر الوظيفة العامة والمرافق العامة حیث منح  المؤسس الدستوري اعت واجب حمایة الب

فاظ ع ئة السلطات العامة صلاحية التدخل من أجل ا   2. الب

ا بموجب التعديل  يجابية، ال تم استدراك م القضايا  ئة السليمة من أ ق  الب عت ا

خ جيال  ؛الدستوري  زائري  صلب مواده ع حمایة حقوق  إذ لأول مرة ینص الدستور ا

ئة  صلب نصوص الدستور یوفر حصانة وحمایة أوسع . القادمة ق، لما فالنص ع حق الب ذا ا ل

ديثة ة  الدولة ا ن، وقیمة قانونية معت ة من سمو ع با القوان يجة . تتم به القواعد الدستور ون

ق وذلك  ذا ا ا ترقية  عض الضمانات ال من شأ ان ع المشرع أن ینص ع  ق  ذا ا ة  لدس

شرف ع عد ئة  ن  مجال الب يئات تضم مختص ان ع باستحداث  ق، كما  ذا ا اك  م ان

ة،  ن عضو ا بقوان ئة من ضمن المسائل ال تتم القوننة ف المؤسس الدستوري أن یجعل موضوع الب

اضرة  جيال ا قوق المرتبطة بحقوق  ئة من ا ون موضوع الب ة  ح تخضع للرقابة الدستور

  . 3والقادمة ع السواء

  

                                                           
فاظ يرى ا -1 و یخص ا یل الثالث و سان من ا ذه المادة یتعلق بحقوق  ق المدس   ذه المادة أنَّ ا لس الدستوري بخصوص 

ساسية للتنمية المستدامة ان من الشروط  عت ئة اللذان   28مؤرخ   16-01الرأي رقم : أنظر  ذلك. ع الموارد الطبيعية وحمایة الب

خ 06ج، عدد . ج. ر. علق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، جالمت 2016جانفي   . 2016فيفري  03، صادر بتار
شة،  -2 ي نوال ولزرق عا ا   . 283سابق، ص مرجع  ز
  . 284المرجع نفسه، ص-3
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  خاتمة

اث الم ئة ال ور البي تمثل الب تمعات، فآثار التد افة ا كة ل ك وكذلك المسئولية المش ش

ل  تمعات للمشا ان  الما إدراك ا ، ولقد 
ً
 واسعا

ً
حيان قلقا ل فرد وتث  كث من  ا  يلمس

تلفة مثل علام ا ا وسائل  ناقل وادث ال ت ية يقتصر ع ا تقنية  انفلات ال  ؛حوادث النفط: البي

طرة، إلا أن ع المنتجة للمواد ا ة أو المصا ة   المفاعلات النوو ملات التوعو تمعات وا ازدياد اطلاع ا

ة ومسائل أخرى  ضر ياة ا ثار المنعكسة ع نوعية ا شمل  ساع دائرة القلق الشع ل أدى إ ا

  . مثل التلوث

ن، دول الشمال أدت التطورات الصناعية والتكنولوجية الك ن مختلفت ى إ انقسام العالم لكتلت

ا  ئة بأنواع ث الب عمل ع تلو تلفة ال  ع ا تملك الصناعة والتكنولوجيا ورأس المال والقوة والمصا

ي  عا ا و ف ثروا ست
ُ
ة ال  نوب الفق وات الطبيعية للدول المتخلفة، ودول ا اف ال عمل ع است و

وارث التخلف و  فاف، وال ي ا عا ا فأصبحت  ئ ية، تأثرت ب جتماعية وال مراض  الفقر وأنواع 

وي  ات المناخية من جراء التلوث ا يجة تأث التغ   . الطبيعية مثل الفياضات ن

تمع الدو مم المتحدة وا فاظ  ،صدر عن منظمة  ئة من التلوث وا ذا من أجل حماية الب و

وساط ش ع  علانات، يالمع دات و تفاقيات والمعا ائل من  وائية ومائية، عدد  ة و تلفة بر ة ا

شر ثقافة التنمية  ئة و فاظ ع الب ا، وا ئة وتحديد المسؤولية عن تلو و حماية الب ا  الغاية م

ل المبادئ ال جاءت  تمع الدو والعمل ع تطبيق  ن أوساط ا دات المستدامة ب ا تلك المعا

اص  ا من طرف أ ا والعمل  نضمام والمصادقة عل تلفة، وحث الدول ع  تفاقيات الدولية ا و

تمع الدو   . ا

اصة  اص الدولية العامة وا لت ع الدول و إنَّ مرونة قواعد القانون الدو البي س

ا التحقق من ذلك والت قة يصعب ف ا بطر اك م، وتطبيقا لتأث القانون الدو ان نصل من تبعات أعمال

ال الدو إ  ية انتقل من ا ئة سليمة و ق  ب ئة فإن ا البي ع القانون الداخ  مجال الب

زائري حينما خطا خطوة إ  ا، وحسنا فعل المؤسس الدستوري ا ق دس ذا عن طر ، و ال الوط ا

ا مة وذلك  ديباجة مام بالاع ياة الكر ئة سليمة تكفل له ا ش  ب ح بحق المواطن  الع ف الصر

فاظ ع “ : الدستور ال أكدت ع ضرورة بناء اقتصاد منتج وتناف  إطار التنمية المستدامة وا

ئة ماية  المادة  ”الب ذه ا عززت  حة بحق المواطن  ) 68(و فت بصفة صر ئة سليمة ال اع ب

ذلك ا، و ق من طرف الدولة ومؤسسا ذا ا دا جديدا   وضرورة حماية  ت ع زائر قد دش ون ا ت

ا ل من الدولة ومؤسسا ة عليا ملزمة ل ق البي قيمة دستور   . بمنح ا



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

ية وسليمة ومتوازنة مع حتمية التطور التكنولو  ئة  إنَّ ما قلناه يبقى ناقصا  تحقيق ب

ح ما يومتطل الية، أق ش ذه  ا الدول المصنعة، ولذا لتجاوز    :بات التنمية ال تفرض

ئصال الفقر، وتحقيق  - ة لاس ر أداة جو ئة  سان وحماية الب ن حقوق  تأكيد العلاقة ب

سان،  منظومة  ئة وحقوق  قتصاد، والب مان، ومعاجلة قواعد  ة و التنمية المستدامة، وال

سانم ية حماية حقوق  اف بتأث البعد البي ع رفا ع املة، و   . ت

ذا  ظل عدم   - ئة العالمية، و ية المؤسساتية للب صوات ال تنادي بضرورة إصلاح الب مساندة 

ئ ده الب ش ور الذي  ئة  وضع حد للتد مم المتحدة للب مم المتحدة، وخاصة برنامج  ة قدرة منظمة 

ئة العالمية شاء منظمة الب ئة أو إ مم المتحدة للب شاء منظمة  احات  إ ق ن    . العالمية، ومن ب

مية العلاقة  - تمع بأ ل فرد با ية ال تن الشعور لدى  بية البي شر الو البي وال مية  أ

ا بنفسه من اجتماعية وثقا نظمة ال صنع سان و ن سلوكيات  فية واقتصادية وسياسية ب

ا ش ف ع ئة ال    الب
ً
ن النظم الطبيعية الموجودة أصلا   . وتكنولوجية و

طوار التعليمية - ئة واحدة من المقررات ال تدرس  جميع  ام الب بية ع اح   . جعل ال

ن الفئات - ئة، وتمك ية  مجال حماية الب معيات البي الضعيفة والفقراء  يع الدور العم ل

جيال القادمة والتأكيد  شديد ع حقوق  ية وسليمة ومتوازنة، مع ال ئة  ق  ب م من ا بانتفاع

ق ية وإتاحة المعلومة لصاحب ا   . ع المشاركة البي

ا بالاستقلالية وصلاحيات  - اف ل ع ا و شكيل ر  ئة متخصصة والعمل ع تطو إيجاد محاكم ب

ن   سانية جمعاء خاصة تمك ئة  صا  ق  الب ي دفاعا عن ا وء القضا ماعات من ال فراد وا

  . جيال القادمة

زائري  - ئة –ضرورة إسراع المشرع ا ش  ب ح بحق المواطن  الع اف الصر ع عد  ذا  و

مة  التعديل الدستوري  ياة الكر ل جوانب  إصدار  -2016سليمة تكفل له ا ع ل ع جامع ما شر

ية  ا، وخاصة مع تطور المشكلات البي عات المتفرقة والقديمة غ المعمول  شر ئة، مع إلغاء ال الب

ناسب  ات مستحدثة ت عات تتضمن آليات وعقو شر اضر، وال تتطلب وجود  ا  الوقت ا واستحدا

ديدة، حيث نصل إ فلسفة ومرج ئة ا ات الب ا ع مع ان شر ا عند  عية واحدة يُتفق عل شر عية 

ئة  سان  ب ق  املة  ماية المت غرض توحيد ا ن القديمة،  ديدة، أو إلغاء القوان ن ا القوان

ية ومتوازنة   . سليمة و
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Spécificités de la protection par brevet des technologies du 
vivant 

Specific features of patent protection for living technologies 
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Résumé  

Les technologies mises au point dans le monde vivant sont bel et 
bien brevetables. Pour les accueillir dans le giron du brevet, celui-ci 
s’est adapté progressivement dans le sens de l’allègement de ses 
conditions de brevetabilité.  Cette protection par brevet n’est pas sans 
poser quelques écueils d’ordre éthique et moral.  

Abstract  

Thechnologies developed in the living word are indeed 
patentable. To accomodate them in the bosom of the patent, it has 
gradually adapted in the direction if easing its patentability conditions. 
This patent protection is not without ethical and moral pitfalls.  

 

Introduction  

Les technologies du vivant ou biotechnologies1 fascinent et 
inquiètent au même temps. , fascinent en ce qu’elles sont porteuses de 
grandes promesses comme l’espoir, malheureusement encore assez 
lointain, du traitement par thérapie génique des maladies génétiques ; 
elles sont sources d’inquiétude, d’autre part, en ce qu’elles suscitent 
un grand nombre de discussions et de débats éthique, voire de 
polémiques, notamment sur les problèmes liés aux techniques de 
clonage susceptibles d’être utilisées sur les êtres humains. Des 

                                                           
1 - Pour une définition recevable des biotechnologies, Voir V. LE DEAUT J. -Y. , La place 
des biotechnologies en France et en Europe, Rapport Sénat, 2005, HIRSCH M. -R. & 
MORTREUX G. , « Les inventions biotechnologiques : La voie étroite de la brevetabilité », 
Gazette du palais, n° 22,23, Janvier 1999, pp. 2-6. Pour d’autres définitions, voir, par 
exemple, DURAND (G), Les biotechnologies, Que sais je, PUF, Paris, 1985, p. 23.  



ديثةا  لقانون والتكنولوجيات ا
 

controverses existent aussi, du moins en Europe et en France, sur les 
plantes génétiquement modifiées à but alimentaire1. Dans ce contexte, 
le rapport de l’Assemblée Nationale Française de 2001 avertit des 
dérives de ces nouvelles technologies susceptibles de transposition au 
corps humain2. Ces craintes et contraintes éthiques sont quelques peu 
mises de côté dès lors qu’il s’agisse de techniques orientées vers la 
santé humaine ; vers la lutte contre les grandes maladies de ce siècle, 
telles que le SIDA, le cancer, les maladies de Parkinson ou 
d’Alzheimer. Ces craintes et ces espoirs mènent à la question de la 
protection des inventions mises au point dans ce domaine et, on assiste 
à un débat houleux.  

Le développement de ces techniques implique souvent des 
investissements colossaux qu’il faut amortir. C’est pourquoi, dès les 
premières réalisations en la matière, leurs auteurs ont cherché à faire 
protéger leurs inventions par brevet3. L’intégration des 
biotechnologies dans le domaine des brevets s’est faite 
progressivement et a nécessité une adaptation de celui-ci par les 
offices de brevets dans le but de leurs octroyer un statut juridique. 
Mais breveter le vivant mène à considérer que le créateur de la matière 
brevetée en est l’homme4, ce qui a posé un certain nombre de 
problèmes d’ordre moral et éthique.  

Aujourd’hui, la plupart des législations comparées confèrent une 
protection par brevet à ces réalisations et ce, en s’inspirant de la 
directive communautaire du 6 juillet 1998 qui consacre le principe 

                                                           
1 - Traditionnellement, trois secteurs d'application des biotechnologies sont évoqués, celui de 
l'alimentation, celui de la santé et celui de l'environnement. Les secteurs de l'énergie, des 
matériaux et de la chimie sont aussi parfois cités. V. LE DEAUT J. -Y. , La place des 
biotechnologies en France et en Europe, Ibid, p. 21 
2 - A noter que 2001 marque la date de l’aboutissement de l’aventure du décryptage du 
génome humain. Voir,  CLAEYS A. , Rapport sur la brevetabilité du vivant, Assemblée 
nationale, étude n° 3502, 2001, cf. p. 9 
3 - L’importance du marché des biotechnologies a incité le Parlement Européen d’adopter une 
directive qui a fait couler beaucoup d’ancre. Le Parlement adoptait, le 6 juillet 1998, après 10 
ans de procédure, une directive communautaire relative à la protection juridique des 
inventions biotechnologiques. Directive 98/44CE du 6 Juillet 1998, relative à la protection 
juridique des inventions biotechnologiques, texte disponible sur Internet, www. bede asso. 
org/interface/encyclo/brevets. htm 
4 - STANISLAS-ROUX V. , Les jurisprudences française et américaine comparées en 
matière de conditions de brevetabilité, PUS, Strasbourg, 2003, p. 253.  
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général de la brevetabilité des inventions biotechnologiques1. Celle-ci  
prévoit explicitement qu’une invention qui porte sur un produit 
composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé 
permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique 
est brevetable, si elle répond aux conditions de brevetabilité. 
Cependant, le principe de brevetabilité n’est pas absolu en ce qu’il est 
équilibré par une série d’exceptions2.  Ainsi, pour prendre en compte 
les technologies du vivant,  le droit des brevets a allégé et  adapté les 
conditions de brevetabilité (II) tout en maintenant les exceptions 
classiques à la brevetabilité (I).  

I- La brevetabilité des technologies du vivant : les 
exceptions 

Le droit des brevets prévoit deux types d’exception à la 
brevetabilité  (classiques et nouvelles) (B), mais tente également de 
définir ce qui relève de l’inventif et ce qui relève de la découverte (A).  

A- Résultats des technologies sur le vivant : Inventions ou 
découvertes ? 

Pour mieux comprendre le système du brevet, il est judicieux de 
comprendre ce que c’est une invention. , car il n’est pas du tout 
évident, au sens classique du brevet, d’accepter aisément l’intégration 
d’une matière vivante,  qui préexistait à l’état naturel dans ce que l’on 
appelle invention. La matière vivante peut être découverte et non 
inventée. Le droit des brevets exclu de la brevetabilité les découvertes 
ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques…, 
une découverte n’est pas brevetable ce qui signifie qu’il n’est pas 

                                                           
1 - GALLOUX J. -C. , « La directive dans son ordre international », in. Les inventions 
biotechnologiques, protection et exploitation. , actes du colloque organisé par l’IRPI, Henri 
Desbois avec l’académie du droit européen de Trèves, Paris, 12 octobre 1998, Litec, 1999, pp. 
23-56.  
2 - Pour des détails sur la directive européenne, voir l’étude de qualité du Professeure 
BOIZAR M. , La protection juridique des inventions biotechnologiques, Thèse, Université de 
Rennes, 2001. C’est vrai que la protection de la matière vivante s’est posée bien avant les 
années 1990, cela témoigne de l’intérêt que portent les chercheurs aux techniques de 
manipulation de la matière vivante depuis logntemps. ,Voir, EDELMAN B. , « Vers une 
approche juridique du vivant », D. 1980, chron. p. 329. , voir également, GALLOUX J. -C. , 
Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 2001, p.p (61-62).  
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possible de s’approprier un organisme disponible dans la nature du 
simple fait qu’on l’a découvert.  

La notion de découverte s’oppose donc à celle d’activité inventive 
qui est une condition de fond de brevetabilité. Pour retrouver le critère 
d’activité inventive, il faut que « l’intervention humaine sur le cours 
des processus vitaux soit significative au point de donner naissance à 
un produit qui n’aurait pas pu apparaître dans la nature sans cette 
intervention humaine »1. En effet, il est impossible de s’approprier un 
objet disponible dans la nature, et quiconque pourrait obtenir par une 
simple investigation. L’absence d’invention est bien un obstacle à la 
brevetabilité, mais cet obstacle peut être dépassé. L’objet que 
l’inventeur ait isolé et rendu apte à remplir un rôle qu’il était incapable 
de jouer à l’état naturel est brevetable. Dans la nature, une matière 
vivante se trouve mêlée à d’autres ou à des produits chimiques. Pour 
la rendre utilisable, il faut l’isoler et la purifier ; cette nouvelle forme 
mise au point par l’inventeur, et faisant l’objet du brevet, permet 
d’obtenir des résultats satisfaisants2. L’organisme ainsi transformé 
doit donc être considéré comme un nouveau produit par rapport aux 
produits naturels3. Il est a noté également qu’il existe, en droit des 
brevets, deux sorte d’inventions brevetables : l’invention de produit 
(produits industriels notamment) et l’invention de procédé (méthodes 
ou moyens permettant d’atteindre un résultat voulu (notamment sur un 
produit ou une matière vivante).  

B- Les exceptions à la brevetabilité 

Deux types d’exceptions concernent les inventions en matière de 
biotechnologie ; classiques (1), celles prévues par la convention de 
l’Union de Paris et Traité de coopération en matière de brevets ainsi 
que par l’ensemble des législations relatives aux brevets d’invention 

                                                           
1 - CARVAIS-ROSENBLAT H. , « La brevetabilité du vivant », Gazette du palais, n° 111 
112, Avril 1995, pp. 3-10.  
2 - BOIZAR M. , La protection juridique des inventions biotechnologiques, op. cit, p. 86 et s 
3 - Ibid. , Voir aussi ; STANISLAS-ROUX V. , Les jurisprudences française et américaine 
comparées…, op. cit, p. 272.  
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de pays ayant ratifiés les accords et conventions internationales1. Mais 
aussi de nouvelles exceptions (2) apportées par certains textes tant au 
niveau national qu’international et ce suite aux développements 
fulgurant des technologies liées à la matière vivante.  

1-Les exceptions classiques 
  Le régime des exceptions à la brevetabilité qu’on connait 

aujourd’hui est presque entièrement prévu par convention d’union de 
Paris pour la protection de la propriété industrielle de 18832. 
Récemment, le droit des biotechnologies en prévoit également en 
apportant quelques allègements. Elles concernent les produits (a) et 
les procédés (b).  

  a-  Les produits 
 Elles ont trait aux variétés végétales et aux races animales. 

L’exclusion des variétés végétales du domaine de la brevetabilité3 
résulte, d’une part de l’idée que le droit des brevets a longtemps été 
comme un système de protection mal adapté aux innovations portant 
sur les plantes, et d’autre part, mais c’est la conséquence logique de 

                                                           
1 - Décret présidentiel n°99-92, du 15 / 04 /1999, portant ratification de l’Algérie (avec 
réserves) du Traité de coopération en matière de brevets signé à Washington le 19/06/1970, 
modifié le 28/09/1979 et le 03 /02/1984, JORA n° 28 du 19/04/1999 ; L’article L. 611-17 b & 
c du code de la propriété intellectuelle (CPI) français, Dalloz 2003 ; l’article 27§3 b de 
l’accord ADPIC, op. cit ; les articles 7 et 8 de la loi algérienne (ordonnance 03/07 du 19 
Juillet 2003), relative aux brevets d’invention, JORA, n°44 du 22-07-2003).  
2 - DULIAN-FREDRIC P. , Droit de la propriété industrielle, éd. Montchrestien, Paris, 1999, 
p. 149 ; L’Algérie adhère à la convention de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle du 20 mars 1883 par l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966, JORA n° 16 du 25 
février 1966, par ailleurs, l’Etat Algérien a ratifier cette convention par l’ordonnance n° 75-02 
du 9 février 1975, JORA n° 10 du 9 février 1975.  
3 - La loi Algérienne relative aux brevets d’invention prévoit dans son article 8§1 l’exclusion 
des variétés végétales dans le domaine du brevet, « (…) En vertu de la présente ordonnance, 
les brevets d’invention ne peuvent pas être obtenus pour ;…Les obtentions végétales, (…) 
…». En vertu de l’accord sur les ADPIC tous les pays en développement doivent assurer la 
protection des obtentions végétales au plus tard le 1er janvier 2000. L’Algérie qui est en phase 
de négociation avec l’OMC et qui s’apprête à y adhérer doit se doter des instruments légaux et 
de l’organisation nécessaire. La création variétale en Algérie est confiée à des organismes 
publics, le nombre de variétés créées par an ainsi que leur performance sont très limitées. 
Cette création variétale intéresse uniquement et récemment les arbres fruitiers et les céréales, 
alors que les espèces produites sont nombreuses et sont appelé à être augmentées avec la 
diversification des cultures envisagées dans le cadre de la modification des systèmes de 
production. C’est ainsi que le parlement algérien a adopté la loi sur la protection des (OV) par 
certificat d’obtention végétale (COV) comme système de protection spécifique à ce genre de 
création. Voir, l’exposé des motifs du projet de loi relative à la protection des obtentions 
végétales ; loi n° 05-03 du 6 février 2005, relative aux semences, aux plants et à la protection 
de l’obtention végétale, JORA n°11 du 9 février 2005.  
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cette première observation, de l’existence d’un régime spécifique de 
protection pour les obtentions végétales1. Toutefois, la directive 
européenne relative aux inventions biotechnologiques pose une 
exception à ce type de réalisation du monde végétale. Elle prévoit en 
effet que « Les inventions portant sur des végétaux (…) sont 
brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à 
une variété végétale … » (4§2. )2.   

Quant à l’exclusion des races animales du domaine du brevet, la 
doctrine reste divisée en ce que celles-ci ne recèlent pas de définition 
unanimement admise. Certaines législations, comme celle des USA, 
n’exclut pas les races animales du champ de la brevetabilité et, l’office 
Américain des brevets a délivré quelques brevets en la matière3. C’est 
généralement pour des motifs d’ordre moral et éthique que les races 
animales sont exclut du domaine du brevet.  

b-  Les procédés 

Un procédé est le moyen ou la méthode utilisée pour parvenir à 
un résultat. On cite à titre d’exemple, un procédé de fabrication d’un 
sol en béton4. Le droit des brevets prévoit deux types d’exclusions. La 
première vise les procédés essentiellement biologiques d’obtention de
 végétaux ou d’animaux. La deuxième exception s’applique aux 

                                                           
1 - Sur cette question, voir, BOIZAR M. La protection juridique des inventions…, op. cit 
(Thèse, partie II), voir aussi, HERMITTE M. -A. , La protection de la création végétale-le 
critère de nouveauté- vol. II, Litec, Paris, 1985, p. 19 et ss. En Europe, il existe également un 
règlement communautaire du 27 juillet1994 qui institue un régime de protection 
communautaire des OV uniforme au sein de l’union européenne, et qui interdit la double 
protection COV et brevet. Voir, FILLET C. , La protection juridique des inventions 
biotechnologiques, Mémoire de DESS (propriété industrielle), Université Paris II, ASSAS, 
1996, p. 09.  
22 - Dans ce sens, une variété transgénique peut être à la fois une variété protégeable par COV 
et une invention protégeable par un brevet de procédé. , V. FILLET C. , La protection 
juridique des inventions biotechnologiques, op. cit. p. 10 
3 - A titre d’exemple, l’office délivrait un brevet sur un animal transgénique à l’université de 
Harvard. , il s’agit d’une souris transgénique dont les manipulations sont bénéfiques pour 
combattre certains types de cancer. Sur la question, voir, TELLIER-LONIEWSKI L. , « La 
protection juridique des inventions biotechnologiques après l’adoption de la directive 
européenne », Gazette du palais, n°20, 21, Janvier 1999, pp. 4-8. , V. également, BOIZARD 
M. , La protection juridique des inventions biotechnologiques, op. cit, p. 75 et ss.  
4 - Pour plus de détails sur les inventions de procédés, voir, GALLOUX J. -C. , Droit de la 
propriété industrielle, op. cit, p. 64.  
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méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain 
ou animal, ainsi qu’aux méthodes de diagnostic appliquées au corps 
humain ou animal1. La doctrine s’accorde à dire que ces méthodes ne 
peuvent être brevetables que si la condition d’application industrielle 
soit satisfaite (c’est-à-dire, un procédé qui peut être reproduit et qui 
parvient au même résultat)2.  

2- Les nouvelles exclusions à la brevetabilité 

 Conscients des dangers des biotechnologies sur l’être humain, la 

quasi totalité législations nouvelles des brevets prévoit quelques 

exceptions qui sont jadis inimaginables. En effet, les développements 

des manipulations de la matière vivante ont été aussi une cause de 

l’injection d’une dose de règles éthiques. Dans ce sens, les produits 

d’origine humains sont exclus de la brevetabilité3, malgré que 

quelques découvertes faites dans le domaine puissent intéresser la 

                                                           
1 - Article 8§1 de l’ordonnance n° 03-07 relative aux brevets d’inventions, dispose qu’«en 
vertu de la présente ordonnance, les brevets d’invention ne peuvent pas être obtenus pour : 
(…), ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou 
d’animaux (…) », l’article 27§3 b, de l’accord ADPIC donne la faculté aux membres 
d’exclure de la brevetabilité les procédés en cause en stipulant que « Les membres pourront 
exclure de la brevetabilité (…) ». op. cit, voir, également l’article 7§4 de l’ordonnance 03/07 
relative aux brevets d’invention, op. cit, article 27§3 de l’accord ADPIC, op. cit.  Voir, 
LESTANC C. , « Exclusions de brevetabilité », JCP, Commercial (Brevets), n° 1, 2000, 4210.  
2 - GALLOUX J. -C. , « La directive dans son ordre international », in. Les inventions 
biotechnologiques –protection et exploitation- Litec, Paris, 1999, pp. 13-25, Cf. également, 
Voir également, BOIZARD M. , La protection juridique des inventions biotechnologiques, 
op. cit, p. 81.  
3 - L’article L. 611-17 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « le corps humain, 
ses éléments, ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d’un 
gène humain, en tant que tels puissent faire l’objet de brevets ». Dans le même sens, l’article 
5/1 de la Directive européenne 98/44 CE fixe une interdiction similaire : « le corps humain, 
aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple 
découverte de l’un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène 
ne peuvent constituer des inventions brevetables ».  
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santé de l’homme et le développement de certains médicaments1 

comme c’est le cas aujourd’hui dans la recherche d’un vaccin fiable au 

Coronavirus2,  ou pour d’autres maladies du siècle. Dans le domaine 

végétale, les nouvelles techniques  dites d’« édition » de gènes (ou 

réécriture de gènes)  sont présentes dans les laboratoires de recherche 

fondamentale de biologie3.  

Une autre exclusion est prévue par le droit des brevets. Elle 
concerne les procédés de modification de l’identité génétique de l’être 
humain et de l’animal et ce, sur la base de la contrariété à l’ordre 
public et aux bonnes mœurs. Dans ce sens, l’article 6§2 de la directive 
CE prévoit qu’ « au titre du paragraphe I ne sont pas brevetables : 

a) Les procédés de clonage des êtres humains ; 

b) Les procédés de modification de l’identité génétique germinale 
de l’être humain ; 

                                                           
1 - Aujourd’hui encore (à l’ère de la pandémie du covid-19) la question de la brevetabilité des 
inventions en matière pharmaceutique suscite des discussions et des débats souvent 
passionnés. Certaines législations, notamment des pays en voie de développement, excluent 
du champ de la brevetabilité les inventions pharmaceutiques ou réduisent le domaine de la 
protection. Cette situation a évoluée en raison des dispositions consacrées à la propriété 
intellectuelle et contenues dans l’accord ADPIC. C’est à partir de 2005 que la brevetabilité 
des produits pharmaceutiques dans le cadre de l’OMC est reconnue par tous les membres, 
Pour plus de détails, Voir, AZEMA J. , « Médicaments et brevet », JCP, Ed, G, 2001, 4280, 
du même auteur, « Existe-il encore une spécificité du brevet pharmaceutique ? », JCP, Ed G, 
1990, II, 15744. C’est du fait de l’accès aux soins et médicaments, que les pays en 
=développement condamnent l’attribution des monopoles sur des médicaments, car les 
médicaments génériques sont essentiels, parce qu’abordables dans ces pays où la population 
ne peut payer les prix exorbitants imposés sur le marché international par les multinationales 
pharmaceutiques. Voir, « SIDA : Des génériques maintenant », www. freescape. eu. 
org/biblio Voir aussi, SUBRAMANIAN A. , « Médicaments, brevets et Accord sur les 
ADPIC », Revue Finances et Développement, FMI, mars 2004, pp. 22-24 
2 - Voir, BERRI N. & TAOUILT K. , «  Crise de la Covid-19, la mondialisation en 
question ! », Revue académique de la recherche juridique, Université de Béjaia, Volume 11, 
n°2 (spécial), Aout 2020, pp. 719-726, https://www. asjp. cerist. dz/en/article/126052  
3 - V. KUNTZ M. « L’Europe a-t-elle déjà perdue la bataille des nouvelles biotechnologies », 
L’Opinion, 21 Juin 2019, https://www. lopinion. fr/edition/economie/marcel-kuntz-cnrs-
europe-a-t-elle-deja-perdu bataille-nouvelles-190521 



 

 411 

c) Les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou 
commerciales ; 

d) Les procédés de modification de l’identité génétique des 
animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité 
médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les 
animaux issus de tels procédés »1.  

On peut ajouter à ces nouvelles exclusions, l’intégration d’un 

ensemble de principes dans le champ des exclusions à la brevetabilité 

des inventions biotechnologiques. On cite notamment la qualification 

du génome humain comme patrimoine commun à l’humanité ; c’est ce 

qui découle de la déclaration universelle sur le génome humain et les 

droits de l’homme, adoptée par la conférence générale de l’UNESCO 

le 11 Novembre 19972.  

Cette déclaration proclame que le génome humain est « Le 
patrimoine de l’humanité » (article 1er), elle le définit comme ce qui 
sous-tend l’unité fondamentale de tous les membres de la famille 
humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité et leur diversité. 
La déclaration englobe l’ensemble des pratiques biomédicales. Mais 
elle reste sans obligation, c’est-à- dire une simple recommandation. 
Ce texte est toutefois une référence internationale ; la commission des 
droits de l’homme de l’ONU à Genève a adopté le 28 Avril 1999, à 
l’initiative de la France, une résolution « droits de l’homme et 
bioéthique » qui fait expressément référence à la déclaration de 
l’UNESCO. L’OMS (Organisation mondiale de la santé), quant à elle, 
a également élaboré une déclaration en forme de lignes directrices 

                                                           
1 - Sur les question éthiques du clonage,  Voir, MAROUK N. , « Le clonage humain, entre 
danger et permission », RASJEP, n° 4, éd. EL HIKMA, Alger, 1998, pp. 49-68, (Article en 
langue arabe) ; en droit comparé, voir, GALLOUX J. -C. , « Fabrique moi un mouton…-Vers 
la brevetabilité des animaux chimères en droit français », JCP, Ed, G, 1990, n° 07, 3430 
2 - BELHOUT B. , Progrès biotechnologiques et droits de l’homme, Mémoire de Magistère 
en droit, Université de Tizi-Ouzou, Juin 2004, p. 40, Cf. également, MARION P. , Le brevet 
et le génome humain, Mémoire de DESS des Biotechnologies, Université de Saint-Quentin-en 
Yvelines, 2000, p. 19 et s. ; Le texte de la déclaration, disponible sur Internet, http://www. 
laese. com/ 
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s’inspirant des principes de la déclaration de l’UNESCO1. La 
communauté internationale s’accorde aussi a préserver l’embryon 
humain en ce qu’il suscite les convoitises des scientifique, qui mènent 
des recherche sur l’IVG, la PMA etc. D’un point de vue religieux, les 
manipulations dans ce domaine représente un pêché irrémissible2. En 
outre, le principe de non patrimonialité est avancé pour ne pas 
breveter des découvertes de produit concernant le corps humain en ce 
qu’elle représente une forme de maitrise de l’homme sur les produits 
humain. Ce à quoi on peut ajouter le principe de dignité humaine. 
Dans ce sens, la directive Européenne prévoit que "ne sont pas 
brevetables les procédés de modification de l'identité génétique du 
corps humain dans un but non thérapeutique et contraire à la dignité 
de la personne humaine".  

In fine, on constate une nette adaptation du droit des brevets quant 
aux exclusions de la brevetabilité et ce, en injectant une dose de 
principe d’ordre moral et éthique permettant de garantir l’harmonie 
naturelle des êtres vivants. D’autres allègements sont également 
prévus en ce qui concerne les conditions générales de la brevetabilité, 
de telle sorte que les biotechnologies soient prises dans le giron du 
brevet.  

II-  L’adaptation du droit des brevets aux technologies du 
vivant 

La directive européenne 98/44CE, précitée, prévoit au considérant 
8 que « la protection juridique des inventions biotechnologiques ne 
nécessite pas la création d’un droit particulier se substituant au droit 
national des brevets ». Les biotechniciens n’ont de recours qu’au 
système du brevet pour protéger leurs recherches. La même directive 
prévoit que « le droit des brevets reste la référence essentielle pour la 
protection juridique des inventions biotechnologiques, étant entendu 
qu’il doit être adapté ou complété sur certains points spécifiques pour 
tenir compte de façon adéquate de l’évolution de la technologie faisant 
usage de matière biologique, mais répondant néanmoins aux 
conditions de  brevetabilité » (considérant n° 8 de la directive 

                                                           
1 - BELHOUT B. , op.cit , p. 41.  
2 - OSSOUKINE A. , L’éthique biomédicale, éd. DAR EL GHARB, Oran, 2000, p. 88 et ss 
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98/44CE). La protection n’est donc possible que moyennant certains 
aménagements des conditions de fond (A) et de forme (B).  

A- Les conditions de fond 

S’agissant des conditions de fond, l’article 27§1 de l’accord 
ADPIC prévoit qu’ « (…) un brevet pourra être obtenu pour toute 
invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines 
technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une 
activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle 
(…) » ; l’ordonnance n° 03-07 relative aux brevets d’inventions 
prévoit dans son article 3 que, « peuvent être protégées par brevet 
d’invention, les inventions qui sont nouvelles, qui résultent d’une 
activité inventive et qui sont susceptibles d’application industrielle ». 
Les trois conditions principales, nouveauté (1), l’activité inventive (2) 
et l’application industrielle (3) se sont vues aménagées pour prendre 
en compte les inventions faites dans le domaine du vivant.  

1- La nouveauté 

  Une invention doit répondre au critère de nouveauté pour qu’elle 
puisse être protégée par brevet. Derrière cette notion de nouveauté, on 
retrouve des définitions et des impératifs très précisément décrits par 
les articles 29/2 de l’accord ADPIC, l’article 20 de la loi algérienne 
relative aux brevets d’invention et l’article 3 de la directive 
européenne ainsi que de son considérant n°22.  Elle est nouvelle si elle 
n’est pas comprise dans l’état de la technique, celui-ci étant constitué 
par tous ce qui a été rendu accessible au public par une description 
écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen1. L’état de la technique 
est pris dans le sens de « l’accessibilité au public ». le terme signifie 
que le public ait été en mesure de connaître l’invention2. L’article 4/1 

                                                           
1 - Voir, l’article 4 de la loi algérienne relative aux brevets d’invention, op. cit ; l’article L. 
611-11/2 du CPI, op. cit.  
2 - V. BOIZARD M. , La protection juridique des inventions…, op. cit, voir également, 
MATHELY (P), Le nouveau droit français des brevets d’invention, Journal des notaires et des 
avocats, Paris, 1994, p. 67. , FOYER (J) & VIVANT (M), Le droit des brevets, op. cit, p. 141. 
L’article 4/1 de l’ordonnance 03/07 relative aux brevets d’invention dispose qu’ « une 
invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, celui-ci étant 
constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, 
un usage ou tout autre moyen, en tout lieu du monde, avant le jour du dépôt de la demande de 
protection ou de la date de priorité valablement revendiquée pour elle ».  
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de l’ordonnance 03-07 relative aux brevets d’invention dispose qu’ « 
une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la 
technique, celui-ci étant constitué par tout ce qui a été rendu 
accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou 
tout autre moyen, en tout lieu du monde, avant le jour du dépôt de la 
demande de protection ou de la date de priorité valablement 
revendiquée pour elle ».  

  Toutefois, dans le monde vivant, la nouveauté semble être 
inexistante du fait de la préexistence de la matière à l’état naturel. Ce 
que les offices des brevets brevètent c’est les procédés d’isolation de 
la matière biologique. Dans ce sens, l’article 5/2 de la directive 
98/44CE prévoit qu’ « Un élément isolé du corps humain ou 
autrement produit par un procédé technique peut constituer une 
invention brevetable même si la structure de cet élément est identique 
à celle d’un élément naturel ».  

Quant à l’accessibilité au public, le professeur Galloux écrit que 
la notion de public constitue toute personne non tenue à une obligation 
de confidentialité et qui, à la seule vue du résultat de l’invention est en 
mesure de la comprendre et de la reproduire1. Pour mieux identifier 
l’antériorité, il est désormais nécessaire de créer une banque de 
données génétiques chose qui n’est pas encore prévu en droit algérien, 
ce qui remet à plus tard l’efficacité d’une protection par brevet2.  

 
2- L’activité inventive 

  L’activité inventive est définie par l’article L. 611-14 CPI 
(Français) qui dispose que « Une invention est considérée comme 

                                                           
1 - Voir, GALLOUX J. -C. , Droit de la propriété industrielle, op. cit, p. 74, Voir également, 
FOYER J. & VIVANT M. , Le droit français des brevets d’invention, op. cit, p. 147. Sur la 
question de l’accessibilité et le moment de l’accessibilité, Voir, CHAVANNE A. & BURST J. 
-J. , Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 5e éditions, Paris, 1998, p. 43. , CARVAIS-
ROSENBLAT H. , « La brevetabilité du vivant », op. cit, p. 7. ,  GOURDIN L. & ANNE S. , 
Le régime juridique du brevet dans l’union européenne, éd. Lavoisier TEC et DOC, Paris 
2003, p. 98 et ss.  
2-  En 2014, le législateur algérien a prévu la création d’un organe national des ressources 
biologiques. Loi n° 14-07 du 9 Août 2014 relative aux ressources biologiques, JORA n° 48 du 
10-08-2014. Un organe visiblement conçu dans le cadre de la protection de l’environnement 
puisque aucune référence n’est faite aux inventions biotechnologiques ni même à 
l’ordonnance 03-07 relative aux inventions.  
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impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne 
découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. L'état de 
la technique comprend des documents visés au troisième alinéa de 
l’article L. 611-11 du code de propriété intellectuelle français. 
L’activité inventive se définie à travers les trois notions qui la 
constituent, à savoir l’état de la technique, l’homme du métier et la 
non évidence de l’invention dans l’état de la technique. En ce qui 
concerne l’homme du métier en biotechnologies, c’est l’homme qui 
détient un savoir très vaste en la matière, aussi l’invention doit ne pas 
être évidente pour un homme d’un savoir moins vaste. L’office 
européen des brevets ainsi que la jurisprudence français en la matière 
se sont montrés très regardants1.  

 

3- L’application industrielle 

Les inventions doivent être susceptibles d’application industrielle 
pour bénéficier de la protection par brevet. « Une invention est 
considérée comme susceptible d’application industrielle, si son objet 
peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie »2. L’invention 
ne doit pas appartenir au domaine de l’abstraction mais à celui des 
réalisations. On doit pouvoir la reproduire industriellement. Mais cette 
condition d’application industrielle reste aujourd’hui une condition 
très difficile à satisfaire pour les inventions mettant en jeu des 
organismes vivants. Dans ce sens, la directive 98/44CE prévoit que, « 
L’application industrielle d’une séquence ou d’une séquence partielle 
d’un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet » 
(article 5§3). La mise en évidence d’un nouveau plasmide par 
exemple, ne répondra à l’exigence d’application industrielle que s’il 

                                                           
1 - Sur la question, voir, CARVAIS-ROSENBLAT H. , « La brevetabilité du vivant », ibid. , 
p. 6 
2 - La condition est posée par l’article 27 de l’accord ADPIC ; article L. 611-15 du code de la 
propriété intellectuelle français qui ajoute « (…) y compris l’agriculture » ; l’article 6 de 
l’ordonnance 03/07 relative aux brevets d’invention, qui ne fait pas mention à l’agriculture, 
contrairement au décret législatif 93/17 relatif à la protection des inventions, (abrogé par cette 
ordonnance, dans son article 6, JORA n° 81 du 8 décembre 1993). Cela explique, l’orientation 
de la volonté du législateur Algérien d’opter pour un régime spécifique de protection des 
obtentions végétales. Voir, la loi n° 05-03 du 06 février 2005 relative aux semences, aux plans 
et à la protection de l’obtention végétale, op. cit.  
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est possible d’exposer la façon dont un segment d’ADN étranger peut 
être introduit dans ce plasmide et de préciser à quelles fins ce nouveau 
plasmide peut servir1. Cette condition est appelée a être adouci encore 
et prise au sérieux plus par les instances internationales telle que 
l’OMPI2.  

B- Les conditions de forme 

 Deux conditions de forme sont exigées pour que l’invention 
bénéficie de la protection par brevet. La première concerne la 
description de l’invention tandis que la seconde à trait aux demandes 
ou aux revendications. La description était une condition difficile à 
satisfaire  concernant les inventions biotechnologique, mais un 
dispositif mondial est intervenu, signé et mis en place dès 1997 à 
Budapest sur la reconnaissance mondiale du dépôt des micro-
organismes aux offices de brevets et ce, vu l’impossibilité, parfois, à 
décrire le vivant (1). Mais la description en la matière peut être 
complétée par le dépôt (2).  

1- De l’insuffisance de la description dans le monde du 
vivant 

 Plusieurs problèmes se posent dans le monde vivant, à 
commencer par la description de l’invention, qui se doit d'être 
suffisamment claire et précise pour permettre à un "Homme de 
métier" de la reproduire3. En effet, il est facile de décrire une pièce  
mécanique, il est difficile de décrire la structure d’un gène. Il est donc 

                                                           
1-CHEMTOB M. -C. & GALLOCHAT A., La brevetabilité des innovations 
biotechnologiques appliquées à l’homme, éd, TEC et DOC, Paris, 2000 p. 121 ; voir aussi, 
STANISLAS-ROUX V. , op. cit, p. 299 ; dans le même ordre d’idée le considérant 23 de la 
directive98/44 rappel qu’ « une simple séquence d’ADN sans indications d’une fonction, 
necontient aucun enseignement technique ; qu’elle ne saurait, par conséquent, constituer une 
invention brevetable ».  
2 - Cf. BOIZARD (M), La protection juridique…. , op. cit, p. 257 
3-Voir, ORLHAC (T), « La spécificité de l’invention dans le domaine de la biotechnologie », 
http://robic. com/admin/pdf/283/111-TOR. pdf, p. 3, cf. également BOIZARD M. , La 
protection juridique des inventions…, op. cit, p. 262. Voir, l’article 22/3 de l’ordonnance 
03/07 relative aux brevets d’invention, op. cit ;  l’article L. 612-5 du code de la propriété 
intellectuelle français, op. cit et l’article 29 § 1 de l’accord ADPIC qui stipule que « Les 
membres exigeront du déposant d’une demande de brevet qu’il divulgue l’invention d’une 
manière suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter ».  
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plus difficile de décrire un organisme vivant même  microscopique, 
comme une bactérie, sans parler des espèces supérieures.  

 La description par les revendications sert à délimiter le champ de 
protection par brevet, c’est donc une condition qu’on ne peut éloigner 
en la matière1.  

Pour permettre aux inventeurs de bénéficier d’une protection par 
brevet, la jurisprudence comparée, notamment celle l’OEB admet  la 
brevetabilité par la possibilité de décrire le vivant. Celle-ci doit être 
suffisante aux fins d’exécutabilité de l’invention. De plus, l’exigence 
de description vise également à s’assurer du caractère reproductible de 
l’invention. En biotechnologie, un véritable exposé de l’invention est 
lié la possibilité d’avoir accès au matériel de départ comme décrit dans 
l’exposé en sachant qu’il presque impossible de disposer de deux 
organismes identiques. L’OEB, conscient de cette difficulté, allège le 
lien entre la description et les revendications qui en découlent en 
acceptant les descriptions de portée générale, pourvu que l’invention 
sert à la communauté2.  

2- Spécificité du dépôt de la matière vivante 

 Face au problème rencontré dans la description du vivant, une 
autre question juridique se pose ; celle du dépôt de la matière 
biologique en vue de l’obtention d’un monopole au profit de 
l’inventeur. L’insuffisance de la description peut-elle être complétée 
par le dépôt ? 

  L’adaptation du droit des brevets au profit des inventions 
biotechnologiques s’est faite en renonçant, quelque peu, à la rigueur 
de celui-ci. En effet, une procédure de dépôt allégée a été instaurée. 

                                                           
1 - ORLHAC T. , op. cit, p. 4. Par exemple l’article 22/4 de l’ordonnance 03/07, qui prévoit 
que « La ou les revendications doivent définir l’étendue de la protection demandée. Elles 
doivent être claires et concises et se fonder entièrement sur la description (…) ».  
2 - BOIZARD M. , La protection juridique des inventions…, op. cit p. 272, Cf. également, 
FILLET C. , La protection juridique des inventions biotechnologiques, op. cit, p. 52. , Voir 
aussi : 

صناف النبات - ة و  يو اعات الناتجة عن التكنولوجيا ا خ ينة، حماية  وف، أطرحة دكتوراه  بلقاس ك س واليو ية وفق اتفاقية تر

زائر،  عمال، جامعة ا    2017قانون 
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Pour pallier à l’insuffisance de la description, celle-ci est renforcée par 
la remise d’échantillons de la culture déposée.  

Le traité de Budapest ne limite pas la procédure de dépôt aux 
micro-organismes.  Si l’invention porte sur un nouveau micro-
organisme, pour que la description soit jugée suffisante, il est 
nécessaire de déposer un échantillon de ce micro-organisme auprès 
d'un organisme habilité, au plus tard à la date de dépôt du brevet. 
Autorités de dépôt internationales habilitées aux fins de procédure en 
matière de brevets (Traité de Budapest du 27 avril 1977).  

La directive européenne assoupli la procédure de dépôt…de 
« Toute matière contenant une information génétique qui est 
autoreproductible ou reproductible dans un système biologique »1. La 
procédure de dépôt est explicitée à l’article 13 de la directive 
européenne. En somme description et dépôt concourent à une 
meilleure prise en charge des biotechnologies dans le domaine du 
brevet2.  

 Conclusion  

  Moyennant quelques aménagements au droit des brevets, la 
protection par celui-ci des réalisations dans le monde vivant est 
aujourd’hui acceptée. Le droit des brevets a su s’adapter à ce type 
d’inventions qui mettent en œuvre une matière vivante. Ces inventions 
suscitent des investissements colossaux mais leur brevetabilité est 
limitée par des principes éthiques. Toutefois, malgré ces principes, des 
recherches sur les embryons surnuméraires ont été autorisées, de 
même que le dépistage de certaines maladies génétiques comme le 
diagnostic de la Trisomie 21 aujourd’hui proposé et même  conseillé  

                                                           
1 - Article 13 de la directive 98/44 CE, sous le chapitre intitulé « Dépôt d’une matière 
biologique, accès à une telle matière et nouveau dépôt ». Pour plus de détails sur la procédure 
de dépôt, voir, DE NOBLET E. , Les enjeux de la directive relative à la brevetabilité des 
inventions biotechnologiques, op. cit, p. 83. , BERGMANS B. , La protection des innovations 
biologiques :…, op. cit, p. 198 ; GALLOUX (J-C), « La protection juridique de la matière 
biologique en droit français », op. cit.  
2 -  Le dépôt d’échantillons n’exclut pas la description, Cf. BOIZARD M. , La protection 
juridique des inventions biotechnologiques, op. cit, p. 285 et ss. Voir aussi : 

ة إ  عمارة - اءة" يمان، أم ق ال ماية عن طر اعات البيوتكنولوجية ل خ ي "قابلية  اديمية للبحث القانو لة  ، )جامعة بجاية(، ا

  https://www. asjp. cerist. dz/en/article/123320، 345-328. ، ص ص2020،، 1العدد 
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en France contrairement aux avis du Comité National d’Ethique et, 
encore aujourd’hui, les techniques PMA (procréation médicalement 
assistée) provoquent un tollé et des débats éthiques.  Les problèmes 
que posent les réalisations dans le monde du vivant ont des échos 
même chez les pays en développement en ce qu’ils sont 
consommateurs d’une partie des résultats des recherches  
(médicaments notamment)  d’où la nécessité d’adapter les législations 
de ces pays aux nouvelles réalisations biotechnologiques. Le droit 
Algérien, ne prévoit pas de dispositions pouvant inclure les 
biotechnologies et ne peut de ce faite être efficace en cas d’apparition 
de firmes développant de telles technologies, ni même délivrer un 
brevet en la matière. In fine, les biotechnologies ont le mérite d’avoir 
éradiquer certaines maladies en attendant les résultats engagées afin de 
parvenir à un vaccin contre le Coronavirus1 qui est devenu une 
pandémie mondiale en cette année 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Sur le sujet, voir : 

اعات البيولوجية ونقل التكنولوجياموفق نورالدين وخالف عقيلة،  حماية برا- خ سات : ءات  اصة بلقاحات الف اع ا خ براءات 

ي "نموذجا اديمية للبحث القانو لة  لد 2، العدد )جامعة بجاية(، ا  )388- 365(. ص .، ص2020، )عدد خاص( 11، ا
https://www. asjp. cerist. dz/en/article/126033 
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